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وراہه - کس 
كرا تراسا تا هة والاقصارية 


5 و م کر 
و اک ص 


2 رآ تا مات اا دة 
توہش سرک ارق ہا مدال زیر و 


بالاو بجاو ة زي 
اد 
لدا ساس 


اسای 


الطباعة والشركرالوزح اة 


واس 
اطاعة واش ر ربیخ رة 


ش. م.م 


تأسست الدار عام ۲۳ م وحصلت 
على جائزة أفضل ناشر للتراث لللالة 
أعرام معالية ٩۱۹۹م‏ > ١٠٠٣م‏ > 
۱م هي عر الجائرة تتويجا لعقد 
ثالث مضى في صداعة النشر 


قارئنا الكريم حدث خطأً غير مقصود في 

جاء اسم الكتاب : موسوعة القواعد الفقهية المقارنة المسماة التجريد : وصوابه 
[ المرسوعة الفقهية المقارنة : التجريد [ فللتکرم تصویب نسختك ومن 

جھتنا سنقوم يصح الاطا في الطبعة القادمة إن شاء الله 


اسم الكتاب عد بداية الكتب الفقهية حيث 
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الظبعة الأول 


م٠۹٤‎ - هچ‎ ٥ 


جمهورية مصر العربية - القاهرة - الإسكندرية 
الإدارة : القاهرة : ٠١‏ شارع عمر لطفي مواز لشارع عباس العقاد حلف مكتب مصر للطيران 
عند الحديقة الدولية وأمام مسجد الشهيد عمرو الشربيني - مديئة نصر 
هاتف : ۲۷۰٤۲۸۰‏ ¬ ۲۷1۷۸ ( ۲۰۲ + ) فاکس : ۲۷4۱۷۰ ( ۲۰۲ +4) 
الكنبة : فرع الأزهر : ٠۲۰‏ شارع الأزهر الرئيسي - هاتف : ۵۹۳۲۸۲۰ ( ۲٠۲‏ + 
المكتبة : فرع مدينة نصر : ١‏ شارع الحسن بن علي متفرع من شارع علي أمين امتداد شارع 
انحاس ¬ مدینة نصر - هاتف : ۲٠۲ ( ٤۰٥٤1٤۲‏ 4) 
المكتبة : فرع الإسكندرية : ٠١۷‏ شارع الإسكندر الأكبر - الشاطبي بجوار جمعية الشبان للسلمين 
هاتف : ٥۹۲۲۲۰۰١‏ فاکس : ۲٣۳ ( ۵۹۳۲۲۰٤‏ +) 
بريديًا : القاهرة : ص.ب ٠١١‏ الغورية - الرمز البریدی ١١٠۹۳۹‏ 
السريد الإلكتررني : mصco.صalsala-dar@ info‏ 
موقعنا على الإنترنت : mضco.صرalsala-www.dar‏ 


البيح بألف مثقال ذهب وؤرة س ۲۷۲۱/٩‏ 
مسال الصرف ] "1 — f VV‏ 
oC E u NNN‏ 


البيع بألف مثقال ذهب وفضة 


› قال أصحابنا : إذا قال : بعتك بألف مثقال ” ذهب وفضة » جاز البيع‎ - ٠ 
° وكان الثمن بينهما نصفين‎ 

. وقال الشافعي : البيع فاسد‎ -- ١ 

۲ - قالوا : ولو أقر على هذا الوجه رجع إلى بيان المقر ٠‏ . 


› الصرف : في اللغة » النقل والرد . وقال ابن فارسس : « ومعنى الصرف عندنا : أثه شيء ضرف إلى شيء‎ )١( 
: كأن الدينار ضرف إلى الدراهم » أي : رجع إليهاء فاخت له ويه : الصيرفي . وفي اصطلاح الفقهاء‎ 
» هو البيع إذا كان كل واحد من عوضيه من جنس الأثمان‎ ١ : هو مبادلة الأثمان بعضها بيعض » قال المرغيناني‎ 
سمي به للحاجة إلى النقل في بدليه من يد إلي يد ۲ . وقال العيني عن الاسبيجابي : « هو اسم لعقود ثلالة : بيع‎ 
e الذهب بالذهب » والفضة بالفضة » أو أحدهما بالأخر » . راجع‎ 
» ) ۳٤٣۳ ۰ ۳٤۲/۳ ( ٤ وفي مقابيس اللغة « « باب الصاد والراء وما یثلشهما‎ » ) ۱١۹/۷ ( لسان العرب‎ 
. ) ۴٤٣١/٤ ( ۲ والتعریفات « باب الصاد » ص ۱۳۲ » لسان العرب » مادة : « صرف‎ 

(۲) الخقال : مقدار من الوزن . قال الحليل في العين : « المعقال : وزن معلوم قدره » ومثقال الشيء : ميزانه من 
مثله ۲ » وقال الفيومي : « والمثقال : وزنه درهم وثلاثة أسباع درهم » وكل سبعة مثاقيل : عشرة دراهم ) ویزن 
أربعة جرامات وربا في بعض التقديرات . راجع : العين « باب القاف والثاء واللام معهما » « (ITY)‏ “< 
لسان العرب » مادة : [ قل ] ( 4۹٤/١‏ ) ء المصباح المنير « الثاء مع القاف وما يثلاهما )۸۸/١ ( ٠‏ . 
(۳) يعني : إذا قال الرجل لآحر : بعتك هذه ال جارية بألف مثقال ذهب وفضة » صح البيع ويجب عليه من 
كل واحد مهما محمسمائة مفقال » لأنه أضاف الثقال إليهما على السواء . راجع المسألة في : الجامع الصغير 
ص ۳٦۷‏ » روضة القضاة ( ٤۱١/١‏ ) » مسألة ۲۳۲۲ » ۲۴۲۳ ) » الهداية مع البناية » في [ مسائل 
منلورة ] ( ٤4٦/۷‏ ) » فتح القدير مع الهداية › وبذيله العناية ( ۱۲۸/۷ ۰ ٠١۹‏ ) . 

(4) قال الشيرازي : « فإن قال بعتك ر هذا ) بألف مثقال ذهبا وفضة » فالبيع باطل » » لأنه لم بين القدر من 
كل واحد منهما فكان باطلا » . راجع المسألة في : النكت » في « مسائل البيوع الفاسدة » ورقة ( ٠١١‏ أ) » 
المهذب مع امجموع « باب ما نهي عنه من بیع الغرر ٩‏ ( ۳۳۸/۹ » ۳۳۹ ) . وقال مالك وأحمد : مثل قول ٠‏ 
الشافعي » لا يصح العقد » لنهيه عليه الصلاة والسلام عن بيعتين في بيعة . راجع : المنتقى » في « النهي عن 
بيعتين في بيعة ‏ ( ۳۹/١‏ ) وما بعدها ء قوانين الأحكام الشرعية « الباب الحامس في بیع الغرر ۲ ص ۲٠١‏ » 
الكافي لابن قدامة « كتاب البيع » » « فصل : ويشترط لصحة المبيع معرفة الشمن ١۷/۲ ( ٠‏ ) » المغني « باب ¬ 


1 


۳/٦‏ كتاب البيوع 


۴ - لنا : أنهما دخلا في الإطلاق على وجه واحد » فاقتضى إطلاقهما 
التساوي . الدليل عليه : ولد الام » قال الله تعالی : طإ قم شرا فى اشع © . 

4 - فإن قيل : لفظ الشركة يقتضي المشاركة في كل جزء » فينفي ذلك 
انفراد أحدهم بزيادة . 

٠‏ - قلنا : لو تفاضلوا لكانت الشركة موجودة في كل جزء » لأنها تثبت 
بالسهم القليل والكثير » فعلم أن المساواة ”“ وجبت لدخولهما في الإطلاق . 

۹ - ولان کل متعاقدین دخلا فی عقد فدخولهما فيه اعتراف بصحته › 
ذا أنكن حل اة على الصحة كان أو من نبل على الفساد ٠:‏ 

۷ »- ولأن العقد إذا كان له حالتان : حالة تؤدي إلى الصحة » وحالة تؤدي 
إلى الفساد » فحمله على الحالة ‏ التي تؤدي إلى الصحة أولى . أصله : نقد البلد . 

۸ - احتجوا : بأن اللفظ محتمل التساوي والتفاضل › فهو بنزلة أن يقول : 
ألف مثقال بعضه ذهب وبعضه فضة » أو ألف مثقال فيها ذهب وفضة ° . 

4 = الجواب : لا نسلم أن اللفظ يحتمل التساوي ( والتفاضل ) » ٤‏ بل ظامره 
يقتضي تساويهما » لأن الواو تفيد ”© الاشتراك بين الشيثين » فالشركة تقتضي ١‏ 
التساوي » وليس إذا جاز أن يفسر بالتفاضل ما يدل على الاحتمال » لأن 
المعصل بغير الجودة إذا قال : سود وزيوف ( يحتمل التفاضل ) ") » وإن كان الإطلاق 
يقتضي غير ذلك . 

١‏ - فما إذا قال : بألف » منها ذهب ومنها فضة » وبعضها ذهب ويعضها 
فضة » [ فهو ] ٠"‏ مثل مسألتنا » لأن الإطلاق يتناولهما ٠"‏ على وجه واحد . 

. قالوا : لو قال : « جاءني الناس رجالا ونساء » » فلم يفد ذلك التساوي‎ - ١ 


المصراة وغير ذلك » » « فصل : ومتى باعاه السلعة برقمها ولا يعلمانه » ( ۲٠١/٤‏ ) . 


] في ( م ) + ( ع ) :1 المواساة‎ )۲( . ٠١ سورة النساء : الأية‎ )١( 

(۴) ساقط من ( م ) + (ع) . )٤(‏ في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) : [ إلى فساده فالحالة ] . 
(°) في ( م ) + ( ع ) :[ منها ذهب ومنها فضة ] . 

(1) في ( م ) :[ يفید ] . (۷) في ( م ) : [ يقتضي ] . 


(۸) لفظ : [ التفسير ] غير واضح في ( ص ) . 
)٩(‏ ما بين الأقواس في هذه الفقرة زيادات اقتضاها السياق واستكمال المعنى . 
)٠١(‏ الريادة : من ( م ) ء ( ع ) . )۱١(‏ في ( م ) › ( ع ) : [ يتاولها ] . 


البيع بألف مثقال ذهب وفضة ۷۳۳/٦‏ 


۲ - قلنا : ظاهره يقتضي التساوي » فلم نسلم ما قالوا » قال الله تعالى : 
٥ب‏ ا رین کا لخو رجا وض يلدگ ينل حط الاي 4  /‏ » ولم يغد ذلك 
التساوي 
۳۹۴ - قلنا : لما ذكر الله تعالى تفضيل الذ كر على الأنشى وجب أن يتفاضاا رإن 
احتلف العقد » ولولا ذلك لم يثبت التفاضل ”© . 


## # 


. ٠١١ سورة النساء : الأية‎ )١( 
. ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش‎ ( ٠ ) لفظ : [ التفاضل ] ساقط من ( م‎ )۲( 


of مسالة‎ | 


قبض بحض ثمن الصرف وافتراق 
العاقدين قبل قبض البعض الآخر 

٤4‏ - قال أصحابنا : إذا تصارفا وتقابضا بعض ثمن الصرف ثم افترقا » صح 
العقد في القبوض وبطل فيما لم يقبيض " . 

. °" وقال الشافعي : بطل في الجميع‎ - ٥ 

٩‏ - لنا : أن العقد وقع صحيحًا في الجميع » وفسد في بعض المعقود عليه معنى 
طارئ » وهو الافتراق ( قبل تمام القبض ) » فصار کمن اشترى عبدين فمات أحدهما . 

۷ - ولان الفسخ حصل بفعلهما وهو عدم التقابض » فصار كالفسخ 
( بالامتناع عن ) " التقابض . 

۸ - ولأن هلاك أحد العبدين أبلغ من الافتراق ؛ بدلالة « أنه لا يصح ابتداء 
العقد عليه » ولو افترقا جاز أن يبتدئًا العقد ثانيا » وإذا كان الهلاك لا يوجب فسخ العقد 
من جميع المعقود عليه فهذا أولى . 

۹ - احتجوا : بأن القبض معنى يتميز به الصرف » كالقبول » والحادث 
بعد ٠‏ القبض كالحادث قبل القبض . 

٠‏ - قاتا : لا نسلم أن العقد ( ينتهي ) (“ بالافتراق . بدلالة : أن القاضي 


)١(‏ راجع المسألة في : الهداية مع البناية « كتاب الصرف » ( ۷/١۱ء‏ ) » فتح القدير مع الهداية » وبذيله 
العناية ( ۷۳/۷ ) . 

(۲) قال المالكية كالمذهبين » في قول : بيطل في الجميع وفاقًا للشافعية » وفي قول آخر : يصح في المقبوض › 
ويبطل فيما لم يقبض وفاقًا للحتفية . راجع المسألة في » الكافي لابن عبد البر « باب الصرف 1٠١/۲ ( ٩‏ ) » 
بداية الجتهد و كتاب الصرف » ( ۲٠١/۲‏ ) . وقال الحنابلة : يبطل فيما لم يقبض » وفاقًا للحدفيه والالكية › 
وفي المقبوض : وجهان . راجع المسألة في : الكافي لابن قدامة » « باب الربا 1۸/١ ( ٠‏ ) » المغني « باب الربا 
والصرف » ( 1١ » ۵٩۹/٤‏ ) . 

(۳) ما بين الأقواس في هذه الفقرة زيادة اقتضاها المعنى المستفاد من السياق . 

. ] في ( ۴ ) “ (ع ) :[ قبل‎ )٤( 

. ينتهي ] بدل [ يتم ] المبتة في النسخ كلها » ونجدها أوضح في الدلالة على المعنى‎ [ )١( 


قبض بعض ثمن الصرف وافتراق العاقدین قبل قبض البعض الآحر ۲۷٣٣/٦‏ 


يجبرهما على التقابض في امجلس » ونما القبض يستقر به العقد » فهو فض الأعيان 
ويستقر العقد به “ » والافتراق يؤثر. في الإبطال كما يؤثر هلاك العين . 


¥ * 


. فهو ] في هذه ال جملة ترجع إلى القاضي‎ [ )١( 
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۲۷۳۹/٦ 


ضمان الرهن ^ 


- قال أصحابنا : إذا دفع إليه رهتًا ليقرضه " عشرة دراهم » فالرهن مضمون › 
إن هلك قبل القرض رد المرتهن على الراهن الاقل ”" من عشرة » ومن قيمة الرهن . 
۴ - فن أقرضه ... ٩‏ 


)١(‏ قال الرغيناني : « الرهن : لغة » حبس الشيء بأي سبب كان » » وقال الجرجاني : هو في اللغة » مطلق 
الحبس . وقال الیل : « وکل مر يحتبس به شيءَ فهو رهنه » ومَرتهئۀُ > كما ن الإنسان رهين عمله ) » وفي 
لسان العرب : « قال ابن سيدة الرهن ما وضع عند الإنسان ما ينوب مناب ما أحذ منه » » « وكل شيء 
يحتبس به شيءَ فهو رهینه ومرتهنه ٠‏ . وفي الشرع : « جعل الشيء محبوسًا بحق یکن استیفاژه من الرهن › 
كالديون » كذا ذكره المرغيناني » وقال النسفي في الکنز : « هو حبس شيء بحق يکن استيفاژه منه › 
كالدين » » وقال ابن قدامة : « وهو الال الذي يجعل وثيقة بالدين ليستوفي من ثمنه إن تعذر استيفاؤه تمن هو 
عليه » . جمع الرهن : الهون » ولوان » والوهُنْ . راجع : العين « باب الهاء والراء والنون معها) ( ٤٤/٤‏ ) » 
الهداية مع البناية « كتاب الرهن » ( ٥٤۲/١١‏ ) » كنز الدقائق « كتاب الرهن » ص ۱۷۲ » الكافي لابن 
قدامه « باب الرهن » ( ۱۲۸/۲ ) » المغني « كتاب الرهن » ( ۳۹٠/٤‏ ) » لسان العرب » مادة : « رهن » 
۱۷٥۸ » ۱۷۵۷/۳(‏ ) » التعریفات « باب الراء » ص ٠١۴‏ . 

(۲) في ( م ) : [ لتعرضه ] . (۳) في ( م ٠)‏ ( ع ) :1 الأول ] . 

(4) في النسخ زيادة عبارة : « فإن أقرض ٠‏ وهو سهو من النساخ ولذا حذفاها . وفي الدر الختار ( ۳۲۸/١‏ ) : 
( وصح - أي الرهن - بالدين ولو موعودًا » بأن رهن ليقرضه كذا » كالألف مفلا » فلو دفع له البعض وامتتع 
أجبر » فإذا هلك هذا الرهن في يد المرتهن كان مضمونًا عليه بجا وعد من الدين » فيسلم الألف للراهن جبرا 
إذا كان الدين مساويًا للقيمة » أما إذا كان أكثر فهر مضمون بالقيمة » . وراجع كذلك تفصيل المسألة في : 
أحكام القرآن للجصاص ( ٥٠۳١ - ٠۲۹/١‏ ) » متن القدوري « كتاب الرهن » ( ص ٠١ › ٠١‏ ) » روضة 
القضاة « کتاب الرهن ٤۲۲ ۰ ٤۱۸/۱ ( ٩‏ ) مسألة ( ۲۳۴۳۰ - ۲۳۳۲ ۰ ۲۳۸١ - ۲۳۸۲١‏ ) ء تحفة الفقهاء 
٠ ) 4١/۳ (‏ بدائع الصنائع ( ٠١١ > ٠١٤/١‏ ) » الهداية مع البناية ( ٥٦١/١١‏ ) وما بعدها › إيثار 
الإنصاف و كتاب الرهن » ص۳۹۰ - ۳۹۸ » « باب ما يجوز ارتهانه وما لا يجوز » . وقال الشافعي : 
الرهن أمانة في يد المرتهن إذا تلف لم يكن عليه ضمان » ولا يجوز عقد الرهن قبل وجوب الدين . راجع 
المسألة في : الأم « كتاب الرهن الكبير ) » في « إباحة الرهن » ( ٠١۹/۳‏ ) » مختصر المزني « باب الرهن ‏ » 
و« باب ضمان الرهن 4 » ص۳٩ ٠١ ١‏ ۰ » مختصر النلافيات » ورقة ( ۲۱۳ أ٠‏ ب ) » احتلاف العلماء « 
باب الرهن » ص۲۷۲ » سحلية العلماء « كتاب الرهن » » وفي « باب ما يدخل في الرهن وما لا يدحل » ( /٤‏ 
١١ ۹‏ £۸ » ۹ ) » المهذب مع تكملة امجموع الثائية » « كتاب الرهن » ۱۸۲/١۳(‏ ) . قال 


کتاب الرهن 


٠۳٠ ٠۴‏ - فأما ضمان الرهن المقبوض قبل القرض ‏ : ففرع على أصلنا » أن الرهن 
مضمون ”“ با قبض على سومه وهو مضمون » كالبيع » وعكسه الإجارة . 

4 - ولأنه مسك منه على سوم الرهن » فإذا هلك كان مضموئًا » كالعارية 
إذا رهنها عنده على أن يقرضه والعين المغصوبة . 

٠۴٠٠‏ - ولأن العقود على ضربين › منها : عقود معاوضة » ومنها " : ما ليس 
معاوضة » فإذا كان في ٠‏ أحد النوعين وهو عقود المعاوضات ما يتعلق الضمان بقبض 
لبوته ”> » كذلك وجب أن يكون في النوع الاخر مثله . 

: فأما إذا أقرضه فله حبس الرهن بالقبض » والدليل عليه : قوله لر‎ - ٠۳۰٩ 
. ولم يفصل‎ » ٩” » الرهن م ركوب ومحلوب‎ « 

۷ -- ولانه عقد ٩”‏ يصح مطلقًا » فلا یکون من شرطه “ تقدم الدين عايه 
ولا ثبوته ") معه » أصله : عقد البيع . 


۷4٠ / 


ابن عبد البر : « الرهون عند مالك على ضريين : مضمونة وغير مضمونة » فاللضمونة : ما يغاب عليه من 
الأموال الباطنة » مثل الثياب » والحلي » والتاع » وغير المضمونة منها : الأموال الظاهرة » مشل الرباع › 
والحیوان » . إن کان مما یغاب عليه فضمانه من المرتهن » وإن کان مما لا يغاب عايه فضمانه من الراهن . 
راجع تفصيل المسألة في : التفريع « باب القضاء في الرهون » » فصل ( ۱١۱۸‏ ) : في ضمان الرهن ( ٠٠۹/۲‏ )» 
الكافي لابن عبد البر ( ۸۱۹/۲ - ۸۱۸ ) » قوانين الأحكام الشرعية ص ( ٠٠١ » ۳۲٣‏ ) » شرح الزرقاني 
« باب الرهن ۲ ( ۲٤۷ » ۲٤٠۹/١‏ ) . وقال أحمد وأصحابه : مثل قول الشافعي » لا يصح الرهن قبل 
وجوب الدين » وأن الرهن أمانة في يد المرتهن » إن تلف بغير تعد مئه فلا ضمان عليه » وإن كان بتعد منه 
يضمن . راجع تفصيل المسألة في : الإفصاح « باب الرهن » ( )۳۷١ » ۳۹۷/١‏ » الكافي لابن قدامة « باب 
الرهن » » « فصل : والرهن أمانة في يد المرتهن » ( ٠ ) ٠٠٠١ > ٠١١/۲‏ المخني « كتاب الرهن» › « مسألة : 
والرهن إذا تلف بغر جناية إلخ ) ( ٤۳۸ » ۳۹۳/٤‏ ) » الإنصاف « باب الرهن ) ( ٠١١ » ۱٤۹/۰‏ » 


. )( 1۰ › ۹ 

. ] في ( ص ) : 1 القبض ] » وفي ( م ) : [ الفرض‎ )١( 

(۲) في ( م ) › ( ع ) :1 مقبوض ] . (۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ وفيها] . 
)٤(‏ في ( ع ) :1 فيها] . (ه) في سائر الدسخ : [ ثبوته ] بغیر نقط . 


(1) في ( ع ) : 7 من كرب ] . وهذا الحديث : أحرجه الدارقطني في السنن [ كتاب البيوع ] ( ۳٤/۳‏ ) » 
الحديث ( ۱١١‏ ) » والحاكم في المستدرك [ كتاب البيوع ] ( ٥۸/۲‏ ) » والبيهقي في السان الكبرى ( ۳۸/١‏ ) . 
(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ عقود] . (۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ شرط ] بدون الهاء . 
(۹) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 ولا ثوبه ] . وهو لا يزال يستدل على مذهب الأحناف في المسألة المعروفة بتقدم 
الرهن في الدين الموعرد . 


ضمان الرهن ۲۷41/٦‏ 


۸ - ولا يازم : القرض » لأن القرض ينعقد وإن لم يوجد الدين معه وإن تأخر 
القبض عنه () : 

۹ - ولا يلزم : السلم » لأنه لا يصح مطلمًا إلا مؤجلا . 

۰ - فن قالوا : نقول موجبه إذا قال : بعني دارك بألف على أن أرهنك 
عبدین » جاز الرهن وإن لم يتقدمه ” دين . 

14۹1 - قلنا : الدين ههنا يوجد ” مع الرهن » ونحن قلنا : فلم يكن من شرطه 
تقدم الدين عليه ولا وجوده معه . 

۲ - ولان کل دين صح الرهن به بعد ثبوته صح إیجابه قبل ثبوته ) » 
أصله : الثمن في البيع إذا قال : بعتك عبدي بألف على أن ترهنني بها ”> هذه الدار . 

۴۳ - ولانه رهن مشروط من دين يثبت بفعلهما » فصار کالرهن بالڻمن من 
ابيع ٠”‏ المشروط فيه الخيار . 

»  اتباث ولان الرهن يجوز أن يتعلق بشرط » وهو أن يكون الدين‎ - ٤ 
ولزومه للراهن يتعلتق بأمر كائن لا محالة » مثل أن يقول : إذا حل دينك على فلان فأنا‎ 
ضامن له » ويأحذ بذلك رهئًا » أو يكون الدين علق الرهن به » كما يثبت  بفعل‎ 
. متعاقدي الرهن مثل مسألتنا‎ 

٠‏ - والدليل على ذلك : أن الرهن لا ببطله الشروط ‏ ء بدلالة : قوله ر 
« لا يعلق الرهن » لصاحبه غنمه »› وعلیه غرمه » '' . 


. ] في ( م ) › ( ع ) :[ القرض ] . (۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ لم تقدمه‎ )١( 
. لفظ [ يوجد ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه المصنف في الهامش‎ )۳( 
. ) قاعدة : « کل دين صح الرهن به بعد ثبوته صح إیجابه قبل بوته‎ )٤( 

(ه) في جمیع النسخ : [ آن ترهني ] . )١(‏ في ( م ) › (ع) : [الميع ] . 

(۷) في ( م )۰ ( ع ) :1 سانا]. (۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 ثبت ]. 

(۹) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ الشروط به ] . 

)٠١(‏ في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ لصاحب عنه ] . والحديث روي موصولا ومرسلا » أما اموصول : فقد أخرجه 
الدارقطني في السان « کتاب البیوع ‏ ( ۳۲/۳ ۰ ۳۳ ) » الحدیث ( ۱۲۰ - ۰۱۳۱ ۱١۳‏ ) » والحاكم في 
المستدرك « كتاب البيرع » ( ٠۲ » ١٠/۲‏ ) والبيهقي في الكبرى « كتاب الرهن » » « باب الرهن غير 
مضمون » ( ۳۹/۹ ) . وأما المرسل : فقد أحرجه الشافعي في المسند ( ٠٦١ › 1٦۳/۲‏ ) » الحديث 
)٥٦۷ (‏ » والدارقطني في المصدر السابق ( ۳۳/۳ ) » والبيهقي في المصدر السابق . 


VE" 


كتاب الرهن 


۳١‏ - قال إبراهيم النخعي ( : « كانوا يرهنون » ويشترطون : أن الراهن إذا لم يدفع 
الدين في محله فالرهن للمرتهن » فأبطله “ عليه [ الصلاة ] والسلام » وأجاز الرهن » (" . 

۷ - وما لا يبطله الشروط يجوز أن يتعلق بشرط › كالعتاق . 

۸ - ولأنه إذا قبض الرهن ليقرضه ثم أقرضه فإغا أوجب القرض بشرط الرهن 
التقدم » فوجب أن يتعلق بذلك الشرط حكم . أصله : إذا قال : أبيعك عبدي بألف على 
أن ترهنني ٠9‏ بها هذا الوب » أن القبول لما حصل مع شرط الوثيقة حكم بالشرط حكم . 

4 - احتجوا : بأنها وثيقة صح الاستيثاق بها ” بعد الحق » فلم يصح › 
كسبق الحق بالشهادة . 

٠‏ - قلنا : بيبطل بضمان الدرك ”° » وأنه وثيقة يصح العقد ( بها ) بعد 
الاستحقاق . 

1 - وقالوا : فيه قولان . 

۲ - قلنا : مذهب الشافعي : أنه لا يصح ” » وهو إجماع الأمة > وإما قال 
ابن سريج : إته يصح » وكلامنا مع الشافعي . 

۴ - قالوا : فالوثيقة لا تسبق الحق » لأنه لا يصح الضمان عندنا إلا بعد قيض 
الشمن » فإذا استجق المبيع تبيتا ‏ أنه قبضه بغير حق » فالضمان بعد تفرق الحق . 

4 - قلنا : ثبوت الحتق في معلوم الله تعالى لا يعتبر في العقود » ونما يعتبر ثبوته 


(۱) تقدمت ترجمته في مسألة ( ۳۲۲ ) . (۲) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ فأبطل بدون الهاء ] . 
(۳) قول النخعي : أحرجه ابن أبي شيبة بعناه في المصنف « كتاب البيوع » ( ۲١٠/١‏ ) » والطحاوي في 
امعاني « باب الرهن يهلك في يد الرتهن كيف حكمه ؟ » ( ٠١٠/٤‏ ) . 

)٤(‏ في ( م )۰ ( ع ) : [ عبدین ] وقوله : [ عبدي بألف ] ساقط من صلب ( ص ) » واستد رکه الناسخ في 
الهامش » وفي جميع النسخ : [ ترهني ] » الصواب ما أثبتناه . 

. ) في ( م ) : [ الاستيفاف ] » وفي ( ع ) : [ الاستيثاف ] . ولفظ : 1 بهاز ساقط من ( ع‎ )١( 
(ع) : [ الدرك ] . الدرك : بفتح الدال وسكون الراء » التبعة » يقال : ما حقك من درك فعلي‎ ٠) في ( م‎ )1( 
خحلاصه » وضمان الدرك هو ضمان الاستحقاق . راجع : مختار الصحاح » مادة : « درك » ص۳٠١۲ » لسان‎ 
. ) ۲۸۱/۱ ( المعجم الوسیط‎ ») ۱۸١/١ ( المصباح المئير‎ » ) ۱۳۹٤/۲ ( العرب‎ 

(۷) مذهب الشافعي أن الرهن لا يصح قبل وجوب الدين ولذا زدنا ( لا ) بين القوسين . وفي النسخ حكاية 
رأي ابن سريج : أنه لا يصح »› وقد حذفا « لا » النافية ليصح التقابل بين رأي الشافعي وابن سريج . 
(۸) في ( م )۰ ( ع ) :1[ بيا ] . 


ضمان ارهن )| ۷ 
في الظاهر » [ فالضمان صحيح في الظاهر ] “ » وليس هناك حق ثابت . 

› ولأن الشهادة مأحوذة من مشاهدة الشيء » فيستحيل قبل وجوده‎ - ۲٠ 
وشرط الرهن بدين يوثق بدين يجب في الثاني » فيجوز أن يتقدم اشتراطه على وجوب‎ 
. الدين »> كالرهن المشروط في بيع الخيار‎ 

٩‏ - ولأن الشهادة إذا تعلقت بالشروط يجوز أن تنقدم الحق » كالرجلين إذا 
شهدا : أنهما يظهران بيع هذه الدار تلجئة » أثر ذلك في العقد وإن كانت متقدمة عليه» 
كذلك الوثيقة في مسألتنا » وإنما يتقدم اشتراطها على ثبوت الحق » فيتعلق الحكم عند 
العقد كذلك الاشتراط . 

۷ - قالوا : عَقّد الرهن قبل ثبوت الحق » فوجب أن لا يصح » كما لو عقد 

۸ - قلنا : لا نسلم أنه عَمَدَ الرهن » وإنغا أضاف العقد إلى حال ثبوت ال حق » 
وا لمعنى في رهن المشاع : أن الرهن غير ميز [ ما ”“ ليس برهن » فصار كرهن أحد 
العبدين » وفي مسألتنا : الرهن معميز ] ” من غيره » فصح إيجابه قبل ثبوت الحق » 
كالرهن المشروط في البيع . 

۹ - قالوا : الرهن لا ينفرد عن الحق » بدليل : أنه إذا أبرأه من الدين أو قضاه 
انفك الرهن » ولم يجز ““ بقاء الرهن مع زوال الحق ؛ فلو قلنا : إن الرهن قد انعقد قبل 
ثبوت الدين لا نفرد عن الدين › فهذا لا يجوز . 

۴٠‏ - قلنا : إذا قضاه الدين أو أبرأه فأحكام الرهن بحالها » لأنه يكون 
مضمونًا» وإنما يزول الاستحقاق . ومتى عقد الرهن قبل الدين فأحكام الرهن من 
الضمان ثابتة . والاستحقاق ( يزول ) (“ لأن الراهن ٩”‏ يجوز له أخحذه ؛ فحكمه عندنا 
قبل ثبوت الدين حكمه بعد سقوط الدين . 

٠١‏ - قالوا : الرهن يتبع الحق » بدلالة : أن احق يثبت من غير رهن » فالرهن 
)١(‏ ما بين المعكوفتين » ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 
(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 متمیز با ] . 

(۳) ما بين المعكوفتين : ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 

. في ( ع ) : [ لم يجر]‎ )٤( 

(ه) وفد أبدلنا [ يزول ] بدل [ ليس ] المثبتة في النسخ جميعها لإحكام المعنى المستفاد من السياق . 
(1) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ الرهن ] . 


۷44/٦ 


لابد فيه من دين » والبيع لا يصح ثبوته قبل المبيوع © . 

۳ - قلنا : لا يثبت ( الحق ) الرهن ” عندنا » ونما يثبته شرطه » فإذا ثبت 
الدين فالرهن يثبت ‏ » فلم يسبق البائع المبيوع » وإما نفذه اشتراطه » كما تقدم 
اشتراط () ا والرهن وجوب القمن » إذا شرط ذلك في إيجاب البيع . 

۴۴ - قالوا : الرهن في مقابلة الدين كما أن اللمن ”° في مقابلة المبيع » بدلالة : 
أنه لا يزم إلا به » كما لا يصح البيع بثمن يتقرر من بعده » كذلك لا يصح الرهن 
بدین یوجد ) من بعده . 


كتاب الرهن 


› قالنا : هد بینا أن الرهن عندنا لا يصح ( أن ) ” يلرم حتى يوجد الدين‎ - ٤ 
فإذا وجد لزم » ومثل هذا في البيع يصح ”“ . عندنا أنه ينعقد البيع غير لازم ببدل يتقدر‎ 
في الثاني » كما إذا قال : بعتك أحد هذين العبدين على أنك بالنيار » أو بعتك هذا‎ 
. العبد بألف أو بائة دينار على أني بالخيار‎ 

. قالوا : رهن معلق بدین ) على شرط » فصار کما لو علقه بدحول الدار‎ - ٥ 

- قلنا : ليس هذا عندنا رهئا معلقًا بشرط » ونما هو رهن بشرط في عقد 
مقدم | إيجابه على العقد » فهو كما لو قال : « أبيعك على أن ترهنني » ('“ » فقد قال 
أصحابنا : إن الدين لو "“ لم يكن ثابتا في الأصل وعلق " ثبوته بفعلهما فإن الرهن 
لا يصح » كالرهن بالدرك " » وكما لو قال : إذا قدم فلان فأنا ضامن لمالك عليه › 


. ] في ( م ) + ( غ ) :[ البيوع‎ )١( 

(۲) في النسخ لا يثبته الرهن » وقد غيرنا العبارة إلى ما ذكرناه » وهو مقصود المصنف طبقًا للسياق . 
(۳) في ( م ) › ( ع ) : [ للدين فالقرض ثبت ] . وفي ( ص) : 1 ثبت الدین فالقرض يبت ] » وقد استبدلنا 
7 فالرهن ] بلفظ [ القرض ] للسياق . 

] في ( م ) ۰ ( ع ) : [ اشتراطه ] . (*) في ( م ) + ( ع ) :[ الرهن‎ )٤( 

(1) في ( م ) › ( ع ) :1[ يۇخذ ] » مکان : [ يوجد ] . 

(۷) ما ين القوسين بدل [ ولا ] حتى لا يضطرب التعبير عن مذهب الأحناف . 

(۸) لفظ : [ يصح ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 

)٩(‏ في ( ۰)۴ ( ع ) : [ برهن ] » مکان : [ بدين ] » وکذا في صلب ( ص ) » وما آثبتناه من هامش 
(ص) » من نسخة أخرى . )٠١(‏ في سار النسخ : [ ترهني ] . 

. لفظ : [ متي ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستد ركه الناسخ في الهامش‎ )١١( 
. لفظ : [ علق ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١١( 

. » قاعدة : « الدين لو لم يكن ثابًا في الأصل وعلق ثبوته بفعلهما فإن الرهن لا يصح » كالرهن بالدرك‎ )١١( 


ضمان الرهں س ۷٤0|]‏ 
فأعطاه المضمون عنه رها : صح ؛ لأن الدين ثابت ولزومه للضامن غير متعلق بحظر . 

۴۷ - فأما إذا شرط الرهن في دين لم يثبت ‏ » فبوته متعلق بفعلهما أو 
باختيارهما » فإنه يصح مثل مسألتنا » ومثل الرهن بالشمن ”° في البيع المشروط فيه 
الخيار » وليس إذا لم يصح تعليق الرهن بدخول الدار لم يصح تعلقه بالقرض » كما أنه 
تعلق مع إيجاب البيع بقول المبتاع وإن لم يكن بتعليقه بدخول الدار . 


# # #* 


(۱) في ( م )۰ ( ع ) : [ لم یکن ثبت ] . 
(۲) لف : [ الرهن ] ساقط من ( م ) + ( ع ) » و في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ فالشمن ] » مكان : [ بالشمن ] . 


۹٦‏ کاب الرھن 


ا مسالة 


رهن المشاع 


۸ - قال أصحابنا : لا يصح رهن المشاع من الشريك ولا من غيره » وإذا 
طرأت الإشاعة » هل بيبطل الرهن › فيه روايتان © . 
۹ - وقال الشافعي : يجوز رهن المشاع " . 
۰ - لا : آنه رهن ما لا یتمیز تما لم يرهن » فصار کما لو رهنه ( مرهونون ) ٩‏ 
على أن يعطيه أيهما شاء ١‏ . 
١‏ --[ ولا يقال : المعنى فيه : أن البيع فيه ] ”“ لا يصح على هذا الوجه » لأا 
لا نسلم ذلك » لم يجر / البيع إذا ذكر مدة الخيار ( دون مدة ) ° . ٦‏ 
۲۴ - وقال ابن شجاع ” : يجوز البيع وإن “ ذكر النيار من غير مدة . ولأنه 
وثيقة ليس فيها معنى التمليك ؛ فلم ينعقد في المشاع » كالكفالة بالنفس إذا قال : 


)١(‏ راجع تفصيل المسألة في : مختصر الطحاوي « كتاب الرهن » ص۹۲ › ٩۳‏ » أحكام القرآن « باب 
الرهن» » وفي « ذكر اخحتلاف الفقهاء في رهن المشاع » ( ٥۲4/١‏ ) » متن القدوري « كتاب الرهن » 
ص »٤١‏ روضة القضاة ( ٤۱۸/١‏ ) » مسألة ( ۲۳۳۳ » ۲۳۳٣‏ ) » طريقة الخلاف ص٤۳٤‏ > ٤٠١‏ » 
مسألة ( ۱۷١‏ ) » تحفة الفقهاء « كتاب الرهن ٩‏ ( ۳۸/۳ ) » بدائع الصنائم « كتاب الرهن » » « فصل : رأما 
الشرائط فأنواع » ( ۱۳۸/١‏ ) وما بعدها » إيثار الإنصاف ص٠۳۷‏ » كنز الدقائق « باب ما يجوز ارتهانه 
والارتهان به وما لا يجوز » ص۱۷۳ . 

(۲) رهن المشاع في الام : ( ۱۹١/١‏ ) . وقال مالك » وأحمد » وأصحابهما : - مثل قول الشافعي - يجوز 
رهن المشاع . راجع المسألة في : المدونة « كتاب الرهن » ( ٠١١/٤‏ ) » التفريع ( ۲٠۲/۲‏ ) » الكافي لابن عبد 
البر « كتاب الرهن » » « باب القول في الرهن ووجوه قبضه وحیازته » ( ۸۱۳/۲ ) . 

(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) : 1 على مرتهنين ] » وفي ( ص ) : [ من مرتهنين ] » ویژید السياق ما أثبتناه . 
)٤(‏ لفظ : [ على ] ساقط من ( ع ) » وفي ( ع ) :1 أيها ] » مكان : [ أيهما ] » وفي ( م ) ۰ (ع) : 
[شاع] » مکان : [ شاء ] . 

. ما بين المعكوفتون : ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستد ركه الناسخ في الهامش‎ )١( 
. ) ۷۹ ( دون مدة ] : زيادة استوجبها السياق . (۷) تقدمت ترجمته في مسألة‎ [ )1( 

(۸) في ( م ) › ( ع ) : [ فإذا ] » مان : [ وإن ] . 


رهن المشاع ۷4۷/٦‏ 


۴۳ - ولأنه رهن يتناول بعض العين مع الإشاعة » فلم يصح › كما لو رهن 
نصف داره على ان يقرضه . 

٤‏ - ولأن صفة الرهن لو حصل عليها قبل ثبوت الحق لم يصح » فإذا حصل 
عليها مع ثبوت المحق أو بعده لم يصح » أصله © : الجهالة » وإذا رهن الرهون . 

٠۳ ٥‏ - ولأن المقصود من الرهن التوثق باستحقاق دوام القبض حتى يدفع الراهن 
الدين . 

۳44 - الدليل عليه : - العادة ال جارية ”“ في الرهون - » أن المرتهن يمسكها © 
على الدوام » والعقد متى قارنه ما نع مقصوده لم يصح » كمن استأجر لازراعة أرصًّا لا 
تنبت » وللخدمة غلاما طفلا لا يخدم » وكمن تزوج بذات محارمه ° . 

۷ - قالوا : إنما يقصد من الرهن التوثق بنع 7“ الراهن من التعصرف منه › 
وتقديم حق المرتهن على حقوق الغرماء » والإشاعة لا تنافي هذا الغرض ‏ . 

۸ - قاتا : هذا الڏي ذكرتموه غرض مقصود » واستحقاق استدامة القبض 
مقصود أيصا » وبه يتوصل إلى تلك المقاصد ؛ ألا ترى : أنه إذا كان في يد المرتهن لم 
يجحده الراهن » وإذا زالت يده عنه افدر على الجحود . 

۹ - فإن قيل : يتوثق بالشهادة على الرهن والقبض »› فلا يضره الجحود . 

۳٠١‏ - قلنا : ما ذكر الله تعالى الرهن وثيقة إذا لم يتوثق بالشهادة ” » فدل أن 
القصود منه : وثيقة تحصل من غير إشهاد » وما ذاك إلا استحقاق ٠‏ إدامة القبض . 


(۱) قله : [ صله ] ساقط من ( م ) ۰ (ع) .۰ (۲) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ العادة الحادثة ] . 
(۳) لفظ : [ أن ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستد ركه الناسخ في الهامش » وفي ( م ) ٠‏ 
(ع ) :7 تمسکھا ] › مکان : [ مسکھا ] . 

(4) قاعدة دقيقة : « العقد متى قارنه ما بنع مقصوره لم يصح » كمن استأجر لازراعة أرض لا تنبت وللخدمة 
غلاما طفلا لا یخدم » وکمن تروج بذات محارمه » . 

(ه) في ( م ) » ( ع ) : [ فإن قيل إا مقدم التوثق ينع ] » مكان المبت » ولفظ : [ الرهن ] ساقط من صلب 
( ص ) » واستد ركه الناسخ في الهامش . 

() في ( م ) ٠‏ (ع) : [ لأن ما في ] » مكان : 1 لا تنافي ] وفي ( ع ) : 7 القرض ] » مكان : [ الغرض ] . 
(۷) في قول تعالی : ارون کر ڪل کر وشوا کت ر بر . سورة البقرة : الآیة ۲۸۲۳ ) . راجح : 
أحكام القرآن للجصاص [ باب الرهن ] ( ٠۲۳/١‏ ) . 

(۸) في ( م )۰ ( ع ) : [ ومازال الاستحقاق ] »> مكان الثبت . 


١‏ - فإن قيل : فعلى هذا الجواب ‏ يجوز الرهن من الشريك » لأنه يستحق 
القبض على الدوام » وإنغا المرتهن لا تع من بيع نصيبه » فإذا جاز بيعه استحق المشتري القبض 
عليه » فذاك المقصود من العقد "» وبعنى قارن العقد ؛ لأن هذا المعنى يستفاد بالإشارة . 

۲ -س- ولأن يد الرتهن تستحق في الثاني بمعنى قارن العقد المغصوبة ”° » وإن 
شعت قلت : يستحق يده في الثاني إلى يد غيره بمعنى قارن العقد . 

۴ - فإن قيل : الوصف غير مسلَّم ؛ لأن يده لا تستحق غير البتاع عندناء 
وإنما يصح هذا ٠‏ على أصلكم في المهايأة © . 

٤4‏ - قلنا : اليد تستحق على المذهبين عندنا بالمهايأة » وعند كم : يرفع القاضي 
( يدهما ) ”“ إذا تنازعا ويؤجره إلى مدة تنقضي قبل حلول الدين . فإن فرضنا المسألة 
من الحاكم إذا حكم بالمهايأة » فإن ركن الحكوم عليه لنصيبه جائز عندهم » ويد الرتهن 
تسقحق ‏ بالاتفاق . 

٥‏ - فان قیل : قولکم : - بمعنی قارن العقد - لا بأس به » فان يده لو 
استحقت بعنى طارئ بطل الرهن عندكم » وهو ( كذلك يبطل ) “ إذا أجر الرهن 
يإذن المرتهن . 

» قلنا : إذا أذن الرتهن في الإجارة سقط حقه عن الرهن باختياره‎ - ١ 
. فالانفكاك اشتُحق عليه‎ 

۷ - قالوا : إذا لم يجوز أبو حنيفة الرهن من الشريك لم يصح أن يعلل هذه العلة . 

۸ - قلنا : هذا غلط » لأنه ” لا يتنع أن يعلل الرهن من غير الشريك بهذه 
العلة » ويعلل الرهن من الشريك بعلة ( غيرها ) ('“ . 


. ] ع ) : [ الخبران ] » مكان : [ الحواب‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 

(۲) في ( م ) : [ العبد ] . 

(۳) هكذا في جميع النسخ » لعل الصواب : [ المغصوب ] . 

. ] في ( ع ) : 1 غير المشاع عندنا وإغا هذا يصح‎ )٤( 

: المهايأة : قال ابن منظور : [ والمهايأة : الأمر المتهاياً عليه . المحهايأة : من يتهايً القوم فيتراضون به ] . راجع‎ )١( 
. ما بين القوسين بدل « منهما » المثبتة في التسخ كلها‎ )1( . ) ٤۷۳١/١ ( ] لسان العرب » مادة : [ هيأ‎ 
. في ( م ) › ( ع ) :[ يستحق ] . (۸) ما بين القوسين زيادة اقتضاها السياق‎ )۷( 
. قوله : [ لأنه ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش‎ )٩( 
. ما بين القوسين زيادة اقتضاها السياق‎ )٠١( 


رهن المشاع ۷4۹4/٦‏ 


۹ - على انا قد بینا أن الرهن من الشريك يستحق فيه اليد أيصًا ( إذا باع 

. قالوا : تبطل العلة بمن باع عبدًا قاتلا أو مرتدًا‎ - ٠ 

۹ - قلنا : هناك تستحق يده بحق القصاص والحد » ونحن قلنا بحق املك . 

٠۴‏ - وعلى العبارة القانية قلنا : تستحق يده في الثاني إلى غيره » وههنا تستحق 
يده بالإتلاف » فأما أن يستحق إزالتها إلى يد غيره فلا . 

۳ - قالوا : الرهن بيبطل عندكم بزوال اليد لزوال الوثيقة » وهذا موجود 
إذا زالت 3 يده ] ” بالقتل » كما هي موجودة إذا زالت يده إلى يد أخرى . 

- قلنا : جواز زوال اليد بالتلف لا يؤثر في الرهن » بدلالة : أنه يجوز » ولا 
ينع ذلك من جواز الرهن » والقتل بالقصاص من هذا القبيل . 

٠‏ - فإن قيل : المعنى في رهن المقبوض : أن مقصود الرهن لأ يوجد فيه » وهو 
استيفاء الدين من ثمنه » والمشاع ( يوجد فيه هذا الغرض ” . 

© قانا : والمشاع لا يوجد فيه استحقاق استدامة القبض الذي برفع‎ - ١ 
التوثق . وقد بينا أن هذا هو المقصود » والمعجل بالرهن واستيفاء الدين من ثمنه مقصود‎ 
يتأحر » والمقصود الذي ذكرناه أولى » لأن الرهن لا يخلو منه » واستيفاء الدين من ثمنه‎ 
. قد يحتاج إليه  » وقد لا يحتاج » فاعتبار ما لا يخلو الرهن منه أولى‎ 

۷ - فإن قيل : العنى في المغصوب : أنه لا يجوز بيعه » فلم يجز رهنه . 

۳۸ - قاتا : إن عللت للجملة ٠‏ : قلنا بموجبه » لأن المشاع يجوز رهنه إذا 
قسمه وتسلمه بموجب العقد » وإن عالوا الأحوال : بطل بن قال لعبده : انت حر راس 


. لفط : [ أيصًا ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 

(۲) في ( م ) : [ تبطل ] . (۳) الزيادة : من ( م ) + (ع) ٠‏ 
)٤(‏ في ( م )۰ ( ع ) :[ ولا يتنع ] . 

(ه) قوله : [ والمشاع ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 
(1) في ( م )» ( ع ) : [ يوجد في هذا العرض ] > مكان اغبت . 

(۷) في ( م )۰ ( ع ) :[ برتفع ] . 

(۸) في ( م ) › ( ع ) :7 عليه ] » مان : [ إليه ] . 

(۹) في ( ص ) › (م) :1 احمل ] . 


/ ۷0۰ كتاب الرهن 


الشهر » ثم رهنه بدين » فحل بعد الشهرين » لم يجز بيعه ويجوز رهنه » والزيوف (^© 
يجوز بيعها من هي عليه ولا يجوز رهنها منه ولا من غیره » ویجوز رهن الام دون 
ولدها ولا يجوز بيعها دون ولدها » ويجوز بيع الثمرة على رؤوس النخل ” [ ولا يجوز 
رهنها دون النخل  ]‏ . 

4 - فإن قيل : العنى في الغصب : أنه عقد على ملك غيره بغير أمره » فلذلك 
لم يجر الرهن . 

TV‏ - قلنا : إنما لا يجوز رهن ملك الغير بغير أمره ٠‏ » لأن اليد تستحق “ على 
الوجه الذي بيناه » فكأنا جعلنا العلة -حكمًا من أحكام » فعارضونا بعلة ذلك الحكم » فلا 
يقدح ذلك في تعليلنا » كما أن علة الربا بأنه ”“ مطعوم ومكيل » فقيل له : إن " النص 
يتناوله » لم يقدح ذلك في تعليله » وإن كان التحرم في الأصل يثبت بالنص . 

1 - فإن قيل : عند كم إذا رهن ملك الغير » فالعقد موقوف » والعقد الموقوف 
صحیح عند کم » فکیف قلتم : إنه لا يصح ؟ . 

۲ - قلنا : معنى قولنا : إنه صحيح » أي ينعقد » فالذي نريد هاهنا بقولنا : 
لايصح » أي لا يلزم »> وكذلك نقول في المشاع : إنه غير لازم » وهو منعقد › فإن 
قستم وسلمتم “ بموجب ذلك العقد » كما لو أجاز مالك الغصب الرهن ؛ جاز . 


)١(‏ في ( م ) : ١‏ ويجوز رهنه إذا قسمه وتسلمه بموجب العقد » وإن عللوا الأحوال بطل بن قال لعبده 
والزيوف » › وفي ( ع ) : « ويجو؟ رهنه إذا قسمه وتسلمه بموجب العقد والزيوف » بالزيادة » وهو سهو . 
الزيوف : عكس الجياد » أي رديئًا » يقال : زافت الدراهم زيقًا » وزيوفًا » وزيوفه : إذا ظهر فيها غش ورداءة » 
وزيفها : إذا عملها مغشوشة ء فهو زائف » وهي زائفة . قال الجرجاني : الزيف : « ما يرده بيت الال من 
الدراهم ٠‏ » وفي ا مغرب : « زافت عليه دراهمه » أي : صارت مردودة عليه لغش فيها » وقد زيفت إذا ردت » 
ودرهم زيف وزائف » ودراهم زيوف وزيف » وقيل : هي دون البهرج في الرداءة » لأن الزيف ما يرده بيت 
الال » والبهرج ما ترده التجار » . راجع : لسان العرب › مادة : « زیف ۲ ( ۱۹۰۰/۲۳ ) المغرب ص٤٠۲‏ چ 
العجم الوسيط ( ٤١١/١‏ ) . 

(۲) في ( م ) » ( ع ) :1 التمر على رؤوس النخلة ] , 

(۳) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستد ركه الناسخ في الهامش . 
() في ( م۴ ) ٠‏ ( ع ) : 1 إا لم يجز رهن ملك الغير مره ] » مكان المبت » غير أن في ( ع ) : [ لغير ] » 
مكان : [ الغير ] . (°) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ يستحق ] . 

(1) في ( ٠)۴‏ (ع) :1 علل ] » مكان : [ علة ٠]‏ وفي (م) : [ فيه ] » وفي (ع) : 7 من ] » مکان : [ أنه ] . 
(۷) في ( ۴ )+ (ع) :1 لأن]. (۸) في ( ص ) » ( م ) : [ وسلم ] . 


رهن المشاغ ۷01/٦‏ 


PEV‏ - فإن قيل : قياسكم عليه إذا رهن يوما ويومًا لا يصح ؛ لأن هناك يزول في 
اليوم الثاني العقد والقبض فلذلك لم يصح »› وههنا يزول في الثاني الیں () دون العقد » 

٤‏ - قلنا : لزوم الرهن معلق بالعقد والقبض » وتأثير القبض من اللزوم كتأير 
العقد وأقوى ؛ لأن اللزوم يقع به ويحصل به الملقصود » ولا فرق بين زوال الامرين وبين 
زوال أقواهما . 

٥‏ - احتجوا : بأنه عين يجوز بيعها » فجاز رهنها » كالمقسوم . ومنهم من 
قال : يجوز بيعها في محل الحق . 

١‏ - وال جواب : أنا لا نسلم أن المشاع عين لا يمكنه أن يشير إليه » فيعقد عليه 
ولا يسلمه ‏ ثانا » فسقط هذا الوصف » وبطل بالدين فى الذمة فإن بيعه يجوز ممن 
هو في ذمته » ولا يجوز رهنه منه » ولا من غیره » وقد قال بعضهم : ٳِن رهن الدين 
[ يصح ] " إذا قلنا : إن تمليکه من غير من هو عليه جائز » ويقبضه المرتهن › فيازم 
العقد بالقبض . 

4¥ - قلنا : فإذا صح الرهن من غير ( تسليم ) ° » ونحن ناقضناكم 
بالدين ان بیعه يصح ویازم وهو دین » ولا يلزم رهنه » لذلك لا يتجه من النقض ^ 
ما ذکرتموه » ویبطل ما قالوا من قال لعبده : إن دحلت الدار فأنت حر ” » فإن 
پیعه جائز ُ ولا يصح رهنه 3 

۸ -- قالوا : لا یکن بيعه في محل الحق » ویجوز ‏ إذا کان رهئًا » وجواز ان 
یعتق فلا يجوز بیعه -جواز أن يوتا » فلا يجوز بیعه . 

4۹ - وٳن کانوا يريدون أن بيعه مکن في محل الحق بکل حال : لم نسلم » 
(۱) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 بالید ] . 

(۲) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 أن يسير إليه فيعقد إليه ولا نسلمه ] » غير أن لفظ : [ نسلمه ] غير منقوط في ( م ) 


(۳) الريادة : من ( م ) ٠‏ ( ع ) . ٤(‏ ) ما بين القوسين زيادة اقتضاها السياق . 
)١(‏ في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ كذلك فلا يتجه ] » مكان : [ لذلك لا يعجه ] » وفي ( ص ) » ( م) : [ النقص ] » 
مكان : [ النقض ] . (1) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 قالوه ] . 


(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 حق ]»› مکان : [ حر] . 
(۸) في ( م ) › ( ع ) : [ يجوز ] بدون الواو . 


كتاب الرهن 


› والمعنى في المقسوم : أن الرهن متميز نما ليس برهن » فصار رهنه كبيعه‎ -» ٠ 
وفي مسألتنا : الرهن غير متميز نما ليس برهن » فلم يزم الرهن فيه [ كثوب من وبين » أو‎ 
>١ وفي مسألتنا : قارنه‎ » ٠ ] نقول : إن المعنى فيه : أنه لا يقارن العقد ما ينافي مقصوده‎ 
. ما يناي مقصوده على ما بیناه‎ 

۱ س- قالوا : كل من صح رهن المفرد عنده ( صح رهنه لتعدد  )‏ کما لو رهن 
داره من رجلين » وربا قالوا : كل عقد يصح على عين واحدة لعينين صح على بعضها 
لأحدهما » أصله : البيع ‏ . 

۴ »س- قلنا : نقول : بموجب العلتين » فإن العين التي يصح رهنها من اثنين يصح 
رهن بعضها أيصًا معينًا » والخلاف في المشاع . 

۴۳ - ولاه إذا رهن من انين فجميع العين رهن عند هذا » ورهن عند هذا ٩7‏ » 
ولهذا لو قضى أَحَدّهما حبس الآخحر جميعَهًا » فإذا اقتضاها فكل واحد يسك ” لنفسه 
ولشريكه » فهو كالعدل في حق شريكه » فلذلك ”“ صح الرهن منهما . 

4 - قالوا : کیف یکون کل العین رها عند هذا ٩‏ وهذا» ولو رهن من أحدهما 
ثم رهن من الآخر لم يصح » لأن بعضها عند أحدهما » كما لو باع عيئًا ”) من اثنين . 

٠۵‏ - قلنا : هذا كلام في مسألة أحرى لم يلزمنا بيانها ٠"‏ ههنا » ونحن معنا 
أصل العلة الأولى » ولا يجوز أن يكلمنا حصمنا ٠"‏ في إفساد النازعة . 

- ثم هو فاسد ؛ لأن الوثيقة لا تتضايق ”" » فيصح أن يكون كل الرهن 
وثيقة لهذا » ووثيقة لهذا » كما يتعلق بالشقص "' المبيع الشفعة » لا يبين لكل واحد 


۷0۲/٦ 


. ما بين المعكوفتين : ساقط من صلب ( ص ) »› واستد ركه الناسخ في الهامش‎ )١( 

(۲) في ( م ) : [ قارن ] بدون الهاء . (۳) ما بين القوسين زيادة اقتضاها السياق . 

. ) قاعدة : « كل عقد يصبح على عين واحدة لعينين صح على بعضها لأحدهما‎ )٤( 

() قوله : [ ورهن عند هذا ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستد ركه الناسخ في الهامش . 


(1) في ( م ) +( ع ) :1 تسك ] . (۷) في ( م ) › ( ع ) :[ فكذلك ] . 

(۸) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ الدين رها عندنا ] > مكان : [ العين رهئًا عند هذا ] . 

. ) في ( م ) ۰ ( ع ) :7 عندهما] . (۱۰) قوله : [ بیانها ] ساقط من ( م ) › ( ع‎ )٩( 
. ٠ قاعدة : « الوثيقة لا تتضايق‎ )١١( . في ( م ) + ( ع ):7 خصها]‎ )۱١( 


)١۳(‏ الشقص : النصيب ¢ والجزء من الشيء . راجع : المغرب : مادة « شقص » ص٤ ۲٣‏ » المعجم الوسيط 
(04۹۱/1). 


۱۹۹ /ب 


رهن المشاع ۷0۳/٦‏ 


( جزۇه ) ٠‏ من جميعه » ويتضايق حقهم عند القضاء » وكما يدفع إلى اثنين نصابه › 
ويعقد لكل واحد على جميعه إذا جوز تصرفه / ٠”‏ على حياله » وكذلك الوثيقة © 
ثبت لكل واحد في جميع الرهن لأنها لا تتنافى ° . 

۷٠‏ - فما إذا رهن عند أحدهما ثم رهنه عند الآخر » فإ لا يصح لأن حق 
الأول يستقر في العين » فيمنع من التسليم إلى الثاني . 

۸ - فإن قيل : فعلى قولكم : يتهاياً المرتهنان » فيمسك الرهن ” هذا يومًا › 
وھذا یوما » فیستحق قیض کل واحد منهما . 

4 »- قلنا : كل واحد يمسك ” الرهن لنفسه ولصاحبه » فهو عدل في حق 
صاحبه » ويد العدل في الرهن لا تنافي الرهن » فلا يقال ^ : إن قبضه استحق . 

۰ - قالوا : کل حال صح أن یکون ‏ المغرد فيها رها » صح أن يکون 
المشاع فيها رهتا » كحال الاستدامة © . 

٠۳۹١‏ - قلنا : الإشاعة الطارئة تبطل الرهن في إحدى الروايتين » والأصل غير 
مسلم » وإن سلمناه على الرواية الأخرى "" لم يصح التعليل » لأنه قد يفسد العقد © 
ما يقارنه » وإذا طراً بعد انعقاده لم يفسد » كقتل العبد وإباقه في البيع " . 

۴ - وقد ادعوا في ج ا مالك وها عر : 


. ما بين القوسين زائد للسياق‎ )١( 

(۲) من قوله : [ نصابه ويعقد ] إلى قرله : [ وتصرفه ] غير واضح في ( ص ) » المت من ( ۴ ) + (ع) ؛ 
لعل تصوبيه : [ على جميعه إذا جوز وتصرف ] . 

(۳) في ( م )+ ( ع ) :1[ مت ]. (4) في ( ص ) : [ لا یتافی ] . 

() في ( م ) ۰ ( ع ) : 1 هیا ] » مکان : [ يتهاباً ] » كلاهما صحيحان » وفیهما : [ الراهن ] » مکان 
[ الرهن ] وهو ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ من الهامش . 

(1) في ( م ) : [ سك ] . 

(/۷) في ( م ) » (ع) : [ لا يتافى ] . العدل » بالفتح : ما يقوم مقامه » ويد العدل في الرهن » يعني : يد الكفيل 
فيه » أي كفالته فيه . وفي لسان العرب : [ واليد ] الكفالة في الرهن ] . راجع : لسان العرب » مادة : [ يدي ] 
44۳/١(‏ ) » المعجم الوسيط ( ٠١۷١/۲‏ ) . (۸) في ( م ) : [ ان نکون ] . 

. ٠ قاعدة : « كل حال صح أن يكون المفرد فيها رها صح أن يكون المشاع رها » كحال الاسعدامة‎ )٩( 
في (م) :[الأخر].‎ )٠١( 

. العقد ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش‎ [ )١١( 

)١ ۲(‏ قاعدة : « قد يفسد العقد جما يقارنه > رإذا طرأً بعد اتعقاده لم يفسد » كقتل العبد وإباقه في البيع ٠‏ . 


۷04/٦‏ س کاب الرهن 


۴ - ولزمونا رهن الاثنين عبدًا لهما من واحد بدین له على کل واحد ٩‏ » 
وهذا عندنا يصح » ويكون جميع العبد رهئًا بكل واحد ‏ من الدينين حتى لو قضى 


mud 


٤‏ - فإف قیل : لو باع رجل نصف عبد من شريك فيه ثبت له حق الحبس وثيقة 
باللمن > وإن كان المشتري يسك 7 يومًا » والباة ع يومًا لا يبطل ذلك وثيقة البائ 2 فيه . 
٥‏ - قلنا : عقد البيع يجوز أن ينعقد غير موجب للحبس ” » مثل : أن يبيع 
من المشتري ما هو في يده » أو يبيع بشمن مؤجل » فوقوع ‏ الحبس مع ما يوجب 
استحقاق يده ”“ لا تبقي العين » والرهن لا يجوز أن يلزم غير موجب للحبس » فإذا 
انعقد مع وجود ما يوجب استحقاق اليد لم يجز 
۹ = فان قیل : لو باع نصف عبده من شريك ٩‏ وسلم إليه » فإنه يسترجعه 
منه با مهايأة ليخدمه " » ثم لا يوجب ذلك زوال قبض المشتري عنه » بدلالة : أنه لو 
E‏ 
E‏ بالمهايأة لا يوجب استحقاق 7 قبضه ۰ 
۷ -- قلنا : المشتري يلل eae ١5‏ : أنه لو 
أحذه وليبيعه r‏ البائع وتسلمه » فهذه يد أوجبها المشتري » فلا بيبطل قبضه 
لكن هذا لا بلك إيجاب اليد لغيره » فإذا أحذه الشريك فلم يقبضه يإيجاب المرتهن » 
كان ذلك استحقاقًا لقبضه . 
(۱) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 حال ] . 
(۲) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : 1 جميع الرهن عبدًا بكل حال ] » مكان الممبت . 
(۳) في ( م ) + (ع) :[ دية ] . (6) في ( م ) :1 تمسك ] . 
() في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ البائع ] . » وفي ( ص ) : [ المبايم ] . 
(1) في ( م۴ ) + ( ع ) : [ عن موجب الحجس ] » مكان المت . 
(۷) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) : [ أو بيع ثمن موجل بوقوع ] . 


(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ هله ] . )٩(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :1 شریکه ] . 
)٠١(‏ في ( م ) ء ( ع ) : [ منها المهايأة ] » مكان : 1 منه بالمهايأة ] » وفي ( ع ) : [ لتحديه ] » مکان : 
7 ليخدمە ] . )۱١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ قبل ]. 


EMS CEE OD 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) : [ ولا موجب لاستحقاق ] » مکان : [ لا يوجب استحقاق‎ )۱۳( 


. ] في ( ص ) : [ فأذاها‎ )٠١( . ] ع ) :[ تملك‎ ( ٠ ) في ( م‎ )٠١( 


حکم استدامة القبض للم رتھن سے | ۵ ۷ 
ا مسالة oot‏ 
۸ - قال IS‏ 


۹ - وقال الشافعي : ليس بحق له ° . 


۰ - لا : قوله تعالی : ( م َة 4 7 » صف الرهن بالقبض 
فظاهره يقتضي : أن هذه الصفة لازمة . 


e 1‏ يدل على اعتبار القبض له » وكلامنا في الاستدامة . 


۱ 
۲۴ - قلنا : الظاهر : أن المرتهن لا يوجد إلا مع هذه الصفة . 
o 0.۳‏ بالإجماع » فعلم أن 
المراد به مقبوض حكمًا . 


٠٤‏ - قلنا : حقيقة القبض تقتضي المشاهدة دون الحكم » فالظاهر يقتضي 
اعتبار القبض المشاهد في جميع الأحوال إلا ما منعه دليل » لأنها حالة من أحوال 
الرهن » فكان القبض حقًا للمرتهن ؛ أصله : الابتداء ^ . 

ono‏ ~— ولأنها عين محبوسة لاستيفاء الدين » فکان الحبس إلى ان يستوفي 
الدين › کالبیع . 

٠۳٠٠١‏ - فإن قيل : البيع ” محبوس لتعين عقد فإذا سقط الحبس سقط » والرهن 

۷ - يبون ذلك : أن المرتهن لو تبرع بتسليم الرهن لم يسقط حقه في 
)١(‏ في ( ص ) » ( م ) : [ حمًا للمرتهن ] وتجوز أيضا على تقدير أن امال سدت مسد احبر . راجع المألة 
في : تحفة الفقهاء « كتاب الرهن » ( ۳۸/۲ ) . 

(۲) راجع المسألة في : الأم ( ٠١١/۳‏ ) » تكملة الجموع الثائية مع المهذب ( ۱۹۲/١١‏ ) » حلية العلماء » 
الباب السابق ( ٤١٠١/٤‏ ) . وقال مالك ء وأحمد : مثل قول الحنفية » دوام القبض شرط لازوم الرهن » وحق 
للمرتهن . راجع المسألة في المدوئة » ( ٠١١ › ٠١۸/4‏ ) » الرسالة الفقهية 7 باب في الشفعة والهبة › 
والصدقة » واللبس » والرهن إلخ ] ص ۲١١‏ . (۳) سورة البقرة : الآية ۲۸۳ . 

he i NCEA) . ) ساقط من ( م ) ۰ ( ع‎ )٤( 
. ] في ( م ) + ( ع ) :[ الع ] . (۷) في ( م ) : [ تین‎ )1( 


۷0/٦‏ كتاب الرهن 


۸ - قلا ET‏ : أن اخس بالشمن لم یکن حا 
له قبل البيع » ونما تجدد (“ هذا بالبيع » فكل واحد منهما ‏ خبس بالمعقود ”© » فأما 
سقوط حق البائع إذا تبرع اليم فيدل على ضعف حقه في اميس ٩‏ وقوة حق حق 
المرتهن › فإذا کان الحق الضعيف يثبت في الاستدامة فالقوي ا 

. ولأنه مقبوض بعقد الرهن » فوجب أن ينع الراهن من استرداده إلى يده‎ - ٠۹ 
. أصله : إذا كان الرهن نما ) لا منفعة له » مثل الحنطة والشعير‎ 

101۰ - فإن قيل : إذالم يكن له منفعة فلا حق لاراهن في أخذه » وإذا كانت له منفعة 
E‏ 
E O RL‏ 

. قلنا : لم يثبت له حق الإمساك فيما لا منفعة له > كذلك ماله منفعة‎ - ١ 

۲ - احتجوا : بأنه عقد من شرط لزومه القبض ؛ فلم یکن من شرط صحته 
استدامة استحقاق استدامة القبض »› كالهبة . 

۳ - الجواب © : أنه لا فرق بينهما ؛ لأن استحقاق استدامة القبض حق 
(للموهوب) له ما دامت الهبة » كما أن استدامة القبض حق للمرتهن مادام الدين بحاله . 

‰4 - قالوا : حالة من حالات » فوجب أن لا يكون من شرطها استحقاق 
E‏ > کما لو بیع بعضه . 

010 - قلنا : إذا بيع بعضه '"“ بطل الرهن على إحدى الروايتين » فلم نسلم هذا . 

٠۳۵۱۹‏ - قالوا : لا يخلو هذا القبض إما أن يكون شرطًا من حيث المشاهدة › أو 
(۱) في ( ۰)۴ ( ع ) :[ تحدد] . (۲) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ بالعقود ] 

(۳) حرف : [ على ] ساقط من ( ع ) » وفي ( م ) : [ الجنس ] » مكان : [ الحجس ] . 
)٤(‏ في ( م ) › ( ع ) :1[ 0ا ]› مکان :[ا] . 

ا IEE E‏ کک ك 
N SEES 0‏ 

(۹) [ للموهوب ] بدل [ للمرهون ] الثبتة في اللسخ جميعها » وهو حطاً واضح 

. ) قوله : [ بعضه ] ساقط من ( ع‎ )۱١( 


حکم استدامة القبض للمرتھن ۷۵۷/٦‏ 
الحكم » وبطل أن يكون من حيث المشاهدة » لأنه لو كان عارية » أو على يد عدل » لم 
يقدح فيه » فوجب ‏ أن الاعتبار باستدامة قبضه حكمًا » وكذا نقول : فإن عندنا 
يكون في يد الراهن » وهو في يد المرتهن من طريق الحكم . 

۷ - قتا : عندنا استحقاق القبض المشاهد حق المرتهن »› فإذا أعاره 
فالاستحقاق بحاله » ونما أسقط حق نفسه » فإذا وضعه على يد ” عدل فاستحقاق 
هذا القبض المشاهد حق للمرتهن » وقد يثبت ”“ حق القبض لاإنسان بيد غيره » كما 
يثبت “ لليتيم حق القبض بيد الوصي . 


# # * 


.] في ( م ) ۰ ( ع ):[ قبت ] . (۲) في ( م )۰ (ع) :[ يدي‎ )١( 
.] في ( م )+( ع ) :[ بت‎ )٤( في ( م ) ۰( ع ):1 ببت].‎ )۳( 


Ve۸/" 


oC mM “NN 


استيغفاء الراهن لنافع الرهن 


كتاب الرهن 


۴۸ - قال اأصحابنا : لا يجوز للراهن استيفاء منافع الرهن إلا يإذن المرتهن » ولا 
يجوز له إجارة الرهن ‏ . 

۹ - وقال الشافعى : الراهن ” يسكن الدار » ويؤجرها » وي ركب الدابة › 
ویعیرها » ویزرع الأرض > ويحلب اللبن » ويجز الصوف › ولا يطاً ال جارية < يلبس 
الوب . 

٠‏ - واخحتلف أصحابه في وطء ال جارية الصغيرة » فمنهم من قال : يجوز 
وطؤها » ومنهم : من منع وطأها ° . 

١ه‏ - لنا : أن الله تعالى بين لنا التوثتق في الديون بالشهادة صيانة للديون من 
الجحود » وبين صيانة الديون © بالتوثق عند عدم الشهود بمقتضى الرهن ‏ » حتی لا 
يجحد الراهن الدين » وهذا نما يكون مع بقاء قبضه » فلو جوزنا للراهن ٩”‏ أخذه 
)١(‏ راجع المسألة في : شرح معاني الآثار « كتاب الرهن » » « باب ركوب الرهن واستعماله وشرب لبنه » 
٠٠١ » ۹۹/٤(‏ ) » روضة القضاة « كتاب الرهن » ( 4١۱۹/١‏ ) ء تحفة الفقهاء ( ٤۲/۳‏ ) . 

(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ الراهن ] . 

(۴) قال الشيرازي في المهذب : « ويلك الراهن التصرف في منافع الرهن على وجه لا ضرر فيه على 
الرتهن » . راجع المسألة في : الام « باب ما يفسد الرهن من الشرط » ( ٠١٠١/٣‏ ) » نهاية الحتاج « كتاب 
الرهن ۲٠١ » ۲٠١/٤ ( ٠‏ ) » ال جامع لأحكام القرآن للقرطبي » سورة البقرة ( ٤١١ ¬ ٤۱١/۳‏ ) » شرح 
الزرقاني « باب الرهن » ( ۲٤۳ ›» ۲٤۲۲/۰‏ ) » جواهر الإكليل « باب الرهن ۸٠/۲ ( ٠‏ ) » الإفصاح » الباب 
السابق ( ۳۹۸/١‏ ) » الكافي لابن قدامة « باب ما يدحل في الرهن وما لا يدخحل » » « فصل : ولا يلك 
الراهن التصرف في الرهن ٠١١/١ ( ٠‏ ) » المغني « فصل وليس للراهن الانتفاع بالرهن ٤١۲١/٤ ( ٩‏ » 
۳ . واتفق الأئمة الأربعة على أن المرتهن لا يجوز له الانتفاع بالرهن إلا أن بأذن له امالك » ما عدا 
الحيوان » فقال أحمد في الأصح : إذا كان الرهن مركوا » أو محلوبًا فللمرتهن أن يركب ويحلب بقدر 
نفقته » وبه قال : إسحاق » وقال أحمد في رواية أحرى : لا يجوز له ذلك . 

. ۲ في قرله تعالی : ایا اریت ١اا 5ا دام رَو إل أجل سك ابوه . سورة البقرة : الآية‎ )٤( 
. وما بعدها‎ ) ٤۸۱/١ ( راجع ذلك في : أحكام القرآن للجصاص‎ 

(ه) في قوله تعالی : «[ ا رین کر عل س م توا گا َر فة ) . سورة البقرة : الآية ۲۸۲ . 
(1) في ( م ) › ( ع ) : [ للمراهن ] . 


استيفاء الراهن لمتافع الرهن 


۷04/1 - 


والانتفاع به » زال التوثق “ ؛ لأنه يجحد الدين › أو يموت والرهن في يده فيجحد 
الغرماء فيصير أسوة > فتبطل ‏ الوثيقة » فثبت أن استدامة القبض حق 

۲ - بین © ذلك + أن الله تعالى وعظ الذي عليه الدين مع عدم الرهن 
والشهادة › 1 الأمانة » فلولا أن التوثق بالرهن مَنَعَ الجحود (“ لوعظ الراهن 
ايسا › فلما لم يعظ دل أن الدين حه E‏ 
وذلك لا یکون مع زوال اليد على ما بيناه . 

۲۴ - ولأنها منفعة الرهن » فمنع الراهن من استيفائها »> كمنفعة ” البضع › 
ومنافع الثوب . 

٤4‏ - فإن قيل : المعنى في منفعة البضع : أن الوطء يؤدي إلى العلوق » فيبطل 
به حق المرتهن » وربا تلفث بالولادة » وكذلك يبلى ‏ باللبس » فيؤدي إلى نقصان 
حق المرتهن . 

٠‏ - قلنا : فاستعمال العبد فى الأعمال ريا أدي إلى تلفه من العمل » ورد 
الشىء إلى يده يؤدي إلى إا و ا هو جد ا کان الرهن فی 
ریو ل د لدی اه ی بد ( ایا عر مل انی اوآ کر ا ولا یه 
الراهن بجحوده الدين فائدة . 

۱۳۲۹ - ولا ازم على هذا : إا أعار المرتهن ؛ لأن ] “ هذا يؤدي إلى إسقاط 
حقه » لكنه رضي بذلك . 


. ) ع‎ ( ٠ ) لفظ : [ التوثق ] ساقط من ( م‎ )١( 

(۲) في ( م ) » ( ع ) :1 فيصر اسورة لهم فبطل ] » مكان المبت . 

(۳) في ( م) : [ تبین ] . 

. ۲۸۲ إن أينَ بشم ينما ليد أأرى اوو مم ين أله رم ) »> سورة البقرة : الآية‎  : بقوله تعالی‎ )٤( 
] في ( ص ) : [ فلو ] » مكات [ فلولا ] » وفي ( م) + ( ع ) : 1 الجر ] ء مكان : [ الجحود‎ )«( 
. ] في ( م ) + ( ع ) :[ ذلك أن الدين يحص‎ )1( 

(۷) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ استيفاء المنفعة ] » مكان : [ استيفائها كمنفعة . 

(۸) في ( م ) : [ تبلى ] يعني الثوب . بلى الثوب يبلي بلى وبلاء خلق بالضم » وبلى ايت » أي : أفنته 
الأرض » البلى بكسر الباء : القدم والتقرب إلى الفناء . راجع المصباح المنير [ الباب مع اللام وما يلما ] 
٦۱/١(‏ ) » المعجم الوسيط ء مادة : [ بلى ] ( ۷١/١‏ ) 

(۹) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( ع ) . 


۷ - فإن قيل : قد يجحد الدين وإن “ كان الرهن في يده » ويدعى الرهن . 

۸ - قلنا : المرتهن يقول : لا يستحق على تسليم هذا العين » ويحلف على 
ذلك » فيكون “ صادقًا » ويبقى الرهن في يده يإزاء الدين » ولا تبطل ‏ الوثيقة . 

۹ -- ولأنه نوع حبس ؛ فلا يملك من میس عنه ۳ الانتفاع به » کالبیع . 

۴٠‏ - فإن قيل : ملك المشتري في المبيع لم يتم » فلذلك “ لم يجز له 
الانتفاع » وملك الراهن تام فجاز له الانتفاع . 

۴١‏ - قلنا : حق الغير إذا تعلق با ملك التام أثر في التصرف » كنقصان الملك 

۴۲ - الدليل عليه : العبد المؤاجر . 

۴۴ - فإن قيل : القمن عوض عن البيع » فلم يجز للمشتري التصرف فيه وإن 
لم يجز في الدين . 

4 - قلنا : البائع يجوز له التصرف في النمن » ولا يجوز للمشتري التصرف في 
ابيع » فبطل أن يكون حبس المبيع من التصرف لا ذكروه » وإنما هو لان الراهن أثبت له حق 
ا حبس [ بعقده حتى يوفيه الدين » كما أثبت الشرع للبائع حق الحبس ] " وثيقة باللمن . 

. ولأن الإجارة عقد يستحق به اليد » فلا يصح في الرهن » كالبيع‎ - ۴٠ 

1 ov . ولأنه عقد للاستيفاء متنع منه / الرهن » كالرهن‎ - ٠۳٠۳۹ 

۷ - احتجوا : بحديث أبي هريرة ڪه : أن النبي بلي قال : « لا يعلق الرهن 
من راهنه » له عُنمه وعلیه عُرمه » ٩‏ . 

۸ - والجواب : أن هذا يقتضي أن العنم ملك الراهن » فكذلك ‏ نقول » 


.] في ( م ) + ( ع ) :[ فإك‎ )١( 

(۲) قوله : [ على ذلك فيكون ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 

(۳) في ( م ) : [ ولا ببطل ] . 

. (ع) : [ جنس ] » مكان : [ حبس ] في الموضعين » وفي جميع النسخ : [ عاته ] ولعل ما أثبتناه هو الصواب‎ ٠)۴ ( في‎ )٤( 
. ] ع ) :[ فكلك ] . (1) في ( ۴ ) + ( ع ) :1 الجنس‎ ( ٠ ) في ( م‎ )*( 

(۷) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) + ( ع ) . 

(۸) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) : [ عنه ] » مکان : [ غدمه ] » وهو خطاً . وقد تقدم تخريج هذا الحديث في مسألة 
(1۷۸ ) . قال الشافعي بعد أن أحرجه مرسلا : 1 وغنمه : زيادته » وغرمه : هلاكه ونقصه ] » في المسند 
۱۹٤/۲ (‏ ) > الحدیث ( ٥٦۷‏ ) . (۹) في ( م ) >٠‏ ( ع ) :1 وكذلك ] . 


استيفاء الراهن لتافع الرهن mme‏ ا/۱ ۷٦‏ 
ولیس إذا کان ملكا له جاز له التصرف فيه » كما أن الرهن ملكه وإن مُيع من 
استهلاكه» وكما أن منفعة الوطء له على ملكه » وإن منع من استيفائها . 

۹ - فإن قيل : ابر يقتضي أن لخنم له يلكا واستيفاء . 

٠١‏ - قلنا : اللفظ لا يفيد إلا الملك » فأما الاستيفاء فيثبت بحقه إذا لم يتعلق به 
حق غیره . 

۱ - احتجوا : بقوله لر : « الرهن محلوب وم ركوب » () » وقد أجمعنا 
على آنه “ لیس بر کوب للمرتهن › فوجب أن یکون مر كوبا اراهن . 

۲ -- الجواب : أن الغبر متروك [ الظاهر ] » ولذلك " لا يوصف بالحلب › 
ونما يحملونه على أن المرهون م ركوب » ونحن نقول معناه : الرهن يصح فيما يركب 
ويحلب » وليس أحد التأويلين أولى من الأخر . 

۴۴ - وفائدة الغبر على قولنا : أن الحيوان ما افتقر إلى نفقة جاز أن یستشکل 
جواز رهنه » فبين ٩‏ بتر : أنه يصح وإن افتقر إلى ذلك . 

۴٤‏ - ولان الرهن عندنا محلوب وم ركوب » لأنه يستضر بترك الحلب » فيحابه 
المرتهن حتى لا ينقص ويكون اللبن في الرهن » ويركبه على طريق الرياضة حتى 
لا يستضر بالوقوف » وي ركبه المرتهن عقبه ويحمل عليه علفه . 

٥‏ - وجواب ثان () : وهو أن في بدء الإسلام كان نفقة الرهن على من 
ينتفع بلبنه ”> و رکوبه » فجوز بلقو [ للمرتهن أن ينفق وب رکب ویحلب » رالدلیل على 
ذلك : ما روي أن الي بر  ]‏ قال : « وعلى من یحابه ویرکبه نفقته  )‏ . 


› ) ٠١١/۲۳ ( تقدم تخريج هلا الحديث في مسألة ( 1۷۸ ) » وأحرجه الشافعي معلمًا بهذا اللفظ في الأ‎ )١( 
. مختصر الزني ص۹۸ . (۲) في ( ص ) : [ أن ] بدون الهاء‎ 

(۳) الزيادة : من ( م ) » ( ع ) > وفيهما : [ وكذلك ] » مكان : [ ولذلك ] . 

: ) في ( م ) ۰ (ع) : [ نفعه جاز ن يشل ] » مکان : [ نفقة جاز أن يستشكل جواز رهنه ] » وفي ( م‎ )٤( 

[ فتبین ] » مکان : [ فبین ] . 

» في ( ۰)۳ ( ع ) : 1 ففيه ] » مكان : [ عقبه ] » وهو غير واضح في ( ص ) » لعل الصواب ما أشبتدا‎ )٥( 
. ] وفي ( م ) + ( ع ) [ ثالث ] » مكان [ ثانِ ] . (1) في ( م ) : [ بلیه ] » مکان : [ بلبنه‎ 
. ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش‎ )۷( 
أحرجه البخاري في الصحيح » في « الرهن » » « باب الرهن م ركوب ومحلوب » ( ۷۸/۲ ) والترمذي في‎ )۸( 
وابن ماجه في ت‎ » ) ٠٠١٤ ( الحدیث‎ » ) ٥٤٦/۳ ( السان « كتاب البيوع » » باب ما جاء في الانتفاع بالرهن‎ 


۷/۲ سے کاب الرھن 

١‏ - فإن قيل : هذا لا ينافي قولنا » لأن النفقة عندنا على الراهن » والحلاب 
والرکوب له . 

۷ - قلنا : الخبر يقتضي وجوب النفقة با لحلاب » والراهن يلزمه نفقته بملكه › 
لا بالحلب وال رکوب . 

۸ - قالوا : نما حدث في ملکه » فکان له » غير “ الرهن . 

۹ = قالوا : بأنه محبوس بحق متعلَقه » فکان نماؤه ( لالكه » كالعبد ال جاني . 

. قلنا : حكم مسلّم ؛ لأن النماء له > والكلام في أنه يمنع منه أم لا‎ - ٠ 

۹ - قالوا : نما حدث ملکه » فکأن لم یتعلق بحق » فکان لالکه أن یستوفيه 
لير الرهن . 

۲ - قلنا : لا نسلم الوصف » لأن التعليل إن كان في 7“ اللين فهو في 
الرهن » وإن كان في المنافع فحق المرتهن متعلق بها من المنع منها » لان الوثيقة لا تتم إلا 
بذلك على ما بینا . 

۴ - والمعنى فيما ليس برهن : أنه لا يمتنع مالكه من الوطء فلم يمع من 
الحدمة» ولا منع الراهن من الوطء الذي يلكه منع من الخدمة . 

4 - قالوا : محبوس بحق متعلّق به » فکان لالکه استیفاء منافعه » کالعبد 
الجاني . 

٠‏ - قلنا : العبد الجاني ليس محبوس » ولا يثبت ٠‏ لولي الجناية حبسه 
حقه » فالوصف غير مسلم . 

٠۴٠١١‏ - ولأن الاستخدام لا ييطل حق ولي الجناية ) » لأن حقه لم يلبت 
بالتوثق » وفي مسألتنا : الرهن يثبت ‏ حبسه للتوثق » وفي استخدام ملكه إبطال التوثق 


السنن » « كتاب الرهون » » « باب الرهن م ركوب ومحلوب » ( ۸۱١/۲‏ ) » وأحمد في المسند ( ٤۷۲/۲‏ ) . 
(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لغير]. 

(۲) في ( م ) › ( ع ) :1 عاده ] » مکان : [ نماۋه ] . 

(۴) لفظ : [ الوصف ] » و[ في ] ساقطان من ( م ) ٠‏ ( ع ) . 

(4) في ( م ) + ( ع ) :[ ولا ثبت ] . 

(*) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ ولأن الجناية تلبت ] » مكان : [ ولي الجناية ] . 

() في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ ثبت ] . 


استيفاء الراهن لمنافع الرهن 1۷1/٦‏ 


على ما قدمنا . 

۴۷ - قالوا : الرهن عقد لا يبيح للمعقود له “ الانتفاع بالمعقود عليه » فوجب 
أن لا ينع مالكه من الانتفاع به أصله : النكاح . 

۱۳۸ - قلنا : بطل بالوطء وبلبس الثوب . 

۹ - قالوا : نحترز عنه فنقول : فوجب أن لا ينع مالكها من الانتفاع بها مع 
عدم الضرر . 

٠۳٠٠١‏ - قلا : هذا الوصف لا تأثير له في الأصل » لأن المولى لا ينع من منافع 
المزوجة وإن أضر ذلك بزوجها ‏ » ألا ترى : أن في استخدامها ووطمها عنده إلحاق 
الضرر " به . 

۹١‏ - ثم هو مشلم ؛ لان عندنا في استخدامه ضررًا » لاأنه يموت والرهن في 
يده » فيجحد الغرماء الرهن » فيصير المرتهن وهم سواء . 

٠۴١۴‏ - والمعنى في الأمة المزوجة : أن حق الزوج تعلق بنوع من منفعتها » فما لم 
يتعلق حكمه به لا ينع المولى منه » والمرتهن عقد الوثيقة على رقبة الرهن » والعقد على 
الرقاب يمنع العاقد من الانتفاع بها »> كعقد البيع » وكمنفعة الوطء من الرهن . 

۳۴ - قالوا : عين تعلق بها دين » فجاز لصاحبها أن ينتفع بها مع عدم الضرر › 
كالأمة الجانية . 

۱۴٠4‏ - قلنا : بيبطل بالمبيعة > ولأن استخدام ال جانية لا يبطل حق ال جناية » وليس 
كذلك استخدام الرهن ؛ لأنه يبطل الوثيقة منه على ما قدمنا . 


## # 


٠ ۲ في جميع النسخ : « المعقود عليه » » والصواب ما أثبتناه . راجع قولهم في : النكت في « مسائل الرهن‎ )١( 
)ً| ٠١١ ۲ ورقة ( ۱۰۰ ب‎ 

(۲) في ( م ) › ( ع ) :1 فإن أضر ذلك تزوجها ] . 

(۳) في سائر النسخ : [ عند ] » لعل الصواب : [ عنده ] وفي ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ ضرر ] بدون [ آل ] . 


٤/‏ ۲۷ كتاب الرهن 


| مسالة 


رهن العين المخصوبة من الغخاصب 

› قال أصحابنا : إذا رهن المالك العين المغصوبة من الغاصب » صح الرهن‎ - ٠ 
. ©" وزال ضمان الغصب » وتجدد ضمان الرهن‎ 

۹ - وقال الشافعي : يصح الرهن » وضمان الغصب بحاله . 

۷ - وإذا أودع العين عند الغاصب » نص الشافعي : أن ضمان “ الغصب 
يسقط » ومن أصحابه من قال : لا يسقط . 

۴۸ - وإذا أبراه من ضمان الغصب › ففيه ” وجهان » أحدهما : يزول »› 
والآحر : لا يرول حتى يرده إلى الالك . 

۹ - وإذا باع الغصب من الغاصب أو وهبه له »> سقط ضمان الغصب ° . 

۷٠١‏ - لنا : أنه عقد صحيح على العين المغصوبة بين امالك والغاصب » فوجب 
أن يسقط ضمان الغخصب » كالبيع . 

۷ - ولا يلزم : إذا استأجر الغاصبَ لتعليم العبد القرآن » أو لنقل الوب » أو 
ليحمله من مكان إلى مكان ؛ لأن ذلك [ العقد ] ”“ لم يقع على العين » وكذلك إذا 
وكله بالبيع » فعقد ”° الوكالة لم يقع على العين . 

۲ »- فإن قيل : المعنى فيه : أن الغاصب ملك العين ؛ فلم يضمنها ضمان 


. ) ٤۱۹/١ ( ٩ راجع المسألة في : روضة القضاة للسمناني « كتاب الرهن‎ )١( 

(۲) في ( م ) » ( ع ) :1 على أن ضمان ] » بزيادة : [ على ] . 

(۳) في جميع النسخ : [ فيه ] بدون الفاء » وما أثبتناه أصح . 

)٤(‏ راجع المسألة في : الأم « كتاب الرهن الكبير ۲ » وفي « ما يكون قبصًا في الرهن » ( ٠٤١١/۳‏ ) » المهذب 
مع تكملة الجموع الثانية « كتاب الرهن » ( ۱۸۳/١١‏ » ۱۸۹ ) » حلية العلماء « كتاب الرهن » ( »٠١۸/٤‏ 
۹ ) » نهاية الحتاج « كتاب الرهن ) ( ٠٠٠/١‏ ) » بداية امجتهد « كتاب الرهن » » في « الركن الثاني » 
(۲۹۹/۲ ) » الغني « فصل : وإن رهنه مالا له في يد المرتهن إلخ » » و « فصل : فإذا رهنه المضمون » 
کالمغصوب ) ( ۳۷۰/٤‏ › ۳۷۱ ) . 

(ه) الزيادة : من ( م ) ٠‏ ( ع ) . 

(1) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ بعقد ] » بدون نقطة الأولي . 


رهن العين المخصوبة من الغا -د /0 ۲۷٩‏ 


الغصب » وفي مسألتنا : الحادث عقد لا يفضي إلى زوال الملك ‏ » فإذا قبض الغصب 
عنه لم يرل ضمان الغصب › كالإجارة . 

۴۷۴ - قلنا : المسقط للضمان في البيع ليس هو وقوع املك » لأن الغاصب لو 
اشتراه لغيره زال ضمان الغصب وإن لم يلك . 

۴4 - ولأنه لا بمتنع أن يكون الشيء على ملكه ويضمنه ضمان الغصب » كما 
7 لو  ]‏ أتلف الراهن الرهن » أو العبد المدبر »> ضمن قيمته . 

›» وأما علة الفرع : فليس ينع أن يزول ضمان الغصب وإن لم يزل املك‎ - ۷٠ 
: كالوديعة على المنصوص عليه ("“ من المذهب‎ 

۴۷١‏ - فإن قيل : المعنى في البيع : أنه “ يزيل ضمان الجناية » فأزال ضمان 
الغصب » والرهن لا يزيل ضمان الجناية » فلم يرل ضمان الغصب . 

۷ - قلنا : ضمان ال جتاية لا يزول برد مجني عليه إلى ملكه » فلم يزل يإذن © 
امالك في إمساكه . وضمان الغصب يسقط برد العين إلى يد مالكها » فجاز أن يسقط 
یاذنه في ٩”‏ إمساکه . 

۸ - ولأنه عقد من شرط صحته القبض طراً على العين ا مغصوبة » كالهبة . 

۴۹ - ولأنه مسك العين يإذن مالكها فلا تكون مضمونة عليه ضمان الغصب 
حقه » كالرهن ” البتداً » وإذا أودع الغصب عند الغاصب © . 

٠‏ - ولا يزم : إذا أذن الراهن لرجل في غصب الرهن » لأنه لا يضمنه احق 
الراهن » بدلالة : أنه يدفع القيمة فيكون رها » وإذا قضى الراهن الدين عادت القيمة 
إليه . 

۸١‏ - ولا يازم : الهبة الفاسدة » وهبة المريض » لأن الموهوب له يسك الشيء 
بق ملكة > لا باس الواهبا::' 


٠. الزيادة : من ( م ) “ (ع)‎ )١( . ) لفظ : [ الملك ] ساقط من ( م ) › ( ع‎ )١( 

(۳) لفظ : [ عليه ] ساقط من ( م ) » ( ع ) . )٤(‏ في ( ع ) :[ أن ] بدون الهاء . 
(*) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ما دون ] » مکان : [ يإذك ] . 

(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 من ] › مکان : [ في ] . 

(۷) في ( م ) › ( ع ) :7 على الرهن ] » مكان : [ كالرهن ] . 

(۸) لفظ : [ الغصب ] ساقط من ( م ) > ( ع ) » وقرله : [ عند الغاصب ] مكرر في ( م ) . 


۲ - ولا يلزم : إذا أستأجر لنقل الطعام امغصوب » لأن الضمان لا يسقط 
بالعقد » لأنه تم له فى الحبس ‏ من غير نقل » فإذا أحدث في النقل سقط الضمان »› 
لاه مسك له بأمره 

۴ - ولأن عقد الرهن إذا لزم في العين ا مغصوبة يسقط ضمان الغصب » كما 
لو رهنه عند غير الغاصب وأذن له في قبضه فقبضه . 

4 -- ولأن الضمان حكم متعلق بالغصب » فوجب أن يسقط بلزوم الرهن 
أصله : الأثم ”“ » وضمان الرد » ولزوم التسليم ° . 

٥‏ =- احتجوا : بأنه مضمون ضمان الغصب » ومن زعم أن الضمان زال فعليه 
إقامة الدليل . 

۴۵۸٩‏ - قلنا : نقابله مله [ إذا ] ٩‏ أجمعنا على أن ضمان الرد سقط < عنه» 
فمن زعم أن ضمان العين بقى معه » وسقط ضمان الرد ”° » فعليه إقامة الدليل 

۷ - قالوا : استدامة إمساك الغصب بعقد ” لا يفضي إلى زوال املك » فلم 
یزل ضمان الغصب »› وکما لو غصب ثوبًا فاکتراه مالکه لیعلمه صنعه »› او کان )٩(‏ 
[ عبدًا فاكراه مالكه ليعلمه صنعه » أو كانت ] “ دابة فاكتراها ليروضها ”“ . 

۸ - قلنا : هذه العقود لا تقتضى إفراد " الغاصب باليد . بدلالة : أنه يجوز 
أن يعمل الثوب في دار مالكه » ويعلم العبد القرآن عند مولاه " » فلما لم يوجب 
(1) في ( م ) + ( ع ) :[ الجنس ] . 

(۲) في جميع السخ : 1 الموتم ] » لعل الصواب ما ابتناه . 

(۳) في ( م۴ ) > ( ع ) : [ لزوم التسليم ] بدون العطف . 

. ] ع ) . (*) في ( ع ) : 1[ يسقط‎ ( ٠ ) الزيادة : من ( م‎ )٤( 

(1) في جميع النسخ : 1 فمن زعم أن الضمان العين بقى معه سقط ضمان الرد ] » وتصوببه يكون هكذا : 
[ فمن زعم أن ضمان العين بقى معه وسقط ضمان الرد ] . 

(۷) في ( م ) › ( ع ) :[ لعقد ] . 

(۸) في ( م ) » ( ع ) : [ فأكراه مالكه ليعلمه صنعه ] » مكان ابت » وفي جميع النسخ : [ كانت ] » 
مكان : [ كان ] » والصواب ما أبتناه . 

(۹) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستد ركه الناسخ في الهامش . 
)۱١(‏ في ( م ) › ( ع ) : [ فاستأجرها لروضها ] » مکان : [ فاکتراها لیروضها ] . 

. ] وفي ( م ) ۰ ( ع ) : [ انفراد ] » مكان : [ إفراد‎ ٠ ] في ( م ) : [ لا يقتضي‎ )١( 

(۱۲) قوله : [ عند مولاه ] ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستد رکه الناسخ في الهامش . 


۱۰ /ب 


رهن العين المخصوبة من الغا س ]/۷ ۷ 


العقدٌ الانفراد باليد لم يصر ”“ إمساكه مأذونًا فيه » فلم يسقط الضمان » والرهن 
يقتضى انفراد المرتهن باليد » فإذا أذن فى إمساكه زال ضمان الغصب » كما يزول لو 
رهنه من غيره وأمره ( يإقباضه ) “ » وأما إذا استأجره ليروض الدابة فيجوز أن يقال : 
إنه إذا أخحذ فى الرياضة زال ضمان الغصب » لأنه انفرد باليد يإذن امالك . 

4۹ - قالوا : العين مضمونة ” بالغصب » و ( ضمانه ) “١‏ أكثر من عقد 
الرهن › والرهن لا ينافي الضمان »› بدلیل : أن الرتهن لو تعدى في الرهن فغصبه أو 
استعمله فالرهن بحاله » وهو مضمون بالغصب » فثبت ‏ آنه لا ينافی الضمان › 
فو جب ان يجتمعا معا . 

٠١‏ - قلنا : عقد الرهن لا ينافى ضمان ” الغصب ” » وإنما إمساك الرهن 
ينافى إمساك الغصب » فإذا طراً الرهن " زال إمساك الغصب » فقد انتفى كل واحد 
من الإمساكين بالآحر » والظارئ منهما يرفع ”> حكم ما قبله » كإمساك الوديعة 
والغصب » وإن طرأً إمساك الرديعة على إمساك الغصب زال إمساك الغصب » وإن طرأً 
الغصب '“ على الوديعة زال إمساك الوديعة وتجدد ضمان الغصب / . 

۱ - يبين ذلك : أن ضمان الرهن عندنا بالأقل من قيمته ومن الدين » وضمان 
الغصب ضمان العين بكل قيمتها » فإذا تجدد الغصب زال الضمان الأول » وصارت 
العين مضمونة بک ٩‏ قیمتها . 

۲ - قالوا : وإذا كان التعدي الحادث لا يزيل عقد الرهن فالعقد عند کم هو 
الڏې يريل ضمان الغصب » ويكون كالإبراء > فلم يتجدد ٩"‏ ضمالٌ معه . 

. ] في ( م ) › ( ع ) :[ يصر] بدون [ لم‎ )١( 

(۲) في سائر النسخ : 1 لبقية ] » وقد أبدلناها با بين القوسين . 

(۳) لفظ : [ العين ] ساقط من ( م ) » ( ع ) ء» وفي ( ع ) : [ مضمون ] بدون التاء المربوطة . 
)٤(‏ ما بين القوسين بدل : [ وما.تجدد ] الثبتة في النسخ كلها . 

(*) في ( م ) › ( ع ) : [ ثبت ] بدون الفاء . 

. لفظ : [ ضمان ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش‎ )٦( 

(۷) قاعدة : « عقد الرهن لا ينافي ضمان الغصب » وإما إمساك الرهن ينافي إمساك الغصب » . 
(۸) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ الغصب ] »> مكان : [ الرهن ] . 

. ] في ( ص ) :[ يدفع‎ )٩۹( 

. ] في ( م ) › ( ع ) :1 العقد ] » مكان : [ الغصب‎ )١( 

. في ( م ) » ( ع ) :[ فلم يجدد]‎ )١١( في ( م ) ۰ ( ع ) :1 كل ] بدون الباء.‎ )۱١( 


۷۸/٦‏ س کاب الرھن 
۴ - قانا : لسنا نقول : إن العقد يسقط إمساك العين بحكم العقد . 
4 - قالوا : قولکم : عقد المريض بحاله محال من وجهين > أحدهما : 

لایجوز ان یزول کونه بیعا ٩‏ وهبةٌ مع بقاء عقده » والثاني : لو زال کونه رها لوجب 

إذا مات ٠‏ الراهن وعليه دين أن لا ينفرد به المرتهن ^ . 

٥‏ - قلنا : ما زال بالنقدين كونه ٩‏ رهئًا مع بقاء عقده » وإنغما زال إمساك 
الرهن » وهذا لا يوجب زوال العقد “ بالاتفاق » كما لو أعاره الراهن . 

۱۹۹ - فأما قولھم : - « لو زال کوته رھئا لم یکن المرتهن احق به » - فليس 
بصحيح ” » لأنه لم يزل كونه رهئًا » ونما زال إمساك الرهن كما يزول يإعارته © 
للراهن » ثم إذا ارتفعوا إلى الحاكم أمر يإزالة النقدين فيعود إمساك الرهن كما كان . 

۴۷ - قالوا : إذا ثبت أن التعدي الطارئ لا ينافى الرهن » وحال البقاء أقوى من 
حال الابتداء » [ فإذا لم ينف ضما الغصب في حال قوته » فلن لا يفيه حال ضعفه 
وهي حالة الابتداء أولى  ]‏ . 

۴۸ - قلنا : قد بينا أن الرهن لا ينافي الغصب » وإما إمساكه ينفي إمساك 
الغصب » والإمساك لا يقال فيه ”° : إن البقاء عليه أقوى » وما يقال ذلك من 
المعقود ٠‏ » وأما القبوض الختلفة "“ الأحكام : فالطارئ منها يتجدد حكمه » 
فينفي "“ الأول كالغصب » والوديعة » وا جناية إذا طرأت على القبض بالغصب . 


(۱) في ( م ) : [ تبغًا ] . 

(۲) في ( ص ) : [ لوجبه ] » بزيادة الهاء » وفي ( م ) : [ ماك ] » مكان : [ مات ] . 

(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 وعلیه أن لا ينفرد بالرتهن ] » مكان الثبت . 

(4) في ( م ) : [ النقدين ] » وكذلك في ( ع ) بدون نقط » وفي ( ص ) غير واضح » لعل الصواب : 
[ العقدين ] وفي ( م ) › ( ع ) : [ وكونه ] بالعطف . 

() في ( م ) » ( ع ) : [ العقل ] . (1) في ( م ) : [ صحيح ] بدون الباء . 
(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ کإعارته ] . 

(۸) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستد ركه الناسخ في الهامش . 
(۹) في ( ص ) : [ وكإمساك ] » مكان : [ والإمساك ] » وهو ساقط من صابها » واستد ركه الناسخ في 
الهامش » ولفظ : [ فيه ] ساقط من ( م ) ٠‏ ( ع ) . 

. ] في ( م ) > ( ع ) :[ العقود‎ )٠١( 

. في ( م ) + ( ع ) : [ المقبوص ] » ومكان : [ الختلفة ] فيها بياض‎ )١١( 

(۱۲) في ( م ) ۰>( ع ) :[ ففی ] . 


۲۷۹/٦ 


۴۹ - قالوا : حال من حالات الرهن » فوجب أن لا ينافي ضمان الغصب › 
كالاستدامة . 

۳ - قلنا : لا فرق بين الابتداء والاستدامة على ما قدمنا » لأن الرهن لا ينافي 
ضمان الغصب في الحالتين » وإغا إمساك العين بالرهن ابتداء ينفي ضمان (“ الغصب › 
وكذلك إمساكها رهئًا في حال البقاء يزيل ضمان الغصب » لانه إذا تعدى في الرهن ثم 
زال التعدي حال إمساك الرهن › فالنافي الموجود حال البقاء مثله يوجد حال الابتداء . 

٠٠١‏ - ولأن الرهن عندنا يجري مجرى الإبراء من ضمان الخصب » والبراءة من 
احق توجد بعد ثبوته فیصح » وتوجد قبل ثبوت الحتق فلا یتعلق بھا حکم » کالبراءة من 
الدين » فلذلك لم سقط الرهن ما يتجدد من ضمان الغصب . 

۴ ۳ - قالوا : ضمان الغصب لا ينافيه استدامة الرهن » فوجب أن لا ينافيه © 
ابتداژه › أصله : ضمان ال جناية . 

› قلنا : الوصف غير ملم » لأن استدامة الرهن وضمان الغصب يتنافيان‎ - ۳ ٠۴ 
] لأنه يوجد ضمان الغصب رينتفى 5 إمساك الرهن » [ كما أن إمساك الرهن‎ 
لحماية () ضمان الغصب » ثم ضمان الجناية إن كان يريد به ما تلف با جناية فالرهن‎ 
لا يسقط ذلك » كما لا يسقط حكم ما تلف بالغصب من العين المغصوبة » وإذا أريد‎ 
الضمان المتعلق به ال جناية وهو السراية » فذلك لا يسقط بالإذن في الإمساك » كما لا‎ 
يسقط برد الجنى عليه إلى ملكه » وأما العلم المتعلق يإمساك الرهن فيسقط برد العين‎ 
اللخصوبة إلى مالکها > كذلك يسقط پاذنه مع 7( إمساكها ك‎ 


# ¥ #* 


)١(‏ لفظ : [ ابتداء ] ساقط من ( ع ) » وفي جميع النسخ : [ ييقى ] » مكان : [ يتفي ] » لعل الصواب ما 
أثبتناه » وفي ( ع ) : [ ضمانه ] » مکان : 7 ضمان ] . 

(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فالباقي ] . 

(۳) في ( م ) » ( ع ) : [ أن لا ينافيه استدامة ارهن وضمان ] بالزيادة » وهي مشطاوبة في ( ص ) : 
)٤(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ وقي ] . 

(ه) ما ین امعکوفتین : ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستد ركه الناسخ في الهامش » وفي 
( ص) ء (م) : [ لسعاية ] ء وفي (ح) : [ السراية ] > مكان : [ لحماية ] » لعل الصواب ما أأيعاه . 
)٩(‏ في هامش ( ص ) : [ في ] » مکان : [ مع ] » من نسخة أخرى . 


۰/٦‏ ۷ س کتاب الرهن 
اال ثد ع ” 
oC mw “N‏ 


عتق الراهن العبد المرهون 


٠٤‏ - قال أصحابنا : إذا عتق الراهن العبد المرهون » نفذ عتقه © وخرج من 
الرهن › فان کان موسرًا : ضمن قیمته وکانت ”“ رها إن کان الدين مجلا › وإن 
کان معسرا : يبق العبد في قيمته ‏ . 

٠‏ - واختلف أصحاب الشافعي » فمنهم من قال في قوله الجديد : إن 
کان ( موسا : نف العتتق قولا ٩”‏ واحدًا » وإن کان معسرًا : فعلى قولين . 

- وفي القدمم : إن کان معسرًا : قولا واحدًا » وإن کان موسر : فعلی قولین . 

۷ - ومنهم من قال : فيه ثلاثة أقوال : أحدها : ينفذ بكل حال » والثاني : 
لا ينفذ بكل حال » والثالث : ينفذ إن کان موسرًا » ولا ينفذ إن کان معسرًا . 

۸ - وأما إذا وطمها فحبلت فالولد حر » وهي أم ولد ”“ في حق الراهن حتى 


قولان » أحدهما : تباع ‏ إذا حل الدين » ولا ينفذ الاستيلاد في حقه » كالعتق ( . 


. ] في ( ع ) : [ عتقه فيه ] » بريادة : [ فيه‎ )١( 

(۲) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 وإن کان رها ] » مکان : [ وکانت رها ] . 

(۳) في ( ص ) : [ یسعی ] . 

)٤(‏ راجع المسألة في : مختصر الطحاوي « كتاب الرهن » ص۹۳ » روضة القضاة ( 4۱۹/١‏ ) » مسألة 
۲۳١٤(‏ ) » طريقة الثلاف في الفقه ص ٠١١‏ - 4۳۸ » مسألة ( ۱۷۷ ) » بدائع الصنائم ( ٠۷١/١‏ ) . 
الهداية مع البناية « باب التصرف في الرهن » ( ۲٤/١١‏ ) » مجمع الأنهر « باب التصرف في الرهن وجنايته ٠‏ 
( ۷۹/۲) . 

() في ( ۴ ) +( ع ) :1 لن کان ] » مکان : 1 إن کان ] . 

. ) لفظ : [ قولا ] ساقط من ( م ) ۰ ( ع‎ )٦( 

(۷) في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) : 1[ في حق الرتهن ] » مكان : [ وهي أم ولد ] . 

(۸) في ( م ) : [ یکون ] . )٩(‏ في ( م ) :[ باع ] . 

» المهذب مع تكملة الجحموع الثانية « كتاب الرهن‎ » ) ٠۹١/۳ ( ٠ راجع : الأم » في « رهن المشاع‎ )٠١( 
المدونة » في « فيمن رهن عبدًا فأعتقه وهو في الرهن » ( ۱1۹/6 ) » المنتقى « الباب‎ » ) ۲۳۹ - ۲۳۹/۱۲) 
الكافي لابن عبد البر « باب جامع الرهون » ( ۸۲۱/۲) » بے‎ » ) ٠٠٠/١ ( » الثاني في صفة الحيازة إلخ‎ 


عتق الراهن العبد المرهون == ۲۷۷۱/1 


۴۹ - لنا : ما روی “ عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده : ان التي لړ 
قال : « لا عتق إلا فيما بيلكه ابن آدم ۲ ° . 

۱۴۰ - وروی : أنه ی قال : « من اعتق ش رکا له فی عبد » فإن کان موسا 
ضمن قيمة نصیب شریکه » ون کان معسرا سعی العبد خير مشقوق عليه » ٩‏ » ولم 
يفصل بين المرهون وغيره . 

» وروى أبو هريرة ظه : أن النبي إل قال : « من لعب بطلاق أو عتاق‎ - ١ 
. ٩ » فهو جائز‎ 

۱۴۲ - ولانه عتق من مکلف صادف رئًا بملکه » فوجب أن ینفذ » کالعبد 
المستأجر » والمبيع في يد البائع . 

۴ - فإن قيل : العبد المستأجر يعتقه لأنه لرمه (“ أن يخدم بعد العتق حتى 
تنقضي للمدة . 

. قلنا : لا نسلم هذا » بل هو بالخيار إن شاء مضى على العتق » وإن شاء فسخ‎ - ٤ 

٠۴٠١‏ - فإن قيل : المستأجر تعلق بمنفعته دون رقبته ء ( فالعتق يتعلق ما  )‏ فيما 
لم يتعلق ( حق المستأجر به ) © . 

٠۳١‏ - قلنا : عقد الإجارة يقع على الرقبة » والاستيفاء من المنفعة » كما أن عقد 


الإفصاح ( ۳1۹/١‏ ) الكافي لابن قدامة « فصل : لا يجوز له عتق الرهن » ( ٠٤١/١‏ ء ٠٤٤١‏ ) » المغني 
و مسألة : وإذا أعتق الراهن عیده الرهون إلخ ٤٠٠١ ۳۹۹/٤ ( ٩‏ ) . 

(۱) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ها روی ] » مکان : [ لاما روی ] . 

(۲) تقدم تخريجه في مسألة ( 1٤۳‏ ) . 

(۳) أحرجه البخاري في الصحيح « كتاب العتق ۲ » « باب إذا أعتق نصيبا في عبد ولیس له مال » ( ۸٠/۲‏ ) » 
ومسلم في الصحيح « كتاب العتق ۲ » « باب ذكر سعاية العبد ۲ ( ۱۱٤١/۲‏ ) » الحدیٹ ( ٠١١۴/۳‏ ) » وأبو 
داود في السنن « كتاب العتق » » « باب من ذكر السعاية في هذا الحديث » ( ۳۸١/۲‏ ) والترمذي في السان 
« كتاب الأحكام » » « باب ما جاء في العبد یکون بین الرجلین ٩‏ ( 1۲۱/۳ ) » الحدیث ( ۱١١۸‏ ) » وابن 
ماجه في السان « كتاب العتق » » « باب من أعتق شرا له في عبد ۸٤٤/۲ ( ٩‏ ) » الحدیث ( ۲١۲۷‏ ) » 
وأحمد في المسند » في « مسند أبي هريرة ظط ۲ ( ٤۲۷ » ٤۲۹/۲‏ ) . 

. في ( م ) › ( ع ) : [ لزم ] بدون الهاء‎ )٥( . لم نقف على هذا الحديث بعد‎ )٤( 
. ] ما بين القوسين بدل نما جاء في الدسخ بلفظ : [ فالعين يتعلق يقع فيما‎ )1( 

(۷) ما بين القوسين بدل مما جاء في النسخ بلفظ : [ الحق به ] وليس واضحًا . 


۲۷۷۲/٦ 


الرهن يقع على الرقبة » ويستوفي المهر من القيمة . 

۷ - فإن قيل : لا نسلم أن عتق المشتري يقع في المبيع © . 

۱۳۸ - قلنا : هذا لا يسلم على مذهب الشافعي › ونما حالف ابن خيران ٩‏ 
فيه › وكلامنا مع الشافعي 

۱4 - فإن قيل : الثمن يتعلق برقبة المشتري » والدين في مسألتنا متعلق بعين 
الرهن . 

٠‏ - قلنا : كل واحد منهما وثيقة با لمال » إلا أن التوثيق في البيع يثبت 
بالشرع» وفي الرهن بالعقد المعقود من كل واحد منهما ٠”‏ على حراسة امال الذي في 
مقابلته » لكن صاحب اليد أولى با في يده من الغرماء » والثمن عندنا متعلق بذمة 
المشتري ‏ في عين البيع » والدين يتعلق بذمة الراهن وبعين الرهن . 

- ولأن كل من ملك عيتا ملوكة » ملك عتق ابنها ”“ » أصله : 
لاجرو واا 


كتاب الرهن 


۲ - ولأن حق المرتهن الذي لا يلك عتق من يحدث من أولادها ٩"‏ » لا ينع 
عتق أمهم »> كحر في الجناية في الاأمة ال جانية . 

۴ س- ولأنه من أهل العتق صادف عتقه ملكه ؛ فوجب أن يفعل لغير المرهون . 

4 - فإن قیل : غير ”" المرهون لا يیطل بعتقه حق غيره » وفي مسألتنا : 
بخلافه . 

٠‏ - قلنا : العتق إذا صادف ملك المُغتق ‏ » وهو من أهل الإعتاق نفذ » وإن 


. ] ع ) :1 في ابيع‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 

(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) : 1 خالقًا من خيران ] ولفظ : [ خيران ] في جميع النسخ بدون نقط » لعل الصواب 
ما أبتناه وابن يران : هو الحسين بن صالح بن خيران » أبو علي البغدادي » إمام وشيخ الشافعية في عصره » 
توفي لل سنة عشرين وثلائمائة » وقيل : في حدود العشر وثلاثمائة . راجع ترجمته في : سير أعلام النبلاء 
٥۹ » ٥۸/٠١(‏ ) » الترجمة ( ۲۷ ) » طبقات الشافعية للأسنوي ( ۲۲۲/١‏ ) » الترجمة ( 41۷ ) . 
(۳) في ( ص ) :1[ منها ] » مكان : [ منهما ] . )٤(‏ في ( م ) : [ الشري ] . 

)١(‏ في ( م ) » ( ع ) : [ والدين يتعلق بذمة الذمة وبغير الراهن » ولأن كل من ملك غير مل وكه ملكه عتق 
ابنها ] » مكان الثبت . 

(1) في جميع النسخ : [ لا يلك عتق بها إلخ ] والعبارة ناقصة إذ لا يتضح العنى منها . 

(۷) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 لغير ] » بزيادة اللام . (۸) في ( م ) > ( ع ) :[ العتق ] . 


عتق الراهن العبد الرهون ۷۷۷٣ mm‏ 


سقط حق غيره بعتق نصيبه من العبد المشترك وعتق الجارية التي حملها لغيره . 

٩‏ - ولأنه ملك ولاء له محبوس عليه بدین » فوْجب أن ينفذ عتقه إذا کان 
من أهل الإعتاق » [ كالبيع ] “ . 

ا ا 
ا 

۸ - قلنا : المبيع محبوس  ]‏ إلى أن ينقد المشتري 0 اللمن بالاتفاق › ولا 
a E‏ 

۹ - فإن قيل : إا نفذ العتق في البيع › » لأنه قبض يستقر به الثمن > کما استقر 
بالإملاك » وإذا استقر القمن به ”“ كان ذلك في حق البائع » وعتق الراهن أنه 
(يسقط  )‏ به حق المرتهن »› كما ( يسقط ) ” باستهلاكه » فلذلك لم ينغذ . 

۰ - قلنا : لو كان نفوذ العتق لما ذكرتم © » لوجب أن يلك المشتري القبض 
قبل إحضار اللمن » لأن حق البائع يستقر به » فلما لم يلك ذلك دل على أن نفوذ العتق 
إما هو لأنه لا يكن فسخه » وهذا العنى موجود في غير الراهن . 

.¬ ولانه عقد لا يزيل اللك عن الرقبة » فكان وجوده وعدمه سواء » 
ونفوذ ٠"‏ العتق في الكتابة والنكاح والإجارة . 

٠۳۲‏ - فأما الكلام على القول الآحر : فلأن من نفذ عتقه في ملكه إذا كان موسرا 
نفد عتقه إذا كان معسرًا » أصله : العتق في الملك المشترك » وعتق المؤجر » وعكسه : 
الوارث إذا كان على الميت دين" » والمولى في ماليك عبده إذا كان على العبد دين . 


. الزيادة : من ( م ) » (ع) . (۲) في ( م )» ( ع ) :1 ولأن ] بالعطف‎ )١( 
. ما بين المعكوفتين : ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش‎ )۳( 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) : [ أن يحبس ] » مان : [ أن ينقد‎ )٤( 

(ه) لفظ : [ به ] ساقط من ( ع ) . 

() لفظ : [ ذلك ] ساقط من صلب ( ص ) » واستد ركه الناسخ في الهامش ء وفي ( م ) » ( ع ) : 7 كان 
ی ج ذلك اع ]2 مكان للبت ر 

(۷) كلمة يسقط بين الأقواس بدل : [ يستحق ] المبتة في اللسخ . 

(۸) كلمة يسقط بدل [ لا يسعقر ] اللبنة في النسخ . 

. ] في ( ص ) : [ ذکر ثم ] » مکان :1 ذکرم‎ )٩( 

. ) لفظ : [ دين ] ساقط من ( ع‎ )۱١( . ] في ( م ) : [ بعود ] » مکان : [ ونفوذ‎ )٠١( 


۷۷4/٦ 


كتاب الرهن 


۳۴۳ - احتجوا : بأنه حق بيبطل وثيقة المرتهن عن غير الرهن مع بقائه » فلا يصح 
أن ينفرد ( عتق ) (“ الراهن » كالبيع . 

٠‏ - الجواب أن قولهم : مع بقائه » احتراز عن الاستهلاك › والعتق استهلاك 

في المعنى » وليس يصح العتق مع بقاء الرهن عندنا » لأن عقد الرهن إا يصح في الرق › 
E‏ 

Es‏ - فلا ملك الانفراد - احتراز من بيعه بالجناية » وهذا الاحتراز 
لا يصح » لأنه ينفرد بالبيع الذي يبطل الوثيقة ثيقة » وإن كان لا بلك ذلك إلا بعد تقدم 
مطالبة وأن ال جناية تبطل إذا رهن نصف عبده ثم أعتق النصف الأحر » فإن الوثيقة تبطل 
من عين الرهن وينفرد به الراهن . 

- ثم المعنى في البيع : أن تعذر التسليم ينع من انعقاد حق المرتهن نع 
ار اك 2 » لأن تعذر التسليم لا يمنع من وقوعه » بدلالة : أن © 
في العبد الآبق والمغصوب وح الرتهن يسع التسليم . 

۷ - ولان البيع عندنا ينعقد في الرهن » بدلالة : أن المرتهن لو أجازه جاز » 
ولو قضى الراهن الدين لم يحتج في ( إمضاء البيع إلى إذنه ) ٠”‏ » وكذلك العتق يقع › 
فقد تساويا في الوقوع إلا أن البيع يلحقه الفسخ فيفسخ “ احق المرتهن › والعتق لا 
يكن فسخه بعد وقوعه » فلذلك نفذ ٩”‏ ولم ينفسخ . 

۱۸ - قالوا : قول يزول [ املك به » » فوجب أن يزول ] “ ملك الراهن عنه 
بلزوم الرهن / كالبيع . 

. ا-جناية بها‎  ) قلنا : يبطل “ ببيع العبد بالبناية » وتسليم ( الراهن بدل‎ - ٠۴4 

٠‏ - ولأن اللك في البيع لا يجوز أن يزول بقول البائع » وإنما يزول بنفوذ 
حكمه حكما ؛ ألا ترى : أنه يوجد ' البيع ولا يزول » ويوجد الإيجاب والقبول 


. ] كلمة [ عين ] بدل [ بيع ] في النسخ . (۲) في ( م ) › ( ع ) :1 المعتق‎ )١( 
. ) لفظ : [ أن ] ساقط من ( م ) + ( ع‎ )۳( 

. ما بين القوسين بدل [ في نص كالبيع إلى استيفائه عقد ] كما في النسخ »› وهو تصحيف واضج‎ )٤( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ينفسخ ] » مکان : [ فيفسخ‎ )٥( 

(1) في ( م ) › ( ع ) :1 فكذلك تعذر] . (۷) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) ٠‏ (ع) . 
(۸) في ( م ) : [ تبطل ] . )٩(‏ ما بين القوسين بدل [ الركاب ] في الدسخ . 
)۱١(‏ في ( م )۰ ( ع ) : [ يوجب ] » مکان : [ يوجد ] » وكذا في هامش ( ص ) من نسخة آخری . 


10۸ 


عتق الراهن العبد المرهون 
ولا يزول ”“ بشرط الحيار » ويطلق البيع في الآبق فلا يرول 0 ولا یزول ملکه لعدم 
نفوذ حكمه » فلم نسلم الوصف . ثم ببطل ما قالوه إذا رهن نصف عبده ثم أعتق 
النصف الاحر . 

. فإن قالوا : لم يزل املك بقوله‎ - ٠١ 

۲ - قلنا : وكذلك املك في البيع لا يزول بقوله على ما بينا » ونما يزول 
مقتضى ذلك a‏ 

۳ - ولأن الحكم غير مسلم في الأصل ؛ لأن ملك الراهن لم يزل عن البيع › 
بدلالة : أن وكيله وهو العدل يتبع وكالته » وإنما تعلق بالبيع حق بيع من نفوذ معين تعاق 
الحكم بذلك الإنسان » فلا ينع من نفوذ عتقه [ إذا كان من أهل العتق . 

4 »- ولأن المعنى في البيع : أن تعلق حق البائع بالبيع لا ينع من نفوذ العتق 
فيه ] » كذلك " تعلق حق المرتهن لا ينع من نفوذه . 

© قالوا : معنى يبطل حق الوثيقة من عين الراهن » فوجب أن يزول ملك‎ - ٥ 
. الراهن عنه بلزوم الرهن » كالبيع‎ 

. قلنا : بيبطل بأكل الرهن إذا كان طعامًا‎ - ٠4٩ 

۷ - فإن قالوا : لا يلك الأكل . 

۸ - قلا : بموجب العلة ؛ لأنه زال ملكه عن العتق عندنا ء لأنه منوع منه 
بالشرع » إلا أنه يقع يإيقاعه ؛ لأنه مالك الرقبة صحيح القول › ويبطل بالقتل لارهن › 
وأما الراهن فله (“ اختيار القصاص » وكذلك إذا جنى فباعه في الجناية . 

۹4 - فان قل : هذه المعاني حادثة بعد الرهن » ونحن قلنا بموجبها » وزوال 
ملاك الراهن عنه بلزوم الرهن ”© يقتضي ملكا ”> كان قبل الرهن 


۷۷0/٦ 


. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فلا یرول‎ )١( 

(۲) قرله : [ فلا یزول ] ساقط من ( م ) + (ع) ۰ 

(۳) ما بين المعكوفتين : ساقط من صلب ( ص ) » واستد ركه الناسخ في الهامش » وفي ( م ) ٠‏ (ع) : 
[عتقه ] » مكان : [ العتق فيه ] » رفي ( ص ) : [ لذلك ] » مكان : [ كذلك ] . 

. لفظ : 7 ملك ] ساقط من صلب ( ص ) ء واستدركه الناسخ في الهامش‎ )٤( 
+) ساق من م(‎ ٣ ارعن‎ [ a N E N DI 
. ] في ( ع ) : [ ملكا له ] بزیادة : [ له‎ )۷( 


۲۷۷7/٦ 


كتاب الرهن 


› قلنا : الراهن ”“ قبل الرهن مالك لاختيار القصاص إذا قتل ” وليه‎ - ٠١ 
: وإن کان القتل لم یوجد ولم یزل ” ملکه عن هذا الاختیار قبل لزوم الرهن » ألا ترى‎ 
. أنه مالك قبل الرهن لاختيار البيع إذا وجد القتل‎ 

١‏ - والعنى في البيع : أنه يجوز أن يوجد [ ولا يقع به الملك احق “ البائع إذا 
شرط الخيار » كذلك يجوز أن يوجد  ]‏ غير موجب الملك لحق المرتهن . 

٢ه‏ - وأما العتاق فلا يجوز أن يوجد من المالك الذي هو من أهل العتاق » ولا 
يقع لحقه . ألا ترى : أنه لو شرط الغيار بطل خياره ووقع العتق » كذلك لا يجوز أن 
يمتنع وقوعه لحق المرتهن . 

۴۳ - قالوا : إنه محبوس لىق يتعلق به » فوجب أن لا ينفذ العتق فيه ” بغير 
إذن من له الحق » كما لو كان العبد تركة وقد تعلق الدين بها . 

٤‏ - قلنا : بيبطل إذا رهن نصف عبده ثم أعتق النصف الآخر » فهذا العتق في 
النصف الحبوس " بغير إذن صاحب الحق » وييطل بالمبيع في يد البائع . 

٠٥‏ - ولأن الوارث يستفيد املك من جهة الميت » والعبد محبوس بحق على 
من استفاد املك فيه » فيمنع عتتق من خلفه في الك »> كما لو باع الراهن فأعتق 
المشتري » وفي مسألتنا : محيوس بحق على مالكه » فصار كالبيع . 

› قالوا “ : کل من لزمته قیمته یاتلافه لم ینفذ عتقه » کالواهب‎ - ۱۳٩ 
. وعكسه : العارية » والوديعة » والمستأجر‎ 


۷ -- قلنا : يبطل بالعبد الموصّى بخدمته إذا أعتقه مالكه نفذ ”) عتقه وضمن › 
10۸ — ولان الراهن لا يضمن القيمة في الحقيقة » وإنما ”© يقال له : 1 إذا لم 


. ] ع ) . (۲) في ( م ) + (ع ) :[ قبل‎ ( ٠ ) لفط : [ الراهمن ] ساقط من ( م‎ )١( 

(۳) في ( م ) :1 ولم یزول ] . )٤(‏ في ( م ) › ( ع ) :[ بحق ] . 

. ما بين المعكوفتين : ساقط من صلب ( ص ) » واستد ركه الناسخ في الهامش‎ )٥( 

(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 به ] › مکان :1 فيه ] . 

(۷) لفظ : [ امحبوس ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) › واستد ركه الناسخ في الهامش . 
(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 قلا ] »> مکان : [ قالوا ] . 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فقد ] »› مکان :1 نفد‎ )٩( 

. ] ع ) :[ ولإذا ] » مكان : [ وما‎ ( ٠ ) في ( م‎ )٠١( 


عتق الراهن العبد المرهون 


۲۷۷۷/٦ 
تقض الدين معجلا فأقم ] “ مقام الرهن في الوثيقة غيره » والقيمة التي يدفعها على‎ 
. °” ملكه » بدلالة : أنه إذا قضى الدين أحذها‎ 

۹ - ولان وجوب الضمان عليه يإتلاف ملکه لا ينع من نفوذ عتقه ؛ ألا 
ترى : أنه يجب عليه الضمان يإتلاف ملك شريكه وياإتلاف حمل ال جارية الموصي 
بحملها » ولا ينع ذلك من سراية عتقه فيه » فوجب الضمان عايه يإتلاف ملكه لو أنه 
لا ینفرد عتقه فيه . 

٠‏ - فإن قيل : عتق الشريك إنما ينفذ في ملك نفسه » ثم يسري إلى نصيب 
الشريك » ولو ابتداً عتق نصيب شريكه ٩‏ لم يقع . 

٠١‏ - قلنا : وفي مسألتنا : حق المرتهن متعلق بحبس ” املك » فالراهن يوقع 
العتق في ملكه » فيسقط بذلك ما تعلق للمرتهن من الحبس فتساويا . 

۲ - قالوا : حق المرتهن تعلق بمحلين » بذمة الراهن » وبعين الرهن › فإذا لم 
يكن الراهن نقل حقه في أحد الحلين إلا برضاه » كذلك إذا أراد أن ينقله من امحل 
الاخحر . 

۳ - قلنا : الراهن عندنا لا يلك نقل الحتق ”° » لكنه إذا أتلفه بالعتق انتقل 
حقه حكمًا » كما أن المشتري لا ملك نقل الحق من ذمته » ولو أعتق العبد نفذ عتقه › 
وكذلك الشريك في العبد لو نقل حق شريكه من عين العبد لم يصح النقل › ولو أعتق 
نصیبه انتقل إلى نصیب شريكه من طريق الحكم . 

. قالوا : إذا رهن فقد منع نفسه من التصرف › فصار " کكامحجور‎ - ٤ 

٠‏ - قلنا : المحجور عندنا إذا كان صحيح القول لم ينع حجره من نفوذ 
عتقه » وإنما يمنع الحجر بالصغر والجنون من نفوذ [ العتق لعدم صحة القول » وقول 
الراهن في مسألتنا صحيح › بدلالة : أنه عقد جائز في عبد من عبيده . 


. ع ) :1 إذا لم تقضي الدين معجلا ء فأقيم ] » مكان المبت‎ ( ٠) في ( م‎ )١( 

(۲) في ( م )۰ ( ع ) :1[ أحدهما] . (۳) في ( م ) + ( ع ) :1 الشريك ] . 
)٤(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ بجنس ٠]‏ 

. في ( م ) › ( ع ) : 7 وتعین الرهن فإذا لم يكن ] » مكان المثبت‎ )٥( 

(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 نقل الق من ذمته ] » بزيادة : [ من ذمته ] . 

(۷) في ( م ) › ( ع ) :1 معناه ] » مکان : [ فصار ] . 


۷۷۸/٦ 


كتاب الرهن 


٠۳‏ - قالوا : العتق والرهن ] ۳ یتنافیان » ولابد من تقد ٩”‏ أحدهما ؛ 

۷ - فكان تقدم حق المرتهن أولى ؛ لأن حقه أسبق » ولأنه يثبت ‏ بتراضيهما . 

۸ »- قلنا : حت البائع مقدم على العتق » ولا ينع من نفوذ عتق المشتري » وملك 
الشريك ينافي العتق » وهو متقدم عليه » ولا ينع سراية عتق الشريك إليه وتلفه به . 

4 - احتجوا للقول الآخر : بأنه عبد متعلق برقبته دين لا يجوز أن يسقطه › 
فوجب أن لا ينفذ فيه عتق المعسر 7 بغير إذن من له الدين » أصله : العبد المأذون ( إذا 
أعتقه مولاه » وعلى المأذون دين . 

٠۷٠‏ - الجواب : أن المولى يستفيد الك من جهة عبده » بدلالة : أن امالك إذا 
أوجب على العبد فقبله ورده المولى انتقل إليه » ولم يؤثر رد المولى › ولو رده العبد 
وقبله ٠‏ امولى لم يتتقل إليه » ثم تعلق حق العبد باكتسابه ينع عتق المولى إذا كان العبد 
ماتيا » فتعلق حق من تقدم حقه ”"“ على حق العبد وهم الغرماء أولى أن ينع عتقهم 

۹ ¬ ثم قولهم NE ISR‏ 
لم نسلمه في العبد الأذون ٩‏ » > لأن المولى لا ييلكه عند أبي حنيفة » وإن أرادوا غير 
امالك فالاعتبار لا معنى لذكره » لأن عتقه لا ينفذ موسرًا كان أو معسرًا . 

۲ - قالوا : إسقاط حق الغير عن العين ” بالعتق » فوجب أن يختلف 
بالإعسار واليسار » كالعبد بين ٠‏ شريكين أعتق أحدهما نصيبه . 

۳ - قلتا : لا نسلم أنه يختلف اليسار والإعسار ٠‏ في نفوذ العتق ؛ لأن 


)١(‏ ما بين ا معكوفتين : ساقط من ( م ) ٠‏ ( ع ) » وفي ( ص ) : 3 العقود الرهن ] » وفي ( ص ) : [ العقود 
والرهن ] والصواب ما أثبتناه . (۲) في ( ۰)۴ ( ع ) :[ تقدم ] . 

(۳) في ( ع ) :1 أثبت ] » مكان : [ أسبق ] » وفي ( م ) » ( ع ) :1[ ثبت ] » مان : [ ثبت ] . 
)٤(‏ لفظ : [ المعسر ] ساقط من ( م ) › ( ع ) . 

. في جميع النسخ : [ عبد المأذون ] بالإضافة » لعل الصراب ما أثبتناه‎ )١( 

(1) في ( ع ) :1 وقبله ] » وفي غیرها : 1[ وقتله ] . (۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ مقدمه حق ] . 
(۸) في ( م ) : 1 لم نسلمین ] » وفي ( ع ) : [ لم نسلم ] » مکان : [ لم نسلمه ] » وفي ( ص ) : [ من ] › 
مكان : [ في ] » وهو ساقط من ( م ) » وفي جميع النسخ : [ عبد الأذون ] . 

. ] في ( م ) › ( ع ) : [ حق العين عين العبد‎ )٩( 

. في ( م ) : [ بالاعتبار واليسار كالعبد في ] » مكان المثبت‎ )٠١( 

. ] في ( م ) : [ والاعتبار‎ )١١( 


عثتق الراهن العبد المرمون —— /۱۷۷۹ 


نصيب الشريك يعتق عندنا فى الحالتين » وما يختلف الضمان » لأن المعتق الموسر يثبت 
اک و ی وت اه و ان م 0 م ی 
كذلك في مسألتنا لا يختلف الوقوع باليسار والإعسار ‏ » وإنما يختلف الضمان . 

4 - فإن کان الراهن موسرًا ضمن » وإن كان معسرًا ضمن العبد » فلا فرق بينهما . 

٠‏ - قالوا : أجمعنا أن حق المرتهن لا يسقط إلا بقيمة الرهن لتكون القيمة 
رهتًا » وهذا لا يحصل إذا كان الراهن معسرًا » ولا يصح استسعاء العبد في قيمته » لأن 
الراهن لم يستسعه » وسبب ال ناية ”) من جهته » لا العبد الذي لم يكن من جهته 
سبب ( فالراهن أولى بالعناية ) ؛ لأن كسب [ الجر ] ” أكثر » وسيبه أوسع . 

- قلنا : أما دعوى الإجماع - على أن حق الرتهن لا يسقط إلا بالقيمة‎ - ۷١ 
فغلط » لأن عندنا العتق إتلاف » فيجب فيه القيمة » سواء أمكن الوصول إليها أو لم‎ 
. كسائر المتلفات‎ » ٩” يمك‎ 

۷ = وأما قولهم : - « إن المولى أولى بالسعاية ‏ » - » فعندنا الدين © 
واجب على المولى » وهو مطالب ” به » واكتسابه مأحوذ ‏ به » وكذلك العبد › 
وكما يؤخذ اكتساب المعتت » كذلك الراهن . 

۸ - وقولهم : - « إن الحر أقدر "“ على الكسب » - » فالمغتق عندنا حر » 
فقدرة كل واحد منهما على الكسب كقدرة الآحر » والحق يؤخذ من كسبهما جميعا › 
وإنغا ظن مخالفنا أنا نقول : إنه يستسعى كما "“ في حكم المكاتب » وذلك إا 
نقوله ٩"‏ فیمن يسعی في بدل رقه . 


#H# # 


(۱) في ( ص ) : [ من ] . (۲) في ( م ) › ( ع ) : [ فإِن کان معسرًا ثبت ] . 
(۳) في ( م ) : [ والاعتبار ] . 

. ع ) : [ إذا لم يتبع الجناية ] » مكان المت‎ ( ٠ ) في ( م‎ )٤( 

(ه) ما بين القوسين زيادة اقتضاها السياق › وما بين المعكوفتين [ ال حر ] في ( م ) > ( ع ) . 


(1) في ( ص ) : [ ولم یکن ] . (۷) في ( م ) › ( ع ) :[ من السعاية ] . 
(۸) لفظ : [ الدین ] ساقط من ( م ) ۰ ( ع ). (۹) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 يطالب ] . 
)٠١(‏ في ( ص ) ٠‏ ( م ) : [ مأخوذة ] . )١١(‏ في ( م ) ٠‏ ( ع ): [الحراقر] . 


(۱۲) في ( م ) › ( ع ) :1 إن ]» مكان : [ أنا ] ولفظ : [ كما ] ساقط منهما . 
(۱۳) في ( م ) : [ بقوله ] » مکان : [ نقوله ] . 


VA" 


٤ مسالة‎ | 


كتاب الرهن 


وطء المرهونة 

۹ - قال [ أصحابنا ] : إذا وطئ المرهونة ولم يدع شبهة » لم يجب عليه الحد 
في إحدى ٠‏ الروايتين » ويازمه الحد في الرواية الأحرى ‏ . 

. ( وبه قال الشافعي‎ - ٠۰ 

4 - لا : أنها محبوسة بعقد لاستيفاء ماله ”) ؛ فلا يلزم من له الحبس - 
الحد ^ في وطعها » كالبائع إذا وطمها في مدة الخيار . 

۲ - ولأنه لو وطعها وهو يظن أنها زوجته لم يجب الحد » كذلك إذا علم نها 
أجنبية » كالاب إذا وطأً جارية ابه . 

۴ »س- احتجوا : بأنه ليس له شبهة في العقد » ولا شبهة في الموطوءة » ولا شبهة 
في الفعل » فوجب عليه الحد . 

4 - قلنا : لسنا نسلم أنه ليس فيها شبهة ؛ بدلالة : أنها محبوسة في يده 
بحق » ويسقط بهلاكها الدين » فتثبت به ”° المنفعة من هذا الوجه . 

©“ قالوا : محبوسة بدين > فصارت كجارية الميت إذا وطعها الغر‎ - ٥ 


(1) في ( م )+ (ع) :[أحد] . 

(۲) راجع المسألة في : روضة القضاة « كتاب الرهن » ( ۱ ) » مسألة ( ۲۳٤١‏ ) . 

(۳) راجع المسألة في : الأم « كتاب الرهن الكبير » » في « ما يكون إخراجا للراهن من يدي المرتهن ٠‏ 
٠٤١/۳(‏ )» مختصر الزني « باب الرهن » ص ٩٤‏ » حلية العلماء « باب اختلاف التراهنين »٤۷۸ /٤ ( ٠‏ 
٩‏ ) » نهاية الحتاج « كتاب الرهن ۱۸٤/٤ ( ٠‏ ) ء المدونة « كتاب الرهن » » في « المقارض يشتري 
بجمیع مال القراض عبدًا » ( ٠۷١/٤‏ ) » التفريع « فصل ( )٠١۲١‏ : في الرتهن يطأ الأمة الرهونة 

عنده » ( ۲٦۱/۲‏ ) » الكافي لابن عبد البر « باب جامع الرهون » ( ۸۲١/۲‏ ) > شرح الزرقاني « باب 
الرهن » ( ۲٠٠/١‏ ) » المغني «فصل : ولا يحل للمرتهن وطء ال جارية المرهونة ( ٠٠٦/٤‏ ) » الإنصاف 

الباب السابق ( ۱۸۷/١‏ ) . 

. في ( م ) ۰ ( ع ) :1 مال ] بدون الهاء‎ )٤( 

(ه) في ( م ) : [ الجنس ] » مكان : [ الحبس ] » ولفظ : [ الحد ] ساقط من ( م ) › ( ع ) ٠‏ 

. ] في ( م ) :1 القدم‎ )۷( ٠.) لفظ : [ به ] ساقط من ( م ) > ( ع‎ )٦( 


وطء المرهوة ب د ۷۸۱/1 


۱۳۹۸٩‏ - قلنا : هناك لم یثبت له حق الحبس ‏ في رقبتها » ولا یسقط دینه 
بتلفها » فلم يكن له شبهة فيها . 


## #* 


. ] في ( م ) : [ الجنس‎ )١( 


٦‏ سے کاب ارهن 


6 - 


ل ا 


وطء المرتهن الجارية بإذن الراهن 


۷ - قال أصحابنا - رحمهم الله - : إذا أذن الراهن للمرتهن في وطء ال جارية 
فوطعها » فله المهر / © . ۱۸/ب 

۸ - وقال الشافعي نذه : إذا اأعى ال جهالة " سقط الحد » وفي المهر قولان " . 

۹ - لنا : قوله بق : « لها مهر مثلها با استحل من فرجها » ١‏ . 

٠‏ - فأوجب مهر المئل في الوطء بالنكاح الفاسد » وكان العنى سقوط الحد 
بالوطء » وهذا المعنى موجود في مسألتنا . 

١‏ - ولأنه وطء في ملك الغير يتعلق به ثبوت النسب » فتعلق به المهر »> كما 
لو وطئ بنكاح فاسد ‏ إذا ظنها امرأته . 

۴ - ولأن إذن امالك في سبب الوطء لا يسقط الهر عن الواطيع ”© » 
کالنکاح الفاسد . 

۳ - احتجوا : بقوله بی : « لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطیب نفس منه » ٩”‏ . 

4 »- والجواب : أن المهر يثبت في الذمة » ولا يحل ماله إلا برضاه أو بحكم 


. ) ۳۲٠۰/١ ( » راجع المسألة في : حاشية ابن عابدین « کتاب الرهن‎ )١( 

AT OE TAUGHT CEYE OD 

(۳) راجع السألة في : الأم ( ٠١١/١‏ ) » مختصر الزني ص٤ ٩‏ » حلية العلماء ( ٤۷۹/٤‏ ) » نهاية الحتاج 
« کتاب الرهن » ( ۲۸٠/٤‏ ء ۲۸١‏ ) » المدونة ( ۱۷۲/١‏ ) » الكافي لابن عبد البر ( ۸۲١/۲‏ ) » التفريع 
(۲۹۱/۲ ) » شرح الزرقاني ( ٠٠۲ » ٠١٠/١‏ ) » المغني ( 40۷/٤‏ ) » الإنصاف ( ۱۸۷/١‏ ) . 

» لم نقف على هذا الحديث بهذا اللفظ بعد . وقد أحرجه عبد الرزاق بلفط : « قال : تروجت امرأة بكرا‎ )٤( 
فدحلت عايها فإذا هي حبلى » فقال النبي بق : لها الصداق ما استحل من فرجها » والولد عبد لك » فإذا‎ 
. ) ٠١۷١٤ ( الحديث‎ » ) ۲٠١ » ۲٣۹/۱ ( ٩ ولدت فاجلدها » » في المصنف « باب ما رد من النکاح‎ 
. (ه) لفظ : [ فاسد ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستد ركه الناسخ في اليامش‎ 
. في ( م ) + ( ع ) :1 الوط ء]‎ )1( 

(۷) أخرجه الدارقطني في السان « کتاب البیوع ۲ ( ۲٣/۳‏ ۰ ۲۹ ) » الحدیث ( ۸۷ ٩۰ ۰۸٩‏ - 4۳ )»> 
والبيهقي في الكبرى « كتاب الغصب ٠‏ » « باب لا يلك أحد بالجناية شيا » » و « باب من غصب لوحا 
فأدخله في سفينة (e ۹۷/٦ ( ٩‏ . 


وطء المرتهن الجارية ياذن الراهن ق 


الحاكم » فإذا حکم الحاكم فهو حلال بالاتفاق . 

٥‏ - فإن قیل : فإذا وجد من جنس حقه حل له ( أُخذه عند کم بغیر طیب 
نفس منه . 

›  ئطاولا قلنا : مهر المثل يجب من الدراهم أو الدنانير » والخيار إلى‎ - ٠٩ 
. ولا يجوز لصاحب الحق أخحذ أحدهما إلا برضا من عليه‎ 

۷ - قالوا : أتلف ملك غيره ياذن مجرد من ملكه » وإباحة مجردة من 
ملکه ‏ » فلم يجب عليه ضمانه > كما لو استخدمها » أو قطع يدها » أو قتلها ٠‏ 
يإذن مالکها . 

۸ - قلنا : الأسباب التي يتعلتق بها المهر لا يختلف فيها ” إذن امالك وعدم 
إذنه »> كما ر في الوطء بالنكاح الفاسد والصحيح . 

E ۳44 

. قلنا : وههنا يجب بالشبهة » بل يجب بمجرد الإذن‎ - ٠٠ 

۹ - وأا الإذن في استيفاء المنفعة وفي الإتلاف : فلأن البدل يثبت بحق 
امالك برضاه بالاستيفاء من غير ذ كر بدل يسقط البدل » والوطء يتعلق يتعاتی به المهر احق الله 
تعالی > وحق الالك بالإذن في الاستيفاء لا يسقطه . 


# # #* 


.])اN[:)ع(‎ +) في ( م‎ )١( 

(۲) لفظ : [ إلى ] ساقط من ( م ) » وفي ( ع ) : [ للواطئ ] » مكان : [ إلى الواطئ ] . 

(۳) في ( ص ) › ( م) : [ مالکه ] . )٤(‏ في ( م )› ( ع ) :1 أو قبلها ] . 

. في ( ع ) : [ لا تختلف ] » وفي جميع النسخ : [ فيه ] » مكان : [ فيها ] » والصواب ما أثبتناه‎ )٥( 
. في ( ص ) : [ مجرد إذن ] ۽ وفي ( م ) + ( ع ) : [ يجب مجرد إذنه ] » والسياق يقتضي ما أثبتناه‎ )1( 


۷۸4/1 


oC Ww “| 


حكم ولد الجارية التي وطنها المرتهن 


كتاب الرهن 


۴ - قال أصحابنا : إذا أذن الراهن للمرتهن في وطء ال جارية فوطعها فالولد 
ملوك ° . 

۴ - وقال الشافعي : الولد “ حر . 

- واختلف أصحابه » فمنهم من قال : تحب قيمته قولًا واحدًا » وفي 
المهر : قولان » ومنهم من قال : في قيمة الولد قولان » كالمهر ° . 

٠‏ -- لنا : أنه وطء في ملو كة أجنبي مع العلم بحالها » فصار كوطء الزوجة 
الأمة » وكما لو وطأها بغير إذنه . 

۹ - ولان کل جاریة لو وطعھا بنکاح کان الولد ملو کا فإذا وطمھا بغیر نکاح 
کان ملوكا . أصله : غير المرهونة » وعكسه : جارية الأمن . 

۷ -»س- ولان شبهة الإباحة لا تكون أقوى من (“ نفس الإباحة » فإذا كان لو 
تروجها رق الولد فشبهة الإباحة أولى . 

۸ - احتجوا : بأنه وطفها وبشبهة يقتضي حرية الولد » فوجب أن يكون © 
الولد حا »> أصله : المغرور . 

۹ - قالوا : والدليل على أن شبهته تقتضي حرية " الولد : أنه ظن أنها حلال 
بغير نكاح » وهذه صفة مل وكته . 

» قلنا : هذا غلط » بل شبهته أنه ظن أن الإباحة كالعقد أو كالجمعة‎ - ٠١ 


. ) ۲۳٤۸ - ۲۳٤٩ ( مسألة‎ › ) ٤۲١/١ ( ] راجع المسألة في : روضة القضاة 7 كتاب الرهن‎ )١( 
. ] لفظ : [ الولد ] ساقط من ( ع ) . (۳) في ( م ) : [ یجب‎ )۲( 

» ) ٤۷۹/٤ ( حاية العلماء‎ » ٩٤ مختصر المزني ص‎ » ) ٠١١/۳ ( راجع تفصيل المسألة في : الام‎ )٤( 
شرح الزرقاني‎ » ) ۸۲٠/۲ ( الكافي لابن عبد البر‎ » ) ۱۷١ » ۱۷١/4 ( المدونة‎ ) ۲۸٠/٤ ( نهاية الحتاج‎ 
. ) ۱۸۷/١ الإنصاف ر‎ ) 4۰۷ » ٤٠٦/٤ ( المغني‎ ٠ ) ٠٠۲/١ ( 

(ه) لفظ : 7 من ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 

(1) في ( م ) » ( ع ) : 1 يقتضي حرمة الولد » فوجب أن لا يكون ] »> مكان المثبت . 

(۷) في ( م ) + ( ع ) :[ حرمة ] » مكان : [ حرية ] . 


حكم ولد الجارية التي وطمها الرتهن 
وهذه الشبهة لا تفيد حرية (“ الولد . 

۹ - فأما امغرور : فإما حككم بحرية ولده » لأن الولد يتبع أباه “ إلا أن يلترم 
رقه » كوطء ملو كة غيره » فإذا وطعها على أنها حرة لم ياتزم ‏ رق الولد › فبقي على 
حكم الأصل » وفي مسأتنا : وطفها مع العلم برقها » فصار ماتزما لرق الولد » فلذلك 
حکم برقه . 

› ولأن الغرور لو وجد في النكاح كان الولد حرا » كذلك في غیره‎ - ٠۳۷٠٢ 
. والشبهة لو وجدت في النكاح كان الولد عبدًا » كذلك في غيره‎ 


۲۷۸5/٦ 


# #X# 


ا 
)١(‏ في ( م )۰ ( ع ) :1 حرمة ] » مکان : [ حرية ] . 

(۲) قوله : [ أباه ] ساقط من ( ع ) ۰ 

(۳) قوله : [ فإذا وطأها ] ساقط من ( ع ) » ونیها : 7 لم یزم ] » مکان : [ لم بترم ] : 


ITT 
ot مسالة‎ ||| 
حكم بيع الرهن بإذن المرتهن‎ 


۴ - قال أصحابنا : إذا أذن امرتهن في بيع الرهن قبل حلول دينه فباعه 
الراهن » فقیمته رهن مکانه (”“ . 

. ° وقال الشافعي : بطل حقه في الرهن » والثمن للراهن‎ - ٤4 

٥‏ - لنا : انه بدل عن الرهن » فوجب أن یکون رهئًا مکانه » کما لو اتلفه 
أجنبي فغرم قيمته . 

ھن کان وا کا کان ب ال 

۷ س- ولان الثمن معنى يتعلق به حق المرتهن إذا كان المهر حالا » فيتعلق به إذا 
كان مۇجلا » كالقيمة . 

۸ - احتجوا : بأن البيع معنى إزالة ملك الراهن عن عين الرهن © يإذن 
المرتهن لا لقضاء دينه » فوجب أن بيطل حق المرتهن من الوثيقة » كما لو أذن له في 


۹ - وربا قالوا : معنى يسقط وثيقة المرتهن عن غير الرهن ثم يستحقه الرتهن "^ . 


)١(‏ راجع المسألة في : روضة القضاة « کتاب الرهن » ( ٤۲١/۱‏ ) » مسألة ( ۲۳۲۹ » ۲٠٠١‏ ) » تحفة 
الفقهاء » في « حكم الرهن » ( ٤١/۳‏ ) » بدائع الصنائع ( ١٤۹/١‏ ) » الهداية مع البناية « باب التصرف في 
الرهن وال جناية ) ( ۲٠/٠۲‏ » ۲۲ ) » العناية مع تكملة فتح القدير « باب العصرف في الرهن رالجناية عليه » 
۱۷۹/۱۰ ) » مجمع الأنهر ( ٥۷۸/۲‏ ) . 

(۲) راجع المسألة في : الأم » ( ٠٠١/۳‏ ) » مختصر الزني ص ٩6‏ » المهذب مع تكملة الجحموع الثانية 
و كتاب الرهن ۲ ( ۲٠١/٠۳‏ ) ء حلية العلماء « باب ما يدخحل في الرهن وما لا يدحل إلخ ۲ ( ٤٤٩/4‏ ) »> 
نهاية احتاج ( ۲٠۹/4‏ ) » المدرنة » في « بيع الراهن الرهن إلخ » ( ٠١١/٤‏ ) » شرح الزرقاني ( ۲٤۳/١‏ ) » 
امغني ء فصل « إذن المرتهن للراهن إلخ » ( ٠٤١/٤‏ ) » الإنصاف ( ٠١۸/١‏ ) » الكافي » فصل : « وكل ما 
منع الراهن منه إلخ ٠٤١/۲ ( ٠‏ ) . 

(۳) لفظ : [ كما ] ساقط من ( م ) ٠‏ ( ع ) » والزيادة : أبتناها مقتضى السياق » وفي ( م ) : [ تدين ] » 
مکان : [ بدین ] . )٤(‏ في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ عن غير الراهن ] . 
)٠(‏ في جميع النسخ : 7 عن غير الرهن ثم يستحفه المرتهن ] » لعل صوابه : [ عن عين الرهن ثم لا يستحقه 
الرتهن ] . 


حکم بیع الرهن ياذن المرتهن VAY‏ 


: الجواب : أن هذا ييطل إذا باعه بعد حلول الدين » واحترازهم الأول‎ - ٠ 
لا يغتى له “ » لأنه قد يأذن قبل حلول الدين ليقضي دينه من الشمن إذا حل » وقد تتفق‎ 
الرغبة في البيع في زمان دون زمان  » فهو يأذن في تعجيل البيع وإن لم يستحق الدين‎ 
. ليقضيه منه إذا حل‎ 

١‏ - والاحتراز الثانى : لا نسلمه » لأن الدين إذا حل استحق القضاء» فإذا 
امتنع من القضاء استحق البيع عندهم » وأجبر عليه عندنا » والعنى فيه : أنه إذا أذن في 
العتق آنه رضي بعنى سقط الحق من غير بدل » فلم يثبت هناك عرض ينتقل 
الإمساك إليه » وفي مسألتنا : أذن في نقل ٠‏ الحق من العين إلى بدل » فلم يسقط ذلك 
حه صلا . 

۲ - بين الفرق بينهما : أنه لو أذن فى العتق والإتلاف بعد حلول الدين سقط 
حقه » كذلك قبله . ولو أذن في البيع بعد حلول الدين لم يسقط حقه » كذلك قبله . 


KH #* 


,] في ( ع ) › ( ن) :7لا معنی له‎ )١( 

(۲) في ( ص ) : [ دون مان ] وهو من سهو الناسخ . 

(۳) في جميع النسخ : [ أنه رضي بعنى سقط ] » لعل تصوببه : [ فإنه رضي بعنى : يسقط ] . 
)٤(‏ في ( م )۰ ( ع ) : [ أذن بقل ] . 


YANA" 


| مسالة « 


الإذن في بيع الرهن قبل حلول الدين على أن يكون ثمنه رها 


کتاب الرهن 


۲۴۳ - قال أصحابنا : إذا أذن له في بيع الرهن قبل محل الدين على أن يكون 
ثمنه رها صح البیع ( . 

٤‏ - وهو قول الشافعي في الصرف . وقال في الأم : البيع فاسد إذا صدق 
المشتري البائع » أن المرتهن أذن له بهذا الشرط » وإن كذبه فالبيع صحيح ° . 

لنا : أن اللمن يكون رهئًا ”“ عندنا وإن لم يشترط على ما قدمنا ”“ » فقد شرط 
مقتضى البيع » فلا يفسده . 

لأنه أذن ف , البيع بشرط أن يكون النمن رهئًا ؛ فوجب أن يصح البيع بهذا الإذن › 
SG ET‏ 

٥‏ - ولان كل إذن لا ينع صحة البيع إذا كان الدين حال لا ينع . وإن 
کان الدین ٩”‏ مؤجلا » كما لو كان الدين حالا . 

» ©” ولأن كل إذن سابق للبيع لا يفسد البيع > كسائر الشروط الفاسدة‎ - ٩ 
. وكما لو أنكره المبتاع‎ 

۷ - احتجوا : بأنه بيع رهن مجهول » لأن ثمن العبد لا يعرف قدره » وليس 
كذلك الإذن بعد الحلول » لأن الفمن يكون رهتًا بغير شرط . 

۸ ¬- الجواب : أن عندنا قبل الحلول یکون رهتًا بغیر شرط »› فلا فرق بینهما . 


. ) ٣۴۵۱ - ۲۳٣۹ ( مسألة‎ » ) ٤۲١/۱ ( ) راجع المسألة في : روضة القضاة « کتاب الرهن‎ )١( 
» راجع تفصيل المسألة في : الام « كتاب الرهن الكبير » » في « ما يكون إخرابجا لارهن من يدي المرتهن‎ )۲( 
>» ) ٤٤1/٤ ( حلية العلماء‎ » ) ۲٠١/٠١ ( » المهذب مع تكملة المجموع الثانية « كتاب الرهن‎ » ) ٠٤١١/۳( 
الإنصاف‎ » ) ٤٤1/٤ ( المغني‎ » ) ٠٤١/۲ ( الكافي لابن قدامة‎ » ) ۲۷١/٤ ( ) نهاية الحتاج « كتاب الرهن‎ 
. ) ۱۷ › 1 /( 

(۳۴) لفظ : [ الرهن ] مكرر في ( ع ) . 

. ع ) :[ ما قدمناه ] > بزيادة الهاء‎ ( ٠ ) في ( م‎ )٤( 

. لفظ : 1 الدين ] ساقط من ( م ) » (ع)‎ )١( ٠. ] في ( م ) :1 ولا ] مكان : [ ولأن‎ )١( 
. في ( م ) » ( ع ) : [ فلا يفسد البيع كسائر الشرط الفساد ] » مكان المغبت‎ )۷( 


الإذن في بیع الرهن قبل حلول الدين على أن یکون ٹمنه رها ۲۷۸۹/٦‏ 


ولو سلمنا ما قالوا لم ينفع » لأنه شرط في غير عقد البيع » وإنما هو شرط في أحكام 
الرهن » وعقد البيع لم يوجد فيه شرط » ولا يجوز أن يفسد بشرط لم يوجد في عقده . 


# # FF 


۲۷۹۰/٦ 


o مسالة‎ 


إذن المرتهن قي بيع الرهن على أن يعحجل له الدين من ثمنه 


كتاب الرهن 


۹ - قال [ أصحابنا ] ”“ : وإذا أذن المرتهن في بيع الرهن على أن يعجل له 
الدين من ثمنه » جاز البيع ° . 

.  عيبلا وقال الشافعي : لا يصح‎ - ٠ 

۱ - لنا : أنه شرط سابق للبيع » فلا شد » كما لو أذن أن يبيعه من فلان . 

ولأنه ‏ أذن له في البيع بشرط التعجل » فصار كما لو أجل الدين الحال ثم أذن في 
بيع الرهن بشرط التعجيل ؛ لأن إذنه في البيع إسقاط › فإذا شرط لنفسه في مقابلته منفعة 
فلم تسلم » ( جاز الشرط » و ) ”صح الإسقاط » كالعتق . 

۴ - احتجوا : بأنه ٠”‏ أذن في البيع بشرط أن تسلم له منفعة » هي التعجيل › 
فإذا لم تسلم له لم يستحق عليه ” إسقاط حقه في العين » كما لو قال : أبيعك داري 
بألف على أن تبيعني عبدك بائة » لم يستحق أحد الأمرين فلم يستحق الآخر . 

۷۳۴ - الجواب : أن بيع الرهن لا يجوز يإذن الرتهن » ونما يعمل إذنه “ في 
إسقاط حقه ) » فيبيع الراهن بحكم املك » فيصح وإن خالف الشرط » كما لو قال : 
بعه من فلان . 


. ما بين المعكوفتين : ساقط من سائر النسخ » أبتناه تمشيا مع منهج المصنف‎ )١( 

(۲) راجع المسألة في : روضة القضاة « كتاب الرهن » ( ٤٠١/١‏ ) » مسألة ( ۲٣١١١ » ۲۳٣۰‏ ) . 
(۳) قال المزني : البيع جائز » والشرط فاسد . راجع المسألة في : الام ( ١٤١١/۳‏ ) » میختصر المزني ص٥٩‏ › 
المهذب مع تكملة امجموع الثانية « فصل : وإن أذن له في العتق فأعتق إلخ ۲٠١/١١ ( ٠‏ ) » حلية العلماء 
٤٤۷/٤(‏ ) »> نهاية الحتاج « كتاب الرهن » ( ۲۹۹/4 ) » المدونة ( ٠١١/٤‏ ) » شرح الزرقاني مع حاشية 
البناني « كتاب الرهن » ( ۲٠١ » ۲٤۳١/١‏ ) ء الكافي لابن قدامة ( ٠٠١/۲‏ ) » المغني ( ٤٤/٤‏ ) › 
الإنصاف ( )٤( . ) ٠١۸ » ٠١۷/١‏ في ( ص ) : [ ولأن ] بدون الهاء . 

. ] ما بين القوسين بدل ما في ( م ) » ( ع ) : بلفظ : [ فلم نسلم ] » وبدل ما في ( ص ) بلفظ : [ فلم تسام‎ )٥( 
. في ( ع ) : 1 أن ] بدون الباء‎ )1( 

(۷) لفظ : [ عليه ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 

(۸) في ( م ) » ( ع ) : [ يإذنه ] بريادة الباء . 

. لفظ : 7 حقه ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش‎ )٩( 


إذن امرتهن في بيع الرهن على أن يعجل له الدين من ثمنه آ/۱ ۷۹ 

ولا يشبه هذا ما قالوه ؛ لأن هناك الشرط حصل في عقد البيع » والشروط إذا 
حصان في عقد البيع فسد إذا لم يكن من مقتضاه » وليس هذا كالمالك إذا أذن في البيع 
بشرط » لأن هناك يستفيد البيع فلا يجوز أن يبيع بخلاف شرط » وههنا يبيع الراهن 
بحق الملك » وإذن المرتهن يعمل في إسقاط حقه . 


# # #* 


ا ج ت کے ا ان 
|١‏ مسالة ot‏ 


رهن العبد الجاني أو المرتد 


. “” قال أصحابنا : إذا رهن العبد الجاني أو المرتد » صح الرهن‎ - ٤4 

. وقال الشافعي : رهن المرتد جائز‎ - ٠ 

۷۳ - واختلفوا ” في قوله في ال جاني » فمن أصحابه من قال : في جناية العمد 
والخطاً قولان » ومنهم من قال : في العمد قول واحدٌ 7 » والخطاً على قولین > . 

۷ - لنا : قوله تعالی : هل ورهن قو Te‏ 


ولأن الجناية حق لا يسري إ EE O‏ 
الرهن » كالردة . 

۸ - ولأنا قد دللنا على أن بيع العبد الجاني جائز » وکل عبد جاز بیعه جاز 
رهنه . 

۹ - ولان من أصانا : أن الجناية لا تستقر ة فى الرقبة » وأن المولى مخير فيها » 
فإذا رهنه انتقلت ا-جناية من رقبته إلى ذمة المولى » فكأنه رهن عبتا لا جناية فيه » أو كما 
لو ”“ رهنه يإذن ولي الجناية . 

٠‏ - احتجوا : بأن العبد الجاني كالمستحق ؛ بدلالة : أن المولى قبله » فصار 


. ) ۲٣٠٣٣۳ » ۲٣۲۵۲ ( مسألة‎ » ) ٤۲١/١ ( راجع المسألة في : روضة القضاة » نفس المصدر السابق‎ )١( 
. ] في ( ع ) : [ واتلف ] . (۳) في ( م ) “ ( ع ) : [ قولا واحدًا‎ )۲( 
. في سائر النسخ : 1 والعمد ] » مكان : [ الخطاً ] > الصواب ما أتبتناه‎ )٤( 

قال الشافعي في الام : « ويجوز رهن العبد المرتد » والقاتل ء والمصيب للحد » لأن ذلك لا يزيل عنه الرق » 
فإذا قتل فقد حرج من الرهن ٠‏ . راجع المسألة في : الأم « كتاب الرهن الكبير ٠‏ » في « إباحة الرهن » » وفي 
« العيب في الرهن » » وقي « جماع ما يجوز ان یکون مرهونًا وما لا يجوز » ( ۱۳۹/۲۳ » ۱١۸ » ٠١۲‏ ) » 
مختصر الزني ص٥٩‏ » المهذب مع تكملة الجموع الثانية « كتاب الرهن » » « فصل : وفي رهن العبد الجاني 
قولان ۲ ( ۲۰۷/۱۳ » ۲٠۸‏ ) » نهاية الحتاج « كتاب الرهن » ( ۲٠١/٤‏ ) ء الكافي لابن قدامة « باب ما 
يصح رهنه رما لا يصح » ( ۱۳١/۲‏ ) » المغني « فصل : ويصح رهن المرتد والقاتل » ( ٠۷١/٤‏ ) . 
)١(‏ سورة البقرة : الأية ۲۸۳ . 

. ما بين القوسين بدل ما جاء بلفظ : [ الولد ] في النسخ كلها‎ )٦( 

(۷) لفظ : [ لو ] ساقط من ( م ) ٠‏ (ع) . 


10۹ 


رهن العبد ال جاني أو المرتد 
کال اا :۰ 
١‏ - قلنا : امخصوب صادف غير مالکه [ بغير إذنه » وفي مسألتنا : صادف 
الرهن مالكه » ويده ثابتة عليه » فجواز القتل بالقصاص كجوازه بالردة ] “ . 
۲ - احتجوا : في جناية اطا : أنه محبوس بحق متعلق به » فلم ينفذ رهنه 
فيه » أصله : الرهن . 
٠۴۷٤۴۳‏ - الجواب ‏ : أن العبد الجاني غير محبوس » ولا يد فيه لوليّ ال جناية . 
AE:‏ - والمعنى في الرهن : أن الراهن لا يلك نقل الحتق من عين " الرهن إلى 
غيره » فلم يلك إيجاب الحق فيه بالرهن » والعبد ال جاني يلك / نقل الحق من رقبته إلى 
ذمته » فإذا رهنه فقد اخحتار النقل » فکأنه فداه ثم رهنه . 


۷4۳/٦ 


٧۳۷٤٥‏ - قالوا : استدامة العقد أقوى من ابتدائه » ثم طريان ال جناية على عبد الرهن 
يوجب < تقديم أرشها على حق المرتهن » فقدمت على حقه › فإذا تقدمت فهي من 
ضمان امالك » فلم تؤثر في حق المرتهن . 

٠۳۷١‏ - ولأنها إذا طرأت تعلقت برقبة العبد ولم يوجد من المالك ما يقتضي نقلها 
من الرقبة » فإذا تقدمت فقد وجد من الالك “ الرهن بعدها وهو اختيار » فينتقل به 
الحق عن الرقبة . 


## # 


)١(‏ ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) + (ع) ء۰ 

(۲) في ( م ) › ( ع ) : [ والجواب ] بالعطف . 

(۳) في ( م )۰ ( ع ) : [ غير ] »› مکان : [ عین ] . 

.] في ( م )۰ ( ع) :[ فوجب‎ )٤( 

(ه) لفظ : 1 الالك ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه المصنف في الهامش . 


۷4 4/ 


ê mW “ll 


الزيادة على ثمن الرهن الأول 


كتاب الرهن 


۷ »- قال أبو حنيفة » ومحمد ”“ : إذا رهن عبدًا بمائة » ثم زاده في الرهن مائة 
أحری على أن یکون الرهن بهما لم يصر ‏ رهئًا بالزيادة ° . 

۰ ۸ - وهو قول الشافعي في الجديد . 

4 - وقال أبو يوسف : تصح ‏ الزيادة » ويصير العبد رهئًا بهما » وهو قول 
الشافعي في القدم ”“ . 


لنا : أن العبد رهن بالدين الأول ؛ فلم يجز أن يصير رهنًا بدين آخر مع بقاء الرهن 


(۱) قوله : 7 ومحمد ] ساقط من ( ع ) . (۲) في ( ص ) : [ لم يصير ] . 

(۳) قال الطحاوي في مختصره : « والزيادة في الرهن جائزة لاحقة بالدين » والريادة في الدين كذلك في قول 
أي يوسف » وأما في قول أبي حنيفة ومحمد فلا يجوز » ولا يكون الرهن رها بها » وبه نأحذ » . راجع المسألة 
في : الجامع الصغير « كتاب الرهن » ص ٠ > ٤۸٩‏ ۹ » مختصر الطحاوي « کتاب الرهن ٤‏ ص ٩٤‏ متن 
القدوري « كتاب الرهن » ص۲٤‏ » روضة القضاة » في « الزيادة في الرهن والدين ۲ ( )٤۲١/١‏ » مسألة 
۲۳١۸ - ۲۳۰٤ (‏ ) » تحفة الفقهاء » في « حكم الرهن » ( ٤٦/۳‏ ) » كنز الدقائق « باب التصرف في الرهن 
إلخ » ص٦۱۷‏ » بدائع الصنائع › الفصل السابق ( ۱۳۹/١‏ ) ء الهداية مع البناية « فصل من رهن عصيرًا ) 
(۷۳/۱۲ ) » مجمع الأنهر « كتاب الرهن » ( ١۸٦/۲‏ ) . 

. ] في ( م ) : [ يصح‎ )٤( 

(ه) قال الشافعي في الأم : « ولو رهن رجل رجلا عبدًا بمائة ثم زاده مائة وقال : اجعل لي الفضل عن المائة 
الأولى رهتًا بالائة الآحرة ففعل » كان العبد مرهونًا بالمائة الأولى » ولا يكون مرهونًا بالمائة الأخرى » .راجع 
المسألة في : الأم « كتاب الرهن الكبير » » في « الزيادة في الرهن والشرط فيه » » وفي « الرهن الفاسد » 
۱٦۱ › ۱۰٤/۳ (‏ ۰ ۱۹۲ ) » مختصر المزني ص٥۹‏ > المهذب مع تكملة امجموع الثانية ( »)۲٠۷/۱۳‏ 
حلية العلماء « باب ما يجوز رهنه وما لا يجوز ) ( ٤٠١ » ٤٠٤/٤‏ ) »> كفاية الأحيار « فصل : وكل ما 
جاز بیعه جاز رهنه في الدیون ٠ ) ۲١١ ٠: ١ ( ٩‏ المدونة « في ارتهان فضلة الرهن وازدياد الراهن على 
الرهن » ( ٠٦١/٤‏ ) » الكافي لابن عبد البر « باب جامع الرهون » ( ۸۱۹/۲ ) » المسائل الفقهية ١‏ كتاب 
الرهن » والتفليس إلخ » » في « القرض بشرط » ( ۳۷۲/١‏ ) » مسألة ( ه ) » الكافي لابن قدامة « فصل : 
ولا يصح رهن ما لا يجوز بیعه ٠١ ۰ ۱۳۹/۲ ( ٩‏ ) » المغني « فصل : ولا يصح رهن ما لا يصح بيعه ) 
(A e TAt/ 6 )‏ . 


الزيادة على ثمن الرهن الأول 


۲۷4٥/٦ 


» فإن قيل : رهنه عند آخر يسقط حق الرتهن الأول عن بعض الرهن‎ - ٠ 
. ورهنه عنده لا یؤدى إلى إسقاط حقه‎ 

١‏ - قلنا : بل يؤدي إلى إسقاط حقه عما أوجبه العقد الأول . لأن بعضه 

يبين © ذلك : أن كل عقد منع من تجدد مثله على المعقود عليه إلى غير العاقد منع 
عن مثله مع العاقد » كالنكاح » والإجارة » وما لا ينع من ( تجدد مثله على المعقود عليه 
إلى ) " غير العاقد لا ينع معه » كالكفالة © . 

۴ - فإن قيل : هذا يبطل بالزيادة في الثمن » فإنه يصح العقد فيها مع العاقد » 
ولا يصح ٩‏ مع غیره . 

۴۳ - قلنا : بل يصح من المشتري ) » ويصير متبرعًا بها » وكأنها وجدت 
على هذه الصفة مع العقد . 

ولأن الزيادة في الدين توجب تعيين الجدس الذي أوجبه قبض الرهن مع بقاء قبضه» 
وهذا لا يصح »› کما لو رهنه عند غیره . 

e4‏ ¬ ولا يلزم : إذا رده في الدين ؛ لأن ا جنس الأول لا يتعين ؛ بدلالة : أن كل 

٠١‏ - فإن قيل : هذا يبطل إذا رهن عبدين قيمة كل واحد ألف بألف » فقتل 
أحدهما الآحر صار القاتل رهئًا بسبع مائة وحمسين » وقد كان رهئًا بخمسمائة . 

٩‏ - قلنا : كل واحد من العبدين كان محبوسًا بكل الألف » فإذا انتقل إليه 
زيادة الدين فلم ينتقل إليه إلا ما کان محبوسًا به ابتداء . 
ترى : أن الرهن لما جاز أن ينفذ حكمًا بازدياد ”“ الرهونة جاز الزيادة في الرهن 


. في ( ع ) : [ تین ] . (۲) ما بين القوسين زيادة اقتضاها السياق‎ )١( 
قاعدة : « كل عقد منع من تجدد مغله على المعقود عليه لغير العاقد منع عن مثله مع العاقد › كالتكاح‎ )۳( 
. ٠ والإجارة » وما لا ينع من تجدد مثله على المعقود عليه لغير العاقد لا ينع منه كالكفالة‎ 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فلا يصح‎ )٤( 

. ] ع ) :[ من غير المشتري ] » بزيادة : [ غير‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 

(1) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ بازیاد ] بغیر نقط . 


بعقدهما» ولهذا جاز الزيادة في عوض البيع » لأن كل واحد منهما يجوز أن يزيد 
حكما » بأن يكون “ جارية فتلد » أو تسمن » أو تتجاسر » أو تتقرع عروقها ‏ . 

۷ - فإن قيل : الأجل لا يزيد حكمًا وتجوز ” الزيادة فيه بفعلهما . 

۸ - قلنا e e‏ إلى شهر فلم يسلم 
العبد إليه حتى مضى شهر ` “ » کان له شهر من يوم قيض العبد . 

¬ فاما حيار الشرط فاا جازت الريادة فيه لأن ايار يث يثبت في الأصل ابتداءَ من 
طريق الحكم » وهو حيار الرؤية والعيب » فجاز أن تثبت تلبت الزيادة في ايار الثابت في الشرع . 

. فؤإن قيل : المانع المعقود عليه في الإجارة لا یزید حکمًا » ویرید بالعقد‎ - ٠ 

. قلنا : قد يزيد حككًا إذا استأجر خادمًا فتعلمت الحبز والنسج‎ - ١ 

۲ - وهذه المسألة مبنية على : أن رهن المشاع ” لا يصح » فلو ثبت زيادة 
الدين لم يلحق بعقده » لأنها زيادة من غير المعقود عليه [ ألا ترى : أن عقد الرهن لا 
يتناول الدين إنما يتناول عين © الرهن » والزيادة من غير المعقود عليه ] لا تلحق © 
العقد > فلو ثېت صار بعض الرهن رها بالدين الارل ٤‏ وبعضبه بالريادة ٤‏ لانھما دینان 
مختلفان انفردا بالقيمة » فكأنه قال : رهنت بعض هذا الرهن بالدين الذي من الجهة 
الفلانية » وبعضه بالدین الذي من الجهة الأحرى ¢ ولیس کذلك الريادة د فی الرهن 1 
IE SE lg E OL ES AN‏ 
O a‏ 
)١(‏ في ( ع ) : [ بأن تكون ] أي عوض البيع . 

(۲) في ( م ) : 1 يجاسر ] وفي ( ص ) » ( م ) : كذلك بدون نقط » وفي ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 تنفزع ] › 
مكان : [ تتقرع ] » وفي جميع النسخ : [ عروقه ] » لعل الصواب ما أثبعناه » بأن الضمير عائد إلى ال إارية . 


(۳) في ( م ) :1 ویجوز ] . )٤(‏ في ( ص ) : [ شهرا ] . 
(°) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 شهرین ] » مکان : [ شهر من ] . 
(1) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ للمبتاع ] . (۷) في ( م ) ۰( ع) :[غير] . 


(۸) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( ص ) » واستد ركه المصنف في الهامش » وفي ( م ) » ( ع) :1 لا يلحق ] . 
(۹) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ فلحقه ] . 

)٠١(‏ لفظ : [ قال ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » وفي جميع النسخ : [ رهنهما ] » مكان : [ رهتتهما ] » لعل 
الصواب ما أبتناه . 

: أي ألف درهم » فالأئيث لمعنى الدرهم » لا لعنى الألف » وهذا جائ عند بعض أثمة اللغة . راجع‎ )١١( 
. ) ۲١/١ ( مختار الصحاح » مادة : 1 ألف ] ص٠۲ » المصباح المنير‎ 


الزیادة على ثمن الرهن الأول ۷۹۷/١ uwe‏ 

۴ - والدليل على أن الدين غير معقود عليه أن عقد الرهن إن كان ثابًا فله » 
والمال إذا تناوله العقد ثبت به » كالشمن في البيع » لأنهما لو تفاسخا الرهن لم بيطل 
الدين › ولو كان معقودًا عليه سقط بفسخ العقد » كالثمن . 

ولأن الراهن والرتهن لو التقيا في بلد والرهن في بلد آخر فطالبه [ بالدين » وجب 
تسلیمه » ولم جز ان يحبسه حتی يحضر الرهن . ولو کان معقودًا عليه لم يجب 
تسليمه' حتى يحضر ما في مقابلته » كالبيع إذا التقيا في بلد فطالبه ] ٩‏ بالشمن » لم 

۳V4‏ - فإن قيل : لو اشترى بالدين الذي في الذمة ثوا فشبوت الدين سابق لهذا 
العقد › وهو معقود عليه » ولو تفاسخا المبيع لم يسقط الدين . 

6 - قلا : البيع عندنا لا يقع ”“ على الدين » ونما يقع على ثمن في الذمة 
يصير قبصًا في الدين » كما وقع عايه العقد » لا لسبق ثبوته » ولا يبقى مع فسخ العقد . 

› فإن قيل : الأجل والخيار كل واحد منهما ليس جعقود عليه في ابيع‎ - ٠ 
. ويجوز إلحاق " الزيادة فيهما‎ 

۷ - قلنا : كل واحد منهما شرط لتعيين مقتضى العقود جليه » فصار من هذا 
الوجه فى حکمه » فجاز إلحاق الزيادة به » لأن كل دين لا يصير الرهن به رهئًا عند 
المرتهن » أصله : إذا قال : أقرضني مائة » فقد جعلت هذا الرهن رهئًا بها مع الدين الأول . 

۸ - احتجوا : بأنها وثيقة محضة » فجاز أن يزاد في دينها كالضمان » 
والشهادة . ٤‏ 

4 - واحترزوا بقولهم : ١‏ محضة » عن المبيع في يد البائع » لأن المقصود هناك 
ليس هو الوثيقة فحشب 7 » بل المقصود العوض عن البيع . 

۰ - وهذا ليس باحتراز » لأن وجوب الثمن عوض عن البيع » فاا حبس 
المبيع به ومنع البتاع ‏ منه » فهو وثيقة محضة » ولهذا لم يثبت له ” التفريق » والشمن 


. ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 
٠ في باقي النسخ 1 لايقع عندنا ] . :. (") لفظ : [ إلحاق ] ساقط من ( م ) + (ع)‎ )۲( 
. في باقي النسخ : 1 حيث ] » تصوببه : [ الحضة ] » أو سقطة ما وقعت هنا‎ )٤4( 

. في ( م ) › ( ع ) : [ فأما جنس البيع به ومبيع البتاع ] » مكان اميت‎ )٥( 

. لفظ : [ له ] ساقط من ( م ) + (ع)‎ )٦( 


۷۹۸ح کاب الرھن 


المؤجل لم يثبت له الحجس ° . 

٠۳۷۷‏ - ولان الدین فى الكفالة معقود عليه ٠”‏ » بدلالة : أنه يتجدد وجوبه في 
الذمة » فجازت الزيادة فيه » وقد بينا أن الدين غير الرهن ليس بعقود عليه » فلم تجز © 
الريادة فيه . 

ولأن المعقود عليه في الكفالة عين ٠‏ المعقود عليه في الذمة » بدلالة : أن الذمة 
متسعة » فالزيادة في حكم عقد مبعداً ء لأنها لا تناول ما تناوله (“ العقد الأول » وفي 
مسألتنا : الزيادة تتعلق ٩‏ ما تعلق به العقد الأول » فلهذا وصفت بأنها زيادة . 

٠۳۷۷٣‏ - ولأن الكفالة بدين آخر لما جاز أن تتعلتق بالذمة لغير المكفول له جاز إن 
تثبت ‏ للمكفول له » فلما لم يجز ن يثبت ‏ [ الرهن بالرهن الأول عند غير الرتهن 
> كذلك لا يثبت عنده » كالمبيع لا لم يجز أن يعقد  ]‏ عليه مع عتق المشتري لم يجر 
أن يعقد مثل العقد مع المشتري . 

۷۷۳ - ولا یازم على هذه : الزيادة في البيع » لأنها إن كانت في الثمن فيجوز 
من المشتري والأجنبي » وإن كانت في البيع فيجوز أن يلكها من المشتري على وجه 
الزيادة » ومن أجنبي على وجه ابتداء البيع . 

۳۷۷4 - فأما الشهادة : فمتى زاد فى الدين المشهود به فهو شهادة مبتدأة ضمت 
إلى الشهادة الأولى » فوزانه ٠‏ في مسألتنا : أن يضم إلى الرهن ٠‏ رها آخر بدين 
مستقل ؛ ألا تری : أن التوثتق بالشهادة الفانية لا يتناول ما تتناوله الوثيقة الأولى › إذ كل 
واحد منهما ينعقد » وجاءت الزيادة منهما ولحقت ۳ بالعقد » والدین قد بنا أنه غير 
معقود عليه » [ والرهن معقود عليه » فجازت الزيادة في المعقود عليه » ولم تجز فيما ليس 


. ] في ( م ) › ( ع ) :1 الجنس ] . (۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 مقصود عليه‎ )١( 
في ( ص ) ۰ ( ع ) + [ عقي ] » مکان : 1 غبر ] » وفي ( م ) : 1 فلم یجز ] » مکان : [ فلم تز ] ۾‎ )( 
. ] في ( ص ) › ( م ) :1 عن ] » مکان : [ عين‎ )٤( 

(ه) في ( م ) ۰ (- ع ) :1 لا يتناول ما یناوله ] . (1) في ( م ) : [ يعلق ] . 

(۷) في ( م ) » ( ع ) : [ أن يتعلق بالذمة لغير الكفول له جاز إن ثبت ] » مكان المت . 

(۸) في ( م )۰ ( ع ) :1 أن ثبت ] . 

. ما بین المعکوفتين : ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستد ركه الناسخ في الهامش‎ )٩( 
. ] في ( م ) › ( ع ) : [ الراهن‎ )١١( . في ( ع ) : [ فوزان ] بدون الهاء‎ )٠١( 
. ] في ( م ) : [ وتحقت‎ )١١( 


الزيادة على ثمن الرهن الأول 44/٦‏ 


بمعقود عليه ] ٩‏ ولا هو مشروط فيه . 

ولأن زيادة الرهن تؤدي إلى إشاعة الدين » لأن بعض الدين يكون بهذا الرهن > 
وبعضه بهذا » وإشاعة الدين ابحداء لا تمنع ‏ جواز الرهن » بدلالة : أنه [ لو  ]‏ قال : 
رهنتك بنصف دينك هذا ٩‏ وبنصفه هذا » جاز . 

86 - قلنا : الزيادة في الدين (“ تؤدي إلى إشاعة الرهن » وذلك لا يجوز في 
الابتداء » كذلك في الثاني . 

۷٩‏ - قالوا : لو ” جنى عبد الرهن جناية لم ينع ”“ تقدم الرهن من 
ثبوتها » كذلك لا ينع من تعلق دین آخر به . 

۷ - قلنا : حق الجناية لما جاز أن يتعلق [ بالمرهون يستوي أن يثبت للمرتهن أو 
لغيره » ولا لم يجز أن يتعلق ] ” بالرهن دين لغير امرتهن على وجه الرهن » كذلك 
لا يتعلق به دين للمرتهن . 

۸ - قالوا : ليس يتنع أن تجوز الزيادة في الدين » ويصير الرهن رها بها مع 
عدم الأصل للمرتهن » ولا يجوز لغيره » كما أن من اسأجر دارا سنة جاز أن يستأجرها 
سنة أحرى » ولا يجوز لغيره أن يستأجرها . 

1۳74 - قلنا : لا نسلم ذلك » لأن عندنا يجوز أن يؤاجرها مدة مستقبلة من 
المستأجر ومن غيره » وما كان كذلك لأن المدة ا معقود عليها غير المدة التي تناولها العقد 
الأول » فلا يتنافيان . 


# # # 


. ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) ء ( ع ) » ومن صلب ( ص ) › واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 
. أيتناها لمقتضى السياق‎ ٠ في ( م ) :1 لا ينع ] . (۳) الزيادة‎ )۲( 

. في جميع الدسخ : [ نصف دينك ] بدون الباء » الصواب ما أثبتناه » رفي ( ع) : [ بهذا ] » بزيادة الباء‎ )٤( 
. ] في ( ع ) : [ الرهن ] » مكان : [ الدين‎ )١( 

)٦(‏ لفظ : [ لو ] ساقط من ( م ) + (ع). (۷) في (ع) :[ لم قنع]. 

(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ سوبها ] . 

(۹) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 


a 
oO E “~N 


إقرار الراهن بما يبطل حق المرتهن 


٠‏ - قال أأصحابنا : إذا أقر الراهن ”“ أن العبد المرهون كان جني قبل رهنه 
وصدقه ولي الجناية » أو أقر أنه كان غصبه من فلان » أو باعه من فلان وكذبه الرتهن 
وصدقه المقر له » لم يقبل إقراره ° . 

. وهو أحد قولي الشافعي › وقال في القول الآخر : يقبل إقراره‎ - ١ 

۲ - قالوا : وهل یستحلف ؟ فيه قولان » أحدهما : أنه لا ين عليه › رواه 
امزني ‏ » والثاني : يحلف . 

۴ - قالوا : نص عليه إذا أقر الراهن أنه غصبه (° . 

لنا : أنه عقد ينع البيع » فيمنع الإقرار بالجناية » كالبيع » والكتابة » وعكسه : 


النکاح . 
4 - ولأّنه معنى يسقط به حق المرتهن مع بقاء الرهن بكماله » فلا يملكه 
الراهن » كالبيع . 


86 - احتجوا : بأنه أقر فی ملکه لغيره ٩”‏ با لا يجؤ إلى نفسه نفعا » فوجب 
أن يقبل إقراره »> كما إذا أقر أنه كان أعتقه . 
- قلنا : لا نسلم أنه لم يجر إلى نقسه بهذا الإقرار / نفعًا ؛ بدلالة : انه ۹١٠إب‏ 


(1) في ( م ) + ( ع ) :1 الرهن ] . (۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 جا ] . 

(۴) راجع المسألة في : روضة القضاة » في [ إقرار الراهن بجناية العبد المرهون ] ( ٤٠١/١‏ ) » مسألة 
(Y1. «F۹ )‏ 

. ) قوله : 1 رواه المرني ] ساقط من ( ع‎ )٤( 

» ) ٠١۷/۳ ( » راجع تفصيل المسألة في : الام في « جماع ما يجوز أن یکون مرهونًا وما لا يجوز‎ )١( 
حلية العلماء « باب احتلاف‎ » ) ۲٦۳/١۳ ( مختصر المزني ص٥٩ » المهذب مع تكملة المجموع الثانية‎ 
فيمن‎ ١ المدونة » في‎ » ) ۳١٠/٤ ( » نهاية احتاج « فصل في الاحتلاف في الرهن‎ » ) ٤۷٤/٤ ( » المتراهنين‎ 
الكافي « فصل : إذا‎ » ) ۲٠۷/١ ( رهن رهتًا فأقر الراهن أنه جنى جناية إلخ » ( ۱۷4/4 ) » شرح الزرقاني‎ 
. ) ١۷١ » ۱۷۱/١ ( الإتصاف‎ » ) ٠١٤/۲ ( » أقر الراهن أن العبد کان جنى قبل رهنه‎ 

(1) في ( ع ) : 1 إلى غيره ] » مکان : [ لغيره ] . 


إقرار الراهن جا ببطل حق المرتھہ u‏ uد--س—۲۸۰۱/—m‏ 


يواطئ اممو له بالبيع » فإذا فك الرهن وسلمه إليه يرده . 

۷ - وقولهم : - « أقر في ملکه » - لا معن له » لأن تعلق حق الغير بملكه 
إذا منعه من ابتداء التصرف منعه من الإقرار بالتصرف © . 

۸ - ثم الأصل غير مسلم » لأنه إذا أقر أنه كان أعتقه لم يقبل إقراره » وإنما 
يعتق في ا حال » ولهذا يضمن قیمته » فیکون ‏ رهئًا مكانه » ولو صدقناه في العتق لم 
یلزمه ضمان . 

4 - قالوا : الراهن محجور عليه » فيجوز إقراره فيه ”“ » كالمريض ^ . 

٠‏ - قلنا : المريض يجوز تصرفه فيه » فجاز إقراره بالتصرف الذي يلك أن 
ييتدئه » والراهن لا يلك التصرف » فلا بيلك إقراره به » فيبطل هذه العلة باحجور عليه 
اة 

١‏ - قالوا : الإقرار أقوى من البينة » وهنا إقرار في إبطال حق المرتهن › وهو 
لا ملك ذلك » فالبينة في حت الغير أولى من الإقرار . 

۲ - قالوا : لو أجره عبده ثم أقر عليه بجناية » قبل إقراره . 

۳ - قلا : لا نسلم ذلك »> فلا فرق بين الإجارة والرهن . 


# # #* 


. في ( م ) » ( ع ) : [ ابتداء الصرف منفعة من الإقرار بالصرف ] مكان المبت‎ )١( 
. ] في ( م ) : 1 بکون ] » وفي ( ع ) : [ بکونه‎ )۲( 

(۳) في ( م ) › ( ع ) :[ منه] › مکان : [ فيه ] . 

. » قاعدة : « الراهن محجور عليه فيجوز إقراره فيه كالمريض‎ )٤( 


A5 ۲/"‏ 
الالالال ى ww‏ # 
|| مسالة :8 


حكم ما إذا علق عتقه بصفة ثم رهنه 


کتاب الرهن 


٤‏ - قال أصحابنا : إذا علق عتق عبده بصفة ثم رهنه » جاز الرهن » قإن دبره 
ر ی 

٥‏ - وقال الشافعي : إن علق عتقه بصفة ثم رهنه بحق يحل قبل العتق » مثل 
أن يقول : أنت حر إن قدم زيد » ثم رهنه بحق يحل إلى سنة » فهر على قولين › 
أحدهما : يصح الرهن » والثاني : أن الرهن باطل . 

: وأما المدبر إذا رهنه » فمن أصحابه من قال : فيها قولان › أحدهما‎ - ٦ 
. لا يصح الرهن »› والثاني : صحيح » ويبطل التدبير‎ 

ومنهم من قال : الرهن باطل قولا واحدًا » ومنهم من قال : يصح الرهن » والمدبر 
بحاله قولا واحدًا ٩‏ 

لنا : أن العتق بصفة عبد ” يجوز بيعه » فجاز رهنه » أصله : إذا علق عتقه بصفة 
فوجدت © بعد حلول الدين . 

ولأن ما جاز رهنه بالدين الحال جاز بالدين المؤجل وإن بد الأجل » كالعبد الذي لم 

14۷ - ولأنه عقد يقصد به الاستيفاء » فجاز في العبد المعلق عتقه بدخحول الدار» 
كالإجارة . 


۸ - احتجوا : بأنه معتق بصفة ؛ فجاز تقدمها على محل الدين » فلا يجوز 


)١(‏ راجع المسألة في : روضة القضاة ( ٤۲١١ » ٤۲١/۱‏ ) » مسألة ( ۲۳۹۳ » ۲۳٠١‏ ) » حاشية اين 
عابدین « کتاب الرهن » › « باب ما یجوز ارتهائه وما لا يجوز ٩‏ ( ۳۲۹/۵ ) . 

(۲) راجع تفصيل المسألة في : مختصر الزني ص1٩‏ » المهذب مع تكملة الجموع الثانية ( ۲٠١/٠۳‏ ) » 
حلية العلماء « باب ما يجوز رهنه وما لا يجوز » ( ٤۱۸/٤‏ ) » المدونة « فيمن رهن جارية فأعتقها أو دبرها› 
ُو کاتبها ۱۹۹/٤ ( ٩‏ ) » الكافي « باب ما يصح رهنه وما لا يصح ۱١۷ » ۱۳۹/۲ ( ٩‏ ) » المغني « فصل : 
ویصح رهن المدبر « و » فصل : وأما من علق عتقه إلخ » ( ۳۷٣/۲‏ » ۳۷۷ ) . ! 

(۳) لفظ : 7 عبد ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 
)٤(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) : [ عتقه بعتقه يوجد ] . 


حکم ما إذا علق عتقه بصفة ٹم رھ =—=—meneumnmnu umn‏ ۲۸۰۳/۹ 
رهنه » کالتدبیر . 

4 - قلنا : المعنى في العدبير : أنه يثبت لهحرية استحق ٠‏ بها اسما مطلقًا ؛ 
فمنع ذلك من رهنه » كأم الولد » وا لمكاتب » وليس كذلك في مسألا » لأن حق 
حریته لم يوجب لها اسا مطلمًا » فصار كما لو علق عتقه بصفة » فوجدت بعد © 
لول الذي ٠‏ 


###« 


(۱) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 ثبت له حرية ] » وفي ( ص ) › ( م ) : 1 أحق ] » مان : [ استحق ] . 
(۲) في ( م۴ )۰( ع ):1 سد]. 


۲۸۰ 4/1“ 


|| مسالة 


کتاب الرهن 


إذا رهن عصيرًا فصار خمرا 


۰ - قال أصحابنا : إذا رهن عصيرًا فصار خمرًا » لم بيبطل الرهن هنا © » 
فان محالت شلا فالرهن حى بيا ٠٩‏ 

١‏ -- وقال الشافعي : زال ملك الراهن عنها » وبيطل الرهن » فإذا صار خلا 
عاد ملكه وعاد الرهن ™" . 


۲۴ - لنا : أنه معنى إذا حدث في العين المغصوبة لم يقطع حى مالكها عنها › 
فلا یزول املك » كالحموضة © . 

ولأنھا إذا تخللت كانت رهتًا من غير نجديد عقد » فلم يحكم ( ببطلان عقد 
الرهن » أصله : إذا تغير إلى شدة ” لا يسكر كثيرها . 

۳ - ولان الرهن قد صح فيها ”© ؛ فلم يزل ملك ا عنها وان 
استحالت ‏ إلى ما يقوم في الثاني » كما لو حمضت . 


(1) في ( ع ) : [ هاهنا ] » وفي ( ص ) › ( م ) [ هنا ] . 

(۲) راجع المسألة في : ال جامع الصغير « كتاب الرهن » ص۸۸٤‏ » روضة القضاة » في « تحول العصير المرهون 
حمرًا ۲ ( ٤۲۱/۱‏ ) » مسألة ( ۲۳٠۵‏ - ۲۳۹۷ ) » الهداية مع البناية « فصل في رهن العصير وتخمره ) 
٠ ) 1۸ » ٦۷/١۲(‏ الهداية مع تكملة فتح القدير ( ۱۹٦/٠٠١‏ ) » كنز الدقائق « باب التصرف في الرهن 
إخ۲ ص ۱۷١‏ ء ٠۷١‏ . 

(۳) قال الشافعي في مختصر المزني : « فإن حال العصير إلي أن يسكر فالرهن مفسوخ » لأنه صار حراما لا يحل 
بيعه ٠‏ . راجع المسألة في : الام « جماع ما يجوز أن یکون مرهونًا وما لا يجوز » ( ٠١۹/۳‏ ) » مختصر المزني 
ص ۹1 المهذب مع تكملة امجموع الثانية « فصل : فإن کان المرهون عصیرا » ( )۲١۸ - ۲٤۹/۱۳‏ » حلية العلماء 
« باب ما يدحل في الرهن وما لا يدخحل ۲ ( ٠٠٥/٤‏ ) » المدونة « فيمن ارتهن عصيرًا فصار حمرًا ‏ ( ۱۷١ /٤‏ )» 
شرح الزرقاني ( ۲۳۷/۵ ) » جواهر الإكليل « باب الرهن » ( ۷۸/۲ ) » الكافي « فصل : ويصح رهن ما يسرع إليه. 
الفساد ۲ ( ۱١۷/۲‏ ) » المغني « فصل : ویجوز رهن العصیر ۲ ( ۳۷۸/٤‏ » ۳۷۹ ) . 

. ] ع ) :[ كالحضة‎ ( ٠ ) في ( م‎ )٤( 

(*) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ لم بطل ] » مکان : [ فلم يحکم ] . 

(1) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :7 سده ] » بدون نقط . 

(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ مها ] . (۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 استحال ] . 


إذا رهن عصیڑا فصار حرا ۵/m‏ ۲۸۰ 

٤‏ -»- احتجوا : بأن الرهن ليما يتعلق برقبة امال » وهذا ليس مال » فلا ييقى 
رتا » کما لو کان الرهن عبدًا فمات . 

٠٥‏ - قانا : الرهن ابتداء يتعلق بالمال » فأما في حال البقاء فيجوز أن يتعلق ا لا 
يتعلق به ابتداءٌ »> كما لو استهلك الرهن فوجبت قيمته ”© في ذمة المتلف كانت رها » 
ولو رهن المدبر ابتداءٌ لم يصح ° . 

ولأن الخمر وإن لم تكن ”“ مالا فمعنى امال فيها موجود ينتظر بردها ‏ إلى ا مالك › 
فلهذا يكون الوارث أحق بها . 

- قالوا : القصد من الرهن استيفاء احق من ثمنه عند امتناع من عليه الحق 
من بدله » وهذا لا يکن فيه إذا صار حمر . 

۷ - قلنا : هذا والعين على حالها » فيمكن التوصل “ إلى ذلك التمليك › 
وی وکل ذمیًا ببیعها » وبْقضی دینه من ثمنها ؛ فلم نسلم ما قالوه . 


K## # 


. ] في ( م ) › ( ع ) :[ بقیمته‎ )١( 

(۲) قاعدة : يتعلق الرهن بامال ابتداء » فأما في حال البقاء فيجوز أن يتعلق با لا يتعلق به ابتداء »> كما لو 
استهلك الرهن فوجبت قيمته في ذمة المتلف كانت رها » ولو رهن المدبر ابتداء لم يصح ) . 

(۳) في ( ۴ ) ؛ ( ع ) :7 لم يکن ] . 

. ] في ( م ) : 1 تنظر مودها ] » وني ( ع ) : [ ننظر مؤدها‎ )٤( 

. ] ع ) :[ الوصل‎ ( ٠ ) في ( م‎ )٥( 


س کتاب الرھن 


ا مسالة 
اختلاف الراهن والمرتهن قي صفة الرهون 


۸ - قال اصحابنا : إذا اخحتلف الراهن والمرتهن » فقال الراهن ( : رهنتك 
عصيرًا فصار خمرًا في يدك ” » وقال المرتهن : رهنتني خمرا فأقبضتني ٩”‏ خمرًا » 
فالقول قول المرتهن “ ( وفي مذهب الشافعي قولان » أحدهما أن القول قول الراهن › 
والآحر أن القول قول الرتهن ) “ والقولان منه إذا اتفقا على وقوع ( القبض ) ”“ على 
العصير واحتلفا فى وقت حدوث الشدة › فأما إذا اخحتلفا فى العقد فالرهن باطل . 

۹ - لنا : أنهما اختلفا في صفة ”“ ما قبضه من ملك عين » فكان القول قول 

القابض . 
١‏ > ولا ارم : إذا قال المشجري : قيضت البيح ميا » فقال البائع + صحيعا؛ 
لانه قب ملك لنفسه » ولانه حصل في يده بشيء / لغیره » فالقول قوله في صفته › 
کالغصب . 

١‏ »- احتجوا : بأنهما اتفقا على وقوع القبض في العين واختلفا في وقت 


. لفظ : [ الراهن ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 

(۲) لفظ : [ يدك ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 

(۳) في ص 1 فأقبضتني ] وفي باقي النسخ [ فأقبضني ] . 

› ) ٤۲٤/١ ( ] راجع المسألة في : روضة القضاة [ كتاب الرهن ] » [ باب اختلاف الراهن والمرتهن‎ )٤( 
) ۲٤٠٠۰ ( مسألة‎ 

» ) ٠١۹/۳ ( سقط من جميع النسخ حكاية مذهب الشافعي » وهو ما أئبتناه طبقًا ما يستفاد ما في الام‎ )٥( 
ونصه : « ولو اختلفا في العصير » فقال الراهن : رهنتكه عصيرًا » ثم عاد في يديك خحمرًا » وقال المرتهن : بل‎ 
» » رهنتنيه حمرا » ففيها قولان » أحدهما : أن القول قول الراهن ... والقول الثاني : أن القول قول الرتهن‎ 
القول الأول : هو الأصح في المذهب » والثاني : اختيار لزني » وهو مذهب الأحناف . راجع ذلك في مختصر‎ 
حلية العلماء « باب‎ » ) ۲١۹/۱۳( ۲ المزني « باب الرهن » ص٦۹ » المهذب مع امجموع « كتاب الرهن‎ 
. ) ٤1۷ >» ٤10/٤ ( ¢ احتلاف المتراهنين‎ 

() زيادة اقتضاها السياق . 

(۷) في جميع النسخ : [ فيما صفه ] » مكان : [ في صفة ] » والصواب ما أثبتناه . 

(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 شيء ] بدون الباء . 


انحتلاف الراهن والمرتهن في صفة المرهون = 0۷/1 


حدوث الشدة ‏ فيها » ومثلها يحدث بعد القبض وقبله » فيجوز أن يكون “ القول 
قول الراهن » لأن معه سلامة العقد » فهو كما لو قال البائع : سلمت البيع < 
صحی ا ) وقال المبتاع : قبضته معییا » کان القول قول البائع . 


۲ - قلنا : لا نسلم أنهما اتفقا على قبض الرهن » لأن المرتهن يقول : لم 
أقبض الرهن » والراهن ينكر قبض الرهن » فالقول قول النافي للقبض » ويفارق © 
ذلك : البيع » لانهما اتفقا على وقوع القبض في البيع » ودخوله في ضمان المشتري »› 
وادعى المشتري ما يتوصل به إلى إسقاط الضمان بعد لرومه » فلا يصدق فيه . 

۴ - قالوا : إذا اتفقا في الرهن [ ثم اختلفا في حدوث الشدة » فحدوث 
الشدة في الرهن ] (“ مثل القبض » فوجب الخيار في فسخ الرهن » كما أن حدوث 
العيب بالبيع أوجب ” الحيار في فسخ البيع . 

فإذا اختلفا في وقت حدوثه فيجب أن يكون القول قول ” من ينفي خيار الفسخ في 
رهن المشتري الرهن » كما لو اختلفا في حدوث العيب بالمبيع » فالقول ”“ قول البائع . 

٤4‏ - قلنا : يبطل إذا شرط في البيع رهن عبد بعينه » فقال المشتري : رهنتك 
عبدي وأقبضتك إياه فمات عندك » فلا حيار لك في المبيع " ء وقال البائع : مات في يدك 
قبل أن ترهنني ٠‏ » فالقول : قول البائع في تقدم الموت » وإن كان المشتري ملك يثبت له 
الخيار في البيع . 

ولأنا بينا أنهما إذا اختلفا في العيب بعد اتفاقهما على دخول البيع في ضمان 
المشتري » لم يصدق المشتري على إسقاط ذلك الضمان بعد لزومه » وفي مسألتنا : نكر 


. ] قي ( م ) : [ النبذة‎ )١( 

(۲) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ ومثلها لحدث قبض القبض وبعده فوجب أن يكون ] مكان المبت . 
(۳) لفظ : [ البيع ] ساقط من ( م ) ء ( ع )٤( ٠.)‏ في ( م ) ٠‏ (ع) :[ ومفارق ] . 

(ه) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) » ( ع ) > ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 
(1) في ( م ) › ( ع ) :1 بالبيع وجب ] » مکان : [ بالبيع أوجب ] . 

(۷) في جميع النسخ : [ قوله ] بالهاء » والصواب ما أثبتناه . 

(۸) في (م) ٠‏ ( ع ) : [ بالبيع ] » مكان : [ بالبيع ] وفي سائر النسخ : [ القول ] » الأصوب بالفاء » أي : 
3 فالقول ] مثبت بدل القول . 

(۹) في جميع اللسخ : [ رهنه عندي وقبضه » فمات عندك فلا خيار عندك .. إلخ ] والصواب ما أبتناه . 
)٠١(‏ في ( ص ) : 1 ترهني ] وفي ( م ) » ( ع ) : [ يرهني ] » والصواب ما تناه . 


المرتهن القبض الذي يلرمه الراهن به فالقول قوله » كما أن القول قول المشتري إذا قال : 
لم أقبض البيع (“ . 


##* # 


(1) في ( م ) > ( ع ) :[ البيع ] . 


اتخليل للخمر 
| مسالة « 


التخليل للخمر 


۲۸۰۹/٦ 


. ( س- قال أصحابنا : في جواز التخليل للخمر جائز » وإذا خللها طهرت‎ ٠ 

© وقال الشافعي : لا يجوز تخليلها » فإن خللها لم تطهر‎ - ٩ 

۷ س- لنا في جواز التخليل : قوله تعالی : # وهن تَمرَتِ َيل والب شخدونً 
مه ڪا ورزقا سا چ ^ . 

قال ابن عباس كه : « الرزق الحسن الخل » > » ولم يفصل » فدلت الآية على 
إباحة القخليل وإباحة خل الخمر بكل حال . 

۸ - فإن قيل : إما أباح الله تعالى الل المعخذ من الثمار » وذلك مباح › 
والخلاف في الخل المتخذ من الخمر تتخذ من الثمار ” » لأنه يصير ألا خمرًا فيعالج 
ا 


)١(‏ راجع السألة في : كتاب الحجة » في ١‏ كتاب الكراهية والاستحسان » » « باب ما يكره من خل الخمر 
وما لا یکره » ( ۸/۳ - ١٤‏ ) » مختصر الطحاوي « كتاب الأشربة وأحكامها » ص۲۷۹ » روضة القضاة 
و كتاب الأشربة » » « فصل : صيرورة الحمر خلا » ( ۱۳۳۷/٤‏ ) » مسألة ( ۸١١١‏ ) » تحفة الفقهاء في آخر 
« تاب الأشربة » ( ۳۲۹/۲۳ ) » طريقة الحلاف في الفقه « كناب الأشربة » ص۳۹٤‏ - ٠٤٤‏ » مساألة 
(۱۷۸ ) » بدائع الصتائع ‏ کتاب الأشربة » ( ١٠١ › ١١٠١/١‏ ) » متن القدوري « كتاب الأشربة ) 
ص ۹۸» كز الدقائق « كتاب الأشربة » ص١۱۷‏ » الهداية مع البناية « كناب الأشربة ‏ ( ٤٥٤/١١‏ - 
(t0۹‏ < الهدية مع تكملة فتح القدير »> وبذيله العناية « كتاب الأشربة » ( ٠١٠/٠١‏ <11۷( . 
(۲) راجع تفصيل المسألة في : المهذب مع الجموع « كتاب الطهارة ٠‏ » « باب إزالة النجاسة ٠‏ » « فصل : ولا 
يطهر شيءَ من النجاسات بالاستحالة ) ( ٥۷۹ - ٠۷٤/۲‏ ) » حلية العلماء « كتاب الطهارة » » ١‏ باب إزالة 
النجاسة » ( ۲٤٠٠/١‏ ) » التنبيه « باب إزالة النجاسة ۲ ص۷٠‏ المدونة « كتاب الرهن ۲ » في « فيمن ارتهن 
عصیرا فصار حمرا » وهل يجوز له أن یعال به حتی یصیر خلا ۲ ( ۱۷۱/٤‏ ) » الكافي لابن عبد البر « كتاب 
الأشربة » ( ٤٤١/۲‏ ) » المنتقى « كتاب الأشربة » في « جامع ترم الحمر ٠١٤/۳ ( ٠‏ ) ء المقدمات 
الممهدات « كتاب الأشربة ) » « فصل : فكل مسكر مطرب ۲ ( ٤٤١/١‏ ) . 

(۳) سورة النحل : الآية 1۷ . 

)٤(‏ أخحرجه البيهقي في الكبرى « كناب الأشربة » » « باب ما يحتج به من رخص في المسكر إذا لم يشرب 
منه ما یسکره » ( ۲۹۷/۸ ) . (ه) قوله : [ تتخذ من الشمار ] ساقط من ( ع ) . 
)٦(‏ لفظ : [ حتى ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 


۸۹۰۹/٦‏ -— كتاب الرهن 


وفى حديث ميمونة ها أن النبى بتر قال في جلد لليتة : « الدباغ يحللها كما 
تخلل النمر فيحل » “ » وذكر الدارقطنى « كما يحل الخل الخمر » "° . 
۹ - قالوا : أجمعنا على ترك ظاهره »› لأن الحل لا يحلها < وا حل 


٠‏ - قلنا : فإذا ا للخل حللها » لأنها لما استحالت إليه حلت » ولو استحالت 
إلى غيره لم تحل . 


- ولأنها عن لو تخالت فحلت › فجاز أن يتخذ منها الخل » كالعصير . 

ولأن كل عين حكم بطهارتها إذا استحالت أبيح التوصل إلى استحالتها » كالبيض . 

۲ »»س- فإن قيل : من أصحابنا من قال : إن البيضة إذا استحالت فهي طاهرة 
9 1 

۳ - قلنا : نحكم بطهارتها إذا استحالت ” » وكونها طاهرة ٠”‏ » مثل ذلك لا 
يمنع هذا الوصف » فالدليل على طهارتها إذا حللت : قوله بير : « نعم الإدام الخل » ° . 


)١(‏ لم نعثر على حديث ميمونة هه بهذا اللفظ بعد » وقد ذكره الكاساني بدحو هذا اللفظ دون أن يتسب 
إلى أحد » في بدائع الصنائع ( ٠٠١/١‏ ) . 

(۲) لفظ : [ الحل ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صاب ( ص ) » واسعد ركه الناسخ في الهامش . وهذا 
جزء من حديث أم سلمة هه أخرجه الدارقطني في السنن « كتاب الطهارة » » « باب الدباغ » ( ٤۹/١‏ ) »> 
الحدیث ( ۲۸ ) » وني ١‏ كتاب الأشربة » » « باب اتخاذ انل من الخمر ۲٠٦/٤ ( ٩‏ ) » الحديث ( 1 ) » 
والبيهقي نحوه في الكبرى « كتاب الرهن » › « باب العصير الرهون يصیر خحمرًا ‏ ( ۳۸/١‏ ) . 

(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ حالت ] وفي ( ص ) [ حللت ] . 

(4) في ( م ) + ( ع ) : [ لا ] » مكان : [ لأنا ] المبتة في ( ص ) . 

» ] في ( م ) : [ إذا اسعحالت ركوبها : » وفي ( ع ) : [ إذا استحالت كونها ] » بريادة : [ ركوبها‎ )٥( 
. و[ کونها ] . (1) في جميع النسخ : [ طاهر ] » الصواب ما أثبتناه‎ 
في ( ع ) : [ الأدم ] » مكان : [ الإدام ] . وهذا الحديث : أخرجه مسلم في الصحيح « كتاب‎ )۷( 
ء٠٠١۱/۱۹۱‎ ۰۱۹۲٤ ( الحدیث‎ » ) ۱۹۲۲ ۰ ۱۹۲۱/۳ ( ٩ الأشربة ) » « باب فضيلة الئل » والتأدم به‎ 
» ) ۲۷۹ ۰ ۲۷۸/٤ ( ٩ والترمذي في السان « كتاب الأطعمة ۲ » « باب ما جاء في الخل‎ » ) ۲ 
» وابن ماجه في السنن « كتاب الأطعمة » » « باب الائتدام بالئل‎ » ) ۱۸١١ ۰ ۱۸٤١۰ ۰ ۱۸۳۹ ( الحدیٹ‎ 
» باب في الئل‎ ١ » » الحدیث ( ۰۳۳۱۹ ۳۳۱۷ ) » وأبو داود في السنن « كتاب الأطعمة‎ » ) ۱۱۰۲/۲ ( 
»)۱ ٤ /۷ ( ٩ والدسائي في الجتبى « كتاب الأيان » في « إذا حلف أن لا يأندم فأكل خبرًا بخل‎ » ) ۳١۳/۲ ( 
. ) ٠٤/٤ ( 6 كتاب معرفة الصحابة‎ ١ والحاكم في المستدرك‎ 


التخليل للخمر 
4 = ولانھا عین محکوم ٩‏ بطهاراتها استحالت بعینها » فحکم بطهارتها إذا 
تسيب الآدمي إلى استحالتها » كالبيض . 
٥‏ س- ولأنھا حمر صارت خلا » فوجب أن تطهر › کما لو اسعخالت بنفسها . 
١‏ - ولان الاستحالة لا طهرت هذه العين طهرتها وإن تسبب يإزالتها الآمي» 


۸1۱1/1٦ 


کالدباغ : 
AYY‏ ¬ ولأنها خل لم ييحصل فيها نجاسة من غيرها » فجاز تناولها » كسائر 
أنواع الحمر . 


ولأن ما جاز تناوله إذا كان على حالة صار إليها وحرم » فإذا حَمُت حدة الشدة 
حل ٠”‏ » كعصير العنب » وهذا دليل على أن نبيذ ”" التمر والزييب إذا تخل جنسه . 

۸ - احتجوا : با روى أنس عن أيى طلحة قال : « كانت عندي جربان 
لاأیتام » فابتعت به خحمرا قبل أن بتزل ترم ايمر لم حرمت + فأعبرت بذك رسرل 
الله بلي ء فقال : أهرقها » قلت : فأحللها ء قال : لاع ©> 

4۹ - قالوا : وفيه دليل من خمسة أوجه » أحدها : أنه بي أمر يإراقتها . 

والثاني : آنه نھی عن تخلیلها . 

والفالث : أنها لو كانت تحل بالتخليل لكانت إضاعتها إضاعة امال » وقد نهى البى 
بر عن إضاعة الال © . ٠‏ 


. ] في ( ۴ ) + ( ع ) :[ محكومة‎ )١( 

( ۲ ) العبارة مضطربة في النسخ كلها » فقد جاء فبها بدل ما بين القوسين 7 حلت فإذا تخللت ] . 
(۳) في ( م ) › ( ع ) :[ نيك ]. 

: أحرجه أحمد في المسند » بلفظ : [ أن أبا طلحة سأل النبي بي عن أيتام ورثوا خمرًا » فقال : أهرقها » قال‎ )٤( 
) وأبو داود في السنن « كتاب الأشربة ) » « باب ما جاء في الخمر تخلل‎  ) ۱١۹/۳ ( أفلا نجعلها خلا » قال : لا]‎ 
> ) ۱۱۸/۲ ( باب في النهي أن يجعل لمر أا‎ « » ٠ والدارمي نحوه في الستن « كناب الأشربة‎ » ) ۳٠۹/۲ ( 
. ) ٤ ( الحديث‎ ء)۲٠١‎ /٤ ( ١ والدار قطني في السان « كتاب الأشربة ۲ » « باب اتخاذ الل من الحمر‎ 
» ) ٨۹/۲ ( » اُخرجه البخاري في الصحيح » في « الاستفراض » » « باب ما ينهي عن إضاعة الال‎ )٥( 
وفي « كتاب الاعتصام ۲ » « باب ما‎ » ) ٠٠٠/٤ ( » وفي «الرقاق » » « باب ما یکره من قیل وقال‎ 
» ) ٠٠۵ » ۲۰۲٣ ۲ ۲۵۱ ۰ ۲۰۰/٤ ( وأحمد في المسند‎ » ) ۲١۹/٤ ( » یکره من کفرة السؤال‎ 
والدارمي في السنن « كتاب الرقاق » » « باب إن اله کره لكم قیل وقال » ( ۳۱۰/۲ » ۳۱۱ ) ء‎ 
د‎ +» ) ۱۳١١ » ۱۳۲۰/۳ ( » ومسلم في الصسحيح « كتاب الأقضية » » « باب النهي عن كثرة السؤال‎ 


۸1۲/٦‏ کتاب الرهن 


والرابع : أنها لو كانت تحل ٠‏ لوجب أن يعلم ذلك » كما بين في شاة ميمونة . 

والخامس : أنها كانت لأيتام / وقد أمر الله تعالى يإصلاح مالهم » فكان يجب أن 
يأمر بتخايلها ليصلح مالهم . 

» أن الأمر بالإراقة والنهي عن التخليل يحتمل ما قالوه‎ :  باوجلا‎ -- ٠ 
واحتمل أن يكون لقرب العهد بالتحرمم واعتياد الناس شربها » فلم يأمن إذا بقيت إلى أن‎ 
تتخلل أن تدعو النفس إليها » فأراد أن يحسم المادة فيها وينع من تبقيتها » وإن كانت لو‎ 
بقيت فخللت صارت مالا » ومثل هذا غير متنع إذا كان فيه مصلحة عامة »> كما أمر‎ 
للصيد والحفظ إلا أنه‎ ٠ بقتل الكلاب لما دحل المدينة ”° لإلفهم لها وإن كانت تقتنى‎ 
حسم المادة في ابعداء الحرم قطعًا للعادة ورفقًا لهم » ثم بين إباحة الإمساك من‎ 
© ٣ بعد» ولهذا ”) روي : « أن عمر بن الخطاب هه كان إذا رأى اللين [ في السوق‎ 
. غير آسن أهرقه » ”“ » روى ذلك ابن شهاب » عن سالم » عن ييه » عن عمر‎ 

١‏ - ومعلوم أن إمساك ذلك ليس بحرم » وبیعه إذا بین عیبه ٩‏ جائز إلا انه 
ظ4 أمر يإاهراقه حسما لادة الفساد ولمصلحة الناس . 

ببين "“ ذلك : أنه لو أمسكها حتى تخللت جاز » ثم لم يأمره يإمساكها إلى 
[أن ٠]‏ تصير خلا » ولا معنى ييز ذلك إلا ما ذكرنا . 


. ) ۵۹۳/۱٤ - ۱۲ ( › ) ۱۷۱۰/۱۰ ( الحدیث‎ = 

. ) لفظ : [ تحل ] ساقط من ( م‎ )١( 

(۲) في ( م ) » ( ع ) : [ والجواب ] بالعطف . 

(۳) أحرجه مسلم بلفظ : [ كان رسول الله لر يأمر بقتل الكلاب » فنبعث في المدينة وأطرافها » 
فلا ندع كلبا إلا قتلناه » حتى إنا لنقتل كلب الرئة من أهل البادية يتبعها ] » في الصحيح [ كتاب 
المساقاة ] » [ باب الأمر بقتل الكلاب ] ( ٠١٠١/۳‏ ) » الحديث ( ٠١۷١/٠١‏ ) » وأحمد في 
المسند ( ٠٤٤/١‏ ) . 

. ] في ( م ) › ( ع ) :1[ ورفقًا لها‎ )١( . ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 فإن كان يقنيها‎ )٤( 

(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 وبهلا ] . (۷) الزيادة : من ( م ) ٠‏ ( ع ) . 

(۸) في جميع النسخ [ إهراقه ] » الصواب ما أثبتناه » أثر عمر ( له ) : أحرجه الطحاوي في المشكل [ باب 
بيان مشكل ما روي في تخليل الحمر والنهي عن ذلك بعد تحریها ] ( ۳۰۸/٤‏ ) . 

.] في ( م ) +۰ ( ع ) :1[ تین‎ )۱١( . ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ عینه‎ )٩( 

» في صلب ( ص ) : [ بذلك ] » مکان : [ یامساکها ] وما تناه من ( م ) » ( ع ) » ومن هامش ( ص)‎ )۱١( 
. ) من نسخة أخرى » والزيادة : من ( م ) > ( ع‎ 


۱1 


۳ - وقد ذكر ابن المنذر حديث ابن عمر ظه : « أن النبي بلي حين حرم 
الخمر شق الزقاق بيده » ° . 

ومعلوم أن النمر مال يجوز الانتفاع به »> ومع ذلك أتلفها حسما للمادة فيها › 
کذلك ® المنع من تخليلها . 

۴ - وقد روي : أن النبي لق قال لأبي طلحة حين أمره يإراقتها : « فإذا 
جاءنا مال عوضناهم  »‏ » فكأنه بلقي لا أمر 7“ يإتلافها ( المعنى فيها يأتي ) © 
لصلحة المسلمين » وعد بتعويضهم ‏ » فلولا أن الإتلاف وقع في منفعة جائزة لهم 

رې د 
[لم ] "“ يعوضهم . 

4 - قالوا : روي أن عمر ط صعد المنبر فخطب » فقال : « لا يحل حل 

£ 4 ۳ 
حمر أفسدت حتی یکون الله تعالی تولی إفسادها » ولا باس على امرئ مسلم ابتاع 
خلا من أهل الكتاب ما لم يتعمدوا إفسادها » فعند ذلك يقع النهي ۲ ° . 

- قالوا : وهذا على النبر من غير حلاف . 

١‏ - وال جواب : أن الطبحاوي قال : هذا الحديث رواه أبو عاصم » عن ابن ابي 
ذئب '' » عن ابن شهاب » عن القاسم بن محمد » عن أسلم مولى عمر » عن عمر 
)١(‏ لفظ : [ ابن ] ساقط من ( م ) + (ع) . 

(۲) في ( ۰)۳ ( ع ) :1 ينقف ] » مكان : [ شق ] . حديث ابن عمر ظله : أحرجه أحمد مطولا في المسند 
١۳۳ ۰ ۱۳۲/۲ (‏ ) » والبيهقي في الكبرى « كتاب الأشربة » » « باب ما جاء في تحرج الحمر ٩‏ ( ۲۸۷/۸) . 
)٣(‏ في ( ع ) :7 فكلك ]. ۾ 

» ] هذا الحديث : ذكره الهيثمي مطولا » بلفظ : [ إذا أتانا مال البحرين فأتنا نعوض أيتامك من مالهم‎ )٤( 
. ) ۸٩ »› ۸۸/٤ ( ۲ باب في الخمر وٹمنها‎ ١ > » كتاب البيوع‎ « 

(*) في ( م ) › (ع ) :1 أمرنا] . 

() ما بين القوسين بدل الثبت في اللسخ بلفظ [ يعني فيها باق ] والأقرب للصواب ما أثبتناه . 
(۷) في ( م ) + ( ع ) :1 بعضهم ] » مکان : [ بتعويضهم ] . 

(۸) الریادة : من ( م ) ۰ ( ع ) . 

)٩(‏ هذا الأثر : أحرجه عبد الرزاق بلفط : 1 لا يحل خل من حمر أفسدت » حتى يكون الله هو الذي 
أفسدها ] في المصنف « باب الخمر یجعل خلا » ( ۲۵۲/۹ ) » الأثر ( ۱۷١١١ ۱۷١١٠١‏ ) ء والطحاوي 
في الشکل « باب بيان مشكل ما روي في تخایل الحمر إلخ ۳٠٤/٤ ( ٩‏ ) . 

)٠٠(‏ لفظ : [ ابن ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستد ركه الناسخ في الهامش › وفي 
(م)› ( £ ) : [ ذۇیب ] › مکان : [ ذئب ] . 


ابن الخطاب ڪه » قال : وجدنا آهل الحديث لا يختلفون أنه خطاً من أبي عاصم › فإن 
حطأه فيه نما کان في اختصاره من حدیث فيه کلام لعمر » وکلام ابن شهاب » فتوهم 
أن جميع الكلام لعمر » فاختصر آخره » ورواه عن عمر » ونما هو كلام الزهري »› 
وحذف ٩”‏ کلام عمر » وقد کان ابن شهاب يروي الحدیث ویتبعه بکلامه فیظن ٩‏ 
من لا علم له بالحديث أن جميع ما قاله رواية ” . 

۷ - وقد روی الحديث بتمامه ابن وهب » عن ابن ابي ذئب ٩‏ » عن ابن 
شهاب » عن القاسم بن محمد » عن أسلم - مولى عمر - : أن عمر أتي بالطلاء » وهو 
اا ٠‏ وغو فود طخ + وغو عي الرس فال : إن في هذا لشرابا ما انتهى إليه ء 
ولا يشرب خلا من حمر أفسدت حتى بيدي الله فسادها » فعند ذلك يطيب الخل (° . 

۸ - وروی ابن أبي ذئب الحدیث هکذا » ولیس فيه من کلام عمر إلا ذکر 
الطلاء » والباقي من كلام الزهري . 

۹ - والدلیل عليه : أن يونس روی هذا الحدیث عن ابن شهاب ” 
وقطع ”"“ على قول عمر : « إن في هذا لشراتا ما انتهى إليه ٩‏ » ثم لو ثبت ثبت ان هذا من 
كلام عمر لم يكن فيه حجة » لأنه روي عن أبي الدرداء حلاف » وذكره أبو يوسف في 
الأصل » وذكره إبراهيم الحربي في غريب الحديث . 

وذكره الطحاوي يإسناده عن أبي إدريس اولاني : أن أبا الدرداء كان يأكل المري » 
يعني : فيه ا لمر » ويقول : ١‏ ذبحته الشمس والح » ” » والمري من المر» كان 


(۱) في ( ۲ ) + ( ع ) :1 حدیث ] » مکان : [ حلف ] . 

(۲) في ( م ) + ( ع ) : [ فينظر ] » مکان : [ فيظن ] . 

(۳) راجع لفظ الطحاوي في نفس المصدر ( ۳۰٤/٤‏ ١ء٠١٠٠‏ ) . 

» لفظ :1 اين ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستد ركه الناسخ في الهامش » وفي (م)‎ )٤( 
. ] (ع ) : [ ذۋیب ] » مکان : [ ذئثب‎ 

)١(‏ أحرجه الطحاوي ( ٠١١/٤‏ ) » والبيهقي في الكبرى « كتاب الرهن » » « باب العصير المرهون يصير 
خمرا ۳۷/١ ( ٠‏ ) » وعبد الرزاق مختصرا في المصنف « كتاب الأشربة » » « باب الرجل يجعل الوب نبيذا ) 
( ۲۶۲/۹ ) » الأثر ( ۱۷١١١‏ ) . (1) أخحرجه الطحاوي ( ٠٠١ » ۳۰٤/٤‏ ) . 

(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) : 1 عن ابن شهاب بالإسناد قطع ] » مكان الثبت . 

(۸) لفظ : [ فيه ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 

۲ وعبد الرزاق في المصنف « كتاب الأشربة » » « باب النمر يجعل حلا‎ » ) ٠٠١/٤ ( أحرجه الطحاوي‎ )٩( 
. ) ۱۷١۱١۹ ( لأر‎ » ) ۲۳ › ۲۲/۹ ( 


الخليل للخم ب 


يتخذه أهل الشام يجعلون فيه انيار والح » فهذا يدل من مذهبه أنها تحل إذا توصل إلى 
استحالتها . 

النفس إلى شربها » وموافقتها محظورة ‏ » فمنع من التعرض لها » كما منع من 
التصريح باللئطبة في العدة حتى لا تخبر المرأة بانقضاء ‏ عدتها قبل انقضائها . 

١‏ - قلنا : إذا طرح فيها الملح أفسدها وأحرجها من الهيعة ) التى تستلذ 
وشتھی ¢ فلم یو جد ما قالوا 2 

۴A4‏ ¬ وأما (““ التصريح بالئطبة : فلأن النكاح محرم في هذه الحال » فمنع الله 
تعالى من التصريح به ليظهر ” من كل واحد منهما الإعراض عن العقد الحرم عليها . 

۳ - قالوا : فعل محظور ؛ فوجب أن لا يكون سا لاستباحة غير محظورة › 
کذبح الصيد ف الحرم ٤‏ والإحرام 

٤‏ - قلنا : لا نسلم أن التخليل محظور » بل هو مباح » ويبطل : بمن تشاغل 
عن الجمعة بدباغ جلد » فهو فعل محظور يتوصل به إلى استباحة غير محظور 
وينتقض : بالغاصب ملد اميدة إذا دبغه » فهو فعل محظور يتوصل به إلى استباحة غير 
محظور  ]‏ . 

› قالوا : فعل منهّ عنه لتق الله تعالى من غير اشتغال به عن عبادة‎ - A4 
فوجب أن لا يتعلق به استباحة مقصودة لفاعله ؛ أصله : إذا اصطاد الحرم صيدًا في‎ 
. الحل»› أو أصطاده © الحلال ف الحرم‎ 

۹ - قلا : لا نسلم الوصف » أنه ليس جنه عنه » ثم يبطل يمن طلق امرأته 
ثلاًا ٠"‏ فتروجت » فأكره الزوج على ""“ وطمها في حال الحيض » فهذا فعل منهڻ عنه 
(1) في ( م ) ۰ (ع ) :[ ويدعر] . (۲) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ محضورة ] . 
(۳) قوله : [ بانقضاء ] ساقط من صلب ( ص ) » واستد ركه الناسخ في الهامش . 

. ] في ( م ) + ( ع ) :1 ا جملة ] » مكان : [ الهيعة‎ )٤( 

. ] في ( م ) : [ فلم يوجد قالوا فأما ] » وفي ( ع ) : [ فلم توجد فأما ] » مکان : [ فلم پود ما قالوا وأما‎ )٥( 
. ع ) : [ ليطهر ] » بالطاء المهملة‎ ( ٠ ) في ( م‎ )1( 

(۷) ما بين المعكوفين : ساقط من ( م ) + ( ع ) .(۸) في ( م ) › ( ع ) : [ واصطلاده ] . 
)٩(‏ في ( م ) : [ قلنا ] » مکان : [ ثلاثا ] » وهو ساقط من ( ع ) . 

. لفظ : 7 على ] ساقط من ( م ) + (ع)‎ )٠١( 


؟A16/٦‎ 


۲۸11/٦ 


کتاب الرهن 


لحت الله تعالى » ويتعلق به استباحة مقصودة لفاعله » لأن التحريم التعلق بالطلاق 
الثلاث ر لا) (“ يرول . ويبطل ن استخمر ٠”‏ بطعام » وببطل بأم الولد إذا قتلت © 
مولاها » فإنها تعتق بقتله وتستبيح التصرف في نفسها وكسبها . 

۷ »- فإن قالوا : النهي عن قتل المولى لحقه . 

۸ - قلنا : ولحت الله تعالى ؛ ألا ترى : أنه لو أذن لها في قتله لم يحل القتل › 
فلو ارتد جاز لها قتله ن زال الانع ٠١‏ لتق الله تعالى . 

۹ - ولأن الاستباحة المقصودة لا تحصل بالتخليل » ونما تحصل بالاستحالة التي 
يتوصل إليها بالتخليل “ وليس كذلك إذا ذبح الحرم صيده ٠‏ » لأن الاستباحة لو 
حصلت أوجبها الفعل الحظور سبيا لأمر آحر يقع به الاستباحة » كما أن الحامل إذا تداوت 
لضع حملها استباحت بالوضع الفطر في رمضان وإن حصلت بسبب هي فيه عاصية . 

٠‏ - ولأنا لو ملكتا الحرم بالصيد ”“ وأبحنا ما ذبحه بذبحه ‏ » صار ذلك 
ذريعةً إلى إتلاف الصيد والأنعام بفعل محظور » وإذا أبحنا ا مر بالتخليل » صار ذلك 
ذريعة ] “ إلى إفسادها وإحراجها من أن تكون ('“ معدة للمعاصي » وهذا مندوب 


إليه وغير منوع منه . 
- قالوا : مائع (" متمول في العادة » فإذا نجس لم يطهر بصنعة آدمي › 
کاللبن . 


۲ - وقولهم : « مائع » " احتراز من جلد اليتة . 
1FAor‏ ¬ وقولهم ) متمول ( من الماء النيجس 


. في ( م ) + ( ع ) : [ استجمر]‎ )١( . ما بين القوسين زيادة غير ملبتة في اللسخ‎ )١( 

(۳) في ( م ) : [ قبلت ] . 

. في ( م ) + ( ع ) :7 0ا جاز المنع ] » مكان ليت‎ )٤( 

(ه) قوله : 7 بالتخلیل ] ساقط من ( م ) » ( ع ) ۰ 

. في ( م ) » ( ع ) :1 وصيده ] » بزيادة الواو‎ )٦( 

(۷) في هامش ر( ص ) : [ بالاصطياد ] » مكان : [ بالصيد ] من نسخة أخرى . 

(۸) قوله : [ بذبحه ] ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) ۰ 

)٩(‏ ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستد ركه الناسخ في الهامش › وفي 
( م ) + ( ع ) :1 إلى فسادها ] » مكان ابت . )٠١(‏ في ( م ) : [ أن يكون ] . 

. ] في ( م ) :1 ماع ] » مکان : [ مائع‎ )۱۲ ۰ ۱١( 


64 - قلنا : نقول بموجب العلة » فإن الخمر لا تطهر بصنعة آدمى »› وإغا 
تطهر 7" بالاستحالة » وصنعة الآدمي سبب في ذلك › فهو كما لو نقلها من الشمس 
إلى الظل ° . 

٥‏ - وقد قالوا : المذهب أن ذلك يخللها “ » وإنما حالف في ذلك بعض 
المتأخرين منهم . 

ولأن اللبن لا يستحيل بالصنعة ؛ فلم يتغير حاله » والحمر تستحيل ) بالصنعة › 
والاستحالة أن يتنجس اللبن بمخالطة ا لخمر» فيطهر بغابة الخل عليه (" ؛ لأنه يستحيل بذلك . 

ولأن اللن النجس لا يطهر إذا تغير بغير فعل الآدمي » والئمر إذا تغيرت ‏ بصنعة 
آدمي كذلك تطهر بالتغيير " إذا كان بصنعة آدمى . 

: قالوا : فعل الآدمي قد يؤثر في ا حظر والتحرم ما لا يژثر غیره . ألا تری‎ - ٩ 
أنه لو ترك آباه يوت ورثه » ولو قتله لم یرثه » ولو ترك صید الحرم فخرج من الحرم بنفسه‎ 
. حل له قتله » ولو نفره وأخرجه إلى الحل لم يحل له قنله‎ 

۷ - قلنا : لم يختلف با ذكروه من فعل الآدمي وغيره ؛ بدلالة : أن اجنيا لو 
قتل أباه ورثه وارثوه » كما لو مات حتف أنفه » وقتل الآدمي فعل الآدمي . 

۸ - وأما الصيد فلم يختلف لا ذكروه ‏ » ولكن إذا نفره حتى يخرج صار 
في ضمانه بالإخراج » فلم يجز له تخفيف الضمان يإتلافه » فلو ذبح ضمن » لكن يحل 
تناوله ٠”‏ » فقد استوى فعل الآدمي وغيره في الإباحة بالذبح » ونما اختلف في 


الضمان » لأنه تعدى في إحدى الحالتين دون الأحرى ' ولو قنل كان الأمر بضد ما 


. في ( م ) > ( ع ) :[ لا يطهر بصنعة آدمي وإما يطهر ] » مكان المثبت‎ )١( 

(۲) في ( م) » ( ع ) : [ من الظل إلى الشمس ع بالتقديم والتأحير . 

(۳) في ( م ) ء ( ع ) : [ يحللها ] » بال حاء المهملة . 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يستحیل‎ )٤( 

. قوله : 7 عليه ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » راستدركه الناسخ في الهامش‎ )٥( 
. في ( ۰)۴ (ع ) :[ تغیر]‎ )1( 

(۷) في ( م ) » ( ع ) : [ طهر ] » مکان : [ تطهر ] » وفي ( ص ) : [ بالنعلین ] » مکان : [ بالتعيین ] . 
(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ا ذکروه ] . 

(۹) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 تناوله له ] » بریادة : [ له ] . 

. ] (ح) : [الآحر] » مکان : [ أحرى‎ ٠ ) في ( ع ) :1 أحد ] » مكان : [ إحدى ] + وفي ( م‎ )٠١( 


— ۸۱1۸/٦ 


کتاب الرهن 


قالوه من باب أولى ؛ لأن فعل الآدمي قد يؤثر في الإباحة ما لا يؤثر غيره » بدلالة : أنه 
لو ذبح [ الشاة حلت » ولو تركها حتى توت يحرم تناولها . 

ثم لو کان امانع ما قالوه من صنعة الآدمي وجب لو أطارت الريح ۲ (© املح حتى 

۹ - قالوا : مائع استحال فنجس » فلا يطهر بصنعة آدمي » کالبول . 

۱۳۸۹ - قلنا : لا نشلم الأصل » لأن البول إذا وقع على الأرض طهر بمضي الزمان 
والاستحالة » فإذا فعل أجنبى ذلك يطهر ' بالاستحالة التي ينسب إليها الادمي . 

١‏ - قالوا : حمر زالت شدتها بمخالطة غيرها » فوجب أن لا تطهر ” » كما 
لو غلبها السكر والدبس ° . 

۲ - قاتا : هناك الشدة ”“ لم تزل » وما غلبها الحلاوة » بدلالة : أنها تحيل 
السكري إلى الشدة إذا بقى © فيها » فعلم أن الشدة باقية لكنها لا تطهر ؛ لأنها 
مغلوبة / وليس كذلك إذا تخللت » لأن الشدة زالت › بدلالة : أن الحمر كانت هي 
الغالبة »> وعم ذلك أرتقعت الشدة عنها ت 

۴ - قالوا : مائع 7 لا يهلهر بالكثرة » فوجب أن لا يطهر بالصنعة » كالسمن 
الذائب إذا ماتت فيه الفارة . 

4 - قلنا : لا نسلم الأصل » فإن السمن النجس يطهر بالغسل عندنا إذا طبخ 

6 -- قالوا : الخمر نجسة » فإذا طرح فيها الملح ذاب ونجس » فإذا تخللت ففيها 

ع نجس » فهو کخل وقع فيه بول . 
)١(‏ ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) » ( ع ) . 
(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ودونه طهر ] » مکان : [ يطهر ] . 
(۳) في ( م ) : [ أن يطهر ] » وفي ( ع ) : [ أن تطهر ] بحذف :1لا ] . 
)٤(‏ في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ الدمس ] » وهو تصحيف . والدبس - بالكسر - : عصير الرطب . راجع : 
المغرب »› مادة : [ دبس[ ص١١١‏ » المصياح المئير ( ٠۷۸/١‏ ) . 
)١(‏ في ( ع ) : [ النبذة ] » مكان : [ الشدة ] . 
(1) في ( ع ) : [ النبذة ] ء مكان : [ الشدة ] » وفي ( م ) ٠‏ ( ع ) [ لفي ] » مكان : [ بقي ] . 
(۷) في ( م) : [ مائع ] . 
(۸) في ( م ) ؛ ( ع ) :1 وبفعل غیره ] » مکان : [ وپغیر فعله ] . 


۱۹ /ب 


التخليل للخمر ۲۸14/٦‏ 


٦‏ - قلنا : املح ما نجس بالخمر » فإذا استحالت الحمر استحال ما في الملح 
من أجزائها » وطهر ذلك كما يطهر كل جزء من الخمر . 

يبين “ ذلك : أن ظرفها نجس » فإذا استحالت فيه طهر » ولا يكون ذلك كخل في 
ظرف نجس . 

۷ - فإذا قيل : زوال ما أوجب نجاسة المائع لا يطهره » كعظم ازير إذا وقع 
في الماء ثم أخحرج منه . 

۸ - قلنا : لم نقل : إنه يطهر يإزالة ما نجسه [ لكنه يطهر يإحالة ما 
نجسه ] ")» وهذا يطهر المائع بالاتفاق » ألا ترى : أن الحمر إذا تخللت بنفسها طهرت 
لزوال المعنى الموجب لنجاستها بالاستحالة ” » فأما العظم ينجس الاء » فإذا أخرج 
بقيت الأجزاء التخللة فيه في الماء لم تستحل ‏ » فلم تزل التجاسة يإخراج العظم . 


#H# 


. في ( ع ) : [ تبین ] . (۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) + (ع)‎ )١( 
. ] في ( م ) : [ لم يستحل‎ )٤( . ] في ( م ) › ( ع ) :1[ والاستحالة‎ )۳( 


| مسالة 


کک 


رهن ما يسرع إليه الفساد بالدين 


o 

4 - قال أصحابنا “ : رهن ما يسرع إليه الفساد بالدين الحال والمؤجل جائز ‏ . 

۰ - وقال الشافعي : ما مکن استصلاحه ومنعه (" من الفساد » كالرطب 
الذي يصير ترا › والعنب الذي يصير زبيبا ؛ يجوز رهنه » ويكلف الراهن حفظه من 
الفساد بالشمس ويجبر على ذلك 

› فإن کان مما یخشی فساده ولا سبيل إلى حفظه » كالتفاح › والقثاء‎ - AY 
والبطيخ » فرهنه بدين حال أو بأجل لا يفسد إليه جاز » وإن رهنه إلى أجل لا يبقى إليه‎ 
SS 
›» بطل الر ¿ ء وإن أطلق ففيه قولان › أحدهما : الرهن صحيح › والثاني : الرهن باطل‎ 
. “ قالوا : وهو الصحيح‎ 

YTAVY‏ - لا : أن ما جاز رهه بدين حال جاز بدين مؤجل وإن بعد الأجل ° ء 
كالعنب الذي يتخذ منه الزبيب . 

ولان کل عين صح رهنها بدين بشرط البيع » جاز رهنها بذلك الدين من غير شرط ٩‏ ؛ 
أصله : إذا كان لا يفسد قبل الحلول . 

۷۳۴ - ولانه يجوز بيع هذه العين إلى هذا الأجل » فجاز رهنها إليه مطلقًا › 
(۱) قوله : [ قال أصحابنا ] ساقط من ( ع ) . 
(۲) راجع المسألة في : روضة القضاة [ كتاب الرهن ] ( ٤۲۱/۱‏ ) › مسألة ( ۲۳۹۸ » ۲۳۹۹ ) . 
(۴) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ بیعه ] . )٤(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) : [ شرط ] » بدون الباءِ . 
(ه) قال الشيرازي في التنبيه : « وما يسرع إليه الفساد لا يصح رهنه بدين مؤجل في أصح القولين › ویصح 
في الآحر » . راجع تفصيل المسألة في : الأم « كتاب الرهن الكبير » » في « الرهن الفاسد ٠1۳/۳ ( ٠‏ ) » 
مختصر المزني ص1٩‏ » التنبيه « باب الرهن ۲ ص١۷‏ » المهذب مع تكماة الجموع الثانية ١‏ كتاب الرهن » 
(۱۹۹/۱۳ ) » حلية العلماء « باب ما يجوز رهنه وما لا يجوز ٤١۷/٤ ( ٠‏ ) » نهاية الحتاج « كتاب الرهن » 
۲١۲ ۰۳٤۱/٤ (‏ ) » الكافي لابن قدامة « باب ما يصح رهنه وما لا يصح ۲ ( ۱١۷/١‏ ) » المغني « فصل : 
ویصح رهن ما يسرع إليه الفساد » ( ۳۷۷/٤‏ » ۳۷۸ ) » الإنصاف « باب الرهن » ( ٠٤١١/١‏ ) . 
(1) قاعدة « ما جاز رهنه بدين حال جاز بدين مؤجل وإن بعد الأجل » . 
(۷) قاعدة : « كل عين صح رهنها بدين بشرط ابيع جاز رهنها بذلك الدين من غير شرط » . 


رهن ما يسرع إل الفساد بالدین ۲۸۲۱/٦ mmm‏ 
أصله : الأجل الذي لا يفسد إليه . 

۶4 - احتجوا : بأنه لا يصح بيعه عند محل الدين » فلا يصح الرهن به › 
أصله : أم الولد . 

۷ - الجواب ١‏ : أنه بيطل بالرطب الذي يجيء منه العمر إذا رهنه بدين 
مؤجل لا يكن بيعه عند محل الدين . 

۳ فان قالوا : يجففه ثم يباع‎ - ۷٩ 

۷ -- قلنا : وكذلك هذا إذا حشي فساده » بيع وحبس ثمنه » فيباع في الدين 
ويستوفي " . 

۸ - ولأن أم الولد لا يكن بيعها في حال من أحوال الرهن » [ فلم يجز 
رهنها . وليس كذلك هذاء لأنه يجوز بيعه في حال من احوال الرهن  ]‏ ء فصار كما 
لو رهن ما يفسد بشرط أن بباع قبل فساده . 

4۹ - قالوا : المقصود من الرهن “ استيفاء الدين من ثمنه إذا حل الدين وامتنع 
الراهن ٠”‏ من قضائه » وهذا لا يصبح من هذا النوع » لأنه “ لا يكن بيعه قبل فساده . 

٠‏ - قلنا : إذا حشي فساده باعه الحاكم وآمر بحفظ ثمنه » فحصل مقصود 
الرهن منه . 

۱ س- قالوا : لا يجوز أن يازم الراهن بيع “ الرهن قبل حلول الدين . 

۲ - قلنا : يلزمه ذلك لىق المرتهن حتى لا يتلف الدين ؛ ببين ”“ ذلك : أن 
الإنسان لا يجبر على تجفيف رطبه وعنبه وبيع ذلك » وإذا '“ کان رها يجبر عليه 
عندهم للحق المرتهن » كذلك يجبر على البيع أو ببيعه " الحاكم لتعلق حق الرتهن . 


(1) في ( م ) + ( ع ) :[ فالجواب ] . (۲) في ( )۰ (ع) :1 تققه ثم جاع ]» مکان الثبت . 
(۳) قوله : [ ويستوني ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صاب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 
٤(‏ ) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) › ( ع ) . 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 بالرهن ] » مکان : 7 من الرهن‎ )١( 

(1) في ( م ) › ( ع ) : [ فامتنع المرتهن ] » مكان الثبت . 

(۷) قوله : [ لأنه ] ساقط من ( م ) + (ع). (۸) في ( ص) : [ بيع ] . 

(۹) في ( م ) » ( ع ) : [ الدين الذي تبين ] » مكان : [ الدين بين ] . 

)٠١(‏ في ( م ) + ( ع ) : [ إذا ] بدون الواو. )١١(‏ في (م) + (ع) :[أويعه]. 


٤ مسالة‎ | 
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۳ - قال أصحابنا : إذا وكل الراهن المرتهن في بيع الرهن عند حلول الدين »› 
أو شرط ذلك في الرهن » جاز © . 

4 - وقال الشافعي : لا يجوز للمرتهن أن ببيع الرهن بالوكالة إلا أن يحضر 
الراهن أو وكيله . 

وقال اصحابه لا يجوز بیعه من الراهن إن لم یحضره ۳ 

لنا : أن ما جاز أن يشترط في الرهن للعدل » جاز أن يشترط للمرتهن »› كالإمساك . 

٥‏ -- ولأن ما جاز ( أن يشترط الإمساك في الرهن جاز أن يشترط ( له 
البيع عند محل الدين ” » كالراهن . 

ولأن الراهن مالك البيع ؛ بدلالة : أنه لو باع يإذن المرتهن جاز » وقد وكل في 
)١(‏ راجع المسألة في : متن القدوري « كتاب الرهن » ص١ ٤‏ » الكتاب مع اللياب « كتاب الرهن » ( ۸/١‏ ) » 
روضة القضاة « فصل : ت وكيل المرتهن ببيع الرهن ۲ ( 4۲۱/۱ ) » مسألة ( ۲۳۷۰ » ۲۳۷١‏ ) » تحفة الفقهاء» 
في « حكم الرهن ٤١/۳ ( ٠‏ ) » الهداية مع البناية « باب الرهن الذي يوضع على يد العدل » ( ۷/١١‏ ) » 
الهداية مع العناية في ذيل تكملة فح القدير ( ٠۷١/٠٠١‏ ) » كنز الدقائق « باب الرهن يوضع على يد عدل » 
ص ۱۷٤‏ » حاشیة ابن عابدین و باب الرهن یوضع على ید عدل ۲ ( ۳۳٤/١‏ ) . 
(۲) في ( ص ) : [ آو لم يحضره ] » وفي ( م ) › ( ع ) » [ ولم یحضره ] » لعل تصوببه : [ إن لم 
يمحضره ] » أي : [ لا يجوز بيعه إن لم يحضر الراهن ] . راجع المسألة في : الأم في « بيع الرهن ومن يكون 
الرهن على يديه » ( ۱1۹/۳ ) » مختصر المزني ص1٩‏ » المهذب مع تكملة المجموع الثانية « كتاب الرهن » 
۲۲٣/۱۳(‏ ) » حلية العلماء ( 41١ » 4٣١٣۳ » ٤۳۲/٤‏ ) » نهاية الحتاج « كتاب الرهن » ( ۳۷١/٤‏ ) »› 
المدونة » في « الرهن يجعل على يدي عدل » أو يكون على يدي الرتهن » ( ٠٠١٠/٤‏ ) » الكافي لابن عبد 
البر « باب جامع الرهون » ( ۸۲۲/۲ ) » المنتقى « الباب النامس فيمن يلي الرهن ۲ ( ۲٠١/١‏ ) » شرح 
الزرقاني « باب الرهن » ( ۲٠۲/١‏ ) » جواهر الإكليل « باب الرهن » ( ۸٤/۲‏ ) » الإفصاح « باب الرهن ) 
۳۹۹/١ (‏ ) » الكاني لابن قدامة « باب الشروط في الرهن ٠١١/۲ ( ٠‏ ) » المغني » « فصل : والشروط في 
الرهن تنقسم قسمين ٤١١ » ٤۲١/٤ ( ٠‏ ) » الإنصاف ( ٠١١/١‏ ) . 
(۳) في ( ص ) : [ لا جاز ] » بزيادة : [ ل ] . 
)٤(‏ قوله : [ ان يشترط ] ساقط من ( م ) › ( ع ) . 
)١(‏ في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 الحق ] ء مكان : [ الدين ] . 


البيع ”“ من يلاك البيع » فصح توكيله » كما لو وكل أجنييًا » أو وكل المستعير . 
٦‏ - احتجوا : بأن المرتهن يبيعه “ في حق نفسه » وبيع ملك الغير في حق 
نفسه بتولية ٩‏ لا يصح ) » کما لو وکله في بیع عبده من نفسه . 
۷ - ورا قالوا : توکیل فیما یتعلق بحق الوکیل » فوجب ان لا يصح . 
أصله : إذا وكل صاحب الدين من عليه الدين بقبضه من نفسه له . 
۸ -- الجواب لا يسلم : لأنه “ يبيع ملك الغير لمالكه ثم يستوفي الدين من 
ثمنه » وهذا غير متنع » كما لو قال المسلم إليه ”“ لرب السلم : وكلتك أن تشتري 
۹4 - قالوا : الوكالة بشراء الطعام جائرة » والأمر بالاستیفاء لا يصح به › 
كذلك ههنا كان يجب أن تجوز ”“ الوكالة بالبيع وإن لم يصح الإذن في الاستيفاء © 


ولأنه إذا كان يجوز أن يملك ُشْتَري ملك الغير احق نفسه بأمر الغير جاز أن يبيعه 
لق نقسه بأمره : 


› وقولهم : توكيل فيما يتعلق بحق الوكيل » يبطل بتصرف المضارب‎ - ٠ 
. " فإنه يتصرف بأمر رب الال احق نفسه‎ 

فأما الو كالة بأن يبيع من نفسه فإغا لا يصح ؛ لأن حقوق العقد تننافى ١‏ ؛ ألا 
ترى : أنه تثبت له المطالبة على نفسه بتسليم المبيع وقبضه » ويطالب نفسه باللمن › 
ويستحيل أن يثبت بالعقد المطالبة للإنسان على نفسه » وليس كذلك إلا "" إذا باع 
من نفسه » لأن المطالبة لا تثبت له بالعقد » وإنما تثبت بالولاية » بدلالة : أن الصبي 


. ] في ( ع ) › (ن) : [ بالبيع ] . (۲) في ( ع ) : [ عه‎ )١( 


(۳) في ( ع ) : [ لتولية ] . (4) قاعدة : « بيع ملك الغير في حق نفسه بتولية لا يصح ) . 
() في ( ع ) : (ن) :1 أنه ]. )٦(‏ لفظ : [ إليه ] ساقط من ( ع ) . 


(۷) في ( م ) : [ يشتري ] و [ يستوفیه ] » مکان : [ تشتري ] »› و[ تستوفیه ] . 
(۸) في ( م ) :1 أن يجوز ] . 

(۹) في ( ع ) : 1 بالاستيفاء ] » مكان : [ في الاستيفاء ] . 

. في ( م ) » ( ع ) : [ فإته ينصرف بأمر رب الال حل نفسه ] » مكان المت‎ )٠١( 
. ] في ( م ) : [ تنافی‎ )۱١( 

(۱۲) في ( م ) » ( ع ) :[ الآن ] » مكان : [ 1 ] . 


٦‏ سے کتاب الرهن 


إذا“ بلغ لزمه أن يبدل ٠‏ العسليم إلى أيه . وأما إذا وكله بأن يقبض له الدين من 
نفسه فلأنه أمره بالتصرف في ملك الأذون » وأمره له بان يتصرف في ملكه باطل » 
فكأنه عين الدين بغير أمره . وفي مسألتنا : أمره ببيع ملكه » فهو يتصرف في ملك الغير 
بأمر مالكه » وإلا لمن ملك لذلك التصرف › فلهذا جاز . 

» قالوا : إذنه يضاد ( الغرضين » لأن المرتهن غرضه : البيع على الفور‎ - ١4 
والمبادرة لتعجل حقه » وغرض الموكل : الزيادة في الثمن » ولا يكن هذا مع المبادرة في‎ 
. البيع » وإذا تضاد الغرضان  بطل الت وكيل » كما لو قال : بعني من نفسك‎ 

۲ - قاتا : ببطل إذا فدْرَ الفمن فباعه به فلم يفت عليه غرضه » ولا يجوز 

۴۳ - ويبطل بت وكيل المسلم إليه رب السلم ليشتري ( طعامًا يستوفيه من دينه . 

٤‏ - قالوا : عندنا إذا وكله أن يشتري طعامًا ”° لا يجوز »› وإنما يجوز إذا 

٥‏ -=- قلنا : وكذلك في مسألتنا : نما ي وکل ” ببيع الرهن له » ثم اُذن له في 
تسليم الدين ) من ثمنه . 

٦‏ - وقد قال الشافعي في مسألتنا : إن المرتهن إذا باع فبيعه باطل » وقال 
في“ ال وكيل : إذا وكل وكالة فاسدة صح البيع » وأكثر أحوال ال وكالة ههنا أن تكون 


فأاسدة » فیجب )۰ ان يجوز البيع عنده . 


1 


### 


. في ( م ) » ( ع ) : [ بالولادة بدلالة أن الصبي لو ] » مكان المبت‎ )١( 

(۲) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ أن يذل ] » بالذال المعجمة . 

(۳) في ( م ) › : [ فيه يضاد ] » وفي ( ع ) : [ فيه تضاد ] » مکان : [ إذنه بضاد ] . 

. ] في ( م ) + ( ع ) : [ فإذا قضاه الغير ضاد ] » مكان : [ وإذا تضاد الغرضان‎ )٤( 

(°) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ اشتری ] » مکان : [ ليشتري ] . 

(1) في ( م ) + ( ع ) : [ يشتري ] » بدون : [ أن ] » وقوله : [ أن يشتري طعامًا ] ساقط من صلب ( 
ص) » واستدركه الناسخ في الامش . (۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ توکل ] . 

(۸) في ( م۳ ) ۰ ( ع ) : [ الرهن ] » مكان : [ الدين ] . 

. ) حرف : [ في ] ساقط من ( م ) » ( ع‎ )٩( 

. في ( م ) + ( ع ) :1 يجب ] بدون الغاء‎ )٠١( 


شرط توکیل العدل ببیع الرهن ڪچ پڪ ڪش 
ا مسالة 
شرط توڪيل العدل ببيع الرهن 


۷ - قال أصحابنا : إذا شرط في عقد الرهن ت وكيل العدل أو غيره بيع الرهن 
عند حلول الدين » لم بيلك عزله إلا برضا المرتهن © . 
۸ - وقال الشافعي : للراهن أن يعزله » وإن عزله المرتهن وحده » فا لمذهب : 


انه ينعزل . 
4۹ - ومن أصحابه من قال : لا يلك المرتهن عزله عنه بعد الشرطين » أصله : 
الإمساك . 


۰ -- ولان كل من جاز له بيع الرهن عند الحل » لم يلك الراهن عزله عن 
البيع » كالقاضي إذا جعل الرهن عنده . ۰ 

ولأنه لما شرط البيع في الرهن “ صار من حقوقه » بدلالة : أن في ذلك زيادة 
وثيقة » والعقد إذا صار من حقوق ”" عقد آخر لازم » لم يلك مَن شرطه عايه إسقاطه 
حتى كأنه لم يشرطه . أصله : إذا شرط في البيع بقي على حاله غير لازم » بدلالة : أن 
المشتري لا يجبر على تسليمه »> كذلك الوكالة عقد غير ) لازم » فإذا شرط في الرهن 
بقي “ على ما کان عليه ٩‏ . 


)١(‏ قال القدوري : « فإن شرط في عقد الرهن فليس لاراهن عزله عنها فإن عزله لم ينعزل وإن مات الراهن لم 
ينعزل » . راجع : مان القدوري ص ١١‏ » الكتاب مع اللباب ( ۸/۲ ) » روضة القضاة ( ٤۲١/١‏ ) » مسألة 
( ۲۳۷۲ ۰ ۳۷۳ ) » تحفة الفقهاء ( ۳۹/۲ ) » بدائع الصنائع ( ٠١١ › ٠٤۹/٦‏ ) » الهداية مع البناية 
۷/١١ (‏ ) » الهداية مع العناية وتكملة فتح القدير ( ٠۷١/٠١‏ ) » كثز الدقائق ص ٠۷١‏ » مجمع الأنهر 
3 باب الرهن يوضع عند عدل [) o¥o/Y‏ ) » حاشية ابن عابدين ( (rél‏ . 

. () في ( م ) ء ( ع ) : [ 0ا شرط الرهن في البيع ] » بالتقديم والتأحير . 
(۳) في ( م ) : [ من حقوق بدلالة أن ذلك زيادة ] » من بعد : [ حقوق ] تكرار لما سبق » وهو سهو من 
الناسخ » وفي ( ع ) : [ زيادة ] » مكان : [ إذا صار من حقوق ] . 
)٤(‏ لفظ : [ غير ] ساقط من ( ع ) . )٥(‏ في ( م ) :1 نفی ] » مکان : [ بقي ] . 
(1) قال الشافعي وأصحابه : إذا عزله الراهن صح عزله » وإن عزله المرتهن ففيه وجهان . راجع المسألة في : 
الام ( ٠۹۹/۳‏ ) » مختصر المزني ص٦4‏ » المهذب مع تكملة الجموع الثانية ( ۲۲٢/۱۳‏ ) » حلية العلماء 
٤۳۲/٤ (‏ ) الكافي لابن عبد البرء في آحر [ باب جامع الرهون ] ( ۲۲/۲ ۸) ء المنتقى ء الباب السابق )٠٠١/١(‏ » د 


۲۸٦1/٦ 


كتاب الرهن 

١‏ - قتا : نحن قلنا : إنه لا يلك إسقاطه حتى يصير كأنه لم يشتر 
وعندهم : يعزله عن الوكالة » فيصير كأنه لم يوكله . وفي مسألتنا : الراهن © وإن لم 
E SR aT‏ : انها تبت للبائع ٩‏ 
ايار | إذا لم يسلم المشتري الرهن إليه 

۲ - احتجوا : بأنها وكالة » فملك عزل وكيله عنها » كسائر الوكالات . 

۴ - الجواب ‏ : أنه لا فرق بين هذا وبين سائر الوكالات في أنه متى تعلق 
بالوكالة حق غير الم وكل ‏ لم يلك ال وكل إسقاطه ” » ومتى لم يتعلق بالعزل إسقاط 
حق أحد » جاز للموكل إسقاط حق نفسه ”° . 

۰٤‏ - بین ٩‏ هذا : أن إمساك العدل الرهن لو كان وديعة من غير / رهن ملك 
اراهن شرل وا مها الإمساك حق المرتهن لم يلك عزله . 

. قالوا : وكالة تبطل بجوت ال وكيل » فبطلت بالعزل » كالوكالة " اجردة‎ - ٠ 

٠۹۹‏ - قلنا : موت العدل يسقط “ إمساكه للرهن وإن كان الراهن لا يلك 
عزله عن الإمساك ' » والمعنى في الوكالة المنفردة ما ذكرنا . 


# ##* 


شرح الزرقاني » الباب السابق ( ۲٠۴/۰‏ ) » جواهر الإكليل الباب السابق ( ۸٤/۲‏ ) الإفصاح ( ۳۷١۰/۱‏ ) » 
الكافي لاہن قدامة ( ٠١۷/۲‏ ) » المغني ( ۳۹۱/۲ ۰ ۳۹۲ ) » الإنصاف ( ٠١١/١‏ ) . 

. ع ) : [ وفي مسألة الرهن ] » مكان الثبت‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 

(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ ثبت للبائع ] . 

(۳) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ والجواب ] » بالعطف . 

> ) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ عين ] » مكان : [ غير ] » ولفظ : [ الموكل ] ساقط من صلب ( ص‎ )٤( 


واستد ركه الصنف في الهامش . (ه) في ( م ) > ( ع ) : [ بإسقاطه ] . 
)١(‏ قاعدة : « متى تعلق بالوكالة حق غير الموكل لم يلك الو كل إسقاطه . ومتى لم يتعلق بالعزل إسقاط حق 
أحد جاز للموكل إسقاط حق نفسه ۲ . (۷) في ( ع ) : [ تبین ] . 


(۸) في ( م ) > ( ع ) : [ غير الوكالة ] » مكان : [ كالوكالة ] . 
)٩(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :3 سقط ] . 
)٠١(‏ قاعدة : « موت العدل يسقط إمساكه للرعن » وإن كان الراهن لا يلك عزله عن الإمساك » . 


۱1 


يبع العدل الرهن وهلاك الثمن في يده ۲۸۲۷/٦‏ 


ا مسالة 
بيع العدل الرهن وهلاك الثمن ف يده 


۷ - قال اصحابنا : إذا باع العدل الرهن فهلك ثمنه في يده» هلك من 
ضمان المرتهن “ . 

۳۸ - وقال الشافعي من مال الراهن 2 2 

۹ - وهذه مبنية على ضمان الرهن » ووجه البناء : أن ثمن الرهن قام مقامه 
رهتًا في يد العدل » فهلا كه كهلاك الرهن » ولو هلك الرهن كان بالاقل من قيمته ومن 
الدين » كذلك الثمن ”" لا صار رهئًا . وعلى أصلهم : إذا هلك الرهن من غير تفريط 
كان من مال الراهن لذلك © . 

- ويحتج في المسألة من غير بناء : أن العدل أمين يسك الشمن (“ احق 
الرتهن ؛ فصار كما لو دفع الشمن إلى وكيله بالقبض . ولأن يد العدل للمرتهن › 
فصارت كيد وكيله » ولو هلك الثمن من يد وكيله هلك من ضمانه كذلك هذا . 


¥### 


» ۲۳۷٤ ( مسألة‎ » ) 4۲١/١ ( ۲ راجع المسألة في : روضة القضاة « فصل : تبعة هلاك ثمن الرهن‎ )١( 

› تكملة فتح القدپر مع الهداية والعناية‎ » ) ٠۳ ›» ۱۲/۱۲ ( الهداية مع البناية » الباب السابق‎ » ) ٠ 

الباب السابق ( ۱۷٦/۱۰‏ ) » حاشية ابن عابدین ( ۲۳٣/١‏ ) . 

(۲) راجع المسألة في : الأم « كتاب الرهن الصغير ٠‏ » في « رهن المشاع » ( ۱۹۲/۳ ) » مختصر المزني » الباب 

السابق ص ٩٩‏ » المهذب مع تكملة الجمو ع الثائية « كتاب الرهن » ( ۲۲٠/٠١‏ ) » حلية العلماء « كتاب الرهن) 

٤٦۱/٤ (‏ ) » نهاية الحتاج « كتاب الرهن » ( ۲۷۷/١‏ ) ء المدوئة « فيمن ارتهن رها فأرسل وكيله يقبض له 

الرهن إلخ » ( ٠١/٤‏ ) » الكافي لابن عبد البر » الباب السابق ( ۸۲۲/۲ ) » الكافي لابن قدامة » « فصل : وإن 

أذنا له في البيع بتقد » ( ٠١۸/۲‏ ) » المغني « فصل : وإذا باع العدل الرهن إلخ ) ( ۳۹٤/٤‏ ) . 

(۳) لفظ : [ الثمن ] ساقط من ( ع ) . )٤(‏ في ( م۴ ) و (ع) و(ن) : كذلك . 
(*) في ( م ) ١ء‏ ( ع ) :[ اليمين ] » مكان : [ اللمن ] . 


۸1۸/1 


| مسالة 


كتاب الرهن 


رجوع المشتري بالثمن عاى الحدل 


١‏ - قال أصحابنا : إذا باع العدل الرهن وقبض اللمن » فهلك في يده ثم 
استحق البيع » فللمشتري أن يرجع بالامن على العدل © . 

۲ - وقال الشافعي : يرجع به على الراهن ° . 

۴ - وهذه المسألة مبنية على : أن حقوق العقد تتعلق بالوكيل ‏ » والرجوع 
باللمن من حقوق العقد »› فيتعلق بالوكيل والمطالبة بالفسليم . 

4 - ولان كل مكلف توجه ٠‏ عليه الطالبة بتسليم المبيع بالعقد » توجه © 
عليه العهدة بالشمن » كالراهن إذا باع . 

. ولا يازم : القاضي وأمينه » لأن التسليم يلزمهم بحكم الولاية لا بالعقد‎ -ً ٠ 

٠۹١‏ - فإن قيل : فكذلك ال وكيل لا يلزمه المطالبة بالتسليم » وإنما يلزمه التسليم 
بحكم العقد ° . 

۷% -¬ ولان کل من ادعی المبيع جعل القول قوله مع بمينه ٠‏ والرجوع بالڭمن 
یتوجه عليه عند الاستحقاق » كالوصى › والاب . 

`-¬ ولا يازم : الصبي والقاضي وأمينه ¢ لاه ل يتو جه عليهم اليمين 

۹ - احتجوا : أنه نائب عن غیره من ” غير عقد ؛ فلا یلزمه ضمان 


» ) ۲۳۷۸ ¬ ۲۳۷ ( راجع المسألة في : روضة القضاة [ فصل استحقاق الرهن ] ( ۱ ) » مسألة‎ )١( 
مجمع الأنهر‎ >» ) ۱۷۷/٠١ ( الهداية مع تكملة فتح القدير‎ » ) ٠١/١١ ( الهداية مع البناية » الباب السابق‎ 
. ) ۸/۲ ( 

(۲) راجع المسألة في : المهذب مع تكملة امجموع الثانية » الباب السابق ( ۲۲٠/٠۳‏ ) » حاية العلماء » الباب 
السابق ( ٦۲ » ٤11/٤‏ ) » المدونة ( ٠١٠١/٤‏ ) » الكافي لابن عبد البر ( ۸۲۲/۲ ) » الكافي لابن قدامة 
٠١۹ ۰۱۰۸/۲ (‏ ) » الغني ( ۳۹١ ۳۹٤/٤‏ ) . (۳) قاعدة : « حقوق العقد تتعلق بالوكيل » . 
(4) في ( م ) › ( ع ) : [ يوجه ] بالياء التحتانية » وهو خحطاً . 

() في ( م ) ۰ ( ع ) : [ يوجه ] بالياء العحتانية » وهو خحطاً . 

(1) في ( م ) » ( ع ) : [ لزمه التسليم بحكم عقده ] » مكان الثيت . 

(۷) في ( ع ) : [ عن ] مکان : [ من ] . 


رجوع المشتري بالٹمن علی العدل سسسسسےے')/۷۸۲۹ 
العهدة » أصله : أمين الحكم . 
۰ - الجواب ‏ : أن أمين الحكم ٠‏ قائم مقامه إذا كان من أهل الضمان . 


##*#* 


(۱) في هامش ( ص ) : [ الحاكم ] » مان : [ الحكم ] » من نسخة آخرى » وفي ( م ) + (ع) : 
(۲) في ( م ) › ( ع ) » وهامش ( ص ) : [ الحاکم ] » مکان : [ الحكم ] . 


۲۸۳۰/٦ 
مسالة‎ || 
اختلاف الحدل مع المرتهن قي تسليم الثمن بعد بيع الرهن‎ 


- قال أصحابنا : إذا باع العدل الرهن وادعى تسليم ‏ اللمن إلى المرتهن ؛ 
فالقول قوله مع یینه ” . 

۲ - وقال الشافعي : القول قول المرتهن » والعدل ضامن إلا أن يكون سلم 
بشهادة فمات الشهود . 

۳ - وإن سلم بشهادة واحد » ففيه وجهان . 

. وإن سلم بمحضر الراهن من غير إشهاد › فقيه وجهان‎ - ٤4 

. © ولذا وکله بان يودع رجلا بعینه فقال 7 : أودعته » ففيه وجهان‎ - ٥ 

. لنا : أنه أمين في الدفع إليه ؛ فالقول قوله في الدفع » كالمودع‎ - ١ 

۷ - ولا يازم : الوصي إذا قال : قبصت ٠ين‏ الميثت » أو سلمت الوصايا » لأن 
القول قوله في نفي الضمان عن نفسه . 

۸ - فإن قيل : العنى في المودع : أنه يدعي التسليم إلى غير ”© من ائتمنه › 
ا إلى من ائتمنه ] ° . 

۹ - قلنا : المرتهن قد اتمن العدل ؛ لأنه يفبض له » وهو قائم مقامه » فكأنه 


كتاب الرهن 


. ] في ( ع ) : [ بتسايم‎ )١( 

(۲) راجع المسألة في : روضة القضاة » الفصل السابق ( 4۲۲/۱ ) » مسألة ( ۲۳۷۹ - ۲۳۸١‏ ) » حاشية 
ابن عابدین » الباب السابق ر( ۳۳٠/١‏ ) . 

(۳) لفظ : [ فقال ] ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) . 

)٤(‏ راجع المسألة في : مختصر الزني » الباب السابق ص۹۷ » حاية العلماء « باب ما يدحل في الرهن وما لا 
يدخحل إلخ 41۲/٤ ( ٠‏ ) » نهاية الحتاج » الباب السابق ( ۲۷۷/١‏ ) » المدونة » في « الذي يأمره السلطان ييع 
الرهن إلخ » ( ٠١١/4‏ ) » الكافي لابن عبد البر ء الباب السابق ( ۸۲۲/۲ ) » الكافي لابن قدامة « فصل : وإذا 
ادعی‌العدل دفع الفمن إلى المرتهن ۲ ( ٠١۹/۲‏ ) » المخني « فصل : فإن ادعی العدل لخ » ( ۰۳۹۰/4 ۳۹۰۹ ) . 
() لفظ : [ غير ] ساقط من ( م ) + ( ع ) . 

(1) في ( م ) ء ( ع ) : [ إلى غير من ائتمنه ] » بزيادة TS‏ 
واستد رکه الناسخ في الامش . 


اختلاق العدل مع المرتهن في تسليم الثمن بعد بيع الرھں =m‏ ۲۸۲۱/۹ 


ادعی الدفع إليه . 

۴٠‏ - احتجوا : بأن العدل مفرط في ترك الإشهاد على المرتهن ؛ لأن ٠‏ مره 
بقضاء دينه يقتضي دفعًا بينهما إلا بشهادة شاهدين . 

۳۹۴۱ - قلنا : أطلق الأمر بالدفع » فعموم الأمر يقتضي دفعا بشهادة وبغير شهادة . 

› ولانه مره بدفع مبرئ » وقد دفع دفعا مبرئًا ۽ لان الدين سقط بالدفع‎ ¬ FY 
. وجواز أن يجحد “ مجواز أن يدفع بشهادة فيموت الشهود‎ 

ولأن البراءة حاصلة عندنا ؛ لأنا ”“ نجعل القول قول العدل في براءة نفسه » فإذا 
حلف لا يلزمه الضمان » فكأن الرهن هلك في يده فأسقط حق المرتهن » فقد حصل 
غرض الراهن من سقوط الدين » فلم يجب الضمان : 


## #* 


ا ا ا ا 
(۱) في ( م )۰ (ع) :لله ]. 

(۲) في ( م )۰ ( ع ) :1 بجحد ] » مکان : 1 أن یجحد ] . 
(۳) في ( ع ) :1ات ]. 


| مسالة ٤‏ 
جناية العبد المرهون 


۴۴ - قال أصحابنا : إذا جنى العبد المرهون جناية واختار المولى الدفع ولم يفده 
المرتهن » دفع بجنايته وسقط الدين إن كان العبد مثل الدين أو أكثر ° . 

4 - وقال الشافعي : بباع في الجناية والدين بحاله © . 

. قلنا : الكلام في موجب الجناية‎ - ٠ 

۴۹ - ولان " الولى لا يلرمه في جناية عبده أكثر من إزالة يده عنه » كما لو 
کان عمدًا . 

۷ - وأما سقوط الدين : فمبنق ‏ على ن الرهن مضمون » فتلفه في يد 
المرتهن كتلفه بالموت » فيسقط الدين . 


# # ¥ 


)١(‏ راجع تفصيل المسألة في : مختصر الطحاوي « كتاب الرهن » ص٤٩‏ » روضة القضاة » الفصل السابق 
٤۲۲/۱(‏ ) ۰ مسألة ( ۲۳۸۲ » ۲۳۸۳ ) » تحفة الفقهاء » في ١‏ حكم الرهن ٤1 » ٠١/۳ ( ٩‏ ) » بدائع 
الصنائع « فصل : وأما الذي يتعلق بحال هلاك المرهرن » ( ٠٦١٦/١‏ ) » الهداية مع البناية « باب التصرف في 
الرهن والجناية عليه » ( ٥۸ - ٠٦/١١‏ ) » الهداية مع العناية وتكملة فتح القدیر ( ۱۹۲/۱۰ ۰ ۱۹۳ ) > 
مجمع الأنهر ٠‏ باب التصرف في الرهن وجنايته » ( ٥۸4/۲‏ ) . 

(۲) قال الشيرازي في التنبيه : « وإن جنى المرهون عمدًا اقتص منه » وإن جنى طا بيع في ا جناية » . راجع 
تفصيل المسألة في : الأم » في « جناية المد الرهون على الأجنبیین » ( ٠۷۹/۲۳‏ ) » مختصر الزني » الباب 
السابق ص41٩‏ » ۹۷ » التنبيه « باب الرهن » ص١۷‏ » حلية العلماء « باب احتلاف المتراهنين » ( ٤۷۷/٤‏ »> 
۸ ) » نهاية الحتاج ١‏ فصل في جناية ا لمرهون » ( ۲۹١ › ۲۹٠/4‏ ) » المدونة » في « فيمن ادعى سلعة في 
يدي رجل إلخ ۲ ( ٠١١ » ۱٠1٠/٤‏ ) » الكافي لابن عبد البر » الباب السابق ( ۸۲۲/۲ ) » شرح الزرقاني » 
الباب السابق ( ۲١۷/١‏ ) » الكافي لابن قدامة « باب جناية الرهن وال جناية عليه » ( ٠١١ » ۱٤۹/۲‏ ) » 
امغني « مسألة : إذا جنى العبد المرهون فالجني عليه أحق برقبته ‏ ( ٠ ) ٤0۹ » ٤١۸/٤‏ الإنصاف » الباب 
السايق ( ۱۷۸/١‏ »> ۱۷۹ ) » العدة مع العمدة « باب الرهن ۲ ص ۲٠۹‏ . 

(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 فلا ] . )٤(‏ في ( م )۰ (ع) :[ فيني ] . 

(ه) لفظ : [ أن ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 


إعارة العين ليرهنها المستعير في دينه 


ا مسالة « 


إعارة العين ليرهنها المستعير في دينه 


YATT/" 


۸ - قال أصحابنا : إذا أعاره عبتا ليرهنه المستعير في دينه » جاز » فإن هلكت في 
يد المرتهن يرجع المعير على المستعير بمقدار “ ما سقط من الدين ° . 

۹ - وللشافعي قولان » أحدهما : أن العارية لارهن كالعارية للاستعمال » قإذا 

والقول الثاني : أن المعير ضامن الدين للمستعير بمقدار ما أدى من دينه » فإذا قال : 
إنه عارية صح وإن لم ببين المقدار الذي يرهنه (" به » وجنسه وصفته ^ . 

٠‏ - وهذه المسألة مبنية على : أن الرهن مضمون » فإذا هلك صار المرڻهن 
مستوفيًا لدينه » فكأن المعير أذن له في قضاء دينه من ماله » فيرجع عليه . 

441 - ولانه رهن مال غیره بدین على نفسه » فکان تلفه من ضمانه » صله : 
ذا أذن له أن یرهنه بدین حال » فرهنه بدین مۇؤجل . 

۲ - ولأنه جمع بين العارية والإذن في الرهن » فصار كما لو أعاره لينتفع به › 
ثم اذن له ان پرهنه . 

۴ - ولأن العارية [ للرهن عارية ؛ لضرب من الانتفاع ؛ فكان يجب أن يتعلق 
بالقبض الضمانٌ » كالعارية ] ( للاستعمال على قولهم . 


. في ( م )۰ ( ع ) :7 مقدار ] » بدون الباء‎ )١( 

(۲) راجع المسألة في : روضة القضاة « فصل : رهن المستعار ) ( ٤۳٤/١‏ ) » مسألة ( ۲٤۹۷ ۰ ۲٤۹۹‏ )» 
تحفة الفقهاء » العنوان السابق ( ٤٦/۳‏ ) » بدائع الصنائع « فصل : وأما الشرائط فأنواع ۲ ( ۱۳١/١‏ ) » 
الهداية مع البناية « باب التصرف في الرهن إلخ » ( ٤١ - ۳۹/١١‏ ) » الهداية مع العناية وتكملة فتح القدير 
۱۸١ ٠ ۱۸١/٠١‏ ) » مجمع الأنهر » الباب السابق ( ۸1/۲ ) . 

(۳) في ( م )۰ ( ع ) :1 مقدار الدين يرهن ]ء٠‏ 

٤(‏ ) راجع تفصيل المسألة في : نهاية الحتاج « کتاب الرهن » ( ٠٠١ » ۲٤٤/٤‏ ) » المدونة « في الرجل 
یستعیر السلعة لیرهدها » ( ۱۹۹/٤‏ » ۱۷۰ ) »> شرح الزرقاني « باب الرهن » ( ۲٣٠١/١‏ ) » جواهر الإكليل » 
و باب الرهن » ( ۷۹/۲ ) . 

. ما بين المعکوفتين : ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش‎ )٥( 


سے کاب الرھن 
|| مسالة 
رهن الكاتب بمال الكتابة 


. ) قال أصحابنا : إذا رهن المكاتب بال الكتابة رها جاز‎ - ٤4 

. ° وقال الشافعي : لا يجوز‎ - ٠٥ 

لنا : أنه دين يصح استيفاؤه » فصح أخذ الرهن به » كساثئر الديون . 

۹ - ولأنه دين على المكاتب ؛ فجاز أحذ الرهن به > كأثمان البياعات . 

ولأنه بدل عن العتق ؛ فجاز أحذ الرهن به » كالبدل في العتق على مال . 

۷ - قالوا : المعنى في جميع هذه الديون : أنه يجوز أخذ الكفالة بها فجاز 
أذ الرهن بها » فلما لم تجز الكفالة بمال الكتابة لم يجز أذ الرهن به . 

۸ - قلنا : علة الأصل تبطل بضمان الدرك ‏ الذي تجوز الكفالة به » ولا 
يجوز أذ الرهن به . 

۹ - وعلة الفرع لا تصح ) » لأن الدين لو ثبت في ذمة الكفيل ثبت بوا 
صحيكا » ودين الكتابة ” ليس بدين صحيح » فلا يجوز أن يثبت في ذمة الكفيل 


- ۲۳۸۷ ( مسألة‎ » ) ٤۲۲/١ ( ۲ راجع المسألة في : روضة القضاة « فصل : رهن المكاتب‎ )١( 
الهداية مع البتاية « باب ما يجوز ارتهانه‎ » ) ٠٠/۴۳ ( » بيان ما يصلح مرهوتًا‎ ٠ تحفة الفقهاء » في‎ ۹ 
« كثر الدقائق‎ » ) ٠١۸/١١ ( الهداية مع تكملة فتح القدير » نفس الباب‎ » ) ٥۹٤ » ٥۹۳/١١ ( ٩ إلخ‎ 
. ۱۷۳ باب ما يجوز ارتهانه والارتهان به وما لا يجوز ) ص‎ 

(۲) راجع المسألة في : الام في « جماع ما يجوز رهنه » ( ١١١/١‏ ) » التنبيه » الباب السابق ص٠۷‏ » المهذب 
مع تكملة امجموع الثانية « فصل : ويجوز أحذ الرهن على دين السلم وعرض القرض » ( ۱۸١/١١‏ ) » حلية 
العلماء « كتاب الرهن ٤٠۸ » ٤0۷/٤ ( ٤‏ ) » نهاية الحتاج « كتاب الرهن » ( ۲١۲١/١‏ ) » المدونة « فيمن ارتهن 
عبدًا فادعى أنه أبق إلخ » ( ٠٦۸/٤‏ ) » حاشية البناني بهامش الزرقاني « باب الرهن ۲ ( ۲٤۷/١‏ ) » جواهر 
الإكليل » الباب السابق ( ۸۲/۲ ) » الكافي لابن قدامة « فصل : ولا يجوز الرهن بال الكتابة » ( ۱۲۹/۲ ) »> 
الغي » في « رهن المكاتب » ( ۳۷١/٤‏ ) » الإنصاف » الباب السابق ( ٠٤١/١‏ ) . 

(۴) قال العيني : « الدرك في اللغة : عبارة عن التبعية من كل شيء » ويراد به ضمان الفمن عدد استحقاق 
امبيع » . والكفالة بالدرك جائزة بلا حلاف إلا في قول من الشافعي لا يصح » وأحمد في رراية . راجعه في : 
البناية مع الهداية » الباب السابق ( )٤( . ) ٥۸۸/١١‏ في ( م) :1 لايصح] . 

. ] في ( م۴ ) + ( ع ) : 1 المكاتية‎ )١( 


A10" 
. أقوى من ثبوته في ذمة صاحب الأصل‎ 

٠‏ - فأما الرهن : فهو مال المكاتب » فالدين يتعلق به على الوجه المتعلق 
بذمته » فلا يكون أكمل من ثبوته في ذمة صاحب الأصل . 

١‏ - احتجوا : بأن الرهن وثيقة في دين يستوفي الدين منها » فوجب أن 
O‏ 

۲ - الجواب ( : إنما لا يصح الضمان ؛ لأن من حكمه : أن يثبت في ذمة 
الضامن 7 على الوجه الثابت في ذمة المضمون » ودين الكتابة ناقص في ذمة ] ) 
لكاتب » لأنه دين المولى على عبده » فلو تكفل الحرية ” لثبت في ذمته كاملا » وهذا 
لا يصح ؛ فأما الرهن فإنا يراد لإبقاء الدين » وهذا العنى صحيح في أكساب المكاتب . 

۴ - قالوا : من حكم الدين : أن يتعلق بالرهن تعلمًا صحيځًا » كما يتعلق 
بذمة الكفيل © 

٤‏ - قلنا : المعنى الموجب لنقص مال الكتابة : أنه دینه على عبده » فإذا تعلق 
SS LT‏ 
الذمة ناقصًا » فلذلك افترقا . 

. قالوا : دين الكتابة ليس بثابت )» ولا يعول إلى الثبوت ؛ فلم يج رز الرهن به‎ - ۱۳۹٥٥ 

۳٩‏ - قلا : هذا ثابت عندنا » لأن المكاتب لا بلك أن يسقطه 3 عن نفسه مع 
القدرة على الكسب » إنما يجوز أن يسقط بالعجز » وهذا المعنى لا ينع من جواز الرهن » كما 
يجوز بشمن المبيع وإن جاز أن يسقط ٠‏ بهلاك ابيع قبل القبض ورده بالعيب ' والخيار . 


. ] ع ):1 قلنا ] » مكان : [ الجواب‎ ( ٠) في ( م‎ )١( 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) > ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 
(۳) في ( ع ) : 7 يكفل المحر ] 

ARE SE قاعدة‎ )٤( 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فبت‎ )١( 

(1) في ( م )۰ ( ع ) :1 ليس هو بثابت ] » بزيادة : [ هو ] . 

(۷) حرف : [ إلى ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 

(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ أن يسقط ] » بدون الهاء . 

(۹) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ فإن جاز أن سقط ] » مكان اميت . 

. ] في ( م ) › ( ع ) : [ بالعيب‎ )٠١( 


۸۳۹/٦ 


اا ماله ٤‏ 


تزويج الراهن الجارية المرهونة » ومنع المرتهن زوجها من وطئها 
E E‏ 


كتاب الرهن 


۷ - قال أبو حنيفة » ومحمد : يجوز للراهن تزويج ال جارية المرهونة › 
وللمرتهن منع الزوج من وطها . 

۸ - وذ كر الطحاوي : آنه استحسان . 

۹ - وذ کر عن أي يوسف روايتين » إحداهما : للمرتهن فسخ النكاح (^© 

. وقال الشافعي : إذا زوجها بغير إذن المرتهن » لم يصح‎ - ٠۰ 

۳1 - وقال في البيعة - إذا لم يكن سلم اللمن - : مشل ذلك © . 

نا : قولہ تعالی ہل ریخا لای ییک لی ین عبایگ انیم 4 7 » ولم 

۴ - ولأنها محبوسة للاستيفاء »> فكان لالكها تزويجها » كالمستأجرة . 

۴ - ولأنه عقد يقصد به المنفعة » فجاز أن ينعقد من الراهن » وإنما ينعقد 
موقوفا ٠‏ بغير رضا المرتهن » كعقد الإجارة . 

4 - وهذا مسلم على المذهبين » لأن عندنا عقود الراهن تنعقد موقوفةٌ › 
وعندهم (“ : إجازته صحيحة . 


٠‏ - احتجوا : بأن الترويج ينقص قيمة الرهن ؛ فلم يملك ذلك الراهن بغير 


» ۲۳۹۰ ( مسألة‎ › ۱ ( ٠ راجع السألة في - روضة القضاة « فصل في تزويج الأمة المرهونة‎ )١( 
۰.) ۱ 

(۲) لفظ : [ مثل ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 

راجع المسألة في : الام « كتاب الرهن الكبير » في « زيادة الرهن » ( ٠۹١/۳‏ ) » المهذب مع تكملة الجموع 
الثانية « فصل : وأما ما فيه ضرر بالمرتهن إلخ » ( ۲۳٠/١١‏ ) » حلية العلماء » في ١‏ ما يدحل في الرهن وما لا 
يدحل ۲ ( ٤٤١/٤‏ ) » نهاية الحتاج « کتاب الرهن ۲ ( ۲٠ ۲۹۲/٤‏ ) » المدونة » في « الرجل يرهن أمته 
إلخ ٠۷١/٤ ( ٠‏ ) » شرح الزرقاني « باب الرهن » ( ۲٠٠/١‏ ) » الكافي لابن قدامة « فصل : ولا يلك 
الراهن بيع الرهن إلخ » ( ٠١١/١‏ ) » المغني « وإن تصرف الراهن بغير العتق إلخ (oY ٤٠٠/٤ ( ٠‏ 
(۳) سورة النور : الآية )٤( . ٠۲‏ في جميع اللسخ : [ موقوفة ] . 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ وعندکم‎ )٥( 


۰/ب 


تزويج الراهن الجارية الرهونة » ومنع المرتھن زوجھا من وھا س ۲۸۳۷/۹ 
إذن المرتهن » أصله : لبس الثوب المرهون » وصبغه » ونقض ٠‏ الدار المرهونة / . 

۹ - الجواب ‏ : أنه بيبطل على أصلهم بالإجارة » وإنما يصح من الراهن › 
رهي توجب نقص الثمن » لاسيما إذا طالت مدتها . 

۷ - ولان عندنا إذا عقد عقدًا لا ينفسخ نفذ 7 في الرهن » فإن أتلف القيمة 
بالندبير والعتق بعوض والنكاح لا ينفسخ عندنا فينفذ » وإن أثر في نقصان القيمة . 

۸ - قالوا : الراهن لا يلك وطأها ولا تسليمها للوطء مع عدم الضرر 
بالموطوءة » فوجب أن لا يلك ترويجها كالأجنيي . 

4 - قلنا : الراهن مالك لوطعها ؛ بدلالة : أنها ٠‏ إذا وطعت شبهة كان المهر 
له » وما يتعذر تسليمها للوطء لحق الرتهن » ولا يكن تسايمها للوطء لحقه » وتعذر (© 
التسليم لا ينع انعقاد النكاح » كالأّمة المغصوبة والآبقة . 

۰ - قالوا : إجارة تعلق بها دين آدمي › فوجب أن لا يجوز تزويجها بغير إذن 
من له الدين » كال جارية المأذونة إذا كان عليها دين . 

١‏ - قلنا : قد بينا أن ال جارية المأذونة يتلقاها المولى منه » وتعلق حقه بها ينع 
تزويجها إذا كان مكاتيا » فتعلق حق الغرماء المقدم على دين العبد أولى أن ينع ؛ وفي 
مسألتنا : ال جارية على ملك المولى » وهو ممن يملك الترويج » فتعذر تسليمها لا ينع 
تزویجها . 


#F# #* 


(1) في ( م )+ (ع) :[ وبعض ] . 

(۲) في ( م ) › ( ع ) : [ والجواب ] » بالعطف . 

(۳) قوله : 7 لا ینفسخ ] مکرر في ( ص ) › وفي ( م ) ۰ ( ع ) :1 لا ینفسخ عندنا لا ینفسخ بعد ] » 
مان : [ لا ينفسخ نفذ ] . 

. قوله : [ أنها ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش‎ )٤( 

(*) في ( ۰)۲ ( ع ) :1 ومعلر] . 


YA1۸/٦ 
٤ مسالة‎ 


الشرط الفاسد قي الرهن 


كتاب الرهن 


ر 


۲ - قال أصحابنا : إذا شرط في الرهن شرطًا فاسدًا »> صح الرهن » وبطل 
الشرط ( . 

۳۹۷ - وقال الشافعي : إذا كان الشرط الفاسد ينقص في حق المرتهن ؛ بطل 
الرهن قولًا واحدًا» مثل : أن يشترط أن لا يسلم الرهن إليه أو لا " يبيعه في محله » أو 
ببیعه ” بعد شهر » أو لا ببيعه إلا برضا < الراهن » أو برضا غيره . 

فإن کان يزيد في حق الرتهن › مثل (“ : أن يشترط دخول الولد والثمرة » ففيه 
قولان : أحدهما : بيبطل الشرط ويصح العقد » والثاني : بيطل العقد ”° . 

4 - لنا : حديث أبي هريرة ظه » أن النبي بلقو قال : « لا يُغلق الرهن  »‏ . 

6 - وروي عن النخعي › وطاووس انها قالا : « کانوا يرهنون ويقولون : إن 
جناك بالمال إلى وقت كذا وإلا فهو لك » فقال النبي ي : لا يغلق الرهن » “ . 

وتأوله على ذلك مالك »› وسفيان ٩”‏ . 


. ) ۲۳۹۱) ۲۳۹۵ ( ء مسألة‎ ) ٤۲۳/۱ ( ] راجع المسألة في : روضة القضاه [ فصل : الشرط الفاسد في الرهن‎ )١( 
. ] في (م) ۰ (ع) :1 أولا]. (۳) في ( ع ) : [ بیعه‎ )۲( 

. في (م) :1 لأ برضا ] . () في ( ۰)۴ (ع) : [ قبل ] » مکان : [ مشل]‎ )٤( 
قال الشيرازي في التبيه : « وإن شرط في الرهن شرطا ينافي مقتضى الرهن : فإن كان ينفع الراهن بطل‎ )1( 
الرهن » وان كان ينع المرتهن ففيه قولان » أصحهما : أنه يبطل » . راجع المسألة في : مختصر المزني « باب‎ 
ما يفسد الرهن من الشروط وما لا يفسده وغير ذلك » ص١١٠ » التدبيه » الباب السابق ص١۷ » المهذب مع‎ 
نهاية الحتاج « كتاب‎ » ) ۲۲١/٠۳ ( » تكملة امجموع الثانية « فصل : ويجوز أن يجعل الرهن في يد المرتهن‎ 
جواهر الإكليل » الباب‎ » ) ۲٤٠۲ » ۲٤۱/۹ ( » الرهن » ( ۲۳۵/۶ » ۲۳۹ ) » شرح الزرقاني « باب الرهن‎ 
>» ) ٠١١ » ۱١۹١/۲ ( ۲ الكافي لابن قدامة » « فصل : فإن شرط ما ينافي مقتضى الرهن‎ » ) ۸٠/۲ ( السابق‎ 
>» ) ۳۹۹/۱ ( ۲ الإفصاح « باب الرهن‎ » ) ٤۲۳/٤ ( » الغني « فصل : والقسم الثاني : الشروط الفاسدة‎ 
. ) 1۷۸ ( تقدم تخريجه في مسألة‎ )۷( . ) ١۷ ء‎ ٠١١/١ ( الإنصاف » الباب السابق‎ 

(۸) قول النخعي : تقدم تخريجه في مسألة ( 1۷۸ ) » وآما قول طاووس : فقد أحرجه عبد الرزاق في 
المصنف « کتاب البیوع ۲ » « باب الرهن لا يغلق ۲ ( ۲۳۸/۸ ) » الأثر ( ٠١٠١۳١١‏ ) » والطحاوي في العاني 
و كتاب الرهن » » « باب الرهن يهلك في يد المرتهن كيف حكمه » ) ( ٠١١/٤‏ ) . 

(۹) راجع تأويل مالك في الموطأ « كتاب الأقضية » » « باب ما لا يجوز من غلق الرهن ۲ » ( ۷۲۹/۲ ) » ضمن ؛ 


الشرط الفاسد فى الرهن 


. وقد أبطل تر هذا الشرط » ولم يبطل الرهن‎ - ٠۳۹۷۰ 

وقال أبو عبيد : لا يجوز في لغة العرب أن يقال للرهن إذا ضاع : قد غلق › وإغا 
يقال : غلق » إذا استحقه المرتهن ( . 

۷۷ - ولأنه عقد من شرط تمامه القبض » فوجب أن لا ببطل بالشرط » 
كالغمري ‏ . 

۳۹9۸ - فإن قيل : قال الشافعي في قوله القدم : الشرط صحيح » ويرجع الغمري 
الوت الى الزاحب: : 

۹ - قلنا : فالتعليل نما يقع أنها لا تبطل بالشرط وإن حالف مقتضى العقد › 
وقد سلمتم هذا . 

۹A۰‏ - على أن هذا أصل قد دل الت عليه » وهو قوله بلي : « من أغير 
غُمرَي فهي للمعمر حیاته » ولورثته من بعده  »‏ . 

۸١‏ - فإن قيل : نسلم هذا الأصل على قوله ال جديد » إلا أن الفرق بينهما : أن 
مقتضى الهبة أن يلكها الموهوب له إلى أن يوت » فإذا شرط عودها بعد موته » فهذا 
شرط على ورثته » 7 وذلك لا يخالف مقتضى العقد . 

۲ - قلنا : مقتضى العقد أن ينتقل إلى ورثته ] ٩‏ » کسائر املاکه » فمتي 
شرط انتقالها إلى غيرهم فقد شرط خلاف مقتضى العقد . 1 


1۸۳4/٦ 


امحديث ( ٠۳‏ ) » وراجع تأويل مالك وسفيان في العاني للطحاوي » في نفس المصدر السابق ( ٠١٠/٤‏ ) . 
)١(‏ هكذا ذكره الجصاص في أحكام القرآن » في « باب ضمان الرهن » ( ۱ ) » وابن منظور في لسان 
العرب > مادة : « غلق » ( ۳۲۸٤/١‏ ) . 1 

(۲) الغفري : أن يدفع الرجل إلى أخيه دارا فيقول : هي لك عمري أو مرك » أينما مات دفعت الدار إلى 
أهله . راجع : النهاية « باب العين مع اميم ۲ ( ۲۹۸/۳ ) » مختار الصحاح » مادة : ( عمر ۲ ص٤١٤‏ ۽ 
لسان العرب ( ۳٠١١/٤‏ ) . 

(۳) أحرجه الطلحاوي في العاني « كتاب الهبة والصدقة ‏ » « باب العمري ۲ ( ٩۳ » ٩۱/٤‏ ) » ومسام في 
الصحيح « كتاب الهبات » » « باب العمري » ( ٠١٤١/۳‏ ) ء الحديث ( ۰ ب وأبو داود في السان 
و كناب البيوع ۲ » « باب في العمري » ( ۲۸۸/۲ ) » والترمذي في الستن « كناب الأحكام ۲ ١‏ باب ما 
ی لی ا 1۲۴۴ کو ا و ران ا ی ان و ا 
العمري ۷۹٦/۲ ( ٩‏ ) ء الحدیث ( ۲۳۸۰ ) . 

. ما بين امعكوفتين : ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) ؛ واستدركه الناسخ في الهامش‎ )٤( 


۴۳ - فان قيل : ببطل إذا رهن یوما » ويومًا لا . 

4 - قلنا : يبطل الرهن بالشرط . وإنما بيبطل لأنه عقد على زمان دون زمان » 
فلم يجز إثبات العقد فيما لم 'يعقد فيه » ولم يصح تبقية العقد » لان استحقاق القبض 
على الدوام لا يوجد . 

ولأنه شرط لو عري الرهن عنه صح » فوجب أن لا ببطله » أصله : إذا شرط أن يبيعه 
العدل . 

: احتجوا : بأنه شرط فاسد قارن عقد الرهن » فوجب أن يفسده »› صله‎ - ٥ 
. إذا رهنه یوما ویومًا لا‎ 

٩‏ - الجواب ٩‏ : أن هذا العقد يفسد بشرط قارنه » ونما عَمَدَ زمانا دون 
زمان » فلم يجز إثبات العقد في زمان لم يعقد عليه » ولم يجز إثباته موقا » لأن الرهن 
لا يتوقف . 

۳۹AY‏ - قالوا : رهن لا يصح في المشاع » فلم يصح في المقسوم » أصله : الرهن 
رل فن ان انرك 

۸ - قلنا : العقود التي تتم بالقبض تبطلها الجهالة » ولا تبطلها الشروط › 
كالهبة ٩‏ . 

وأما ضمان الدرك فهو رهن بحق لم يجب » ووجوبه لا يقف على فعلها » فلم يصح 
الرهن به » وفي مسألتنا بخلافه . 


, في ( م ) + ( ع ) : [ والجواب ] » بالعطف‎ )١( 
. » قاعدة : « العقود التي تتم بالقبض تبطلها الجهالة ولا تبطلها الشروط كالهبة‎ )۲( 


| مسالة ٤‏ 
نماء الرهن 


۹ - قال أصحابنا : نماء الرهن يدخل في الرهن » مل : الولد > واللين › 
والصوف والثمر )( . 

. " وقال الشافعي : لا يدحل ذلك في الرهن‎ - ٠ 

١‏ - لنا : ما روي « أن نخلا مثمرةٌ مرهونةٌ عند المرتهن » فطالب الراهن برد 
الثمرة عليه » فاخحتصما إلى معاذ ( فقضى ) بكون الثمر رها » ويإمساكه للمرتهن » " . 

۴ - وروي عن حذيفة بن اليمان مثل ذلك ؛ ولا مخالف لهم . 


)١(‏ في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ والصوف واللين والتمر ] » مكان اغبت . راجع المسألة في : مختصر الطحاوي 
« کتاب الرهن ۲» ص٤٩‏ » ٩٩‏ » الكتاب مع اللباب « كتاب الرهن ٩‏ ( ۱۲/۲ ) » مان القدوري « كتاب الرهن» 
ص ١4؛‏ تحفة الفقهاء » في « حكم الرهن » ( ٠۲١/۳‏ ) » بدائع الصنائع « فصل : في شرائط الرهن ۲ ر « فصل : 
حکم الرهن ۲ ( ٠١١ » ۱۳۹/٦‏ ) » الهداية مع البتاية « فصل : ومن رهن عصيرا 1۹/1١ ( ٠‏ ) وما بعدها» 
الهداية مع تكملة فتح القدير ( ۱۹۷/٠١‏ ) وما بعدهاء كثر الدقائق « فصل : رهن عصيرًا » ص 1۷١‏ . 
(۲) راجع المسألة في : الام » في « زيادة الرهن » ( 1۳/۳ » ٠٠٤‏ ) » التنبيه » الباب السابق ص١۷‏ » 
المهذب مع تكملة الجموع الثانية « باب ما يدخل في الرهن وما لا يدخل » ( ۲۲۹/۱۳ - ۲٠١‏ ) » حاية 
العلماء ١‏ باب ما يدحل في الرهن وما لا يدخل » ( ٠٠١ » ٤٠٤/٤‏ ) » رحمة الأمة « فصل : زيادة الرهن 
ونماۋه ) ص١١٠‏ » المدونة « فیمن ارتھن شجرًا ھل تکون ثمرتھا رها معها ۲ » و ١‏ فیمن ارتهن غنما فولدت 
في الرهن إلخ » ( ٠١١ » ٠٠١ ٤4‏ ) » المنتقى » في « القضاء في رهن الثمر وا یوان ) ( ۲٠۰/١‏ > 
۲١‏ ) » بداية الجعهد « القول في الأحكام ۲ ( ۲۹۹/۲ ) » المقدمات الممهدات « فصل : المرتهن ليس له من 
ماء الرهن ولا من غلته شيء » ( ۳۷۰/۲ » ۳۷١‏ ) » قرانين الأحكام الشرعية « الباب الحامس في 
الرهون » ص٠۳٠‏ » المسائل الفقهية » في « رجوع ناء ابيع امنفصل الخ » ( ٠۷١ » ۳۷۳/١‏ ) » الإفصاح » 
الباب السابق ( ۳1۸/١‏ ) » الكافي لابن قدامة « باب ما يدحل في الرهن وما لا يدحل ۲ ( ٠١١/١‏ ) » المغني 
و مسألة : غلة الدار وحدمة العبد لخ » ( 4۳١١ › ٤۳۰/٤‏ ) » الإنصاف » الباب السابق ( ٠١۹۰۱۵۸/۰‏ ) . 
(۳) في جميع النسخ : [ فاحتصما إلى معاذ بكون الشمر ] » وقد زدنا ما بين القوسين ليصح المعنى . ولم نجد 
هذا الأثر بهذا اللفظ . وقد روى عبد الرزاق ما في معناه بلفظ : « قال في تاب معاذ بن جبل : من ارتهن 
أرصًا فهو يحسب ثمرها لصاحب الرهن » من عام حج النبي بلق ٠‏ . في المصنف « كتاب البيوع ۲ » « باب 
ما يحل للمرتهن من الرهن » ( ۲٤١/۸‏ ) » الأثر ( ٠٠١١۷١‏ ) » والبيهقي في الكبرى « كتاب الرهن ۲ » 
باب ما جاء في زیادات الرهن ۲ ( ۳۹/٩‏ ) . 

. لم نعثر على هذا الأثر من وجه حذيفة بن اليمان كه بعد‎ ) ٤( 


۹ س کتاب ارهن 


۴ - ولا يجوز أن يحمل ذلك بأن “ كانت موجودة عند العقد » لأن قوله : 
أثمرت عند المرتهن » فدل على حدوث ‏ الثمرة عنده » فلم يجز إسقاط السبب 
المنقول وتعليق الحكم بسبب لم ينقل ( . 

ولأنه نماء من نفس الرهن ؛ فجاز أن يدخحل في الرهن [ تبعا » كالنماء المصل . 

4 - أو نقول : نماء ملوك من نفس الرهن ؛ فوجب أن يتبع الأصل في الرهن › 
كأغصان الشجرة . 

٠‏ - أو نقول : نماء من نفس الرهن لو كان موجودًا في الابتداء صح أن يدخل 
في الرهن ] > . 

۹ - ولا يلزم : إذا وَطيٌ المرهونة واطئ بالغرور أن الولد حر ولا يدحل في 
الرهن ؛ لأن العلة الأولى في ال جواز . 

والثانية [ قلنا ] : نماء ملوك . 

والثالثة 7 قلنا ] ” : يصح دخوله في الرهن ابتداء بعینه » فقامت قیمته مقامه » كما 
لو أعتتق الراهن ولد المرهونة . 

۷ - ولأن ما تبع الشاة الأضحية تبع المرهونة » أصله : ما ذكرنا ° . 

۸ - فإن قيل : المعنى في الزيادة المتصلة : أنها غير متميزة من العين » والولد 
بخلافه . 

۹ - قلنا : علة الأصل تبطل بمن رهن نصف داره » والنصف الآخر غير ميز 
من المرهون . 

وعلة الفرع تبطل بأغصان الشجر » وبأرش الأعضاء " أنه متميز عن الرهن » وهو 
دال في الجنس . 


(1) في ( ۲ )۰ ( ع ) :1 بن ] › مکان : [ بان ] . 

(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ حديٹ ] . 

(۳) قاعدة : « لا يجوز إسقاط السبب النقول وتعليق الحكم بسبب لم ينقل » . 

. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) › ( ع ) »> ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش‎ )٤( 
. ) ع‎ ( ٠ ) في ( ص ) » ( م ) : [ والثالث ] » والزيادة من ( م‎ )*( 

(1) في ( م ) » ( ع ) : [ ولأن ما بيع الشاة الرهونة لأضحية بيع المرهونة أمشلة ما ذكرنا ] » مكان المت . 
(۷) في ( م ) » ع : [ الشجرة وبارس الأغصان ] > مكان المت . 
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١( فإن قيل : المعنى فى الزيادة المتصلة : أنها لو كانت موجودةٌ حال‎ - ٠ 
العقد » [ لم يصح إفراد الأصل بالعقد دونها » وليس كذلك النفصلة » لأنها لو كانت‎ 
. صح إفراد الأصل بالعقد دونها‎ »  ] موجودة عند العقد‎ 

١‏ - قانا : علة الأصل تبطل بالحمل الموجود ”" عند العقد لا يصح إفراد الأم 
بالرهن دونه » ولا يدحل في الرهن . 

۲ - وعلة الفرع تبطل بولد الهدي » لأنه لو ) كان موجودًا عند الإيجاب صح 
الإيجاب [ في الأم ‏ فالرهن دونه ولا يدحل » فإذا وجد بعد الإيجاب ] " تبع الأصل . 

۴ - فإن قيل : المعنى في الزيادة المتصلة : أن حق ولد الجناية تعلق بها » وليس 
كذلك الريادة المنفصلة ؛ لأن حق ولد [ ال جناية ] © لا يتعلق بها » فلم يتعلق بها حق المرتهن . 

64 - قلنا : حق ولد الجانية ليس له حيس الجانية ” » والرتهن له حبس 
المرهونة . 

٠‏ - ولأنه © عقد لا ينعقد إلا في ملوك » [ فالولد الذي كان حملا حال 
العقد يتبع الأم فيه » كالبيع . 

٩‏ - أو نقول : عقد لا يصح إلا في مل وكة ] ٠‏ » كاللين الذي يحلاب بعد 
العقد يثبت '“ فيه حق الحبس » كاللين الموجود في الضرع حال البيع ('“ . 

۷ - ولأنه حق معلتق ينتقل إلى جميع القيمة بكل حال » فوجب أن يتعلق 
بالولد 7 الحادث » كإيجاب الهدي » والأضحية . 

۸ »س- أو نقول : فوجب أن يتعلتق بالولد ] المعصل ' بهذا العقد » كالولد 


(۱) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 عند ] » مکان : [ حال ] . 
(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) . 


(۳) في ( م ) + ( ع ) :1 الموجردة ] . )٤(‏ لفظ : [ لو ] ساقط من ( ع ) . 
)١(‏ ما بين المعكوفين ساقط من ( م ) ٠‏ ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 
() الزيادة : من ( م ) ٠‏ (ع ) . (۷) في ( م ) + ( ع ) : [ جس الاي ] . 


(۸) في ( م ) » ( ع ) : [ جنس الرهوئة ولا ] » مكان : 7 حبس المرهونة ولانه ] . 

(۹) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش , 
)٠١(‏ لفظ : [ يثبت ] ساقط من ( م ) + ( ع ) . )١١(‏ في ( م ٠)‏ ع :[الييع]. 

)١۲(‏ ما بون المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الداسخ في الهامش » وفي 
(م) + ( ع ) :1 النفصل ] » مكان : [ المعصل ] . 
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النفصل في مجلس البيع » أو في مدة الخيار . 

۹ - ولا يلزم : المستأجرة والموصي بخدمتها » لأن الحق لا يتعلق برقبتهما › 
ونما يتعلق منافعهما . 

٠‏ - ولأن حق المستأجر لا ينتقل إلى القيمة 7 وحق الموصى له لا ينتقل إلى 
القيمة  ]‏ » وإنما ينقل إلى جارية مثلها . 

1 - ولا يلزم : الدية » لأن العين لا تنتقل إلى قيمتها » وإنما تنتقل إلى مقدار 
الرهن من القيمة . 

۲ - ولك للمرتهن حمًا ثاب ” في الرقبة يسري إلى القيمة » وينتقل إلى 
الورثة » فوجب أن يسري إلى الولد » 7 كالملك . 

۴۳ - ولا يلزم : حق ولد ] ”٩ء‏ ال جناية ؛ لأنه ليس بثابت في الرقبة » ألا ترى : 
أن للمولى أن يسقط عنها باختيار الفداء مع تقاضي حق “ امجني عليه . 

4 =- ولا يلزم : المستأجرة والموصي بخدمتها ؛ لأن احق في المنافح › ولا يتعلق 
برقبتهما . 

٠‏ »- ولا يلزم : أيصًا الضامنة ؛ لأنها إن كانت حرة فالحق يثبت في ذمتها 
لافي رقبتها » وإن كانت ثابتة فالحق يسري إلى ولدها ° . 

٩‏ - ولا يلرم : إذا عجل المستأجر الأجرة ثم انفسخت الإجارة » فللمستأجر حق 
الحبس حتى يسترجع الأجرة ؛ لأن له أن يحبس الدار عندنا ٠”‏ » كما أن للبائع أن يحبس الولد . 

11۷ - احتجوا بقوله تقر > وبالإجماع " الذي ذكروه . 

۸ »- احتجوا بقوله بر : « 7 لا يغلق  ]‏ الرهن على راهنه الذي رهنه › له 


کتاب الرهن 


. ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 

(۲) في جميع اللسخ : [ حق ثابت ] بالرفع » وأن هنا مخفقة من الثقيلة وغيرها جملة اسمية واسمها ضمير 
الشأن محذوف . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) . (4) لفظ : 7 حق ] ساقط من ( م ) + (ع) ٠‏ 
(ه) تكررت الإشارة إلى عدم سريان ما يثبت على الضامنة لولدها في آحر هذه المسألة في الفقرة ٠٠١ ٤۷‏ . 
(1) في ( م ) + ( ع ) :1 لأن له يحبس الدار عندها ] » مكان الممبت . 

(۷) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 الإجماع ] » مكان : [ وبالإجماع ] . 

(۸) الزيادة : 7 من كتب الحديث ] . 


0 


غاء الرهن 
غنمه » وعليه غرمه » “ » فأضاف الملك 7 إليه بلام اللك » فثبت أنه له » ينفرد به . 

۹ - الجواب : أن هذا من كلام سعيد بن المسيب » ولم يصح ” عن رسول 
الله ل > وسنبینه فیما بعد . 

٠۰‏ س- ولان هذا يفيد ملك الراهن بالغنم » وملكه ٩‏ لا ينافي ثبوت حق 
المرتهن فيه »> كأصل الرهن . 

ولان النبي تر جعل لاراهن “ غنم الرهن » وغدم الشيء في حكمه . 

۹ س- فان قیل : قوله : « له غنمه « يقتضى أن يكون له املك والتصرف . 

۴ - قلنا ” : ملك المشتري لا يقتضي ملك التصرف » وما يبت " املك 
لاإنسان مع سقوط الحقوق عنه » فيملك التصرف فيه » وقد اختلفنا ‏ فى سقوط 
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الحقوق عنه . 
۳ - فن قيل : ملك الراهن للنماء لا يشكل › فثبت أنه ب أثبت 
الفصرف . 


‰4 »»- قلنا : بل هو أمر مشكل » لأن من الفقهاء من يقول : بأن النماء ن يملك 
أن ينفق على الرهن » وقد كان / ثابا في ابتداء الرهن ثم نسخ . 

٥‏ - قالوا : حق استيفاء تعلق بالام ؛ فوجب أن لا يسري إلى ولدها » كالاأمة 
الجانية . 


١‏ - قلنا : الوصف غير مشلم » لأن حق المولى لا يستوفي من الجانية » إا 
يخاطب المولى بجنايتها » كما تخاطب العاقلة بجناية الحر » فإما أن يفدي وينقل © 


(۱) تقدم تخريجه في مسأل ( 1۷۸ ) . 

(۲) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ الغنم ] » مكان : [ للك ] . 

(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لم يصح ] » بدون الواو . 

)٤(‏ في ( ص ) : [ ملك ] » مکان : 1 وملکه ] » وفي ( م ) » ( ع ) : [ وملکه لا ينافي حق ثبوت الرتهن 
منه » كأصل الرهن ولأنه ] » مكان الثبت » ولفظ : [ حق ] ساقط من صلب ( ص ) » واستد ركه الناسخ في 
الهامش . 

. ] في ( م ) : [ الراهن ] » وفي ( ع ) : [ الرهن ] » مكان [ للراهن‎ )١( 

(1) في ( م ) › ( ع ) :[ فلما] » مكان : [ قلا ] . 

(۷) في ( م )۰ ( ع ) :1[ بت ]. (۸) في ( م ) › ( ع ) : [ اتلقا ] . 

. ] في ( ع ) :1 وینتقل‎ )٩( 


۲۸6/1 


كتاب الرهن 


الحق إلى ذمته » أو يسلمها إلى ول الجناية ويسقط ‏ الجناية بملكه لها » فأما أن 

٠ ۲۷‏ - ومنهم من غير هذه العلة » فقال : حق يتعلق بعين قد يستوفي من ذمة 
المولى إن احتار ذلك » أو يدفعها ويسقط الحتق بملك ولي ال جناية “ لها - هو المعنى في 
الجناية » لأنه حق لا ينتقل ”" إلى جميع القيمة بكل حال » آلا ترى : أن الأرش إذا 
كان أقل من القيمة يثبت حق ولي الجناية > في مقدار الأرش » وإذا لم يتعلق بكل 
البدل » فأولى أن لا يتعلق بالولد » وحق المرتهن تعلق بجميع القيمة في كل الأحوال » 
فصار احق امالك كالحق المتعلق بالهدي 

ولان الجناية إذا لم یکن حکمها الجانيٍ تعلقت بعاقلته دون غيرهم > والمولى في 
حكم عاقلة المملوك » فإذا حوطب بجناية الأمة لم يتعلق بالولد ء > لأنه ليس بعاقلة لها . 

۸ - وأما الرهن فهو حق مالي تأكد في الرقبة » فيجوز أن يتعلق بولدها بحق املك . 

4 - قالوا : كل ما لا يتبع الجانية في ال جانية ”“ لا يتبع المرهونة في الرهن ٩”‏ » 
کالکسب . 

› قلنا : ييطل با زاد  على أرش ال جناية من قيمة الجانية  إذا قنلت‎ - ۳٠ 
فإنه لا يتبع الجانية حتى تنعلق ام جناية به » ويتبعه الإمساك في الرهن » لأن المرتهن يحبس‎ 
. جميع القيمة ”) وإن زادت على الدين‎ 

۴١‏ - وأما الكسب : فيجوز أن ينفرد عن الرقبة المملوكة › فيملك عين 
مالكهاء» كا موصي له بالغلة " والمستأجر » والغاصب » فلأن ينفرد عن حق الحبس في 


(۱) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ قد سقط ] » مکان : 1 ویسقط ] . 

(۲) في ( م ) » ( ع ) : [ وسقط الحق بملك وإن الجناية ] » مكان المابت . 

(۳) في ( ص ) : [ أنه حق لا ينقل ] » مكان المبت . 

. في ( م ) + ( ع ) : [ ثبت حق ون الجناية ] » مكان اغبت‎ )٤( 

. ] ع ) : [ الجانية ] » مكان : [ الجناية‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 

(1) الزيادة : من ( م ) ٠‏ (ع) . 

(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ ما زاد ] » بدون الباء . 

(۸) قوله : [ من قيمة الجانية ] ساقط من ( ع ) » وقي ( م ) : [ الجناية ء مكان : [ الجانية ] . 
(۹) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ جميع القيمة هو ] » بزيادة : [ هو ] . 

. ع ) : [ بالعلة ] » بالعين المهملة » وهو حطأً‎ ( ٠ ) في ( م‎ )٠١( 


الرهن أولى . 

۲ - وأما الولد : فلا ينفرد عنها في الملك مع کونه ملو کا » ولا ينفرد بحبس 
ا لجنس ٠”‏ في الرهن ؛ لأن الحقوق التأكدة في الرقاب تسري إلى الأرلاد » كحق © 
الك » والاستيلاد » والتدبير عندنا » وولد الكتابة ” وولد الأضحية على المذهبين › 
وولد المغصوبة عندهم » ولا تسري هذه الوقوف إلى الأكساب 5 ؛ لأن كسب أم 
الولد لا يتبعها في الحرية » وكذلك كسب المدبرة ؛ فلم يجز اعتبار كسب أحدهما 
بالا حر . 

۴۳ - قالوا : نماء متميز عن الرهن » فأشبه الكسب والاحتطاب . 

4 - قلنا : نماء الصوف وناء الثمرة ‏ المعصلة عندهم يدحل ٠”‏ في الرهن» 
والشمرة ليست برهن » والأغصان ناء متميز » وهي داحلة في الرهن 

۴١‏ - قالوا : عقد لا يفضي إلى زوال املك » فوجب أن لا يسري إلى الولد ء 
كال جارة . 

٠٠۴١‏ - قلنا : لا نسلم الوصف ؛ لأن الإجارة تريل الملك عن النافع بعقدها 
عندهم »> وعندنا بملك ( الأموال التي  )‏ يفضي عقدها إلى زوال الملك . 

۷ - ولا نسلم الوصف في الأصل ؛ لأن عقد الرهن يقتضى ‏ بيع الرهن 
عندهم إذا تعذر استيفاء الدين » وعندنا : إذا مات الراهن فيزول الملك عنه ببيعه مقتضى 
عقد الرهن » وقد أفضى إلى زوال الملك بتوسط البيع » وبيطل بالوديعة على أحد 
الوجهين إذا ولدت ‏ جاز للمودع أن بمسكها وديعة كالم . 


۸4۷/٦ 


. ] في ( م۴ ) ۰ ( ع ) :1 من حبس الحجس ] » مكان : [ بحبس الجنس‎ )١( 

(۲) في ( م ) : [ يسري ] » مکان : [ تسري ] » وفي ( م ) › ( ع ) : [ طحق ] » مکان : [ کحق ] . 
(۳) في ( م ) » ( ع ) :[ والكفاية ] » مكان : [ وولد الكتابة ] . 

. ] في ( ص ) : [ الإكساب‎ )٤( 

. ] في ( م ) » ( ع ) :1 وفماء اللمرة والصوف ] › بزيادة : 1 والصوف‎ )١( 

(1) في ( ص ) : [ تدخل ] . 

(۷) ما بين القوسين بدل كلمة غير مقروءة ترسم بهيفة [ ما لا محال ] . 

(۸) وردت في ( ۾ ) » ( ع ) بعد قوله : [ عقد الرهم يقتضي ] عبارة مضطربة » لفظها : « عقدها إلى زرال 
املك » ولا نسلم الوصف في الأصل » لأن عقد الرهن إذا مات الراهن متروك الك عنه ببيعه قعضى عقد 
الرهن » وقد أفضى إلى زرال املك ] . (۹) في ( ۰)۴ (ع) :1 ولد ] . 


YA€A/" 


کتاب الرهن 

۸ - والمعنى في ولد المستأجرة : أن العقد لا يجوز أن يتناوله بالعقد عليه › 
حتى يدخل تابعًا للعقد على أمه » وولد المرهونة يجوز أن يتناول عقد الرهن لو وجد مع 
الأم » فجاز أن يدخل تابعًا للعقد الذي وقع عليها . 

4 »- فإن قيل : ولد المكاتبة يدحل في كتابتها »> وإن أفرده بالعقد لم يجز . 

٠‏ »- قلنا : لو كاتبها على نفسها وولدها الصغير جاز » ويكون مكاتبا » وإغا 
لا يجوز أن يفرده بالعقد ؛ لأنه لا يصح منه القبول » فيصير كالعبد الكبير إذا كاتبه فلم 
يقبل » فإذا كاتبه معها ”) صح قبولها في حقه وصحت الكتابة . 

© ولأن عقد الإجارة ينعقد على المنافع والولد حادث من الرقبة » وكل ما‎ - ٠٠١ 
حدث من غير ما تعلق العقد به لم يدحل في العقد » والرهن ينعقد على ورثته  المرهونة»‎ 
. والولد حادث منها » فجاز أن يسري إليه ما تعلق بها‎ 

۲ - فإن قيل : الإجارة تتناول ( الرقبة » بدلالة : أنه يقول ٩”‏ : آجرتك هذه 
الجارية » ولا يقول : أجرتك منافعها . 

۴ »- [ قلنا : الدليل على العقد على منافعها  ]‏ : أنه لابد أن يقول : 
آجرتكها للخدمة » أو لعمل كذا . 

ولأنه لو آجر ما لا منفعة له » كالجارية الطفلة » والأرض السبخة »› لم تصح 
الإجارة » فأما الرهن فينعقد على الرقبة » بدلالة : أنه يجوز أن يرهن ما لا منفعة له » 
كالحنطة » والشعير . 

4 »س»س- فإن قيل : فحن نقول في الرهن : إنه لا ينعقد على العين » وما ينعقد 
على ثمن الرهن » ويستوفي الدين من ثمنه أو قيمته إذا استهلك . 

› قلنا : إنما يتعلق الحبس بالشمن وبالقيمة لتعلقه بالعين ويستوفي من اللمن‎ - ٥ 


. لفظ : [ في ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 

(۲) قوله : [ فلم يقبل » فإذا کاتبه ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستد رکه الناسخ في 
الهامش » وفي ( م ) ٠‏ ( ع ) :1[ منها ] » مكان : [ معها ] . 

(۳) في ( م ) : [ مظما ] > وفي ( ع ) : [ سظما ] » مکان : [ وکل ما ] . 

. ] في ( ص ) : [ ودينه ] بدون نقط › والئبت في ( م ) › ( ع ) » لعل الصواب : [ عين‎ )٤( 
. ع) : [ أنه لو قال ] » بزيادة : [ لو]‎ (٠)۴ ( في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يتاول ] . (7) في‎ )( 
. ) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) › ( ع‎ )۷( 


ماء ارهن س ت ا/۲۱4۹ 
كن اشاقن الین اها ن فر ی ول کات من ج الد 
استوفی عینها ٩‏ : 

. قالوا وثيقة فلا تسري  إلى ولدها » كالضامنة والشاهدة‎ - ٠٠4٩ 

\t4¥‏ - قلنا : إن كانت الضامنة ضمنت يإذن مولاها » صح الضمان وسَرّى إلى 
ولدها مثل مسألتنا لا فرق بينهما » وإن كانت حرة فالحق يتعلق بذمتها لا برقبتها › 
والولد متولد من الرقبة » فلم يسر إليه ما لا يتعلتق بها » فأما الشاهدة : فليس هناك حق 
تعلق برقبتها ٰ وا رجعت إليها عبادة والعبادة الواجبة على الام لا تسري إلى الولد 


# # # 


(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 منها ] » مكان : [ عينها ] » وكذا في هامش ( ص ) من نسخة أحرى . 
(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فلا يسري ] . 


۸0۰/٦ 


٤ مسالة‎ | 


هلاك الرهن وضمانه 


——. 


كتاب الرهن 


۸ - قال أصحابنا © : الرهن مضمون بالأقل من قيمته ومن الدين ” 

۹ - وقال الشافعي : الرهن أمانة تهلك من مال الراهن » والدين بحاله ‏ . 

£۰ ~~ لا : ما روى عبد الله بن البارك » عن مصعب بن ثابت » عن عطاء بن 
بي رباح : « أن رجلا ارتهن فرسًا » فماتت الفرس في يد المرتهن » فقال رسول الله 
ر : ذهب حقك » ° . 

۰۵۱ ۱ - ولا يجوز أن يكون المراد به : ذهب حقك من الوثيقة يقة » لان هذا معلوم مشاهد . 


(۱) قوله : [ قال أصحابنا ] ساقط من ( م ) + ( ع ) . 

(۲) راجع تفصيل المسألة في : أحكام القرآن للجصاص « باب ضمان الرهن » ( ٥۲۹/١‏ ) وما بعدها » مان 
القدوري « كتاب الرهن » ص 4١ » ٤١‏ » الكتاب مع اللباب « كتاب الرهن » ( ٥/۲‏ ) > طريقة الخلاف في 
الفقه » « كتاب الرهن ٠‏ ( ص ) ٤١٤ - ٤١١‏ » مسألة ( ٠۷١‏ ) » بدائع الصتائع « كتاب الرهن ٠‏ » 
فصل : وأما الذي يتعلتق بحال هلاك المرهون » ( ٠١١ » ٠١٤/٦‏ ) » تكملة فتح القدير مع الهداية » وبذيله 
العناية « تاب الرهن ۱٤۷ - ٠٤١/٠۰ ( ٩‏ ) » كنز الدقائق « كتاب الرهن » ص ۱۷١‏ . 

(۳) راجع تفصيل المسألة في : الأم « كتاب الرهن » » في « ضمان الرهن ۲ ( 1١۸ + ۱٤١/۳‏ ) »> 
مختصر المزني « باب ضمان الرهن ) ص۱۰۱ » اختلاف العلماء « باب الرهن » ص۲۹۷ - ۲۷١‏ » التنبيه 
« كتاب الرهن » ( ص ) ۷١‏ » المهذب مع تكملة امجموع الثانية « کتاب الرهن » ( ۲٤۹/۱۳‏ »› °°( 
حلية العلماء « باب ما يدخحل في الرهن وما لا يدحل » ( ٤٥۹ » ٤٥۸/4‏ ) » التفريع » في « فصل 
۸ : في ضمان الرهن » ( ۲١۹/۲‏ ) » الكافي لابن عبد الب « باب ما يضمن من الرهون وما لا 
يضمن منها » ( ۸٠۱٦/۲‏ » ۸۱۷ ) » المقدمات الممهدات « فصل في ضمان الرهن ۳١۸ » ۳۹۷/۲ ( ٩‏ ) » 
قرانين الأحكام الشرعية « الباب الخامس في الرهون » ص١٠٠٠‏ » الإفصاح « باب الرهن » ( ۳۷١/١‏ ) » 
الكافي لابن قدامة « باب الرهن » » « فصل : الرهن أمانة في يد المرتهن » ( ٠٠١١/۲‏ ) » الغني ١‏ مسألة : 
الرهن إذا تلف بغير جناية من الرتهن رجع المرتهن بحقه عند محله ‏ ( ٤۳۸/٤‏ > 4۳۹ ) ء العدة مع 
العمدة « باب الرهن » ص ۲٤۷‏ » الإنصاف › الباب السابق ( ٠١۹/٩١‏ ء ٠١١‏ ) . 

)٤(‏ أحرجه الطحاوي في المعاني « كتاب الرهن » » « باب الرهن يهلك في يد المرتهن كيف حكمه ؛ 
٠١١/١(‏ ) » وابن أي شيبة باختلاف يسير في اللفظ » في المصنف « كتاب البيوع » » « في الرجل 
يرهن الرجل فيهلك » ( ۳۳۲/۰ ) » الحديث ( ١‏ ) » وأبو داود في المراسيل « باب ما جاء في الرهن ٠‏ 
ص ١‏ والبيهقي في الكبرى « كتاب الرهن » » « باب من قال الرهن مضمون » ( ٤١/١‏ ) » وابن 
حزم في الحلى بالأثار « كتاب الرهن » ( ۳۷۸/١‏ ) » المسألة ( ٠١١١‏ ) . 


هلاك الرهن وضمانه /1۸091 


ولا يجوز أن يكون الراد به : ذهب حق الطالبة برهن آخر » لأن هذا لم يكن حًا » 
وا لبر يقتضي ذهاب حق ثابت » فلم ببق إلا أن یكون الراد به : ذهب حقك من الدين . 

٠٠۲‏ 4 - ولأنه ذكر حقًا مضاقًا إليه » وهذا يقتضي التعريف » فإن كان اعرف هو 
الدين فهو قولنا » وإن كان لا ينصرف إلى معرفة » انصرف إلى جنس حقه » فيقتضي 
إسقاط الوثيقة والدين تبعا الائ أن لخالشا حمل اللبر على إشقاط الراقة ۽ 
وذلك لغير حقه » فلا يكون معرفة . 

. فان قل : لو أراد سقوط الدين لسأل عن قيمة الرهن‎ - f0 

. قلنا : يجوز أن يكون علم قيمة الرهن أكثر من الدين‎ - ٤ 

ولأن ابر يقتضي الضمان » وكيفية الضمان فرع عليه . 

.  فیعض فان قیل : راویه مصعب بن ثابت » وهو‎ - 4٥ 

٠4٠٠‏ - قلنا : راويه ابن البارك عنه تعديل » وإرساله لا أقدح فيه » لأن المرسل 
والمتصل ‏ عندنا سواء في الاستدلال . 

۱۰۵۷ - ویدل عليه : ما روی عبد الرحمن بن أبي الزناد ٩”‏ » عن آبیه » قال : کان 
من أدركت من فقهائنا الذين © انتهى إلى قولهم » منهم سعيد بن المسيب » وعروة ابن 
ازير » والقاسم بن محمد » وأبو بكر بن عبد الرحمن » وخارجه بن يزيد » وعبید اله بن 
عبد اله في مشيخة ‏ من تظرائهم » أهل فقه وصلاح وفضل » كلهم قالوا : « الرهن با 
فيه » إذا هلك وعميت قيمته » ورفع © ذلك منهم الثقة إلى النبي لر . 


(۱) مصعب بن ثابت : ضعفه يحیی بن معين » وأحمد » وقال بو حاتم : لا يحتج به » وقال النسائي : ليس 
بالقوي » مات سنة سبع وخحمسين ومائة . راجع ترجمته في : الجروحين ( ۲۸/۳ ۲ ۰)۹ ميزان الاعتدال 
)۱۱۸/4 ۰ ۱۱۹ ) » الترجمة ( ۸٥۵۸‏ ) » تقريب التهذیب ( ۲١٠/۲‏ ) › الترجمة ( (o.‏ . 
(۲) في ( م )۰ ( ع ) :1 والمعتل ] . (۳) في ( م )۰ ( ع ) :1 أي الزياد ] . 
)٤(‏ في جميع النسخ : [ البركة ] » مكان : [ أدركت ] » وا لبت من العاني للطحاوي » وفي ( م ) ء (&) ٠‏ 
الذي ] » مكان : [ الذين ] . 

(ه) في سائر النسخ : [ وأبو بكر بن عبد الرحمن بن خارجة بن يزيد وعبد اله بن مشيخة ] » مكان اميت » 
وما أبتناه من المعاني . | 

)٩(‏ في ( م ) (ع) : [ هناك وعمت ] » مکان : [ هلك وعمیت ] » وقوله : [ ورفع ] ساقط من صا 
( ص ) › واستد ركه الناسخ في الهامش . 

(۷) أخرجه الطحاوي في العاني « كتاب الرهن ۲ » ١‏ باب الرهن بهلك في يد الرتهن كيف حكه ؟ ؛ ت 


~۲۸۲٦‏ سے کتاب الرهن 

۸ - قلنا ٠‏ : ذكر هذا الطحاوي ؛ فدل عليه إجماع السلف . 

۹ - روی عبد الله بن عمر : « أن عمر بن الطاب ” قال في الراهن يرهن 
الرهن فيضيع › قال : إن کان بأقل ردوا عليه » وإن کان بأفضل ”“ » فهو ليس في 
الفضل » “° . 

٠‏ - وعن محمد بن الحنفية أن عليًا قال : « إذا رهن الرجل الرجل ”“ رها 
فقال المعطي : لا أقبله إلا بأكثر نما أعطيك » فضاع [ رد عليه الفضل » وإن رهنه وهو 
أكثر ما أأعطى بطيب نفس من الراهن » فضاع ] ”© » فهو بجا فيه » ° . 

وعن شريح أنه قال : « الرهن با فيه ولو بخاتم من حديد » © . 

١‏ »س- وقد اتفقوا على الضمان » واختلفوا في كيفيته » فمن اسقط الضمان 
حالف الإجماع . 

۲ س- قالوا : قد روي عن علي هه أنه قال : « الرهن أمانة » © . 


. ) ٥۲۹/۱ ( ] وأورده الجصاص في أٌحکام القرآن [ باب ضمان الرهن‎ » ) ٠٠۲/٤( 

. (ع)‎ ٠ ) لفظ : [ قلنا ] ساقط من ( م‎ )١( 

(۲) في ( م ) + ( ع ) : [ عبد اله بن عمر بن الخطاب ] » مكان الثيت . 

(۳) في  (‏ ) : [ بالفضل ] » مکان : [ بأفضل ] . 

)٤(‏ لم نعثر على هذا الأثر من طريق عبد الله بن عمر بعد . وقد أخرجه الطحاوي بلفظ : [ أن عمر بن اللخطاب 
قال في الرجل يرتهن الرهن » فيضيع » قال : إن كان بأقل ردوا عليه » وإن كان بأفضل » فهو أمين في الفضل ] . 
في المعاني » الباب السابق ( ٠١۳١/4‏ ) » والبيهقي نحوه في الكبرى « كتاب الرهن » » « باب من قال الرهن 
مضمون » ( ٤١/١‏ ) » وابن ابي شيبة بعناه بلفظ آخر في المصنف « كتاب البيوع » » « في الرجل يرهن الرجل 
فيهلك » ( ۳۳٠/۰‏ ) » والدارقطني « کتاب البیوع ۲ ( ۳۱/۳ ) » الحدیث ( ۰۱۱۹ ٠۲١‏ ) . 

. ) لفظ : [ الرجل ] الثاني ساقط من ( م ) ء ( ع‎ )١( 

(1) الريادة : من المعاني للطحاوي . 

(۷) أخحرجه الطحاوي في العاني » الباب السابق ( ٠١١/١‏ ) » والبيهقي نحوه في الكيرى » الباب السابق 
٠١/۹(‏ ) » وابن أبي شيبة من طريق عبد الأعلى بهذا المعنى » في المصنف » في العنوان السابق ( ۳۳٤/۵‏ ) » 
الأثر ( ١١‏ ) » والجصاص في أحكام القرآن [ باب ضمان الرهن ] ( ٠۲۷ » ٠۲١/۱‏ ) . 

(۸) أخرجه عبد الرزاق بمعناه في المصنف « كتاب البيوع » » « باب الرهن يهلك ۲ ( ۲۳۸/۸ » ۲۳۹) »> 
الأثر ( ٠١١١۷‏ ) » وابن أبي شببة في المصنف » في العنوان السابق ( ٠٠٠/١‏ ) » والطحاوي في المصدر 
السابق ( ٠١١۳/٤‏ ) . 

(۹) لم نهتد إلى أثر علي طب بهذا اللفظ بعد . 


با۱١‎ 


هلاك الرهن وضمانه YAo/"‏ 


وروي أنه قال : « إذا تلف الرهن بجائحة " » فلا ضمان على المرتهن » ” . 

٠ ٠٠۴۳‏ - قلنا : المشهور عن ”" علي هه ما ذكرناه » ورواه ابن الحنفية » ورواه 
O‏ 
فمعتاه : أن عينه غير مضمونة » فإن كان الدين يسقط ‏ بهلاكه وفعله إذا هلك 
الراهن» فلا يجب بلا ضمان » وما أسقط ضمانه في بعض الأحوال » وهذا لا ينفي 
الضمان » كما روي عنه في الأجير المشترك . 

4 ۱ - ولأنه محبوس بعقد لاستیفاء مال ٩‏ » فکان امحبوس مضموتًا » كالمبيع 
في يد البائع . 

i O EES 1‏ 
الحق في الحبس ) " إا ينبت بعقد البيع ولم يثبت 

N ss EN ولا‎ - 

٠ ۷‏ - ولا يلزم : إذا تفاسخا الإجارة وقد أتلف ٠‏ الأجرة أنه يحبس ما استأجره 
حى يأخذ الأجرة » فلا يكون مضموئًا ؛ لأنه محبوس ( بالأجرة لفسخ العقد  )‏ . 

۸ ¬- ولا لزم : الولد أنه مضمون ؛ لأنه لو هلك بعد هلاك / الأم سقط ما يقابله 
من الدين » فإن هلك مع بقائها فهو مضمون » لكن انتقل ما فيه من الضمان إلى الام . 

4 =س- ولا یزم الزيادة على مقدار الدين ؛ لأن جملة الرهن عندنا مضمونة يا 
في مقاباتها وإن کان اقل من قيمتها » [ كما أن ابيع مضمون بالمن وإن كان اقل من 


. ٩ † قیمغه‎ 


. ] في ( م ) »ع :[ لحاجة‎ )١( 

(۲) لم نعثر على هذا الأثر بهذا اللفظ بعد . وقد أحرجه الطحاوي بلفظ : أن عليا قال في الرهن : [ يترادان 
الزيادة والنقصان جميعا » فإن أصابته جائحة » بريء ] . في تفس المصدر السابق ( ٠١۳/٤‏ ) . 

(۳) لفظ : 7 عن ] ساقط من ( م ) + (ع). )٤(‏ في ( )+ (ع) :7 سقط ] . 

. في جميع اللسخ : 7 الاستفاء حال ] » مكان : 7 لاستيفاء مال ] » الصواب ما أثبتناه‎ )٥١( 

(1) في ( م ) › ( ع ) :[ فلما ] ء مكان : [ وا ] . 

(۷) ما بين القوسين بدل عبارة غير مقروءة مشبتة في هامش ( ص ) » ولم ترد في غيرها . 

(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 ثبت ] . (۹) في ( م ) » ( ع ) : [ أتلفه ] ء بزيادة الهاء . 
)٠١(‏ ما بين القوسين بدل ما جاء في النسخ بلفظ : [ بالفسخ لها بالعيد ] . 

. ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش‎ ٠) ما بين المعکوفتين ساقط من ( م ) » ( ع‎ )۱١( 


٦/Ae4؟‏ کتاب الرهن 


۰ =س- قالوا : قولكم لاستيفاء مال » لا يصح ؛ لأن الدين عند كم ليس بال . 

1 -»س- قلنا : المستوفي هو عين مال » والرهن محبوس لاستيفاء ملك العين . 

۲ - قالوا قولكم : محبوس لاستيفاء مال » ليس له تأثير في الأصل › ولا في 
الفرع » أما في الفرع : فلو أعطاه رهتًا ليقرضه كان مضمونًا » وليس بمحبوس 
للاستيفاءء ولو قضاه الدين كان الرهن مضمونًا » وليس بمحبوس » فكذلك ”“ في 
الأصل لو قضاه المن كان المبيع مضمونًا . 

۳ - قلنا : في هذه المواضع العين مضمونة » لا لهذه العلة » لكن لغيرها . ومتى 
يثبت مثل الحكم بعين عاته " » لم ييطل تأثيرها إذا وجدت . ثم كل واحد من الموضعين 
مؤثر في الحكم » فإن ارتفع المحبس ” زال الضمان » مثل أن يعيره الراهن “ وإن بقي 
الحبس لا للاستيفاء فقد سقط الضمان » وهو إذا ( أبرأه ) ”“ المرتهن من الدين ثم هلك 
الرهن » وإذا ( زال ) ”© الحكم بزوال الوصف في موضوع واحد ثبت تأثيره . 

4 »- فإن قيل : المعنى في البيع : أن المن وجب بالقول » فإذا هلك المبيع 
انفسخ العقد » فيسقط ما وجب » والدين في مسألتنا لم يجب بعقد الرهن › فإذا هلك 
الرهن لم يسقط الدين . 

٥‏ - قلنا : إنما انفسخ البيع بهلاك ابيع لأنه مضمون ؛ بدلالة : أن المشتري لو 
قبضه ثم أودعه إياه لم ينفسخ البيع بهلاكه ؛ لأنه لم يكن مضمونًا 

» قولهم إن الدين لما لم يجب بعقد “ الرهن لم يسقط بهلاكه‎ :  انلق‎ - ٩ 
لا يصح » لأن الدين لا يسقط عندنا » ونما يصير مستوفيا له » بدلالة : أن هلاك الرهن‎ 
بشمن الصرف ورأس مال السلم » يصير به مستوفيا ويتم العقد » ولو كان إسقاطا لبطل‎ 
. الصرف » كالبراءة » والسبب الذي يقع به © الاستيفاء ليس هو بسبب المداينة‎ 


(1) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 بذلك ] . 

(۲) في ( م ) » ( ع ) : [ ثبت مثل الحكم للعين عليه ] » مكان المت . 

(۳) في ( م ) + ( ع ) :[ الجنس]. 

. في جميع النسخ : [ للراهن ] » لعل الصواب ما أثبتناه‎ )٤( 

. ] ما بين القوسين بدل ما جاء في ( م ) > ( ع ) بلفظ : [ يسر ] » وفي ( ص ) : [ ايسر‎ )١( 
. في ( م ) › ( ع ) › ( ص ) : [ ترك ] وفي ( ص ) : [ نزل ] › والصواب [ زال ] كما أثبتناه‎ )1( 
. ] في ( ص ) : [ قالوا ] » مكان : [ قلنا ] . (۸) في ( م ) »› ( ع ) : [ لعقد‎ )۷( 

۰ . ) لفظ : [ به ] ساقط من ( م ) ۰ ( ع‎ )٩( 


هلاك الرهن وضمانه دد ]|۲۸۵۵ 


۷ - ولأنه حبس للاستيفاء ؛ فكان مقتضاه في المعقود عليه المنافع » وهي 
مضمونة عتدنا . 

ولا يلزم الولد ؛ لأنه ليس جعقود عليه » ولا الزيادة ٠‏ ء لأنا قلنا : مقتضاه الضمان 
في المعقود عليه » وكيفية الضمان لم يتعرض لها . 

۸ »- فإن قيل : المعنى في البيع أنها معاوضة “ يستحق فيها المشتري حمًا في 
مقابلة حق عليه » وإذا لم يسلم له ماله لم يلزمه ما عليه » وليس كذلك الرهن » لأنه 
وثيقة » فلم يسقط بزوالها » كالضمان . 

4 - قلنا : كون الشيء مضموتًا لا يقف على العوض ؛ بدلالة : الغصب 
والمقبوض على وجه السوم » فأما الدين في الرهن وإن لم يكن عوصًا عنه » فهو في 


متقاباته كالشمن القابل للمبيع . 
SID‏ ولا محبوس بعقد 0% الرهن > فکان مضموتًا > كالعارية والغصب ذا 
رھتھما . 


- ولأنه ) حكم يتعلق بالغصب إذا رهن “ تعلق بالرهن المبتداً حق © 
الإمساك » وحق البيع في الحق . 

۲ -- ولأنه عقد وثيقة ؛ فكان مقتضاه الضمان » كالحوالة » والبيع . 

۴۳ - ولأنه عقد اخحتص با لیس ثابتًا به ؛ فكان مقتضاه الضمان › [ كالبيع . 

ولا يلزم الشركة ؛ لأن شركة الوجوه جائزة عندنا من غير مال . 

f۸4‏ ر عق فی بدن من الخد جه رل من اة لای 
فكان مقتضاه الضمان ] » كالسلم . 

. ولأنه لو ادعی رده لم يصدق ” » فكان مقتضاه الضمان » كالغصب‎ - ٥ 


. ) في ( م ) › ( ع ) :1 ولأن الزيادة ] . (۲) قوله : [ أنها معاوضة ] ساقط من ( ع‎ )١( 
. في ( م )۰ (ع ):1 لعقد] . (4) في ( ۳ )۰ ( ع ) : [ ولأن ] » بدون الهاء‎ )۳( 
. ) (ه) لقظ : [ رهن ] ساقط من ( م ) + ( ع‎ 

(1) في ( ع ) : [ بحق ] » وفي ( م ) › ( ص) : [ لمق ] . 

(۷) ما بین المعکوفتین ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستد رکه الناسخ في الهامش » إلا أن 
لفظ : [ الوجوه ] فيه غير واضح » لعل الصواب ما أثبتناه » وفي ( م ) ٠‏ ( ع) : [ لم يقصد ] ء مكان : [ لم 
يصدق ] . راجع تعريف شركة الوجوه وحكمها في بدائع الصنائع « كتاب الشركة ۲ ( ٥۷/٦‏ ) . 


كتاب الرهن 

. ولأن الحق تعلق 'بالرهن »> فسقط بهلاكه »> كالعبد الجاني إذا هلك‎ - ۸٩ 

۷ »»- فإن قيل : الحق في ال جناية تعلق بمحل واحد » فسقط بهلاكه . 

۸ »- وفي مسأتا : الحق تعلق بجنس » فهلاك أحدهما لا يوجب سقوطه عن 
الاخحر . 

4 - قلنا : الشمن في البيع تعلق بالمبيع والذمة » فهلاك ( أحدهما يوجب 
سقوطه > والدين تعلق بمحل واحد وهو الذمة ” » وتلف الذمة بوت من عليه الدين لا 
يسقطه ° . 

٠‏ - ولأن كل مقبوض على جهة › فهلاكه يقع على ال جهة التي وقع القبض 
عليها ٠‏ » كالمغصوب لا اقتصر على الضمان كان هلاكه على ذلك »› وعكسه : 
الوديعة . 

والمقبوض بالسوم ا قبض للتمليك كان هلاكه هلاك البيع حتى يضمنه القابش › 
ومعلوم أن الرهن قبض للاستيفاء » ألا ترى : أنه يقبضه ليستوفي الدين من ثمنه › 
فوجب أن یکون بهلاکه مستوفیا . 

1 »- فإن قيل : إنما قبض الرهن للوثيقة . 

۲ - قلنا : معنى الوثيقة : هو الاستيفاء الذي يقصده صاحب الحق » إما من 
الرهن آو من ذمة الراهن ليخاص الرهن . 

۴ - ولا يلرم  :‏ إذا تفاسخا الإجارة » فحبس العين ليس ” في الأجرة » لأنه 
ليس ببتدئ الحبس وإما ببقى على الحبس ‏ الأول » وذلك كان لغير الاستيفاء . 

‰4 »- ويجوز أن يقال : إنه يثبت له ٠”‏ حق حبس المنافع المعقود عليها دون 


۲۸0/٦ 


)١(‏ في ( م ) + ( ع ) :1 وهلاك ] . (۲) في ( م )+( ع) :[الدية]. 

(۳) في ( م ) › ( ع ) :1 لا يسقط ] بدون الهاء . 

. » كل مقبوض على حهة فهلاكه يقع على الهة التي وقع القبض عليها‎ ١ : قاعدة‎ )٤( 

() في ( م ) › ( ع ) :[ فلا ازم ] . 

(1) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ حبس ] » مکان : [ فحبس ] » ولفظ : [ ليس ] ساقط من ( م ) › ( .ع ) » ومن 
صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(۷) في ( م ) » ( ع ) : [ الجنس وما ببقى على الجنس ] » مكان المبت . 

(۸) لفظ : 7 کان ] ساقط من ( م ) ء ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 
)٩(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :1 ثبت ] » مکان : [ يثبت ] › ولفظ : [ له ] ساقط من ( ع ) . 


هلاك الرهن وضمانه Aol‏ 


العين التي لم يتناولها العقد » لكن لا يتوصل إلى حبس المنافع إلا بحبس ‏ العين . 

. فإن قيل : يجب أن تكون النافع مضمونة‎ - ٥ 

. قلنا : لا تضمن " عندنا إلا بعقد‎ - ٩ 

۷ - احتجوا : ا روى الزهري » عن سعيد بن السيب » عن أبي هريرة طه: 
أن النبي يبل قال : « لا يغلق الرهن من راهنه 7 الذي رهنه › له غنمه » وعليه 
غرمه )° . 

۸ - [ قالوا : : « الرهن من راهنه » » بمعنی : من ضمانه » وبقوله : 
SS‏ 

4 - الجواب ”" : أن هذا حديث مرسل » رواه كذلك مالك » وثقات 
أصحاب الزهري » وقد رواه يحيى بن أبي أنيسة ١‏ » فذكر أبا هريرة » وليس يحيي من 
تقبل زيادته على مالك ؛ لأنهم لا يقبلون زيادة من ليس بحافظ على الحافظط ) ( . 

a 


٠‏ =س- قلنا : ولم كان الشافعي يخص مراسيل ابن المسيب دون سائر هل 
الدينة » مثل : أبي سلمة » والقاسم » وسالم » وعروة » وسليمان بن يسار » والشعيي › 
والنخعي من أهل الكوفة ا وابن سيرين من أهل البصرة » ومن فوقهم من 
التابعين » مثل : علقمة › والاسود » وعمرو بن شرحبيل » وعبيدة » وشريح » فإن جاز 


. ] (م) : [ الذي ] . (۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لجس‎ ٠ ) في ( ص‎ )١( 

(۳) في ( م ) : [ لا يضمن ] . 

. ] راهنه‎ 1: a ) لفظ : [ الرهن [ مكرر في جميع النسخ » وهو سهو » وفي ( ع‎ )٤( 

(ه) تقدم تخریجه في مسألة ( 1۷۸ ) . 

() ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الصنف في الهامش . 
(۷) في ( م )۰ ( ع ) :1 والجواب ] » بالعطف . 

(۸) يحيى بن أبي أنيسة : قال الببخاري : ليس بذاك » وقال أحمد » والدسائي › والدارقطني : متروك » وقال 

علي بن المديني : ضعيف لا يكتب حديثه » مات سنة ست وأربعين ومائة . راج ترجمته في : انجروحين 

» ) ۳٠١ » ۳۹٤/٤ ( ميزان الاعتدال‎ » ) ۲۰۹۹/٤۳ ( الترجمة‎ » ) ۱۸٦/۷ ( الکامل‎ » ) ۱۱۰/۳ ( 

الترجمة ( ٩٤1۳‏ ) » تقریب التهذیب ( ۳٤۳/۲‏ ) » الترجمة ( ٠۹‏ ) . 

(۹) في ( م )۰ ( ع ) :7 على الحفاظ ] . )١١(‏ قاعدة : « لا تقبل زيادة غير الحافظ على الحافظ ) . 

. لفظ : [ سعيد ] ساقط من ( م ) ؛ (ع)‎ )١١( 


Y۸A0۸/"‏ كتاب الرهن 


141۰۲ - ثم هذا الحدیث بعضه من کلام رسول الله بلي » وبعضه من کلام ابن 
المسيب » فأضاف الراوي جميعه إلى الي تي . 

۴ - قال ابن وهب : سمعت مالکا » ویونس » وابن ابي ذثب » يحدثون عن 

e‏ ت 
ابن شهاب » عن ابن المسيب : أن رسول الله ّم قال : 1 « لا يغلق الرهن » » قال 
يونس بن يزيد › قال ابن شهاب : وكان ابن المسيب يقول : الرهن لصاحبه غنمه › 
وعليه غرمه ”© ] » فمن أدرج أحدهما في الآخر لم يعرف التفصيل الذي ينه يونس في 
روايته » ولو ثبت هذا ابر لم يكن فيه دلالة » لأن قوله بلقي : « لا يغلق الرهن« معناه : 
لا يصير للمرتهن بدینه » هکذا فسره أبو عبيد "“ » وروي هذا التفسير كذلك عن 
اللخعى ¢ والثوري ¢ ومالك 0 . 

‰٤‏ - قال أبو عبيد ١‏ : من حمله على الهلاك فقد حمله على ما لا وجه له 
في اللغة » وأما قوله : « الرهن من راهنه ‏ » فمعناه : نفقة الرهن من راهنه » ثم بين ذلك 
فقال : ذا کان له غنمه وزیادته کان عليه نفقته . 

» °( » وهذا مثل الحديث الذي روي : « أن ناء الرهن لمن ينفق عليه‎ - ٠ 
› وحمله على هذا أولى من حمله على الهلاك › لأنه ) بعد الهلاك ليس برهن‎ 
. ويحتمل « الرهن من راهنه » : أنه ”> من ملك راهنه‎ 

٩‏ - فما قوله : « له غنمه » وعلیه غرمه ۲ » عنی : له زيادة من الولد 
والثمرة» وعليه غرمه من النفقة والمؤنة 

٧۷‏ س- ویحتمل : له غنمه إذا بيع بأكثر من الدين كان الزيادة له » وإذا بيع بأقل 
كان غرم النقصان عليه » ولا يجوز أن يحمل الغرم على الهلاك » لأن الغرم هو اللزوم › 
(۱) في ( ص ) بياض بعد قوله : [ أن رسول اله باي ] » وما بين المعكوفين : ألبتناه من ماني الآثار 
والحديث : أحرجه الطحاوي بهذا الإسناد واللفظ » في المعاني » الباب السابق ( ٠٠١/٤‏ ) . 

(۲) في ( ص ) : [ أبو عبيدة ] » وقد تقدم تخريج تفسير أبي عبيدة في مسألة ( ۷٠۷‏ ) . 

(۳) راجع تخريج تفسير النخعي في مسألة ( 1۷۸ ) » وتفسير الثوري ومالك في مسألة ( ۷١٠۷‏ ) . 
)٤(‏ في ( ص ) : [ ابو عبيدة ] . )٥(‏ لم تعثر عليه بهذا اللفظ . 

وقد تقدم تخریجه بلفظ : [ وعلي من یحابه ویرکبه نفقته[ في مسألة ( 1۸۱ ) . 

(1) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 لأن ] » بدون الهاء . 

(۷) في ( ص ) » ( م ) : 1 أن ] بدون الهاء . 


هلاك الرهن وضمانه ددآ]/۲۸04 
ومنه شمي الغربم غريًا . 

۸ - وقال الله تعالی ل لیے دابا کن نّا “ أي لازما » وقال 
تعالی : « إا لَمعَمةَ » أي منقلون ”" بالدين » لأن من هلك 7 زرعه بقى عليه 
دينه » ولا يعرف الغريم بمعنى الهلاك في اللغة » فلا يجوز حمله عليه . 

۹ س- قالوا : مقبوض عن عقد لو کان فاسدًا لم یکن مضمونًا › فإٍذا کان 
EES‏ > وال وكالة » وعكسه : 
القرض ° . 

۰ -¬- 1 قلنا : الوصف غير مشلم » ولا فرق عندنا بين البيع والرهن في الضمان » 
لأن البيع الصحيح مضمون » وكذلك الرهن الفاسد » لأنهم قالوا : إذا ارتهن المسلم من 
ذمي خمرًا فهلكت في يده يضمنها ”“ » والبيع الباطل غير مضمون › كالبيع با حمر » 
والميتة » والدم . 

: والرهن الباطل غير مضمون » كالرهن بالوديعة والمضاربة » فعلى هذا‎ - ١ 
. الرهن يتعلق به الضمان فلم تصح العلة‎ 

۲ س- قالوا : مقبوض عن عقد واحد بعضه أمانة » فوجب أن يكون جميعه 
أمانة . أصله : المقبوض عن عقد الوكالة والشركة والوديعة والمضاربة . 

۴ س- قلنا : نقول ‏ وجب العلة على قول أبي الحسن : أن المقبوض أمانة » 
إلا أن الدين يسقط بهلاكه » ولا ينع أن يقبض بعقد واحد ما يختلف حكمه في 
الضمان ؛ بدلالة : أن العين المستأجرة مقبوضة بعقد الإجارة › وهي أمانة » ومنافعها 

4 - ثم إن العير ابتاع نصيب شريكه ثم رهن العين عند المستعير كانت 
العين “ مقبوضة بعقد الرهن » بعضها مضمون وبعضها أمانة . 

. 1٦ سورة الواقعة : الآية‎ )۲( . ٠٠ سورة الفرقان : الآية‎ )١( 

(۳) في ( م ) : 1 منقلون ] . قال الجصاص : [ وقال تعالي ( إن لمغرمون ) » يعني ملزمون مطالبون بديوننا » 
فهذا صل الغرم في أصل اللغة ] » في أحكام القرآن 1 باب ضمان الرهن ] ( ٥۲۹/۱‏ ) 

. ] في ( م ) + ( ع ) :[ المقرض‎ )١( .] في ( ع ) :[ ملك ] » مكان : [ هلك‎ )٤( 

(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فضمنها ] . 

(۷) في ( م۴ ) ٠‏ ( ع ) :1 القول ] » مان : [ تقول ] . 

(۸) لفظ : [ العين ] ساقط من ( م )+ (ع) . 


کثاب الرهن 


٥‏ س»- والمعنى فيما قاسوا عليه : أن القول قول المرتهن في الرهن » ولا لم يقبل 
قول المرتهن في الرد جرى مجرى الغاصب . 

- قالوا : حق متعلق بمحلین ٩(‏ ؛ فلا يسقط / بتلف أحدهما » كالضمان . ١٦۲‏ 

۷ - قلنا : بيبطل باللمن هو متعلق بذمة المشتري وبعين البيع » ويسقط بتلف 
ا 

۸ »- ولأن ذمة الكفيل وثيقة غير مقبوضة ‏ للاستيفاء » فهي كنفس الدين 
إذا استوفى . 

أو نقول : مال مقبوض زاء مال مقبوض »› فکان مضمونًا . 

4 »س- قالوا : وثيقة في دين ليس بعوض منها ” » فوجب أن [ لا يسقط الدين 
بتلفها » كالضامن › والشاهد . 

٠‏ - قلنا : موجهها أن ] ٠‏ تجدد ضماتًا لم يكن . أصله : وثيقة الضامن . ولأن 
ذمة الضامن قائمة مقام ذمة صاحب الأصل » ولو هلكت الذمة الأصلية لم يسقط الدين › 
كذلك ” الذمة القائمة مقامها . والرهن قائم مقام الدين ووثيقة به ليستوفي منه » ولو 
قبض الدين نفسه فهلك في يده كان مضموتا » كذلك ”“ إذا قبض ما قام مقامه . 

1 »س- قالوا : مرهونٌ عريّ عن عدوان » فوجب أن يكون أمانة » كالريادة على 
قدر الحق . 

۳ - قلنا : الرهن ليس بمضمون بنفسه عندنا ؛ ونما يضمن با يقابله من 
الدين › والزيادة ليس في مقابلها دين » فلا تعلق بها ضمان . 

ولأن الدين عندنا في مقابلة الرهن » كما أن الثمن في مقابلة المبيع . 


۸1/1 


(۱) في ( م ) › ( ع ) :1 مجلس ] . 

(۲) سقطت عبارة طويلة من مكان النقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركها الناسخ في 
الهامش » إلا أنها غير مقروءة لرداءة القصوير . 

(۳) في ( ص ) » ( م ) : [ بعرض فيها ] » وفي ( ع ) : [ بفرض فيها ] » الصواب ما ألبتناه من النكت 
للشيرازي ( ورقة ١١٠١ب‏ ) . 

)٤(‏ ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستد ركه الناسخ في الهامش » إلا 
أنه غير واضح » لعل الصواب ما أثبتناه . (*) في ( ص ) : 1 لذلك ] . 

. ] لفظ : 1 كان ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » وفي ( ص ) : [ لذلك ] » مكان : [ كذلك‎ )١( 


هلاك الرھن وضہاہ ۲۸٦۱/۱‏ 

۳ - ثم هلاك المبيع يسقط الثمن » ولا يجب فيما زاد على الثمن ضمان »› 
كذلك ٠‏ ما زاد على قدر الدين من قيمة الرهن . 

4 - ولان ضمان الرهن لا تعلق به حق الاستيفاء » وليس في مقابلة الزيادة 
حق استیفاء . . 

> ولا يقال : إن الدين في مقابلة كل جزء من الرهن » لأنه كذلك‎ - ٠ 
. حبشا وإمساكا » فأما استيفاء فلا » لاستحالة أن يستوفي درهمين بدرهم‎ 

- قالوا : غير مصمون بثمنه ولا بثله وقیمته » فوجب أن لا یکون 
مضمونًا › كالوديعة . 

۷ - قلنا : هذه طريقة فاسدة في التعليل » لأنه استثنى المواضع افق عليها › 
ثم قال : سواها مضمون " عندنا أن الرهن نوع آخر من الضمان با يقابله ) من 
الدين » فوجب أن يفقسد هذا القسم . 

۸ - ولان ال جن مضمون بقيمة ليست ثمنه ولا قیمته ‏ ولا مثله » بل هي 
نوع ضمان يثبت بقدر من الشرع ”) . 

14 - والعنى في الوديعة : أنه امسكها لالکها » فصارت يده کیده › فلم 
تكن ”“ مضمونة » والرهن يسکه المرتهن يبيعه لنفسه ويقيمه مقام حقه » فهلا که في 
يده کهلاك دینه في يده * . 

۴٠١‏ - قالوا : الرهن إذا تلف بطلت الوثيقة »> كما ببطل بالفسخ » ثم ثبت أنه لو 
زال بالفسخ كان الىق بحاله »> كذلك إذا ذهبت الوثيقة بالتلف . 

- قلنا : هلاك الرهن لا بيطل الوثيقة » بل يكمل المقصود بها ؛ لأنه 
يقبضها ” للاستيفاء » فإذا هلكت وقع الاستيفاء من طريق الحكم » وهذا يقتضي تام 


(۰۱ ۲) في ( ص ) : [ لذلك ] » مكان : 7 كذلك ] في المكانين . 

(۳) في ( م ) ۰> ( ع ) :[ غير مضمون ] » بزيادة : [ غير ] . 

. ) في ( م ) : [ مقابلة ] » مکان : [ يقابله ] . (ه) قوله : [ ولا قیمته ] ساقط من ( ع‎ )٤( 
٠. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 بالشرع ] » مان : [ من الشرع‎ )1( 

(۷) في ( م ) : 1[ فلم یکن ] . 

(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فيه ] » مکان : [ في يده ] . 

(۹) في ( ع ) :1 يقتضيها ] . 


کتاب الرهن 


الوثيقة . کما ان الدين إذا استوفی من ذمة الكفيل لم e‏ الكفالة › بل 0 
المقصود بها وإن زال »( العقد . وليس كذلك إذا تفاسخا › لأن المقصود بالعقد و 
یحصل > فلم يسقط الدين . 

۲ = تاوا : لو دفع یه عبتا ییعه ٩‏ ویستونی من ثمنه نهلك لم بست 
الدين » كذلك الرهن . 

۳۴۳ - قتا : لأن العبد قبضه لالكه ؛ بدلالة ied‏ 
واسترجاعه من يده › ولو مات الالك (°“ كان القابض CD‏ أسوة الغرماء فيه > فلذلك لم 
یکن مضموئًا عليه . 

ES ES OL,‏ أن الراهن لا بيلك أحذه 
من يده » فصار كقبض نفس الدين ما وقع عليه من وجه مستحق کان مضموتا 

‰4 - قالوا : المرتهن إذا لحقه ضمان يرجع على الراهن » فصار كالمودع . 

٥‏ - قلنا : لا يقنع أن يرجع عليه بالضمان وإن كان المقبوض “ مضموتا 
عليه » كالمبيع إذا قبضه المشتري . 

چ ولان الضمان ا من الرجوع ضمان الشيء. بقیمته › کالغصب »› 
والرهن ” ^ مضمون بغیره › فإذا ألم المرتهن ضمان القيمة رجع بها . 

۷ - ولان في حبس المرتهن حمًا له ومنفعة للراهن » الا تری : أنه كما يصير 
مستوتيا يصير الراهن موفيا » وإذا كان في إمساكه لكل وانجد منهما منفعة » رجع 
بالضمان على الالك > كالمستأجر لو استحق من يده . . 


۲۸1/٦ 


(۱) في ( م ) : [ لم ينفسخ ] » و لفظ O ET:‏ ( ع )۰ ومن صلب ( ص ) » واستد رکه 
الناسخ في الهامش . 

(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ما لازال ] » مکان : 1 فلت زال ] . 

(۳) لفظ : [ ليبيعه ] ساقط من صلب ( ص ) »ءواستدركه الناسخ في الهامش . 

. ] ع ) : [ الراهن ] ء مكان : [ امالك‎ ( ٠ ) في ( م‎ )٤( 

(ه) لفظ : [ الالك ] ساقط من صلب ( ص ) »› واستدركه الناسخ في الهامش . 

(1) في ( م ) › ( ع ) :1 للقابض ] . 

(۷) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ الرهن ] » مكأن : [ المرتهن ] . 

(۸) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ الضمان المقبوض ] »› بزيادة : [ الضمان ] . 

(۹) في ( م ) › ( ع ) :1 فالرهن ] . 


هلاك الرھن وضہاہ ۲۸٦۲/٦ = uuu‏ 


۸ - قالوا : الرهن وثيقة للمرتهن » نظا ٠‏ لحقه فإذا سقط حقه بهلاك الرهن 


بطل المقصود به . 
۹ - قلنا : هذا بطل بالمبيع في يد البائع یثبت له حق الحبس نظرًا له ويسقط 


## #* 


. في ( م ) » ( ص ) : [ ونظرا ] » وفي ( ع ) : [ ونظر ] »> وقد صححناه بحذف الواو‎ )١( 


| مسالة ٤‏ 
وضع الرهن عند العدلين وهو مما لا يقسم 


» ( س- قال أصحابنا : إذا وضع الرهن على يد عدلين » وهو ما لا يقسم‎ ٠ 
جاز لأحدهما أن يسلمه إلى الآحر » وإن كان ما يقسم أحذ ”“ كل واحد منهما‎ 
. ° عند أبي حنيفة » وإن (“ ت ركه عند صاحبه ضمن‎  هبيصن‎ 

وقال الشافعي تال في أحد قوليه : لابد أن يكون في أيديهما يضعانه في حرز © 
لهما » سواء کان ما لا يقسم أو يقس “^ . 

لنا : أنهما أمينان في حفظ العين ” فلكل واحد منهما أن يحفظه » كالوصيين . 

= ولأنهما يسشحفظان فكان لها القسمة للحفظ » كماالو قال : أودعت 
کل واحد منهما نصفه ' . 


(۱) في ( م ) » ( ع ) :1 يدي عدلين وهو ما لا ينقسم ] » مكان المثبت . 

(۲) لفظ : [ إلى ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 

(۳) في ( م ) : [ أخر ] » مان : [ أحذ] . 

(4) في ( م ) :1[ نصفه ] » وفي ( ع ) : [ نصیفه ] » مکان : [ نصیبه ] . 

(°) قي ( م ) + ( ع ) :[ غت ]. 

: لم نقف على هذه المسألة في كتب السفية . قال القفال بعد أن ذكر مذهب أبي حنيفة كما ذكره الصف‎ )٩( 
. ) ٤١١/٤ ( وقال بو يوسف ومحمد : يجوز أن يضعاه في يد أحدهما بكل حال » في حلية العلماء‎ « 
: الحرز - بكسر الحاء المهملة »> وسكون الراء - : الموضع الحصين الذي يحفظ فيه الشيء . يقال‎ )۷( 
أحرزت الشيء إحرارًا حفظته وضمنته وصتته عن الأحذ > والجمع » أحراز . راجع : المغرب « الحاء مع‎ 
المصباح المنير « الحاء مع الراء‎ » ) ۸۳۲/١ ( ۲ لسان العرب » مادة : « حر‎ » ١١١ ) ص‎ ( ٠ الراء‎ 
. ) ۱٠۲٤/١ ( وما یلفهما»‎ 

(۸) قال القغال : « فإن اتفقا على وضع الرهن على يد عدلين » فأراد أحد العدلين أن يجعل المجميع في يد 
الآحر » ففيه وجهان » أصحهما : أنه لا يجوز » واثاني : يجوز » . راجع المسألة في : المهذب مع تكملة 
الجموع الثانية « فصل : ويجوز أن يجعل الرهن في ید المرتهن » ( ۲۱۹/۱۳ - ۲۲۳ ) » حلية العلماء « باب 
ما يجوز رهته وما لا يجوز ٤٠١ » ٤۲۹/4 ( ٩‏ ) » المدونة » في « الرجلين يرتهنان الثوب بيد من يكون 
منهما» ( ۱۷١/١‏ ) » الكافي « باب الشروط في الرهن » ( ٠١٠١/۲‏ ) » المغني « فصل : فإن جعلا الرهن في 
ید عدلین جاز ۳۸۹/٤ ( ٩‏ ) . 

(۹) في ( م ) + ( ع ) :1[ العبد ] . )١(‏ في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) :1[ بصفة ] . 


وضع الرهن عند العدلين وهو ما لا ÃAwAwف——LIUAE‏ 


۴ - احتجوا : بأن امالك رضي بيدهما ٠‏ » ولم يرض بيد أحدهما . 
۳ - قلنا ‏ : لا استحفظهما وقد علم أنهما لا يتفقان ” على إمساكه › ولا 
2 
يكن قسمته » دل على أنه رضي بكل واحد منهما على الانفراد . 


# # # 


(1) في ( ۰)۲ ( ع ) : 1 رضي بيدهما ] » وفي ( ص ) : [ رضي بأحدهما وبيدهما ] » والصواب ما 
اثبتناه . 

(۲) في ( ع ) : [ لا ] مکان [ قلنا ] . 

(۳) في ( م ) › ( ع ) :[ لا يتفقا ] > مکان : [ لا يتفقان ] . 


۹۷ س کتاب ارهن 


|١‏ مسالة 
شرط الرهن الفاسد قي عقد البيع 


. “ س- قال أصحابنا : إذا شرط في البيع رهتا فاسدًا ؛ بطل البيع‎ ٤4 

. ° وقال الشافعي فى أحد قوليه : لا يفسد‎ - ٥ 

لنا : نهيه بر عن بيع وشرط " . 

٦‏ - ولأنه شرط في البيع رها فاسدًا ؛ فصار كما لو شرط أن يرهن المييع 
عندله . 

۷ - ولأنه إذا شرط الرهن في البيع » وذلك تام البيع على قوله » وما وقف 
على ٠‏ تام البيع على قول ففساده يوجب فساد البيع » كالشمن . والله وأعلم . 


# # ¥ 


. لم نقف على هذه المسألة في كتب الحنفية والمالكية بعد‎ )١( 

(۲) راجع المسألة في : المهذب مع تكملة الجموع الثانية ۲٠١ » ۲٠١/۱۳(‏ ) » وفي المغني « كتاب الرهن » 
٤/٤(‏ ) . 

(۳) تقدم تخريج هذا الحديث في مسألة ( ٥۷۰‏ ) . 

. ) حرف : [ على ] ساقط من ( م ) ۰ ( ع‎ )٤( 


ص0 ژۓ o‏ »ھ 


موسوعه 
سا 
ا 
و سا کا ے )| ۷ مھ س ار 
ال اة 


سے کہ ھہ 


للا که( 
ال 
۷ 
س 


٭ ےا مھ 


فسخ البيع يإفلاس المشتري بعد دقع السلعة ليه ۲۸٦۹/1‏ 
| مسان © 1 


فسخ البيع بإفلاس الشتري بعد دفع السلعة إليه 


۸ - قال أصحابنا : إذا دفع البائع السلعة إلى المشتري فأفلس المشتري ٩‏ › 
فسخ البيع » وكذلك إن مات المشتري مفلشا فالبائع ‏ وسائر الغرماء في السلعة 


١ ٩ سواء‎ 


۹4 - وقال الشافعى كله : إذا أفلس المشتري » وسأل <“ الغرماء ا لحاكم الحجر 
عليه » حجر عليه 3 وکان للبائع بعد ذلك ” الخيار » إن شاء كان أسوة الغرماء» ون 


شاء فسخ البيع » وكان أولى بالمبيع ”“ ولا خيار له قبل الفلس . 


)١(‏ التفليس » من باب تفعيل » متعد أي » حكم عايه بالإفلاس » وهو مفلس » والمغلس في اللغة : هو الذي 
لا مال له ولا ماع يدفع به حاجته . وفلس من الشيء فلسا : خلا منه وتجرد › فهو فلس » وأفلس الرجل 
إفلاسا : صارت دراهمه فلوسًا » أي : صار ذا فلوس بعد أن کان ذا دراهم » فهو مفلس والفلوس : أدنى 
أنواع الال . قال الفيومي : « وحقيقته : الانتقال من حالة اليسر إلى حالة العسر » وفلّسه القاضي تفليشا » 
نادی عليه وشهره بين الناس بأنه صار مفلشا » » وجمع الفلس : فلوس » وجمع المفلس : مفلسون ومفاليس . 
وقال ابن رشد في المقدمات : « الفلس : عدم الال » والتفليس : خلع الرجل من ماله لغرمائه > والفلس : 
المحكوم عليه بحكم الفلس » والمفلس : الذي لا مال له » . قال ابن قدامة : « والمفلس في عرف الفقهاء : من 
( کان ) دینه اکثر من ماله » وخرجه أکثر من دخله » وستوه مفلسا ون کان ذا مال » لان ماله مستحق 
الصرف من جهة دينه » فكأنه معدوم » » وقال ابن رشد في بداية الجتهد : « إن الإفلاس في الشرع يطلق على 
معثيين » أحدهما : أن يستغرق الدين مال المدين » فلا يكون في ماله وفاء بديونه » والثاني : أن لا يکون له 
مال معلوم صا » . راجع : العين « باب السين واللام والفاء معهما » ( ۲٠١/۷‏ ) » مقاييس اللغة « باب القاء 
واللام وما يثلشهما » ( ٠١١/٤‏ ) » المقدمات الممهدات « باب التفلیس » ( ١٠١/۲‏ ) » بداية الجتهد « كتاب 
التفليس » ( ۳٠۷/۲‏ ) » المغني « كتاب التفليس ٠٠٠١/٤ ( ٠‏ ) » النهاية « باب الفاء مع اللام »)٤١١ /۳ ( ٤‏ 
الملصياح انير « الفاء مع اللام وما يلما » ( ٠٥٦/۲‏ ) » لسان العرب » مادة : « فلس ۲ ( ۳٤٠۰/١‏ ) » 
المعجم الوسيط ( ۷١۷/۲‏ ) . 

(۲) في جميع النسخ : [ البائع ] » مكان : [ المشتري » الصواب ما أثبتناه . 

(۳) في ( ص ) : [ والبائع ] . )٤(‏ ساقطة من ( ع ) . 

() في ( ع ) : [ ويسأل ] . 

(1) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ الحجر ] » مكان : [ ذلك ] . 

(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) 1 باليع ] . 


کتاب التفلیس 

۰ - فإن مات المشتري مفلشا ثبت “ للبائع الخیار إذا وجد عین ماله ولا 
يحتاج إلى الحجر » ويأحذ المبيع بزيادته المعصلة » ولا يأحذ الزيادة المافصلة © . 

11 - وإن أفلس الزوج بالمهر ؛ ثبت للمرأة الخيار في فسخ العقد قبل الدخول › 
فإن فلس بعد الدخحول ففيه قولان . 

10۲ - لتا : قول تعالی : ا إل ان قکرت دة عن اض نگم & © » 
ظاهر الآية بمنع من تصرف البائع في المبيع من غير رضا المشتري . 

f10‏ - وقال عليه [ الصلاة و ] السلام : « لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب 
نفس منه ) () 

»- فإن قيل : عندنا لا يحل للبائع مال المشتري » وما يفسخ العقد » فيصير 
ابيع ملكه فيتصرف فيه . 

٠‏ - قلنا : ظاهر الحبر بنع جواز التصرف بالفسخ » لأنه تصرف في مال 


۲۸۷۰/٦ 


(۱) في ( ص ) : [ يبت ] . 

(۲) راجع المسألة في : مختصر المزني « كتاب التفليس » ص۲١١‏ » المهذب « باب التفلیس ۲ ( ۳۲۲/۱) . 
قال مالك : يكون البائع أحق بالساعة لو أفلس المشتري » وفي موته مفلشا يكون أسوة الغرماء » وبه قال أحمد 
وأصحابه » قال ابن الجلاب في التفريع : ومن باع من رجل سلعة ثم أفلس مشتريها قبل آن يقبض البائع 
ثمنها» فوجدها البائع عنده » فهو با نيار » إن شاء أحذها بالشمن الذي باعها به وإن شاء تركها » وخاص 
غرماءه بشمنها « وقال ابن جزي » من باع سلعة ثم أفلس المشتري أو مات قبل أداء الشمن » فله ثلاثة أحوال 
الأول : يكون البائع أحق بساعته في فلس المشتري وموته » وذلك إذا كانت السلمة باقية بيد البائع . الثانية : 
يكون البائع أحق بالسلعة في فلس اللشتري دون موته »> وهو إذا كانت السلعة باقية بيد المشتري › وقال 
الشافعي : « هو أحق بها في الموت والفلس » وعكسه أبو حنيفة » الثاللة : يكون البائع فيها سواء مع ساثر 
الغرماء في الموت والفلس وهذا إذا كانت السلعة » قد فاتت أو ذهبت » . وقال علي بن سليمان المرداوي 
الحنبلي : «إن من وجد عنده عيتا باعها إياه فهو أحق بها » بشرط أن يكون المغلس حيا » ولم ينقد من ثمنها 
شيا » والسلعة بحالها » » ثم قال : « فلو مات كان صاحبها أسوة الغرماء مطلقًا على الصحيح من المذهب 
وعليه الأصحاب » . راجع تفصيل المسألة في : المدونة » في « فيمن باع سلعة من رجل فمات المشتري إلخ > 
١۲۲/4 (‏ ) » التفريع « باب القضاء في المداينات والتفليس ۲ » فصل ۹۹٦‏ » الكافي لابن عبد البر » « كتاب 
التفلیس » والحجر ] ( ۸۲۳/۲ ) » المنتقی ( ٩۱ ›۰ ۸٩/٥‏ ) » بداية اجتهد « کتاب التفلیس ۲ (۲/١٠١؛‏ 
٠) ۲‏ قوانين الأحكام الشرعية ص ۳١١‏ » المسائل الفقهية « كتاب الرهن » والتفليس » وا حجر إلخ » ( ۳۹۷/۱ )» 
الإفصاح « باب الحجر على المغلس » ( ۳۷۲/١‏ ) » الكافي لاين قدامة ( ۱۷٤/۲‏ ء ۱۷۹ ) » المغني « كتاب 
المغلس ) . ( ٤٥٤ › ٤٥۴/٤‏ ) . (۳) سورة النساء : الآية ٠۹‏ . 

. تقدم تخریجه‎ ) ٤( 


فسخ البيع يإفلاس المشتري بعد دفع السلعة إلله ۷١۱/=‏ 


المشتري وفسخ املك فيه . 

٩‏ - ویدل عليه : ما روى معمر » عن الزهري » عن عبد الرحمن بن كعب 
بن مالك » قال : « استدان معاذ بن جبل حتى أغلق ” ماله » فأنى النبي به ليكلم له 
غرماءه » فلو ت ركوا لأحد من أجل أحد لتركوا عاذ من أجل رسول الله جي » قال : 
فباع لهم النبي بتر متاعه حتى قام معاذ بغير شيء ۲ ٩”‏ . 

ولم برد ر على أحد عين ماله » ولا بين لهم ثبوت الحيار » ومعلوم أن من افلس 
بتاع ابتاعه لا يخلو أن يكون ”' فيه ما لم يدفع ثمنه » فلو كان لالك الماع “ اليار 
لذكر بل ذلك له . 

۷ - ويدل عليه : أن كل عين إذا قبضت ملك التصرف فيها من جميع الوجوه › 
فلا يكون للمقيوض منه حق الفسخ فيها بسبب الفلس » وإن حكم به > كالهبة . 

۸ - قالوا : الواهب إذا سلم انقطع العَلق بينه وبين الموهوب ”“ » وفي 
مسألتنا : علقة الشمن قائمة » فَورَانُ الهبة من البيع أن يدفع المشتري الشمن ثم يفلس . 

۹ - قلنا : لا نسلم أن علقة الواهب انقطعت » لأن له حق الرجوع عندنا . 


› وقولهم إن علق البائع لم ينقطع ”“ : يبطل بالراهن إذا رد عليه الرهن‎ - ٠ 
. فعلقة الرهون له لم تنقطع بينهما ولا يثبت  له استرجاع الرهن‎ 
ولأنها عين لا يجوز الرجوع فيها ”“ قبل الفلس » فلا يجوز بعد الفلس واموت » ار‎ 


. ع) : [ أغزر ] » مكان : [ أغلق ] » ا ثبت من كتاب الحديث‎ ( ٠ ) ۴ ( في ( ص) : 1 أعور ] + وفي‎ )١( 
» » كتاب التفليس‎ ١ هذا الحديث رواه أبو داود و باب ما جاء في التجارة » ص٠٠ » والبيهقي في الكبرى‎ )۲( 
والمنتقى « كتاب التفليس ) » « باب الجر على‎ » ) ٤۸/٦ ( » باب الحجر على افلس وبع ماله في ديونه‎ « 
٠ وأحرجه البيهقي في « كناب البيوع ۲ » « باب افلس والحجور عليه‎ » ) ۲۹۹١ ( الدين » ص٤1٠ الحديث‎ 
ء الهداية في‎ ) ٠۲۳۴ ( کتاب التفلیس ۲ ( ۳۷/۳ ) » الحديث‎ « ) ۱٥۱۷۷ ( اللحدیٹ‎ ) ۲۹۹ ۰ ۲۹۸/۸ ( 
. ) ٠١٤١ ( الحديث‎ ) ٦٠ » ٥۹/۸ ( تخریج أحاديث البداية‎ 

(۳) في ( م ) + ( ع ) : [ إما أن يكرن ] › بزيادة [ إما ] . 

. ] (ع) :[ بتاع‎ ٠ ) في ( م‎ )٤( 

)١(‏ في ص : [ المعلق ] مكان : [ العلق ] » وفي ( م ) ء ( ع ) : [ بنية الموهوب ] » مكان : [ بينه وبين 
الموهوب ] . (1) في ( م ) ۰ ( ع ) 1 لا ينقطع ] . 

(۷) في ( م ) [ لم ينقطع ] » مكان : [ لم تنقطع ] » وفي ( ۳ ) ۰ ( .ع ) :1 ولا ثبت ] » مکان : [ ولا ثبت ] . 
(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) [ عين مال ] » بريادة : [ مال ] » وقوله [ فيها ] ساقط مهما . 


A۷1۲/٦ 


بعد الفلس والحكم به كالرهن . 

› قالوا : إذا رد الرهن وفسخ العقد ارتفع العقد » فلم يحز أن لا يعقد آخر‎ - ١ 
. وتسليم ابيع ليس بفسخ للبيع » فإذا نقص محل (“ حقه » ثبت له الخيار‎ 

۲ - قلنا : رد الرهن فسخ للعقد » فلا يعود حق المرتهن إلا بعقد . كذلك 
تسليم البيع ويستقر به البيع ولا يعود املك إلى البائع إلا بعقد » ونقصان محل الحق 
بالعکس کنقصانه با جنون . 

ولأنه سلم البیع برضاه ؛ فوجب أن لا يثبت له فسخ البيع من غير عيب » إذا أفلس 
ولم يحجر الحاكم عليه ولم يت . 


کتاب التفلیس 


۴۳ - ولا يازم : البيع بالخيار إذا باع عبدًا بجارية ؛ / لأن الأصل والفرع 
یستویان فيه . 
4 -- ولا يازم : إذا سلم ”“ ابيع [ ثم وجد الفمن وسلّمه لأنه يفسخ القبض »› 


۵ - ولایلزم إذاسلم البیع ]7 مکرها» لأنا قلنا : سلم برضاه» ولان هنا لا يفسخ 0 . 

» ولا يلزم إذا باع المريض بعاينة الشهود ثم مات وعليه ديون في امرض‎ - ٦ 
. لأن البائع لا يفسخ البيع » وإنا نقدم على ديون امرض‎ 

۷ - ولأنه أثبت البيع ) بشمن في الذمة » فلم يكن له فسخه . أصله : قبل 
الحكم ٩‏ بالحجر . 

۸ - احتجوا : با روى مالك » عن یحیی بن سعید » عن ابي بکر بن محمد 
بن عمرو بن حزم » عن عمر بن عبد العزيز » عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث 
بن هشام » عن أبي هريرة كه : أن النبي بإ قال : « أا رجل افلس » فأدرك الرجل 
متاعه بعينه » فهو احق به من الغرماء » © . 


. ] في ( م ) ۰ ( ع ) [ على ] » مکان : [ محل‎ )١( 

(۲) في ( ع ) : [ أسلم ] . 

(۳) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الئاسخ في الهامش . 
)٤(‏ في ( م۴ ) ۰ ( ع ) :[ لا يفسخ ] . () في ( م ) ۰ ( ع ) : [ للبيع ] . 

(1) في ( م ) + ( ع ) :[الحاكم] . 

(۷) أخرجه مالك بهذا الإسناد واللفظ » في الموطاً « كتاب البيوع » » « باب ما جاء في إفلاس الغريم ۲ ( 1۷۸/۲ ) 


با۲٢‎ 


فسخ ابيع يإفلاس المشتري بعد دفع السلعة إليه a m-‏ 


٩4‏ - قالوا : روى ابن خزية : أن النبي قر قال ”“ : « إذا أفلس الرجل فوجد 
غريه ماله بعینه » فهو احق به من الغرماء ۾ ”° . 

۷ - قالوا : روی ابن جرير » عن أبي كريب » عن أسامة » عن سفيان » 
عن يحیی ابن سعيد » عن ابي بکر بن محمد 1 بن عمرو ] ٩‏ بن حزم » عن () عمر 
بن عبد العزيز »> عن أبي بكر ج : « أن ابي بلي قال : « من باع سلعة ”© فأفلس 
صاحبها فوجدها » فهو أحق بها دون الغرماء » © . 

: قالوا : وروى الشافعي » عن أبي فُديك » عن ابن ابي ذئب » قال‎ - ١ 
: أخحبرنا أبو العتمر بن عمرو بن رافع » عن أبي خلدة الزرقي “ وكان قاضي للمدينة قال‎ 


= الحديث ( ۸۸ ) » والشافعي في المسند « كتاب التفليس ۲ ( ۱۹۲/۲ ) » الحديث ( ٠1۲‏ ) » وعبد الرزاق 
في المصنف « كتاب البيوع » » « باب الرجل يفلس فيجد سلعته بعينها ۲٦٤/۸ ( ٩‏ ) » الحديث 
»)١١٠٠١ (‏ وأبو داود في الستن « كتاب البيوع » » « باب في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده ) 
۲۸٠/۲ (‏ ) » والبخاري بألفاظ متقاربة في الصحيح » في « الاستقراض ٠‏ » « باب إذا وجد ماله عند مفلس » 
٥۸/۲ (‏ ) » ومسلم في الصحيح « كتاب المساقاة ۲ » « باب من أدرك ما باعه عند المشتري وقد أفلس » 
( ۱۱۹۳/۳ ) » الحديث ( ٠٠١۹/۲۲‏ ) » والترمذي في الستن « كتاب البيوع » » « باب ما جاء إذا فلس 
للرجل غرم » ( ٠١٤ » ٠٥۳/۳‏ ) » الحديث ( ۱۲١۲‏ ) » والسائي في الجتبى « كتاب البيوع ٠‏ » في 
« الرجل يبتاع فيفلس » ( ۳٠١/۷‏ ) » وأحمد في المسند » في مسند أبي هريرة ظ4 ( ۲١۸/۲‏ ) » راجع 
تخريجه أيضا في الهداية في تخريج أحاديث البداية ( 1۷/۸ » 1۸ ) » الحديث ( ٠١٤١‏ ) . 
)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) + ( ع ) . 
(۲) أحرجه مسلم في الصحيح » كتاب المساقاة « باب من أدرك ما باعه عند المشتري وقد افلس ۲ ( ۱١۹٤/۳‏ ) 
الحديث ( ٠١١۹/۲١‏ ) » وأحمد نحوه في المسند » في « مسند أي هريرة ظه ٠٠١/۲ ( ٠‏ ) » والطحاوي في 
المعاني « كتاب القضاء » ( ٠١٤/٤‏ ) . (۳) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ أي کربت ] . 
٤(‏ ) الزيادة : من كتب الحديث . (ه) لفظ : [ عن ] کرر في ( ع ) . 
(1) في جميع النسخ : [ متاعه ] » مكان : [ سلعة ] » والمبت من سان الدارقطني . 
(۷) أحرجه الدراقطني من طريق زيد بن أبي الورقاء » و الفريابي » عن سفيان بهذا الإسناد واللفظ » في السان 
کتاب البیوع ] ( ۲۹/۳ ) ء الحديث ( ٠١۸‏ ) » وفي 1 كتاب في القضية ] » [ باب الرأة تقتل إذا ارتدت ] 
( ۲۳۰/۰ ) الحدیث ( ٩۱‏ ) » ومسلم من طريق ابي بكر ابن أبي شيبة » عن سفيان به » مناه في الصحيح › 
الباب السابق ( ۱۱۹۳/۳ ) » المحدیث ( ٠١١۹/۲۲‏ ) » وابن ماجه في السان [ كتاب الأحكام ] » [ باب 
من وجد متاعه بعینه عند رجل قد فلس ] ( ۷۹۰/۲ ) » الحدیث ( ۲۳١۸‏ ) » والبيهقي من طرق مختلفة 
عن سفيان بتفس الإستاد » معتاه » في الكبرى » الباب السابق ( ٤١/١‏ ) . 
(۸) في سائر النسخ : « وروى الشافعي عن أبي وائل عن ابن أبي ذب قال أخبرنا العتمر بن عمرو بن نافع 
عن جده أو عن أي حازم الزرقي » مكان الثبت » وما أثبتناه من مسند الشافعي . 


کتاب التفلیس 
جفنا أبا هريرة فى صاحب لنا قد أفلس » فقال : هذا 7“ الذي قضى فيه رسول اله 
بر : « أا رجل مات أو فلس » فصاحب المتاع أحق بتاعه إذا وجده بعينه  »‏ . 

۲ - قالوا : وروی النيسابوري في الزيادات » عن الزعفراني » عن شبابة » عن 
اين أبي ذثب » عن أبي المعتمر » عن عمر بن خلدة ‏ الأتصاري » عن أي هريرة طب 


قال : قضى رسول الله تله في رجل مات أو فلس : ١‏ أن صاحب الماع أحق بمتاعه إذا 
وجده بعینه إلا أن يترك وفاء ( )6( 


AV £/ 


۳ - قالوا : وروى الدارقطني عن عبد الرزاق » عن معمر » عن آيوب » عن 
عمرو بن دينار ”) » عن هشام بن يحيى » عن أبي هريرة ظ4 > عن النبي ي أنه © 
قال : « إذا فلس الرجل » فوجد البائع سلعته بعينها » فهو أحق بها دون الغرماء » ” . 

4 س- الجواب ‏ : أن مدار هذا الحديث على أبي هريرة ظله »> وقد روي ما 
ذکروه » وروي ما یخالفه . 

٥‏ - روی ابن وهب » عن يونس » عن ابن شهاب » قال : أخبرني ابو بكر 
ابن عبد الرحمن : ان رسول الله ر قال ” : « وإن کان قضى من ٹمنها شيئًا » فهو 


. الريادة : من ( م ) ء (ع)‎ )١( 

(۲) أحرجه الشافعي بهذا الإسناد واللفظ » في المسند « كتاب العفليس ۲ ( ٠٦۳/۲‏ ) ء الحديث ( ٠14‏ ) »> 
وابن ماجه في السان » الباب السابق ( ۷۹١/۲‏ ) » الحديث ( ۲٠٠١‏ ) » وابن ام جارود في المنعقى « أبواب القضاء 
في البيوع ٠‏ ص١٠٠٠‏ > ١ء‏ الحديث ( 1۳٤‏ ) » والحاكم في المستدرك « كتاب البیوع ۲ ( ۲| ١١ »٠١‏ )› 
وأبو داود » من طريق الطيالسي » بنفس الإسناد نحو هذا اللفظ › « كتاب البيوع » » « باب في الرجل يفلس 
فیجد الرجل متاعه بعینه عنده » ( ۲۸٠/۲‏ ) » وانظر : الهداية في تخريج أحاديث البداية ( ۷۱/۸ ۰ ۷۲) » 
ضمن الحدیث ( ۱۲۳١‏ ) . 

(۳) في جميع النسخ : [ عمرو بن خالد ] » والثبت من سنن الدارقطني . 

. )٠١١( أخرجه الدراقطني بهذا الإسناد واللفظ » في السنن 1 کتاب البیوع ] ( ۲۹/۳ ) » الحديث‎ )٤( 
. في جميع النسخ : [ عمرو بن يسار ] » والثبت من مصنف عبد الرزاق‎ )١( 

() الزيادة : من ( م ) » (ع) . 

(۷) أخحرجه عبد الرزاق بهذا السند واللفظ » في المصنف « كتاب البيوع » » « باب الرجل يفلس فيجد سلعته 
بعینها ) ( ۲۹۰/۸ ) » الحديث ( ٠١١٠٠1۲‏ ) » والدارقطني في السنان « كتاب البيوع » ( ٠٠/۳‏ ) » الحديث 
١١١ (‏ ) » والبيهقي في الكبرى « كتاب التفليس ٠‏ » « باب المشتري يفلس بالكمن ٤1/٦ ( ١‏ ) » كلاهما 
من طريق عبد الرزاق . (۸) في ( م ) » ( ع ) : [ الجواب ] بالعطف . 
)٩(‏ لفظ : [ قال ] ساقط من ( م ) » ( ع ) »> ومن صلب ( ص ) » واستدركه المصنف في الهامش . 


فسخ البيع يإفلاس المشتري بعد دفع السلعة إليه 


1۸۷0/" 


أسوة الغرماء » ° » قال أب بكر : « وقضى رسول اله بلي أنه من ري وعنده سلهة 
رجل بعينها » لم يقبض شيئًا من منها » فصاحب السلمة أسوة الغرماء فيها ٠7‏ . 
- وكذلك رواه مالك عن ابن شهاب ۳ > ورواه إسماعیل بن 
عياش ”“» عن الزييدي » عن الزهري » وذكر فيه : أبو بكر بن عبد الرحمن » عن 
أبي هريرة #“ » ففرق في هذا احبر بين أن يدفع بعض الثمن » أو لا يدفع شيا 
0 ٤ء‏ كھ 
وفرق بين الياة 0 والموث › وسؤی في خبرهم بين الامرين » وهذا يدل على ضعف 
احبر فلم يضبطه في الأصل » لأن الراري واحد والخبر واحد » فإذا قاها © 
حكاية غلم أنها غير مضبوطة . 
۷ - وروى أبو عصمة نوح بن أبي مرم » عن الزهري » عن أبى بكر بن عبد 
ع 0 
الرحمن بن الحارث بن هشام » عن أبي هريرة ل قال : قال « رسول الله جلي : ١‏ إذا 
أفلس الرجل فوجد رجل متاعه » فهو بین غرمائه » ٩‏ . 
٤‏ ع 5 
۸ - وررى ابن قيس عن أبي مليكة » عن أي هريرة ڪه قال : قال رسول الله 


(۱) أحرجه بر داود بهذا الإسناد واللفظ » في « كتاب البيوع » » ٠‏ باب في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه 
بعیته عنده ) ( ۲۸۱/۲ ) . 

(۲) قول أبي بكر : أحرجه الطلحاوي في العاني » « كناب القضاء» ء د باب الرجل يتاع سلعة في قيضها ثم 
موت وئمنها عليه دین )۱۱٩/8 ( ٩‏ . 

(۳) رواه مالك » عن ابن شهاب » في الموطاً « كتاب البيوع ٠‏ ء « ياب ما جاء في إفلاس الغري ؛ ( 1۷۸/۲ ) 
الحدیث ( ۸۷ ) » وعبد الرزاق من طريق مالك نحوه » في المصنض » الباب السابق ( ۲٦۸/۸‏ ) » الحديث 
٠°۸(‏ ) » وأبو داود في السان « كتاب البيوع ۲ » « باب في الرجل يفلس فيجد الرجل متأعه بعينه عند ) 
( ۲۸۱/۲ ) » والطحاوي في کتاب القضاء باب الرجل بتاع سلعة في قبضها ثم بجوت وثمنها عليه دين . 
راجع تخريجه أيصًا في الهداية ( ۷۳/۸ ۰ ۷١‏ ) » ضمن الحديث ( ٠١٤۸‏ ) . 

. في جميع الدسخ : « إسماعيل بن عامر ۲ » للبت من كتب الحديث‎ )٤( 

(۵) احرجه ابن ال جارود بهذا الإسئاد » في النتقى [ أبراب القضاء في البيوع ] ص١٠٠‏ ء الحديث ( 1۳۲ ) > 
وأبو داود في كتاب ابيوع باب في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه عنده ( ۲۸1/۲ ) ء والدار قطني في السان 
د كناب البيوع » ( ۳١/۳‏ ) ء الحديث ( ٠٠١‏ ) » والبيهقي في الكبرى « كتاب التفليس ۲ » « باب الشتري يرت 
مفلا بالئمن ؛ ( ٠ ) ٤۷/٦‏ راجع تخريجه أيصًا في الهداية ( ۷۳/۸ » ۷١‏ ) » ضمن الحديث ( )٠١٤۸‏ . 
(1) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :7[ حال الحياة ] » بريادة : 7 حال ] . 

(۷) في ( ۲ ) ۰ ( ع ) :1 قضاها ] . 

(۸) احرجه ابن حزم في « كتاب المداينات والتفليس ٨۸۸/٦ ( ٩‏ ) السألة ( ۱۲۸۲ ) » وقال ابن حزم بعد 
أن أخرجه : ١‏ وأبو عصمة كذاب مشهور برضع الحديث على رسول اله ي ۲ . 


کتاب التفلیس 


[ بے ] ٩‏ : « من باع بیعا فوجده بعينه وقد افلس الرجل »› فهو ماله بین غرمائه » ٩‏ . 

4۹ - ذكر هذين البرين أبو بكر الرازي في الشرح › وإذا احتلفت الرواية عن 
بي هريرة وجب التوقف حتى يعلم صل الخبر . 

٠۰‏ - ثم حديث عمر بن عبد العزيز » وحديث بشير بن نهيك ”“ هما صل 
ا حبر » ولا دلالة فيهما ؛ لأنه قال : ١‏ من وجد متاعه بعينه ) » وحقيقة هذا تقد e‏ 
متى وجد مال نفسه وما باعه » وملك “ المبتاع ليس بتاع البائع » فلابد أن يحمل على 
ملك الواحد في الحقيقة » وهو ما يسلمه على وجه السوم » أو ”“ لو باعه وشرط الخيار 
لنفسه أو ") » لو كان وديعة عند المفلس » أو أمانة حتى يستعمل ‏ حقيقة اللفظ › ولا 
يعدل إلى مجازه ) . 

۱ س- فان قیل : لو کان المراد ما ذكرتم » لم يكن لشرط الفلس '"“ معنى » لأن 
السلعة إذا كانت على ملك الطالب » فهو أحق بها » أفلس من هي في يده أو لم يفلس . 

۲ - قلنا : هو كذلك › لكن حال المفلس يتعلق فيها (""“ حق الخرماء بماله » 
فتبین "آنه وإن کان كذلك فان ما لغیره لا یتعلق حقوق الغرماء به ون کان في ضمانه . 

۳ - فن قیل : فلم شرط أن یجده بعینه ؟ . 

4 - قلنا : لأنه إذا لم يکن بعينه » صار ديا في ذمته » فصاحبه ”“ وسائر 
الغرماء في المطالبة سواء . 


۲۸۷/٦ 


. ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستد ركه المصنف في الهامش‎ )١( 
. ] وقال : [ وعمر بن قيس ضعيف جدًا‎ › ) ٤۸۸/٦ ( رجه ابن حزم في نفس المصدر السابق‎ )۲( 
في جميع الدسخ : [ بشير بن نهيك ] » والثبت من كتب الحديث » وقد تقدم تخريج حديثهما في هذه‎ )۳( 
» السألة » ولأحمد بن علي الرازي شرح ا جامعين لحمد » وشرح مختصر الطحاوي » وشرح مختصر الكرخي‎ 
. لعل المراد هنا هو شرح الجامع الصغير » ويحتمل الكبير‎ 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يستکمل ] . (°) في ( م۴ ) ۰ ( ع ) [ وملکه‎ )٤( 

(1) لفظ : [ أو ] ساقط من ( م ) + (ع). (۷) لفظ : [ أو] ساقط من ( م ) » (ع ) . 
(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يستکمل ] . 

(۹) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ عبارة ] » مکان [ مجازه ] . 

. ] في ( ع ) : [ المفلس‎ )٠١( 

. ع ) : [ مال افلس يتعلق بها ] » مكان اميت‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١١( 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فين ] . (۱۳) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ وصاحبه‎ )۱١( 


فسخ البيع يإافلاس المشتري بعد دفع السلعة إليه ——آ/ ۷۷ 


. ولفظة : « أفعل » تفيد اشتراك الاثئين في الحق‎ » ٠ » قالوا : « أحق به‎ - 6٥ 


- قل 0 ا ا 
a‏ : و وال ورسولث ی أن روء  »‏ » ويقال : محمد أحق بالنبوة 


ولأن المبيع المشروط فيه الخيار بائع يثبت فيه حق البائع وحق المشتري » والبائع أحق 
به » فيستحق أن يستعمل فيه لفظة : « أفعل » على الاشتراك . ٤‏ 

۷ - فإن قيل : النبي بلي ين ما شك » ولا شبهة في الأحكام » وإن كانت 
ظاهرة » کما تبین ما یشکل › ولو لم تَمَيْنْ ن احکام باله لصارت مشکلة ؛ ألا تری ك 
ماروی سمرة بن جندب قال : قال رسول الله لے : « من سرق متاعه فوجده ١‏ » فهو 
أحق به » ”) » فإذا قال ذلك في المسروق لم يتنع أن يقوله في الوديعة » والمقبوض 
بالسوم » والمشروط فيه الخيار . 

۸ - فأما حديث آبي كريب » وفيه : « من باع سلعة فأفلس صاحبها 
فوجدها» فهو احق ب بها دون الغرماء ) » فمحمول على من باع بشرط ايار » لأن 
ابي بير جعله أحق بها إذا وجدها » ولم يشترط أن يجدها في يد المشترى » وهو لا 
يكون أحق بها في جميع الأحوال إلا أن يكون انيار له » فيأخذها من يد المبتاع ومن يد 
امبتاع منه » وإذا لم يكن استعمال العموم إلا بتخصيص أول ابر خصصناه . 

4 - وأما ‏ حديث ابن أبى ذئب » عن أبى ‏ المعتمر » فأبو المعتمر لا يدري 
ا کی ج ری اا چ 


(۱) في ( م )۰ (ع) :[ حق به]. 

(۲) في ( ع ) : [ تستعمل ] » مكان : [ يستعمل ] » وفي ( م ) » ( ع) : [ الابنان ] » مكان : [ الاثنان ] . 
(۳) سورة التوبة » الآية ( )٤( . ) 1١‏ في ( ص ) : [ فوجد ] » بدون الهاء . 
(ه) حديث سمرة بن جندب كه : أحرجه الطحاوي في المعاني » « كتاب القضاء ۲ » « باب الرجل يتاع 
سلعة في قبضها ثم يموت وئمنها عليه دین ۲ ( ۱١١/٤‏ ) . 

. في جميع اللسخ : 7 محمول ] » بدون الفاء » وما أثبتناه أصح‎ )٦( 

(۷) في ( م ) » ع :1 لم يکن ] . (۸) في ( م )۰ (ع) :1[ فاا ] . 

(۹) لفظ : [ أبي ] ساقط من ( م ) > (ع) . 

(۱۰) راجع ترجمته في : اجرح والتعدیل ( ٤٤۳/۹‏ ) » الترجمة ( ۲۲۳۸ ) » ميزان الاعتدال ( ٠۷١/٤‏ ) » 
الترجمة ( ٠١٠۲١‏ ) » تقريب التهذيب ( ٤۷٤/۲‏ ) » الترجمة ( 1٩‏ ) . 


N ٦‏ س کاب التفلیس 

٠‏ - على أن فيه ..... "“ فصاحب المتاع حت بتاعه « وهذا معنى الكلام 
الأول » وقد بينا أنه لايتناول مازال ملك البائم عنه . 

© فصاحب المتاع أحق بتاعه إلا أن يترك‎ ١ : الخبر الذي فيه‎  امأو‎ - ١ 
. أيصًا أبر المعتمر » وقد بينا أنه ليس بحجة‎ ٠ وفاء » فراويه‎ 

۲ -س- ولأنه مستحيل (“ أن يكون تكلم بهذه الألفاظ جميعًا ° » وإذا أحسنا 
الظن فقد نقل الرواة المعنى » وزاد كل واحد منهم فيما حمل المعنى عليه » ولا يجوز 
الرجوع إليه حتى يتحقق لفظ رسول الله بي > فكيف نقبل هذا الخبر ؟ . 

وأبو هريرة يروي الفرق بين الفلس “ والموت » وفي هذا الخبر التسوية بينهما » وهل 
يكون في التضاد والاختلاف أكثر من هذا ؟ . 

ثم هو محمول على الریض إذا ابتاع شيعا وعليه دیون أقر بها في مرضه ثم مات » فان 
لم يترك وفاء فصاحب اناع ٠‏ أحق بأن تباع ‏ » وإن ترك وفاء حمّه وحقٌ غرماء 
امرض » فاستووا " جميعا » ولم يكن " قضاء دينه من المبيع أولى من بقية التركة . 

۴۳ س- وأما "“ حديث هشام بن يحيى » عن أبي هريرة : « إذا فلس الرجل 
فوجد البائع سلعته بعينها » فهر أحق بها دون الغرماء » » فهذا محمول على من باع 
وشرط ال يار لنفسه حتى يصح أن يضيف السلعة إليه » وفائدة ذكر الفلس : أن بين بار 
أن المشتري وإن ثبت له حق فيها » فلا يعتد بذلك مع بقاء ما يدل على الاضطراب . 

4 - وخبر معاذ بن جبل خبر ظاهر محكم » ونحن نعلم أن من ابتاع السلع 


. مكان النقط بياض في ( ص ) » وليس في الجملة انقطاع في العنى‎ )١( 

(۲) في ( ۴ ) + (ع) :1 فأما] . 

(۳) في ( ص ) » ( م ) : [ أن يجد ] » وفي ( ع ) : [ أن يترك ] . 

. ] في ( م ) : [ فرراته ] » وفي ( ع ) : [ فرواية‎ )٤( 

(°) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ يستحیل ] . () لفظ : [ جمیعا ] ساقط من ( م) › (ع) . 
(۷) في الأصل [ حلم ] » والصواب ما أثتناه . (۸) في ( ع ) : [ افلس ] . 
)٩(‏ في ( م ) + ( ع ) : [ المبتاع ] . 

. ] في جميع النسخ : 1 بأن تباع ] » لعل الصواب : [ بتاعه‎ )٠١( 

(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 فاستوفی ] . 

(۲) لفظ : [ يكن ] ساقط من ( ص ) » وإستدركه الناسخ في الهامش . 

(۱۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فأما ] . 


فسخ البيع يإفلاس المشتري بعد دفع السلعة إليه ۲۸۷۹/١‏ 


حتی افلس لابد ن یکون ما في يده ما ابتاعه وثمته عليه او بعضه » فلما سوی رسول 
الله [ ت ”“ ] بين غرماء معاذ في ماله ولم يبين لهم احتصاص من باع شيا ا باعه » 
كان الرجوع إليه أولى ‏ . 

. ) س- قالوا : روي عن عمر » وعلي 4# مثل قولنا “ » ولا مخالف لهما‎ ٥ 

›» قلنا : نما اعتمد أصحابنا في هذه المسألة ”“ على قول علي » والحسن‎ - ١ 
. ٩ وابن سيرين » والنخعي‎ 

۷ - وقالوا : العمل على حبر معاذ » وقد وافقه قول السلف » فهو أولى . 

۸ س- وروي حديث هشام الدستوائي ”“ » وشعبة » عن خلاس » عن علي » 
قال : « إذا أفلس * الرجل أو مات والسلعة قائمة بعينها » فهو أسوة الغرماء ۾ ) » 
ذكر هذا عيسى ' في ١‏ الحجة » » وابن شجاع في ١‏ الأثار » » فهذا قول السلف » 
عليه عملنا » وما حکوا عن عثمان " لا نعرفه » ولا بینوا " طریقه . 


(1) الزيادة : من ( م ) ؛ (ع) . 

(۲) لفظ : [ أولى ] ساقط من ( م ) ء ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 
(۳) لم نعثر على أثريهما بعد » وقد عزا البيهقي أثر علي إلى ابن المدذز ء في مختصر الخلافيات » ورقة ( ۲٠٤‏ أ) . 
)٤(‏ في ( م )۰ ( ع ) :1[ لهم ] » مکان [ لها ] . 

)٥(‏ في ( ع ) : 1 هذا ] » مكان : [ هذه ] » ولفظ : [ السألة ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب 
(ص)» واستد ركه الناسخ في الهامش . 

(1) في ( م ) ٠‏ ( ع ) 1 والحسن بن سيرين ] » مكان : [ والحسن وابن سيرين ] » وسيأتي تخريج أثر علي 
له في المسألة . وأما قول الحسن : فأخحرجه ابن أبي شيبة في الصنف « كتاب البيوع » ( ۱۹/١‏ ) » 
والطحاري في المعاني « كتاب القضاء » › « باب الرجل ببتاع سلعة في قبضها ثم يوت ولمنها عليه دين » 
١١۷/٤(‏ ) » وأحرجه عبد الرزاق في المصدف « کتاب البیوع ۲ ( ۲۹۹/۸ ) » الأثر ( ٠١۱۹۸‏ ) . 
(۷) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 الدستواني ] » بالنون بدل الهمزة . 

(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 اسلف ] . 

(۹) أثر علي كه : أخرجه ابن أبي شيية » في المصنف « كتاب البيوع » » الأثر ( ٩‏ ) » وعبد الرزاق في 
المصنف « کتاب البیوع ٩‏ ( ۲۹۹/۸ ) » الأثر ( ٠١۱۷۰‏ ) . 

. لفظ : 1 عيسى ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش‎ )٠١( 
» ع ) : [ حكوه ] » مكان : [ حكوا ] » أحرجه الدارقطني في السثن « كتاب البيوع‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١١( 
. ) ۱۲۸۳ ( السألة‎ » ) 4۸١/٦ ( وابن حزم في الحلى بالآثار‎ » ) ۱۲١ ( الأثر‎ » ) ۳۲ ۰ ۳۱/۳ ( 
. ] في ( م ) +( ع ) :[ ولاسوا‎ )۱۲( 


"/۲۸۸۰ کتاب التفليس 


۹ - وقد رو عن عمر له : « أنه باع متاع أسيفع ( في ينه » وقد کان 
اأان حتى افلس » ٠‏ 4 

۰ - والظاهر في مله : أنه لم يدفع السلعة » وسؤى عمر بين الغرماء فيها / 
بحضرة الصحابة من غير نكير »> وهذا إجماع سبق عثمان . 

١‏ - قالوا : معاوضة يلحقها الفسخ » فوجب أن يكون للمعاوض خيار الفسخ 
بخراب ذمة من عليه الحتق » كالكتابة . 

۲ - قلا قلنا : المعنى في عقد الكتابة أنه لم يسقط حقه من " الرقبة » فوزانه إذا 
لم يسلم البائع ابيع ؛ وفي مسألتنا : سقط حقه بالبيع ”“ فصار وزانه العتق على مال . 

۴ - ویبطل ما قالوه إذا مات ° المشترى عن وفاء » فذمته قد ) خحربت 
بموته » ولا خیار للبائع . 

4 -- ولأن المکاټب ” يثبت له حق الفسخ بخراب ذمته فلا يبت يٹہت ( لبائعه . 

TT a TO 
» على عبده حق صحيح » ولا يثبت " للعبد على مولاه » فإذا لم يكمل أحكام العقد‎ 
صار كالبيع المشروط فيه الحيار » فأما البيع فقد كمل الاستحقاق فيه » فصار كالعتق‎ 
. على مال‎ 

٩‏ - قالوا : مبيع على 7 صفته » لم يتعلق بحق الغير » فإذا فلس بثمنه كان 
البائع أحتق به . أصله : إذا لم يسلم المبيع . 

۷ =- قاتا : قولکم : « مبیع على ] ٩‏ صفته » لا تأثير له ؛ لأنه لم يؤثر بزيادة 
أو نقصان فكان أحق به . 
)١(‏ في ( ع ) : [ متاعا ] » مكان : [ متاع ] » وفي سائر الدسخ : [ أسقع ] » مكان : [ أسيفع ] والذي 
ألبتناه من موطاً مالك ( ۷۷١/۲‏ ) . 
(۲) سبأتي تخریجه بهذا العنی مطولا في مسألة ( ۷۱۳ ) » هامش ( ٤۷‏ ) . 
(۳) في ( م ) + (ع) :[عن)]. )٤(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) [ بالبيع ] 
() في ( م۴ ) ۰ ( ع ) :1 باع ] » مکان : [ مات ] . 
)٦(‏ الريادة : من ( م ) ٠‏ (ع ) . 
(۷) في ( ع ) : [ الكاتب ] . (۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 فلا ثبت ] . 
)٩(‏ في ( م )۰( ع ) :1لا بت ]. )۱١(‏ في ( م )۰ ( ع ) :1ل ثبت ]. 
)١١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستد ركه الناسخ في الهامش . 


1r 
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۸ - وقولكم : « لم يتعلق حق الغير به » لا نسلم ء لأن حق الغرماء بالموت 
تعلق به . 

۹ - قالوا : نرید به حال الحياة . 

٠‏ - قلنا لم يصح ؛ لأن الوصف وإن سَلِمَ فالبائع “ لا يكون أحق به عندهم 
الفلس . 

۹ - فإن قالوا : بالفلس والحجر » لم نسلم لهم أن الحجر يثبت ” في الفلس . 

۲۴ - ولأنه إذا لم يسلم المبيع فلم يسقط حقه عنه » فکان احص به من 
الغرماء» وإذا سلمه فقد رضي يإسقاط حقه ونقله إلى الذمة ”° » فساوى الغرماء . 

ولأن قبل القبض لا يكون البائع أحق به عندنا » وما يكلف < المشتري البيع وقضاء 
اللمن ؛ لأن تصرفه لا يجوز إلا بأمر البائع » وإذا لم يأذن إلا في تصرف لا يسقط حقه 

E E gE Ea N E 
. مطلقاء » فلم يختص بثمنه البائع دون غيره‎ 

۴ - قالوا : ضرر إن لحق البائع في ماله قبل القبض كان أحق بالمبيع » وكذلك 
بعد القبض . أصله : إذا باع ريض عبدًا وقبضه وأقر بديون ثم مات » كان البائع أولى 
بشمن العبد . 

4 - قلنا 7“ : بيطل إذا امتنع المشتري من دفع الشمن مع اليسار » فالبائع أولى 
يإمساك المبيع قبل القبض » وبثله لا يكون بعد القبض أولى به . 

والأصل غير مسلَّم ؛ لأن البائع لا يكون أولى بالبيع » وإنما يقدم دينه على الديون 
التي أقر بها في المرض » ويساوي ” ديون الصحة المقدمة على ديون امرض » والخلاف 
في ثبوت الفسخ بكون “ البائح أولى من جميع الغرماء . 

٠‏ - وعلى قولنا : يستوي البائع مع غرماء الصحة [ في ثمن هذا العبد » فلم يسلم 


. ] في ( ص ) : [ وإن البائح ] » مكان : [ فالبائع‎ )١( 

(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 ثبت ]. 

(۳) في ( م ) ( ع ) : [ الرقبة ] » مكان : 1 الذمة ] . 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) 1 ون لم يكف ] » مکان : [ وإنغا يكلف‎ )٤( 

() في ( م ) › ( ع ) : [ قلا له ] › بزيادة : [ له ] . 

(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ وساوی ] . (۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 يکون ] . 


YA^1/‏ كتاب التفليس 


أنه أولى به منهم ] “ » ويسلم غرماء الصحة في ثمن هذا العبد . 

۹ - ولأن مخالفنا لا يمكنه التصريح ‏ بالحكم » لأن عندنا بياع هذا العبد 
في دين البائع » فأما أن وجود ملك البائع فيه » فلا . 

۷ - وقوله : ١‏ کان احق بالمییع » یریدون حق تملیکه » وهلا غير مسلم . 

۸ -- قالوا : عقد يلحق الفسخ بعجز ” أحد التعاقدين عن تسليم العوض 
المستحق عليه » ووجد الآخحر عوضه قبل التصرف فيه » فوجب أن يثبت الخيار » أصله : 
SS‏ 

۹4 -- قلا : الوصف لا تأثير له في الأصل » > لأن الرطب لو انقطع وقد تصرف 
OTT‏ 

۰ - ونقلب فنقول : فکان قول الحاکم : حجرت وعدمه في ثبوت حق 
الفسخ . 

1 - ولان الانقطاع يوجب تعذر تسليم البيع » والفلس يوجب تعذر قبض 
الثمن » وفرق في الأصول بينهما ؛ بدلالة : انقطاع الرطب يثبت ٠‏ الفسخ من غير 

- ولأن الرطب إذا اتقطع وجب تأخير تسليم ابيع » وذلك يفسد العقد إذا شرط فيه » 

فجاز أن يفيد الفسخ » والفلس تورجب تار 3 قبض الفمن » وذلك معنى لا يفسد شرطه 
a e TT‏ 

NETO SS 

۴ - قلنا : الكتابة لا تفسخ بالإفلاس ٩‏ ؛ لأن القادر على الاكتساب مفلس 
TT‏ يفسخ بالعجر عن الكسب » وهنا معنى 


. ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستد ركه الناسخ في الهامش‎ )١( 
. ع ) :1 الصريح ] . (۳) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ عجر ] » بدون الباء‎ ( ٠ ) في ( م‎ )۲( 
.] في ( م ) + ( ع ) :[ إذا لم يسلم ] . (*) في ( م ) +( ع) :1[ ثبت‎ )٤( 

(1) في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) [ ثبت ] » وقوله : [ حجرت وعدمه في ثبوت حق الفسخ ] فيه سقطة » لأنه غير مفهوم . 
(۷) في ( م ) : 1 لا يوجد شرطه العقد ] » وفي ( ع ) : 1 لا يوجد شرطه في العقد ] » مکان : 1 لا يفسد 
شرطه العقد ] . (۸) في ( ع ) : [ ثبت ] . 

(۹) في ( م ) › ( ع ) : [ لا يفسخ الإفلاس ] . 


فسخ البيع يإفلاس المشتري بعد دفع السلعة إليه ہ ——آ/٩۲۸۸‏ 


زائد على الإفلاس . ولأن الكتابة لا ] (“ تنفسخ بالعجز حتى يتراضيا بالفسخ » أو 
بحكم الحاكم » ومثله يفسخ البيع عندنا غير الفلس ” › فلا فرق بينهما . 


#R# 


)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) » واستد ركه الناسخ في الهامش » ومن قوله : [ بفلسه ولا 
يفسخ ] إلى قوله : 1 ولأن الكتابة ] ساقط من ( م ) ( ع ) ٠‏ 
(۲) في ( ص ) : [ المغلس ] . 


| مسالة ;0 


أمر المدين بقضاء الديون إذا ثبتت عند الحاكم 


4 - قال أبو حنيفة : إذا ثبعت الديون عند الحاكم » أمر المديون بقضائها 
وحبسه » ولا یحجر عليه ولا ببیع في الدین ما سوى الأثمان ٩‏ . 

٠‏ - وقال الشافعي : إذا ثبتت الديون » وهي مثل ماله » أو ماله أكثر وليس هناك 
أمارات الفلس » أمره بقضاء ديونه » فإن فعل وإلا حبسه » فإن فعل وإلا باع ٠‏ عليه . 

٩‏ - وإن کان له مال أقل من ديونه وطلب الغرماء الحجر » حجر عليه » وباع 
ماله لهم . 

فإن كان له مال وهو ينفق من الال » ففي الحجر وجهان . 

۷ - وإذا حجر الحاكم تعلقت حقوق الغرماء بماله » فمن ” وجد عين ماله 
أحذها ) وينقطع تصرفه في عيان ماله . وهل تحل الديون التي عليه ؟ على قولين . فإن 
تصرف في أعيان ماله بالبيع والهبة والعتق ففيه قولان » أحدهما : تصرفه باطل »› 

فان تصرف في ذمته » فاشتری شيئًا أو استقرض جاز » ونفقته ونفقة زوجته وأقاربه 
في مدة الحجر في ماله إلا ان يون له كسب » فيكون في كسبه ويبيع القاضي جميع 
أمواله من الدين إلا أقل ما يكفيه وأهله في مؤنة الطعام والشراب وثياب بدنه : منديل › 


(1) في (م) +( ع) :1 ما سوى] » مكان : [ ما سوى ] . راجع المسألة في : ممختصر الطحاوي « كتاب الحجر ) 
ص٩٥٩‏ » ٩٩‏ » متن القدوري و کتاب الجر » ص٣٤‏ » الکتاب مع اللباب « كتاب ال حجر » ( ۲/۲ <( 
روضة القضاة « فصل : قاعدة التنغيذ جيرا على المدين الممتنع » ( ٤٠١/١‏ ) » مسألة (۸١۲ه‏ - ۲۰ ) ٠‏ الهداية 
مع البناية « باب ا حجر بسب الدین » ( ۱۳۲/۱۰ » ٠١١‏ ) وما بعدها » الهداية مع العناية وتكملة تح القدير › 
نفس الباب ( ۲۷۱/۹ ) وما بعدها . 

(۲) في جميع اللسخ : [ فإن فعل وإلا حبسه » فإن فعل وإلا باع ] ٠‏ إلا أن في ( م ) » (ع ) : [ باع ] › 
مكان : [ باع ] » والعنى آن للقاضي أن يحبس المفلس الممتنع عن بيع أمواله لقضاء حقوق الغرماء » ونما 
يحبسه القاضي ليجبره على هذا البيع » فإن استجاب فبها » رإلا باع أمواله عليه » ويقضي من ثمن البيع ما 
عليه للغرماء . 

(۳) في ( ۰)۴ ( ع ) :[ ومن ] . )٤(‏ في ( ص ) :1 أحله ] . 


آمر المدين بقضاء الديون إذا ثبتت عند الماک ۱۸۸۵/1 


وقميص وسراويل » أو خميل “ » وجبة في الشتاء » ورداء ”“ إن كان ممن يتصف 
برداء ) يکتسي برداء 0 فلا ب سیعه إلا ياذنه ¢ . 

والثاني : أنه ” لا يحجر عليه في التصرف ° . 

۸ - والدليل على الفصل الأول : قوله تعالی  :‏ إل ان تکررت رة عن 
اض ينگ چ © . 

وقال قر : « لا يحل مال امرئ مسلم إ إلا بطيب نفس منه ) " . 

وذكر الدارقطني حدیث انس له : أن التبي رل قال Y0:‏ یشترین اح د کم مال 
امرئ مسلم إلا بطيب نفسه  »‏ . 

۹ - الرضا معتبر بالعقد » فلا يبيع ” الحاكم على المدين لغرمائه إلا يإذنه › 
کالرداء . 


٠‏ س»س- و لا يلزم : ( إذا عاب ) المشتري ( ثمنه أو قطعه ) والبيع ‏ في يد 
البائع › لأنه لا يشتري ٠‏ الرداء ( إلا يإذنه ) ”“ . 
واه ما وا مه لبائ اة ۰ 


(1) في ( م ) › (ع ) :7 جمسك ] . (۲) في ( ع ) : 1 رداء ] بدون الواو . 

(۳) ما بين القوسين بدل ما جاء في النسخ جميعها بلفظ [ يتصف برداء إلا يإذنه ] . 

. في ( ع ) : [ أن ] بدون الهاء‎ )٤( 

)١(‏ راجع تفصيل المسألة في : مختصر املفلافيات « كتاب الرهن والفليس » » ورقة ( ۲١ ٤‏ ١ء‏ ب ) » للهذب مع 
تكملة الجحموع الثانية « باب التفليس » ( ۲۷۷/١١‏ ) وما بعدها » حلية العلماء « كتاب التفليس ۲ ( 4۸٤/٤‏ »> 
٥‏ ) التنبية « باب التفليس » ص٠۷‏ » رحمة الأمة « كتاب التفليس وا حجر ۲ ص۲١١‏ » بداية الجتهد « كناب 
التفلیس » ( ۳۰۷/۲ - ۳١۹‏ ) » قوانون الأحكام الشرعية « الباب الثالث في التفلیس ۲ ص۳۲۹ » ٠۳۰‏ » 
الإفصاح « باب الحجر على افلس ۲ ( ۲۷٠/١‏ ) ء الكافي لابن قدامة ( ۱۹۸/۲ ء ۱۹۹ ) » المغني ( ٤۸٤/٤‏ » 
٥‏ ) » الإنصاف ( )۲۸۱/١‏ . (1) سورة النساء » من الآية ( ۲۹ ) . 

(۷) تقدم تخریجه في مسألة ( 1۸٥‏ ) » هامش ( ۷ ) . ۰ 

)^( أحرجه الدارقطني بلفظ : [ لا یشرین ن أحدكم ماء أحيه إلا بطيبة من نفسه ] » في السان « كتاب البيوع ۲ 
( ۲۵/۳ ) الحدیث ( ۸۸) . (۹) في ( ۰)۴ ( ع ) :1لا سه ] . 

. ] في ( ع ) : 1 والبيع‎ )١( 

Y7: NI (ع)‎ ٤ ) في ( م‎ )۱۱( 

)١۲(‏ ما بين الأقراس في هذه العبارة أبدال لما ثبت في النسخ على الح التالي : [ إذا غاب ] بدل من [ إذا 
عاب ] و [ ثمنه أو قطعه ] بدل من [ عينه مقطعة ] و [ إلا یإذنه ] بدل من [ وغبره ] . 


کتاب التفلیس 


- قالوا : قولکم : - « ما تعین » - لا تأیر له » لأنه لو کان ماله ودیونه 
عروضا ( لم ينع 

۲ - قلنا : إذا کان ماله دراهم فقد بباع في دینه إذا کان دنانیر › وقد لا يباج 
إذا كان عروصًا » وما يتغير لا باع بحال » فقد أيدت العلة . 

۳۴ - ولان ما لا یجوز بیعه قبل المنع وا حبس » لا یجوز بیعه بعده ("» اصله : ثیابه . 

4 - قالوا : المعنی فی ثیاب بدنه : أنه لا يازمه بيعها في الدين »› وعروضه 
يازمه ° بيعها في الدين » فإذا امتنع قام القاضي مقامه ٠.‏ 

۴ س- قلنا : لا نسلم أن المدين ‏ يلزمه بيع ماله > ونما يلزمه قضاء الدين › 
ويجوز أن يستدين ويستقرض ويقضى الدين ”“ » فالقاضي يقوم مقامه في القضاء 
الواجب عليه › والقضاء لا يكون إلا وقد حبس حقه . 

- ولا يلزم : الأثمان ؛ لأنه ٠”‏ لا يجوز بيعها قبل الحبس . 

۷ - ولأن القاضي يحبس في الدين » فلو كان يجوز أن ببيع مال الممتنع لم 
يجز الحبس ؛ لأنه ” يؤدي إلى الإضرار بالغرماء والمديون . أما الغرماء : فيؤخر عنهم 
حقهم مع إمكان دفعه إليهم » وأما المديون : فلأنه يقدر أن يقضي دينه من غير حبسه » 
فلا معن للإضرار به ؛ ألا ترى : أن ديون الميت لا يحبس القاضى الوصى فيها ؛ لأنه 
بتر عن افا در ا ع اة ف مو دل فل آل رر ا٠‏ 

۸ - فان نازعوا في جواز الحبس » فالدليل عليه : ما روى أبو هريرة له : « أن 
E EKSE E‏ 


۸۸٦/٦ 


: في ( م ) » ( ع ) :1 لو کان له ودینه ] » مکان : [ لو کان ماله ودیونه ] » وفي جمیع النسخ‎ )١( 
. [عروض ] » والصواب كما أثبتناه‎ 

(۲) قوله : 7 بعده ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 
(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ فلزمه ] . )٤(‏ في ( م ) :1 الدين ] 

(ه) لفظ : [ الدين ] ساقط من ( م ) + ( ع ) . (1) قوله : [ لأنه ] ساقط من ( م ) » (ع) . 
(۷) في ( ص ) : [ لان ] » بدون الهاء . 

(۸) لم نعثر على هذا الحديث من وجه أبي هريرة ظه بهذا اللفظ بعد » وقد أخرجه البيهقي في « كتاب 
التفليس » » « باب الحجر على افلس وبيع ماله في ديونه » » وأورده ابن حزم في الحلى بالآثار « كتاب 
المداينات والتفليس » ( ٤۷٦/٦‏ ) » المسألة ( ۱۲۷١‏ ) » تلخيص الحبير « كتاب التفليس 4٠/۳ ( ٠‏ ) »› 
الهداية في تخريج البداية ( ۸۷/۸ ) الحديث ( ٠١١۴‏ ) . 


مر المدین بقضاء الدیون إذا ثبت عند الماک ۲۸۸۷/1 

٠١4‏ - ولأن الحكام يفعلون ذلك في سائر الأعصار “ من غير نكير » فالإجماع 
ا 

۰ - والدلیل على أن الحجر لا يجوز : قوله تعالى : # بل الإنن عل شيو 
ِب  »‏ » يعني شاهدًا » وهذا يقتضي أنه إذا أقر بأعيان ماله بعد الحجر » جاز . 

ولأنه معنى لا يؤثر في الشهادة ؛ فلا يستحق به الحجر » كالدين القليل » وعكسه : 
الصغر ” والجنون . 

. ولان تصرفه يجوز في ذمته ؛ فجاز في اعيان ماله > کمن لا دين عليه‎ - ٤۲۱ 

۲ - ولان من صح نکاحه وطلاقه » جاز تصرفه في ماله » کمن عليه دين غير 
مستغرق . 

۴۳ - ولان من جاز إقراره بالحد والقصاص ؛ جاز بأعيان ماله »> كالمريض . 

› ٩ » احتجوا : بجا روي : « أن النبي بي باع على معاذ ماله في دينه‎ - ٤4 
. ° ) وروي : « انه حجر عليه في ماله وباعه‎ 

٥‏ -الجواب ٩‏ : أن هذا مرسل " » رواه الفقهاء عن معمر » عن الزهري » عن 
عبد الرحمن بن كعب » عن أبيه » وزاد : « فقال : إن الي بر باع على معاذ ماله » . 

٩‏ - وذكر هذا الحديث ‏ » فقال : حدثنا عمر بن أحمد بن عاي » عن عبد 
الله بن أبي جبير ” المروزي » عن أبي إسحاق إبراهيم بن معاوية بن الفرات » عن هشام 
اين يوسف قاضي اليمن عن معمر . 


. قوله : 1 في سائر الأعصار ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 

(۲) سورة القيامة » الآية ٠١‏ . (۳) في ( ع ) : [ الصغير] . 

. ) ۷۱۲ ( تقدم تخريجه مطولا مسنداً ومرسلا في مسألة‎ )٤( 

(ه) رواه الدارقطني في السان « كتاب في الأقضية » » « في المرأة تقتل إذا ارتدت ۲ ( ۲۳۰/6 » ۲۴۱ ) > 
الحديث ( ٩١‏ ) » المستدرك « كتاب البيوع » ( ۸/۲ ) » والبيهقي في « كتاب التفليس ۲ » « باب الحجر على 
امفلس وبيع ماله في ديونه » ( 4۸/٦‏ ) » الهداية في تخريج أحاديث البداية ( 1۰/۸ ) » الحدیث ( ٠١١١‏ ) . 
(1) في ( م ) > ( ع ) : [ والجواب ] » بالعطف . 

(۷) في ( م ) › ( ع ) : [ غير مرسل ] › بزيادة : [ غير ] . 

(۸) في جميع النسخ : [ وذكر هذا الحديث ] بحذف الفاعل » الصواب يإئباته » وهو : [ الدراقطفي ] » 
تكون العبارة هكذا : [ وذكر الدارقطني هذا الحديث ] . 

(۹) في سائر النسخ : [ حسين ] » مكان : [ جبير ] » والبت من سنن الدارقطني . 


وهذا إسناد لا یعرف » لان مَنْ دون هشام ابن یوسف مجاهیل ( / لا ثبت بقولهم 
حجة ؛ فکیف بظن 7 آن ابي إل حجر على معاذ ؟ ومتزته © من الدين معروفة » 
وهو قاضي رسول الله بزل » وا حجر إا یکون حتی ٩‏ لا يتصرف ویسقط ٩‏ حقوق 
الغرماء » ومتى أعلمه النبي قي أندرِ يصرف ماله إلى الغرماء ثم يظن بعاذ أن يتوصل 
بالتصرف | إلى مخالفة فعل رسول الله بلي . 

ببين “ ذلك أنه قال : ١‏ حجر على معاذ ماله » » معناه : صرفه إلى الغرماء فقطع 
حقه عنه » ولم يقل : حجر عليه في ماله . 

TT‏ روی جابر ظهه فذكر فيه بيع الال » ولم يذكر الحجر ”© ٠‏ وإذا لم 

یثبت الحجر عليه لم ب بق إلا بيعه لما له » فیحتمل أن يکون باعه يإذن معاذ . 

NSE CREDO EO‏ ولا يظن عاذ 
أنه يأمره بقضاء دينه فيمتنع » فعلم أنه أذن للنبي في بيع “ ماله . والفائدة في ذلك : أن 
يمارك في ماله فيفي بالدین » کما روی : أن جابر ظ4 « لا اأصيب بأبيه طالبه غرماء 
أيه بديونهم » فسألهم ن يأحذوا ما في حديقته » ويهدوه بالباقي إلى أن يدرك الغلة من 
العام القابل » فأبوا ذلك » فسأل رسول الله بإ أن يكلمهم فيه © » فكلمهم فأبوا أن 
يجيبوه » فأمره النبي بزلا أن يجدٌ ما في الحديقة من الثمر › > ثم دحل الحديقة » فبارك 
عليه وأمره أن يكيل عليهم حقوقهم » فكال ”* لهم » وبقي بعد قضاء حقوقهم من 
اللمر مثل ما كان في الأول 7 . 


. تقدم تخريجه بهذا السند آنا في هذه المسألة‎ )١( 

(۲) في ( م ) + ( ع ) :[ نظن ] . (۳) في ( ص ) : [ منرله ] . 

. ] في ( م ) ۰ (ع) :[ وسقط‎ )١( . ] في ( ع ) :1[ حين ] » مكان : [ حعى‎ )٤( 

(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ تین ] . 

(۷) رواية جابر 4 في الطبقات » القسم الثاني » في « ترجمة معاذ بن جبل ظ4 ١۲١ » ۱۲۳/۳ ( ٩‏ ) »> 
والبيهقي في الكبرى « كتاب التفليس » » « باب لا يؤاجر الحرفي دين عليه » ( ٠٠/٦‏ ) » في الهداية ( 1۱/۸ )» 


ضمن الحديث ( ٠١٤۲‏ ) . (۸) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ بین ] . 

)٩(‏ في ( ۴ ) + ( ع ) : [ للنهي ] ء مكان : [ للنبي ] » ولفظ 1 بيع[ ساقط من ( م) ٠‏ ( ع ) » ومن صلب 
(ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . )١(‏ في ( م ) › ( ع ) : [ أن يتبرك ] . 
)۱١(‏ قوله : [ فيه ] ساقط من ( ع ) . (۱۲) في ( م ) : [ فکان ] . 


)٠١(‏ أخرجه البخاري بعناه » في الصحيح في « الاستقراض » » « باب إذا قضى دون حقه أو حلله فهو 
ثزه ( ٠۷/۲‏ ) » وأبو داود في السان « كتاب الوصايا » » « باب ما جاء في الزجل يموت وعليه دين » 


۲۳اب 


مر المدين بقضاء الديون إذا ثبتت عند الماک ۹/m‏ 


فيجوز أن يكون معاذ أذن للنبي يبلتو في بيع ماله طمعا في البركة ‏ ليوفي الدين 
كما بورك ل جابر . 

ولأن النبي بلي لا يبيع لنفسه وما أذن لمن ببيع ويضاف إليه البيع لأمره به » فيجوز 
أن يكون أمر معاد بذلك » فباعه بأمر رسول الله بلي فأضيف البيع إلى رسول اله بلي 
لامره به » وهذا موضع الاتفاق . 

۹4 - احتجوا : با روي أن عمر بن الطاب طب حطب » فقال : « ألا إن 
الأسيفع أسيفع جهينة ” رضى من دينه وأمانته بأن يقال : سبق الحاج » فاگان معرصًا 
N‏ 

= الجواب 2 > : أن الحجر لا يجوز حتى يخاصم الغرماء فيثبت ( الفلسش 
و » ولم ينقل ‏ ذلك > فيحتمل أن يكون أسيفع مات » فولى الإمامٌ في 
قضاء ديونه » ويحتمل أن يكون رآه يتاع الرواحل فيها ماله . 

› وقوله : - « إا بائعو ماله » - إنا نأمر بذلك فيما هو من جنس الأثمان‎ - ١ 
. وعندنا : يبتاع كل واحد من الثمنين في الآخر‎ 

۲۴ - قالوا : یلزمه بیع ماله لقضاء دینه ” › فإذا امتنع باعه الحاکم » کما لو 


۱١۸/۲(‏ ) » والنسائي في الجتبي « كتاب الوصايا » » « باب الوصية بالفلث ) ( ۲١٤/٦‏ ) » وابن ماجه في 
الستن « كتاب الصدقات » » « باب أداء الدين عن المیت » ( ۸۱۳/۲ » (۸١۱٤‏ » الحديث ( ۲٤۳٣١‏ )»› 
وأحمد مطولًا في المسند » في « مسند جابر بن عبد الله 4 ۲ ( ۳۹۸/۳ ) » راجع تخريجه ايسا في : 
الهداية في تخريج أحاديث البداية ( 1۲/۸ » ٦۳‏ ) » الحديث ( ٠١٤١‏ ) , 

. ] في ( م ) » ( ع ) : [ للبركة فيه ] » مكان : [ في البركة‎ )١( 

(۲) في ( م ) » ( ع ) : [ الأسقع أسقع ] » مكان [ الأسيفع أسيفع ] »> وفي ساثر اللسخ : [ حسنة ] » 
مكان : [ جهينة ] » وما أثبتناه من كتب الحديث . 

(۳) أثر عمر هه : رواه مالك عن عمر ين عبد الرحمن بن دلاف المزني » في الموطاً د كتاب الأقضية ۲ » 
« باب جامع القضاء وكرامته » ( ۲۳٠/۲‏ ) » والبيهقي من طريق مالك » في الكبرى « كتاب التفايس » » 
« باب الحجر على المفلس وبيع ماله في ديونه » ( 4۹/٦‏ ) » وابن حزم في الحلى بالآثار « كتاب الداينات 
والتفليس » ( ٤۷۹/٦‏ ) » المسألة ( ۱۲۷۹ ) » راجع تخريجه في : تلخيص ا بير « كتاب التفليس ۲ ( ٤١ › ٤٠/۳‏ )» 
ضمن الحدیث ( ۱۲۳۹ ) .. )٤(‏ في ( م ) »> ( ع ) : 1وا جواب ] » بالعطف . 
(*) في ( م ) :1 فثبت ] . () في ( م ) ۰( ) :1 ولم بقل ] ۰ , 
(۷) في ( م ) : [ استفع ] » مكان : [ أسيفع ] » وفي جميع النسخ : [ مال ] » لعل الصراب : [ مات ] . 
(۸) لفظ : [ دينه ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 


۲۸۹۰/٦‏ كتاب التفليس 


کان دراهم وعلیه دنانیر . 

۴ - قلنا : لا نسلم أنه یلزمه بیع ٩‏ ماله » ونما یلزمه قضاء دینه » وهو ممخیر 
إن شاء باع » وإن شاء اقترض » وإن شاء أجر ٠”‏ نفسه وماله . 

4 - فإن قل : إن القاضي یحبسه ذا کان له مال » ولا یحبسه ذا لم یکن له 
شيء » ونما يحبسه ليبيع المال فيقضي منه . 

٥‏ - قلنا : غلط » بل يحبسه لأنه يقدر على قضاء الدين منه أو تأجيله » لاأنه 
إذا غلم أن له مالا ”" أقرضه الناس » فيحبسه لهذا المعنى . 

٤٩‏ - قالوا : إذا لم يكن له طريق إلى قضاء دينه إلا من بيع الال ؛ وجب 
باتفاق . 

۷ س- قلنا : وإذا قدر على الاستقراض لم يجب البيع باتفاق » ولا فرق عند كم 
بين الأمرين . وأما “١‏ الدراهم والدنائير فمفارقة “ للعرض » لأن كل واحد منهما بدل 
عن الاخر . 

۸ - وفي الفقهاء من يقول : إن القاضي ” يقضي بأحدهما عن الآخر » وهو 
ابن أبي ليلى . وإنما قلنا : إن كل واحد منهما بدل الآخر » لأن من له دين من أحدهما 
إذا كسد 7 قضي له بالآخر » فلذا كان كل واحد منهما بدلا عن الآحر . 

۹ - وفي الفقهاء من جوز في القضاء » أن يكون القاضي مخيرًا : إن شاء 
قضى الدراهم عن الدنانير » وإن شاء باعها في الدين » لأنها بدله » وهذا المعنى لا يوجد 
في العروض » لأنها ليست ببدل الأثمان . 

ولا قال أحد من الفقهاء : إنه يقضي عنها » فلذلك “ لم يلك بيعها . 


. ع ) :[ أن يبع ] ء مكان : [ أنه بع ] › والزيادة : أشبتناها لمقتضى السياق‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 
. في ( م ) ۰ ( ع ) [ آخر]‎ )۲( 

(۳) في جميع اللسخ : 1 مال ] » الصواب ما أثبتناه . 

(4) في ( ۰)۴ (ع) :1 فما ] . )١(‏ في ( م ) › ( ع ) :[ فمقارنة ] . 

(1) قرله : [ إن القاضي ] ساقط من ( ع ) . 

(۷) في ( م ) ء ( ع ) : 1[ كسب ] . وفي المعجم الوسيط : [ كسد الشيء كساذًا : لم يرج لقلة الرغبة فيه ] » 
ويقال : سلعة كاسدة . راجع في مادة : [ كسد ] ( ۷۹۲/۲ ) . 

(۸) في ( م ) + ( ع ) :1 فكذلك ] . 


مر المدين بقضاء الديون إذا تبتت عند الماک ۲۸۹۱/۱ 


41 : من بیع عليه دراهم بيعت E E‏ 

£4 ¬ : ايت سقطلت ‏ ولايته موته » فل عليه في بيع ماله » وا حي 
ولايته باقية وتصرفه جائز ثز 7 » فلم تد تفبت الولاية . 

۲ - يبون الفرق بينهما : أن غرماء الحي إذا لم يطلبوه (“ بالحجر لم يبع 
القاضي ماله ” ء والميت ببيع ماله ”"“ من غير مطالبة » ولو رضى غرماء اميت بتأخير 
ديونهم ملك القاضي البيع » فبان الفرق بينهما . 


### 


(۱) في ( م ) ۰ ( ع ) [ منعت ] › مکان : [ بيعت ] . 

(۲) لفظ : [ سقطت ] ساقطة من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستد ركه الناسخ في الهامش . 
(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ دار ] مکان [ جائر ] . 

)في (۲) » (ع) : [ ثبت ] » مکان : [ ییون ] » وکا في صلب ( ص ) » وما اناه من هامش ( ص ) 
من نسخة أحرى . 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) : [ إذا يطلبوه ] » بحذف :1 لم‎ )٥( 

(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 من ماله ] » بزيادة : [ من ] . 

(۷) قوله : [ والمیت يبیع ماله ] ساقط من (م) › ع ومن شلب من )+ وانعدر كافاع فى الامش 


ااا مسالة 
إقامة المدين البينة على إعساره أو تلف ماله 


۳ - قال أصحابنا © : إذا أقام المديون البينة بالإعسار أو بتلف ماله قبل 
مضي مدة الحبس ؛ لم يسمع منه في إحدى ‏ الروايتين » وتقبل منه البينة في 
الأحرى 0 

64 - وهو قول الشافعي ”° . 

. ولم يفصل‎ »  » لنا : قوله با « لصاحب الحق اليد واللسان‎ - 6٥ 

- وروی الهرماس بن حبیب بن زيادة » عن أبیه » عن جده » قال : « اتيت 
النبي تله بغريم لي » فقال » ثم مر بي رسول الله بيلق فقال : يا أحا بني تميم ما الذي 


(۱) قوله : 7 قال أصحابنا ] ساقط من ( م ) ٠‏ ( ع ) . 

(۲) في ( ص ) : [ أحد ] . © 

(۳) قال العيني : « والبينة على الإعسار بعد الحبس تقبل بالاتفاق » فيطاليه القاضي بعد ذلك » واما إذا اقام قبل 
الحبس ففيه روايتان » في أحدهما : تقيل » وبه كان يفتي الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن فضل » وفي الأخرى : 
لا تقبل ما لم يحيس » وعليه عامة المشائخ » وإليه ذهب شمس الأئمة السرحسي في [ شرح أدب القاضي [ وهو 
الأصح ٠‏ . راجع المسألة في : معن القدوري » نفس المصدرص ٤٣‏ » الكتاب مع اللباب » نفس الصدر ( ۲٤/۲‏ » 
٠‏ ) » روضة القضاة » « فصل : البينة على الإعسار » ( ٤۳۹/١‏ ) » مسألة ( ٠١٠١ » ٠١٠۱‏ ) » الهداية مع 
البناية ( ٠‏ ) » الهداية « كتاب أدب القاضي » » « فصل في الحجس » ( ۸٤/۳‏ ) . 

» ۷١ص التنبيه » نفس الصدر‎ » ٠١ ٤ص‎ » راجع المسألة في : مختصر لزني « باب حبس من عليه الدين‎ )٤( 
رحمة الأمة»‎ » ) 4۸٦ » ٤۸٥/٤ ( حلية العلماء » نفس المصدر‎ » ) ۲۷١/۴ ( المهذب مع تكملة المجموع الثانية‎ 
قال مالك » وأحمد مثل قول الشافعي ورواية الحنفية الثانية : تقبل منه البينة بالإعسار قبل‎ . ٠١ ٤صردصملا نفس‎ 
الكافي لابن قدامة « فصل : فإن‎ » ) ۳۷١/١ ( الحبس » ولا حلاف بعد الحبس . راجع المسألة في : الإفصاح‎ 
(oO ٤۹۹/٤ ( ٩ المغني « مسألة : ومن وجب عليه حق إلخ‎ » ) ٠1۹/١ ( ٠ ادعى الإعسار إلخ‎ 
الترجمة‎ » ) ۲۷۸/١ ( هذا الحديث روي موصولا ومرس » أما الموصول : فقد أخرجه ابن عدي‎ )١( 
وأما الرسل : فقد أخرجه الدارقطني في السان « كتاب في الأقضية » » « باب في المرأة‎ . ) ۷۲/٠١١( 
وأخرجه البخاري من طريق أبي سلمة « باب لصاحب‎ » ) ٩۷ ( الحديث‎ » ) ۲۳۲/١ ( » تقتل إذا ارتدت‎ 
ومسلم نحوه في الصحيح « كتاب المساقاة » » « باب من استسلف شيئًا فقضى‎ » ) ٥۸/۲ ( » احق مقال‎ 
راجع تخريجه أيصًا في نصب الراية « كتاب‎ » ) ٠٦١٠/٠۲١ ( الحديث‎ » ) ٠۲۲١/۳ ( ٩ خیرا منه‎ 
. ) ۱١١/6 ( ) الحجر» » « باب الحجر بسبب الدين‎ 


إقامة المدين البينة على إعساره أو تلف ماله ا |۹۲ 
ترى أن تصنع بأسيرك » » (“ ولو كانت البينة بالإعسار تسمع ألا لسأله عن البينة ” . 

۷ س- ولأن الإعسار لا يتوصل الشهود إلى حقيقته › وما يختبر ” الحال 
با حبس » فما لم يوجد لم يثبت الإعساره فلا يسقط الحبس . 

4۸ - ولانه إذا اقام 9) بيا الإعسار قبل اتبار حاله بالمحجس » لم تقبل ”° . 
أصله : إذا نكل عن اليمين وأراد أن يقيم البينة قبل يمين المدعى . 

ولأنها شهادة بالفقر ؛ ف يثبت لها حكم بانفرادها . أصله : إذا شهدوا أن 
لا مأرب ٩‏ لفلان . 


۹4 - ولا یلزم : بعد الحبس a‏ 
الاختبار ‏ إليها » وغير متنع أن ينضم إلى الشهادة بالنفي معنى “ آخر » فيحكم 
SANS E‏ 

۰ س- احتجوا : بأن کل حق يثبت ' بالبينة وجب ان يکون سماعه قبل 
الحبس وبعده . أصله : إذا ادعى القضاء . 

4 - قلنا : لا نسلم أن الأعيان تثبت ت بالبينة حتى ينضم إليها " الاختبار . 
والمعنى في الشهادة بالقضاء : أنها شهادة يإثبات » فقبلت في جميع الأحوال » وفي 


» ) ۳٠۷/۲ ( » هذا الحديث : رجه أبو داود في الستن « كتاب الأقضية » » « باب في الحبس في الدين وغیره‎ )١( 
>» ) ۲٤۲۸ ( وابن ماجه في الستن « كتاب الصدقات  » « باب الحيس في الدين وا ملازمة ۲ ( ۸۱۱/۲ ) » الحدیث‎ 
الحديث‎ » ۸٠١ ۰ المنتقى جد الدين ابن تيمية « كتاب الأقضية » » « باب ملازمة الغرمم إذا ثبت عليه احق ) ص۸۱۲‎ 
. (۱۹۸4۰ ۰ ۹۷۹ ( 

(۲) في ( م ) » ( ع ) :1 و لو كانت البينة تسمع بالإعسار ابتداً رسالته ] » مكان الممبت . 

(۳) في ( م۴ ) + (ع) :[ يخبر] . )٤(‏ في ( ص) :[ قم ] . 

(*) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 فلم يقبل ] . 

(1) في ( ع ) : [ أنه لا بارث لفلان ] ء والأرب : الحاجة » أو الحاجة الشديدة » وال لجمع : مآرب . راجع 
لغرب ص۲۳ » المعجم الوسيط ( ٠١/١‏ ) . 

(۷) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ الاختيار ] » بالياء » وهو تصحيف . 

(۸) في ( ۰)۴ ( ع ) :1 يعني ] . 

(۹) قاعدة : « إذا إنضم إلى الشهادة بالنفي معنی آخر فیحکم بھا » کما لو قالوا هذا وارٹ فلان ولا نعلم له 
وارتًا غیره » . 

. ] في ( م ) + (ع) :1 لله‎ )۱١( . ] في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 ثبت‎ )۱١( 


۸ سسس کتاں التفليس 
مسألتنا : شهادة نفي فتقبل ”“ تبعًا لغيرها » ولا تقبل بنفسها كما بيا 7 

۲۴ - فان قیل : إذا ٩‏ شهدوا بتلف ماله ؛ فهذه شهادة پإثبات 

۳ - قلنا : قضاء الدین لا يختص بال واحد » وهم یشهدون بتلف ما عرفوه 
من امال › ويجوز أن یکون هناك غیره . 


HHH ¥ 


(1) في ( ۴ ) » ( ع ) :1 شهادة قبلت ] » مكان : [ شهادة نفي فتقبل ] . 
(۲) قاعدة : « شهادة النفي تقبل تبعًا لغيرها » ولا تقبل بتفسها » . 
(۳) في ( ع ) : [ فإذا] . 


إقامة المدين البينة على الفلس بعل ہں = ۲۸۹٥/٦‏ 
| مسالة 


إقامة المدين البينة على الفلس بحد حبسه 


4 - قال أأصحابنا : إذا حبس المديون » ثم أقام بينة على الفلس » لم يستحلف 
بأنه لا مال له ٩(‏ . 

: وقال الشافعي في أحد قوليه : أستحلفه استظهارًا » وفي القول الآخر‎ - ٥ 
. ” على الوجوب‎ 

- لنا : قوله ر : « شاهداك أو يينه ليس لك إلا ذلك » " » وقال : 
« البينة على المذّعى » واليمين على المذّعَى عليه » ^ . 


)١(‏ في ( م ٠)‏ ( ع) : [ لأنه ] » مكان : [ بأنه ] . راجع المسألة في : روضة القضاة « فصل لا يون مع البينة 
على الإعسار ) ( ٤۳۹/۱‏ ) » مسألة ( ٠١۱۴‏ ) . 

(۲) راجع المسألة في : مختصر المزني « باب جواز حيس من عليه الدين » ص٤١٠‏ » ٠٠١‏ » المهذب مع 
تكملة الجموع الثانية « باب التفليس » ( ۲۷٠/١١‏ ) » حلية العلماء « كتاب التفليس » ( ٤۸٥/٤‏ ) » رحمة 
الأمة » نفس المصدرص٤ ٠١‏ . قال مالك مثل قول الشافعية : يستحلف إذا طلب الغرماء ذلك . راجع المسألة 
في : النتقى » في « ما جاء في إفلاس الغربم » ( ۸۲/١‏ ) » شرح الزرقاني [ باب الفلس ] ( ۲۷۸/١‏ ) » 
الإفصاح ( ٠۰۱ » ٠۰۰/٤‏ ) » الإنصاف « کتاب الحجر ) ( ۲۷۸/١‏ ) . 

(۳) في ( ص ) : [ له ] » مكان : [ لك ] . أحرجه مسلم بطوله في الصحيح [ كتاب الإبان ] » باب « وعيد 
من اقتطع حق مسلم بیمین فأجره بالنار ۲ ( ۱۲۳/۱ ) » الحديث ( ١‏ - ۱۳۸ ) » وأحمد في المسند » في 
« حديث الاأشعب بن قيس الكتدي ك4 » ( ۲٠٠/١‏ ) » والبيهقي في الكبرى « كتاب الدعوى ۲ » « باب 
الرجل يجىء بشاهدين على رجل بحق » ( ۲٠۱/٠١‏ ) » وأبو داود في السغن « كناب الأقضية ) » « باب 
الرجل يحلف على علمه فيما غاب عنه » ( ٠١٠/۲‏ ) > كما أخرجه بهذا المعنى البخاري في الصحيح و كتاب 
الشهادات » » « باب سؤال الحاكم المدعى له لك بينة قبل اليمين » ( ٠٠۷/۲‏ ) » والترمذي في السنن « كتاب 
تفسیر القرآن » » « باب ومن سورة آل عمران ۲ ( ۲۲٤/۵‏ ) » الحدیث ( ۲۹۹٩‏ ) » وابن ماجه في السان « 
كتاب الأحكام ٠‏ » « باب البينة على المدعي واليمين على المدعی عليه » ( ۷۷۸/۷ ) » الحدیث ( ۲۳۲۲ ) » 
وراجع تخريجه أيسًا في : الهداية في تخريج أحاديث البداية ( 111/۸ ) ء الحدیث ( ۱۷۹۱ ) » إرواء الغليل 
۷٦۱/۸ (‏ ) » الحدیث ( ۲۹۳۸ ) . 

» ) 11۷/۳ ( ۲ في السنن « كتاب الأحكام » » « باب ما جاء في أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه‎ )٤( 
والبيهقي من حديث‎ » ) ٠٤ » ٠۴ ( الحديث‎ » ) ۲۱۸/٤ ( ء والدارقطني « كتاب في الأقضية ؛‎ ) ١١٤١ ( الحديث‎ 
اين عباس « كتاب الدعوى » » « باب البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه » ( ۰ م » کما آخرجه‎ 
= ومسام‎ » ) ۱١١/۳ ( » في « سورة آل عمران‎ ٠ البخاري من حديث ابن عباس مختصرًا في الصحيح « كتاب التفسير‎ 


کتاب التفلیس 

۷ - ولأنه حق أقام البينة عليه » فلا يُسَحلَفُ فيه » أصله : إذا أقام البينة على 
ملك عين . 

۸ - ولان الطالب يدعي البيان » فالدعوى لا يجمع في إسقاطها بين البينة 
واليمين » أصله : إذا اذى “ أنه أبرأه من الدين . 

4 - احتجوا : بأنه دعوی ما يجوز خفاژه على الشاهدين » فوجب عرض 
اليمين إذا طالب المدعى » فيما إذا شهد عليه شاهدان بدين فادعى المشهود عليه القضاء 
اا 

٠‏ -سس- الجواب ‏ : أن هناك ادعى معنى لم ينفه الشهود » فلا [ بد من نفيه 
باليمين إذا ادعى » وفي مسألتنا : تنفى معنى قد نفاه الشهود » فلا ] ٠‏ يجمع بين النفي 
والبينة والنفي باليمين » كما لو شهدوا على إثبات معنى لم يجز أن يستحلف على إثباته 


۲۸۹٦/٦ 


مع الشهادة ٤‏ 
1 - فإن قيل : الشهود ينفون الال في الظاهر » وقد يكون لاإنسان مال 


۲ - قلنا : لا يجوز حمل أمر ٠”‏ » الشهود على أنهم ٠”‏ رجعوا إلى ظاهر 
النفي » لأن هذا قد علمه القاضي » وإنما يحمل أمرهم على “ أنهم خبروا حاله باخالطة 


##* #* 


في الصحيح « كتاب الأقضية » » راجع تخریجه أيسًا في : تلخرص المبیر « کتاب الدعاوی ۲١۸/٤ ( ٩‏ ) » الحذيث 
۲٠۴١ (‏ ) » الهداية في تخريج أحاديث البداية ( 14۸/۸ - 1٥١‏ ) » الحديث ( ۱۷۸١‏ ) 

(۱) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 من ] » مکان : [ في ] . 

(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 إذا أداها ] . 

(۳) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 الإبرار القضاء والجراب ] » مكان المثيت . 

. ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش‎ )٤( 
. في ( م ) ۰ ( ع ) : [ لبراء ] » مكان : [ أمر]‎ )*( 

. قوله : [ على أنهم ] ساقط من ( ص ) ». واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 

(۷) لفظ : [ على ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 


إخراج المدين من الحہس بعد ثبوت إعسارہ ۲۸۹۷/)—um‏ 


ا مسال 


إخراج المدين من الحبس بعد تثبوت إعساره 


۴ - قال أبو حنيفة : إذا ثبت إعساره أحرجه من المحبس » ولم يحل بينه وبين 
الغرماء ٩‏ . 

64 - وقال الشافعي : يحول بينه وبين الغرماء > ولا يطالبوه إلي حين البيان ‏ . 

لنا : قوله ل : « لصاحب الق اليد واللسان  »‏ » فله الملازمة بالاتفاق ) . 


1€YAo‏ - وروي : ١‏ أنه م : اشترى بعيرًا من أعرابي بأوسق من تمر فجاء الأعرابي 
وطلب الفمن » فقال رسول الله بي : دعوه » فإن لصاحب الحق اليد واللسان » (“ . 


)١(‏ قال القدوري في « المتن » » و « الكتاب ٠‏ : « وإذا حبسه القاضي شهرين أو ثلائة » سأل القاضي عن حاله 
فإن لم ينكشف له مال لى سبيله » وكذلك إذا أقام البينة أنه لا مال له » ولا يحول ينه وبين غرمائه بعد 
خروجه من الحبس » ویلازمونه » ولا ينعونه من التصرف » والسفر » ویأحذون فضل کسبه فيقسم ينهم 
با لحصص » » وقال أبو يوسف ومحمد : إذا صح أنه معسر » فلا سبيل إلى لزومه » وقال إسماعيل بن حماد ليس 
للمدعي ن يلازمه » ولكن يأحذ كفيلا « هكذا ذكره العين نقلا » عن الناصحي في أدب القاضي › وهو عن ابن 
كاس في أدب القاضي » وعن شمس الأئمة في شرح أدب القاضي للخصاف . راجع المسألة في : مختصر 
الطحاوي و كتاب الداينات » ص۹1 » متن القدوري « كتاب الحجر » ص٣٤ ٤٤ ٠‏ » الكتاب مع اللباب 
« کتاب الحجر ) ( ٠١ » ۲٤/۲‏ ) » بدائع الصنائع « كتاب الحجر والحبس » » « فصل في بيان حكم الحجر 
إلخ» ( ۱۷۳/۷ ) » الهداية مع البناية ( ٠٤١١ » ۱٤١/٠٠١‏ ) » الهداية مع تكملة فتح القدير والعداية ( ۲۷۷/۹) . 
(۲) راجع المسألة في : مختصر المزني ص١٠١٠‏ » المهذب مع تكملة امجموع الثانية ( ۲۷٠/١١‏ ) » حلية 
العلماء ( ٤۸۳/١‏ ) » رحمة الامة « كتاب التفليس والحجر » ص۴١٠‏ . وقال مالك » وأحمد مثل قول 
الشافعي : إذا ثبت إعساره عند الحاكم فيخرجه من الحبس ويحول يينه وبين غرمائه » رلا يجوز بعد ذلك 
حبسه ولا ملازمته . راجع المسألة في : بداية الجتهد و كتاب التفليس » ( ۳٠۷/۲‏ ) » شرح الزرقاني « باب 
التفلیس » ( ۲۷۹/۰ ) » الإفصاح « باب الحجر على المغلس ۳۷١ » ۳۷۳/۱ ( ٩‏ ) » المغني « كتاب 
المغلس »» ١‏ فصل : ومتى ثبت إعساره عند الحاكم ٤۹۸ » ٤4۷/٤ ( ٠‏ ) » الكافي لابن قدامة « كتاب 
التفلیس » ( ۱1۷/۲ ) » الإنصاف › نفس المصدر ( ۲۸١ » ۲۷۹/۰١‏ ) . 

(۳) تقدم تخريجه بهذا اللفظ في مسألة ( ۷١١‏ ) . 

. ] ع ) : [ باتفاق ] » مكان : [ بالاتفاق‎ ( ٠ ) أي المراد بالحديث : الملازمة بالاتفاق » وفي ( م‎ )٤( 
(ه) أحرجه أحمد من حديث عائشة ( تيا ) بعناه » في « مسند السيدة عائشة ۲ ( سا ) ] ۲۹۸/۹ ء‎ 
= ء قال الهيثمي بعد أن‎ ) ۲١/١ ( » باب جواز السلم الحال‎ « » ٠ والبيهقي في الكبرى « كتاب البيوع‎ » ) ۹ 


کتاب التفلیس 
- ومعلوم ان إعسار النبي بلي : ثبت ياخباره وهو ٩‏ ابلغ من ثبوته 
بالبينة » ومع ذلك أخبر أن لغريمه الد ل غ الإعسار لا يسقط اللازمة . 
۷ - ولان دینه في ذمته » فکان له ملازمته بعد ا حبس . اصله : | إذا اكتسب 
مالا . 
۸ - ولأنه دين يجوز اللازمة به قبل حكم الحاكم بالفلس » فجاز بعده . 
أصله : إذا ظهر له مال “ . 


۲۸4۸/٦ 


4 »»- ولأنه يتوصل بالملازمة إلى استيفاء / حقه » لأنه يقف على أأكسابه فيأحذ 
منها » فصار کمن له مال . 

٠‏ - فإن قيل : المعنى فيما ذكرتم أنه يلك المطالبة » فيملك الملازمة وفي 
مسألتنا : لا يملك المطالبة . 

1 س- قلنا : لا نسلم » > لأن له المطالبة عندنا . وهل تفبت ٣7‏ الملازمة إلا 
للمطالبة ؟ . 

۲ »- فإن قيل ‏ : المعنى فيه : أنه يثبت ” الحبس ؛ فجاز أن تثبت الملازمة › 
وفي مسألتنا بخلافه . 


۴ - قلنا : إذا ثبت المحق فإن القاضي يأمر بالملازمة ولا يحبسه في الحال حتى 
يعلم امتناعه . ولأن الحبس إذا كان له مال يتوصل به إلى إخراجه » فكان في الحبس 
فائدة » وكذلك في الملازمة . 

4 - وإذا لم يكن له مال توصل باللازمة إلى الأحذ من كسبه » وفي الحبس 
لا يقدر على الاكتساب ولا يستفيد بالحبس فائدة . 


= ذكره : « رواه أحمد والبزار » وإسناد أحمد في صحيح » » في مجمع الزوائد » « كتاب البيوع » » « باب حسن 
القضاء وقرض الخميرة وغیره ٠١١ › ۱۳۹/٤ ( ٩‏ ) . راجع تخريجه أيصًا في : الهداية في تخريج أحاديث 
البدایة ( ۳۹۰۵/۷ - ۳۹۷ ) » الحديث ( ٠٤١١۷‏ ) . 

(۱) قوله : [ وهو ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 


(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ماله ]. (۴) لفظ : [ له ] ساقط من ( ع ) . 
)٤(‏ في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ عندها ] » مكان : 1 عندنا ] » وفي ( م ) : [ ثبت ] » وفي ( ع ) : [ ثبتت ] »› 
مکان : [ ثبت ] . 


() في ( م ) > ( ع ) :1 قاولوا ] » مکان : [ فإن قيل ] . 
(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ثبت ] . 


ASF 


إحراج المدين من الحبس بعد ثبوت إعساره ۲۸۹۹/1 
40 - احتجوا : بقوله تعالی : فل وین گات ڈو غترز نظ إل ميرو 04 . 
٠٠۲۹١‏ - الجواب ٩‏ : أن الأمر بالإنظار يدل على آنه لم يصر مُنْظرا ٩”‏ بنفس 

الفلس إذ الأمر لا يصح با وْجِدّ » وكل من قال : لا يصير منْظرًا بالفلس » قال : إن 

الأمر على وجه الاستحباب » وكذلك نقول : فإنه يستحب أن یت رکه ولا يازمه . 
۷ - قالوا : روى ابو سعيد الندري 4 : « أن رجلا أصيب في ثمار ابتاعها 

فكثر دينه » فقال : عليه 7 الصلاة و ] السلام : تصدقوا عليه » فلم يبلغ وفاء دينه › 

فقال : خذوا ما وجدتم » وليس لكم إلا ذلك » ٩‏ . 

۸ - ال جواب : أن معناه : ليس لكم أذ غيره » ولم يرد نفي غير الأصل › 
بدليل : أن الدين ثابت في ذمته باتفاق » وذلك لهم » فعلم ٠”‏ أنه نفي الأخذ لنفي ما 
كان في ابتداء الإسلام من بيع المديون في دينه © © . 

4 - قالوا : من لا مطالبة له بدينه » فلا تلزمه المطالبة » ثم العنى في الدين 
المۇجل لأنه لا یلازم به إذا کان له مال › فلا یلازم ذا کان له كسب . 

۰ - [ وفي مسألتنا : يلازم بهذا الدین إذا کان له مال » فجاز أن يلازم إذا 
کان له کسب ] ۵ . 


. ۲۸٠١ سورة البقرة »> من الآية‎ )١( 

(۲) في ( م ) › ( ع ) : [ والجواب ] » بالعطف . 

(۳) لفظ : [ يصر [ ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش » وفي 
(م ) ۰ ( ع ) :1 ینظر ] » مکان : [ منظرا ] . 

)٤(‏ حديث أبي سعيد الخدري ر ظه ) : أحرجه أحمد بهذا اللفظ مع زيادة يسيرة في المسند » في [ مسند أي 
سعيد الخدري ( 4 ) ] ( ۳۹/۳ ) » ومسلم في الصحيح [ كتاب المساقاة ] » [ باب استحباب الوضع من 
الدین ] ( ۱۱۹۱/۳ ) » الحديث ( ٠٠١١/۱۸‏ ) » وأبو داود في السان [ كتاب البيوع ] » 1 باب في وضع 
الجائحة ] ( ۲۷٠/۲‏ ) » والترمذي في السنن [ كتاب الزكاة  ]‏ [ باب ما جاء من تحل له الصدقة ] ( ٠١/۳‏ ) » 
الحديث ( ٠٠١‏ ) » والنسائي في الجتبى [ كتاب البيوع ] » في 1 وضع ا جوائح ] ( ۲٠١/۷‏ ) » وابن ماجه في 
ا 
[ تاب التفليس ] » [ باب لا بؤاجر الحر في دين عليه ] ( ٠۰/٦‏ ) . 

. ] في ( م ) » ( ع ) : [ والجواب لأن ] » مكان : [ الجواب : آن‎ )١( 

(1) في ( ص ) : 1 فلم ] » مكان : [ فعلم ] ٠‏ (۷) في ( م۴ ) + (ع) :[ في مته ] ۾ 
(۸) فائدة : « نفى أخذ غير الال في الإفلاس لنفي ما كان في ابتداء الإسلام من ببع المديون في دينه » . 
)٩(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) + ( ع ) . 


۲۹/٦‏ کتاب العفليس 


و ا 
۲ - قلنا : الدين حال ليس بمؤجل » بدلالة : أنه لا يتأحر على الكفيل › وإغا 

لا يستحق العقوبة بة با حبس » ولا يلحقه مأثم التأحير » فأما غير ذلك فإن المطالبة باقية ‏ 

والملازمة ثابتة » وإذا وجد شيئًا استوفاه من الحال > فکیف نسلم التأجيل ؟ . 

۳ - قالوا : إذا جوزتم ملازمته لم يكن لإخحراجه من الجنس فائدة . 
E E TE‏ 
ء . واللّه أعلم بالصواب © 


# # #* 


(۲) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 والله تعالى أعلم ] » مكان المبت . 


0 


ه رھ ۱ 

ا اا ا ا 
|0 ر رکا سے )| ا مھ سے 
e A‏ 


للا ۷ ٣‏ 
ال 
۷ 


البلوغ بالسن 
|( مسالة 


۹۰۳/٦ 


البلوغ بالسن 


٠٠‏ - قال أبو حنيفة : مدة البلوغ بالسن في الغلام ثماني عشرة سنة » وفي 
الجارية سبع () عشرة سنة . 

.  ةنس وقال ابو يوسف » ومحمد : في الغلام وال جارية حمس عشرة‎ - ٩ 

۷ - وبه قال الشافعي " . 

۰۸ - لا : قوله تعالی : ٭ بتایها ارب ءامنا ندنک الین لکت ایس 
لی کہ بلا تللم ینز کلک مر ۵ء ٹم قال تعالی : ہز اتس یکر ا یم 
جاح بعدشن لورت ر 4 ^ . 

۹ - فاأمر الإماء بالاستعذان في کل © حال » ومن لم يحتلم بالاستعذان في 
وقت مخصوص » دل على أن الاحتلام هو.حد البلوغ > ووجب تعلق الحكم به إلا في 


. في ( ع ) : 1 وال جارية حمس ] » مكان ابت‎ )١( 

(۲) في ( م ٠)‏ (ع) :1 حمس عشر سنة ] . راجع تفصيل المسألة في : أحكام القرآن للجصاص ( ۳۳۱/۲۳ » 
۲ )» شرح معاني الآثار « كتاب السير ۲ » « باب بلوغ الصبي بدون الاحتلام » ( ۲۱۸/١‏ ) › روضة 
القضاة « كتاب ال حجر » في « مدة البلوغ » ( ٠٤١/١‏ ) » المسألة ( ۲٠٠١٠۲‏ ) » فتح القدير مع الهداية ء وبذيله 
العناية « كتاب الحجر ) » « فصل في حد البلوغ » ( ۲۷١/۹‏ ) » البناية مع الهداية « كتاب الحجر » » « فصل في 
حد البلوغ ) ( ۱۳١ - ۱۲٣/۱۰‏ ). 

(۳) راجع المسألة في : الأم « كتاب البيوع ۲ » في « بلوغ الرشد وهو الحجر ‏ ( ۲٠١/۳‏ ) » مختصر 
الحلافيات « كتاب التفليس والرهن والحجر ۲ » ورقة ( ٠٠١‏ أ > ب ) » المهذب مع تكملة الجموع الثائية 
و باب المحجر » ( ٠١۹/۱۳‏ ) وما بعدها »> حلية العلماء « باب الحجر ۲ ( ٠۳۳ » ٥۳۲/٤‏ ) . وقال مالك : 
ليس للبلوغ من جهة السن حد » وقال أصحابه : حمس عشرة سنة » أو ثمان عشرة سنة راجع تفصيل السألة 
في : أحكام القرآن لابن العربي ( ۳۲١/۱‏ ) » الجاع لأحكام القرآن للقرطبي ( ٠٠/١‏ ) » شرح الزرقاني 
« باب الجنون » ( ۲۹٠/١‏ ) . وقال أجمد في أظهر روايتيه مثل قول الصاحبين والشافعي : سن البلوغ في 
الغلام والجارية حمس عشرة سنة . وعن أحمد في الجارية حاصة رواية أحری : أنه لا يحكم ببلوغها إلا 
باليض . راجع تفصيل المسألة في : الإفصاح « باب الحجر » ( ١‏ ) » الكافي لابن قدامة « باب 
الحجر» ( ۱۹۳/۲ ) المغني ١‏ كتاب الحجر ) ( ٠٠۹/٤‏ »> ۰( . 

. ١۸ سورة الور : الآية‎ )١ >» ٤( 

(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 حکیم ] » مکان : [ حال ] . 


ا ار 


۲۹ 4/ 


موضمع اما دل الذليل:؛ 
۰ - ولیس لهم أن يقولوا : هذا استدلال بدليل ا خطاب ؛ لأن الدليل من حيث 
الدين من الحتلم وغير الحتلم في كيفية الإذن » وهذا الاستدلال e‏ 
ویدل عليه : قوله تعالی : « اوا ال ع إا بوا الح إن ءام ّم 
FA‏ ا للم انو کی ٩‏ » » قال مجاهد : « إذا بلغ الحلم ۾ © . 

ويدل عليه : قوله بر ١‏ رع القلم عن ثلاث : عن اجنون حتى يفيق » وعن الصبي 
حى يحتلم » وعن النائم حتى يستيقظ  »‏ » وهذا خبر مشهور رجعت إليه الأمة › 
وعملت به » واشتهرت روايته » وهو يقتضي إسقاط التكليف قبل الاحتلام »> سواء بلغ 
حمس عشرة < آو تجاوزها . 

©( »س- فإن قيل : ابر يقتضي رفع القلم عن الصبي » ومن له حمس عشرة‎ ١ 
. فهو رجل ولیس بصبي‎ 

۲ - قلنا : الخبر يقتضي أنه صبي حتى يحتلم وإن تجاوز الخمس عشرة › وما 
دل O‏ بمذهبكم . 

ولأنها مدة لانتقال الصبي من حال إلى حال [ لها ] ”° معتاد ونادر » فإذا جاز أن 
یزاد على نادرها جاز أن يزاد على معتادها » كمدة الحمل " . 

۳ - ولأنها مدة ‏ لا يستفيد بها غير الرشيد التصرف ”“ في ماله » فلم 
تكن ٠"‏ مدة البلوغ كما دون الخمس عشرة . 


. 1 سورة النساء : الآية‎ )١( 

(۲) أورده الجصاص في أحكام القرآن ( 1۳/۲ ) . 

(۳) أخرجه أحمد » من حديث عائشة ( كله ) » عن النبي بلي بنحو هذا اللفظ » في المسدد » في [ مسند 
السيدة عائشة ( نعلي ) ] ( ٠١١ » ٠٠١/١‏ ) » والدارمي في السنن [ كناب الحدود ] » [ باب رفع القلم 
عن ثلاثة ] ( ۱۷۱/۲ ) . كما تقدم تخريجه في مسألة ( ۳٠۲‏ ) » هامش ( ٦‏ ) » وبألفاظ متقاربة في مسألة 
( ۳۸۹ ) › هامش ( ۲۷ ) . )١ » ٤(‏ في ( ص ) : [ خحمسة عشر ] . 
)٦(‏ الزيادة من ( م ) + ( ع ) . 

(۷) قوله : [ كمدة الحمل [ ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستد ركه الناسخ في الامش . 
(۸) في ( م ) + (ع ) :[ولامدة]. 

. في ( ع ) : [ يستفيد بها [ بدون [ لا ] » وفي ( م ) » ( ع ) : 1 بالتصرف ] › بريادة الباء‎ )٩( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 فلم یکن‎ )٠١( 


البلوغ بالسن 


ولأنها مدة لا تكون ٠‏ سبيا لوجوب الزكاة في ماله » كأربع عشرة . 

» ) ولأن الصلاة عبادة » فلا تكون الخمس عشرة سببا في وجودها‎ - ٤ 
. كالزكاة‎ 

٠‏ - ولان الخمس عشرة عدد قدر به حكم غير البلوغ » [ وهو الطهر على 
امذهبين » والحيض عندهم » وکل عدد قدر به حكم غير البلوځ ] ٩‏ لم يعقدر به 
البلوغ» كالاربعين من النفاس » ومدة الحول في الزكاة والتلبية في مدة الخيار . 

٠٤۴‏ - ولأن التسوية بين بلوغ الذ كر والأنشى حلاف العادة » لأن العتاد أن بلوغ 
الجارية يتقدم » والعادة مر مقطوع به » فإذا خالفه ما طريقه الظن لم يلتفت إليه . 

ولأنه إذا شرب الخمر فقد اختلف في تحرم هذا الشرب عليه » فلم يجب به حد» 
كنبيذ التمر » وإذا > جامع فقد احتلف في کون فعله زنا مع العلم به » فلم یجب به 
حد » كالوطء بالمتعة » وهذا كلام في إبطال مذهبهم . 

۷ - وأما الكلام في تصحیح مذهبنا فقوله تعالی © : 3 وک قري مال ال إل 
پک َس ع بم ر 4 7ء قال ابن عباس عه : د الأشد ثماني عشرة ةم ٩‏ . 

٨۸‏ - وروي عن النبي لر قال : « ايا صيي حج عشر حجج ثم بلغ » فعليه 
حجة الإسلام » © » فأضاف الحج عليه » وأقل ما يكن الصبي آن يحج بنفسه إذا كان 
SS‏ 
يتأخر إلى ثماني عشرة © سنة 


۲۹۰۵/٦ 


. ] في ( م ) :1 ل یکون‎ )١( 

(۲) في سائر النسخ : 1 في وجودها ] » لعل الصواب : 1 سببا في وجوبها ] » بزيادة : [ سيا ] ٠‏ 
(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) . )٤(‏ في ( م )+ (ع) :[ فإذا] . 

. في ( م ) ۰ (ع ) : [ فما الدلیل على تصحیح مذهبنا بقوله تعالی ] » مكان المبت‎ )٥( 

() سورة الأنعام : الآية ٠٠١‏ » وسورة الإسراء : الآية ٠١‏ . 

(۷) لم نعثر عله من قول ابن عباس بعد . قال الزيلعي بعد أن ذكره : [ غريب ] » في نصب الراية « كتاب 
الحجر ٠‏ » « فصل في حد البلوغ » ( ۱۹۹/٤‏ ) ء وقال احافظ أبن حجر : : ١‏ لم أجده » نعم في تفسير البغوي 
بغیر إستاد غير أن ابن عباس قال : الأشد : نهاية قوته > وغاية شبابه » وهو ما بين ثماني عشرة سنة إلى 
أربعين» » وفى الدراية « كناب ا حجر ۲ ( ۱۹۹/۲ ) »> ضمن الحديث ( ۸۸۲ ) > وقد أخرجه الطحاوي من 
قول سعيد بن جبير » في المعاني « كتاب السير » » « باب بلوغ الصبي بدون الاحتلام » ( ۴| ۰( 
(۸) تقدم تخریجه . )٩(‏ في ( م۴ )۰ ( ع ) :[عشر]. 


0 ر 

4۹ - احتجوا : با روی عبد الله بن عمر قال : « رضت على رسول الله عل 
عام أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة » فردني » ولم يرني بلغت » ثم عُرضت عليه عام 
الخندق » وأنا ابن حمس عشرة سنة » فأجازني في المقاتلة » ” . فنقل الحكم ” » وهو 
الإجازة فى المقاتلة ” » والسبب هو آنه ابن حمس عشرة سنة » والحكم إذا نقل مع 
السبب فالظاهر أنه تعلق به ( . 

والثاني : أنه قال : « عُرضت على النبي بل يوم أحد » وأنا ابن أربع ") عشرة سنة » 
e . . a .‏ 0 . . 
فردني ولم يرني بلغت » » ومعلوم آنه لم يرد آنه من بلغ حذا يصلح للخروج ؛ لان ابي 
بر كان يخرج النساء والصبيان يستقون الماء » فثبت أنه أراد بلوغ التكليف . 


۰ س- قالوا : ولا يجوز أن يكون الراد به : أنه بلغ ”“ حدًا يصلح للقتال » لأن 
الإجازة في اللمقاتلة “ بمدرلة البلوغ » ولا يجوز أن يجاز ‏ فيها إلا البالغ . 

۹ س- قالوا : روي أنه قال : « رضت عليه وأنا ابن حمس عشرة سنة » فرآني 
بالغا فاجازنی  »‏ . 


» ) ۱۰٠٦/۲ ( » أخرجه البخاري في الصحيح « كتاب الشهادات ۲ › « باب بلوغ الصبيان وشهادتهم‎ )١( 
>» ) ۱۸۹۸/۹۱ ( الحدیث‎ » ) ۱٤۹۰/۳ ( ٩ ومسلم في الصحیح « كتاب الإمارة » » « باب بیان سن البلوغ‎ 
والترمذي في الستن‎ » ) ٠٠٥/۲ ( ۲ وأبو داود في السان « كتاب الحدود » » « باب في الغلام يصيب الحد‎ 
واين ماجه في‎ » ) ۱۷١١ ( كتاب ال جهاد » » « باب ما جاء في حد بلوغ الرجل ۲ ( ۲۱۱/4 ) » الحديث‎ « 
كما رجه‎ » ) ۲٠٤۳ ( المحدیث‎ » ) ۸٥۰/۲ ( ۲ السان « کتاب الحدود » » ٭ باب من لا یجب عليه الحد‎ 
» والشافعي في المسند « كتاب الجهاد‎ » ) ۷/١ ( » ) 8# ( أحمد في المسند ء في « مستد عبد الله بن عمر‎ 
والدارقطني في السنن « كتاب‎ » ) ۲٠۸/١ ( والطحاوي في المعاني‎ » ) ٠١١ ( ء الحديث‎ ) ۱۲۸/۲ ( 
والبيهقي في الكبرى « كتاب الحجر » » « باب البلوغ‎ » ) ٠١ ( الحديث‎ ) ١١ > ٠٠١/٤ ( السير»‎ 
. ) 55 › 54/1 ( بالسن›‎ 

(۲) قوله : [ فنقل الحكم ] ساقط من ( م ) ٠‏ ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستد ركه الناسخ في الهامش . 
(۳) في ( م ) + ( ع ) : [ المقابلة ] . 

. في ( ص ) : 1 خحمسة عشر ] » وفي ( م ) » ( ع ) : [ حمسة عشرة ] » والصواب ما أئبتنا‎ )٤( 
. » قاعدة : « الحكم إذا نقل مع السبب فالظاهر أنه تعلق به‎ )٥( 

(1) قوله : [ يوم واحد ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 
ولفظ : [ أربع ] ساقط من ( م ) ٠‏ ( ع ) . 

(۷) قوله : [ أنه بلغ ] ساقط من ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 

(۸) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 القابلة ] . (۹) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 أن يجاوز ] . 
(۱۰) رواه ابن حبان في صحيحه والبيهقي بالزيادة » ونقل عن ابن صاعد : أنه استغربها » في تلخيص البير ‏ 


البلوغ بالسن 


۲ = الجواب ٩‏ : ان هذا الخیر مداره علی [ عبد الله بن عمر العمري ‏ » 
عن نافع » عن ابن عمر 4 » وقد ضعف ] ”“ مخالفونا عبد الله العمري فى رواية : 
دأن ‏ ابي بإ جعل للفارس سهمين ۲ ( » وصححوا بره ههنا ورجعوا إله في 
أصل من أصول الشريعة » هو أعظم من مقدار السهم » فاعترضوا بخبره على القرآن 
والأخبار المعفق عليها ) . 

٠‏ 4۴۲۳ - وكيف يظن أن حد البلوغ حمس عشرة سنة وخفي في “ هذا الحکم على 
الأئمة الراشدين ومن بعدهم حتى سأل “ عمر بن عبد العزيز نافغا عن حضور أبن عمر 
مع رسول الله بلقي المغازي » فروي له هذا احبر » فيقول عمر : ( هذا حد بين الصغير 
e » ٠‏ بارع 2 وجوب ادات وبوت ٤‏ ا ا 
ك انع . 


۹۰۷/٦ 


و کتاب الحجر ٤۱/۳ ( ٤‏ ) » الحدیٹ ( ۱۲٤١‏ ) . 

(1) في ( م ) + ( ع ) : [ والجواب ] بالعطف . 

(۲) هو : عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الطاب ( ڪه ) ۽ قال البخاري : کان يحي بن 
سعيد يضعفه » قال النسائي : ليس بالقوي » وقال أحمد : صالح » لا بأس به » وقال ابن المديني : ضعيف مات 
تله في سنة ثلاث وسبعين ومائة » وقيل : قبلها . راجع ترجمته في : 7 كتاب الضعفاء والتروکین ] ص١٤٠‏ » 
الترجمة ( ۳١١‏ ) ء الجرح والتعديل ( ٠٠١ » ٠٠١/١‏ ) الترجمة ( ۹۹ ) » الجروحين ( ۲ ٠ 1 ٠‏ ۷) »> 
الكامل ( ٠١١/١‏ ) » الترجمة ( 4۷1/۹ ) » تقريب التهذيب ( ٤٠١ » 4۳٤/١‏ ) » الحديث ( )٤۹١‏ . 
(۳) ما بين المعكوفتين : مكرر في ( ع ) . 

. ومن صلب ( ص ) » واستادركه الصف في الامش‎ ٠ ) لفظ : [ أن ] ساقط من ( ۲ ) » (ع‎ )٤( 
(ه) الحدیث : أحرجه ابن عدي » من طريق عبد الله بن عمر » في الكامل » > في ترجمة « عبد اله بن عمر بن‎ 
وأورده ابن حبان في الجروحين » في ترجمة « عبد الله بن عمر‎ » ) ۹۷١/۹ ( الترجمة‎ » ) ٠٤١١/4 ( ) حفص‎ 
. ) ۲۲ ( الحديث‎ » ) ٠١۷/٤ ( » كتاب السير‎ ١ كما أحرجه الدارقطني في الستن‎ » ) ۷/١ ( ١ ابن حفص‎ 
. ) 1۸ > ٤1۷/۳ ( باب الغنائم وقسمتها‎ ١ » » راجع تخريجه أيصًا في نصب الراية « كتاب السير‎ 
. في ( ۴ ) + ( ع ) : [ متفق عليها ] بدون الألف واللام‎ )1( 

(۷) في ( م ) + ( ع ) :[ فخفي ] . (۸) لفظ : [ سأل ] مكرر في ( ع ) . 

(۹) سبق تخريجه وأحرجه ابن أبي شببة في المصنف « كتاب الجهاد » » « في الغرر بالغلمان ومن لم 
NS CDS LS‏ 
الخطاب ر 8ا ) ٠‏ ر٤/١٠٠‏ ) » القسم الأول . 

. ] في ( ع ) :[ تناج‎ )١( 


۲۹۰۸/٦‏ سسس کتاں الجر 


٤4‏ س- ثم هو خبر مضطرب ؛ لأنه روی فيه : « أن ابن عمر عرض یوم بدر وله 
ثلاث عشرة سنة (© 

٥‏ - [ وبين  ]‏ يوم أحد والخندق سنتان ٩”‏ » هكذا رواه ابن إسحاق 
والواقدي » فعلى هذا كان لابن عمر في النندق ست عشرة ( سنة ؛ لأن بدرًا 
كانت في شهر رمضان من السنة الثانية من الهجرة » وأحدًا في شوال ”© من السنة 
الالة » والخندق كانت في ذي القعدة من السنة الخامسة . 

٠‏ - فإن قيل : قد ذكر الزهري : أن الخندق ” كانت سنة أربع ”“ » فوافق 
ابن عمر ظ4 . 

۷ - قلنا : ابن إسحاق والواقدي أعلم بهذا من الزهرې ٩‏ » وقد کان يرجع 
إلى ابن إسحاق » والذي ببين ‏ ذلك : أن بين بَذر وا لئندق أحدًا الموعد ٠‏ » وقد 
كانت على سنة من أحد » لأن أبا سفيان واعدهم يوم بدر لأحذ / من العام 


(۱) هذا جزء من حديث ابن عمر ( 4 ) » أخرجه ابن سعد بطوله في نفس المصدر السابق » والبيهقي في 
الكبرى « كتاب الحجر » » « باب اللو بالسن » ( ٠١/٦‏ ) . 

(۲) الزيادة : أنبتناها لمقتضى السياق . 

(۴) قال ابن إسحاق : كانت غزوة أحد في شوال سنة ثلاث » وغزوة الخندق في شوال سنة حمس من 
الهجرة . وقال الواقدي » وابن سعد : غروة الخندق كانت في ذي القعدة سنة حمس من الهجرة . راجع : 
سيرة ابن هشام ( 1۰/۲ » ۲٠٤‏ ) » المغازي للواقدي ( ۱۹۹/۱ ) › ( ٤٤١/۳‏ ء ٤٤١‏ ) » الطيقات لابن 
سعد » القسم الأول في ذكر مغازي رسول الله برل ( ٤١ » ٠١/۲‏ ) » البداية والنهاية ( ۹۳/4 ء )٩6‏ . 
)٤(‏ لفظ : [ كان ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 
)١(‏ في ( ص ) : [ سنة عشرة ] » وفي ( م ) » ( ع ) : 7 ست عشر ] » والصواب ما أثبتناه . 
(1) في ( ص) : [ وأحد ] بالرفع » والصواب ما أثبتنا بالنصب » وفي ( م ) ٠‏ ( ع) : [ وأحذ في السؤال ] » 
مان : [ واحدًا في شوال ] . 

(۷) قوله : [ أن الخندق ] ساقط من ( ع ) . 

(۸) أورده البيهقي من قول الزهري » ومالك بن أنس » في الكبرى » الباب السابق ( ٠٦/٦‏ ) » والحافظ ابن 
كثير في البداية والنهاية » في [ غزوة الخندق ] ( 4۳/٤‏ ) . 

)٩(‏ قال ابن كثير بعد أن ذكر الاختلاف في تاريخ أحد والخندق : « والصحيح قول الجمهور : أن أحدًا في 
شوال سنة ثلاث » وان الخندق في شوال سنة حمس من الهجرة » وفي البداية والنهاية ( 44/6 ) . 
)١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ تبين ] . )١١(‏ في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 الوعد ] . 

. في جميع النسخ : [ الخندق ] » مكان : [ أحد ] » وما أثبتناه من كتب التاريخ » وهو الصواب‎ )٠۲( 


ب/۱٤‎ 


اليلوغ پال ۱۹۱۹/]nue‏ 
المقبل '» يبين ٩‏ ذلك : أن أحمد ابن محمد قال : حدثنا سفيان بن عيينة » عن 


ابن أبي ”“ نيح » عن مجاهد قال : « شهد ابن عمر الفتح وهو ابن عشرين 
سنة ) » والفتح كان في شهر رمضان سنة ثمان ”) . 


۸ - وعند أصحاب ” الحديث : أن شرط الصحيح لم يوجد في شيء من 
هذه الأسانيد إلا في هذا الحديث ‏ » وهو يقتضي أن سن ابن عمر كان يوم الخندق 
تسع عشرة سنة . 

۹ - وقد ذکر الواقدي في كتاب الطبقات » قال آخبرني أسامة بن زيد بن 
أسلم » عن أبيه »> عن جده » قال : « سمعت عمر بن الخطاب [ ب ] © يقول : 
ولدت قبل عام الفجار الأعظم " بأربع سنين » وأسلمت في ذي الحجة السنة السادسة 
من المبعث » وأنا ابن ست وعشرين سنة ° . 

وکان عبد الله بن عمر [ #3 ] " يقول : « أسلم عمر وأنا ابن ست سنن ۾ » 
فعلى هذا سنه من الهجرة ثلاث عشرة سنة ؛ لأن ابن عباس هه روى : « أن النبي ي 


)١(‏ يراجع في ذلك المغازي للواقدي » في « غزوة بدر الموعد » ( ۳۸٤/١‏ ) » الطبقات لابن سعد » في 
و غزوة رسول الله بلقي بدر الموعد » القسم الأول ( ٤١/۲‏ ) . 

(۲) في ( م ) › (ع ) :[ وين]. 

(۳) في ساثر النسخ : [ أحمد بن حنيل ] » والمبت من طبقات ابن سعد . 

٠ ) الزيادة : من ( م ) > ( ع‎ )٤( 

(ه) أخرجه ابن سعد من هذا الطريق بهذا اللفظ » في الطبقات › في ترجمة « عبد الله بن عمر بن الحطاب 
(ظفه ) ۲ » القسم الأول ( ۱۲۹/۶ ء ٠١١۷‏ ) . 

. ) لفظ : [ ثمان ] ساقط من ( ع ) . (۷) لفظ : [ أصحاب ] مكرر في ( ص‎ )٦( 
. في ( ۴ ) ۰ ( ع ) : [ إلا في حديث ] ء مکان ايت‎ )۸( 

(۹) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 رسول الله به ] » مكان : [ عمر بن الحطاب ] . 

»] في ( م )۰( ع) : [ حال الأول ] » مكان : [ عام الفجار الأعظم ] » وني صلب ( ص) : [ الأول‎ )۱١( 
. مکان : [ الأعظم ] » وما أثبتناه من هامش ( ص ) من نسخة أحرى‎ 

٠ في جميع النسخ : [ ستة وعشرين ] » والصواب ما أثبتناه » ولفظ [ سنة ] ساقط من ( م) » (ع)‎ )١١( 
. (ع)‎ ٠ ) الزيادة : من ( م‎ )١۲( 

(۱۳) أخحرجه ابن سعد من هذا الطريق بهذا اللفظ في الطبقات في ترجمة [ عمر بن الحطاب ( ط4 ) ] » 
القسم الأول ( ۱۹۳/۳ ) . 


کتاب الحجر 


۲۹1۰/٦ 
. أقام بمكة [ ثلاث ] عشر سنة  » فعلى هذا سنه في الندق ثمان ) عشرة سنة‎ 

٠‏ - فإن قيل : قد روي : أن النبي مله أقام بمكة ‏ عشر سنين » وروي : أنه 
أقام حمس عشرة سنة ) . 

۹ - ق قلنا : الصحيح رواية اين عباس » وقد استدل على ذلك بقول ي قيس 
صرمة بن ابي نش 

وى في قريش بضع عشرة حجةٌ يذکر لو يلقى صديمًا مواتيا 

ويعرض في أهل المواسم نفسه فلم ير من يؤوي ولم ير داعيا (“ 

۲۴ - على أن كل واحدة ٩”‏ من الروايات الثلاث ” لو صحت خالفت 
قولهم » إن كان أقام عشرًا فسن ابن عمر كان ببدر ‏ إحدى عشرة سنة وشهور ؛ لأن 
الهجرة كانت في شهر ربيع الأول » وبدرًا “ في شهر رمضان من السنة الثانية » وإن ٠'(‏ 
صحت رواية ابن عباس خرج منها أنه كان يوم بدر في الخامس عشر » وإن صح أن للنبي 
حمس عشرة سنة فله في بدر سبع عشرة ٠‏ » وفي الخندق عشرون . 

۴ - وهذا الاضطراب في الرواية E ٠١‏ بمضبوط » 
فلا يجوز الرجوع إليه . 


. في هامش ( ص ) : 1 ست ] » مكان : [ ثلاث ] » الصواب ما أثبتناه من واقع الحديث‎ )١( 
. وحديث ابن عباس ( ڪه ) : أخحرجه ابن سعد في الطبقات‎ 

(۲) في هامش ( ص ) : [ ثلاث ] » مكان : [ ثمان ] » والصواب ما أثبتاه . 

(۳) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش 
)٤(‏ هاتين الروايتين : أخرجهما ابن سعد من وجوه مختلفة » في الطيقات » العنوان السابق ( ٠١١/١‏ ) » 
والطبري في تاریخه ( ۲٣۱ - ۲٤۹/۲‏ ) . 

. ) ۲٠٤/۳ ( وابن كثير في البداية والنهاية‎ › ) ٠٠١/۲ ( ذكر البيتين الطبري في تاريخه‎ )١( 

(1) في ( ص ) › ( م ) : [ واحد ] . (۷) لفظ : [ الثلاث ] ساقط من ( ع ) . 
(۸) في ( م ) ء۰ ( ع ) : [ ببدر کانت ] » مکان : [ کان بیدر ] . 

(۹) الزيادة : من ( م ) » ( ع ) ٠‏ وفي ( ع ) : [ ندر] » مكان : [ بدر ] . راجع تاريخ الطبري » في 1 ذكر 
الوقت الذي عمل فيها التاريخ ] ( ٠١۲/۲‏ ) . 

. في ( م ) + ( ع ) :1 فإن]‎ )۱١( 

. في جميع النسخ : [ ست عشرة ] » مكان : [ سبع عشرة ] » والصواب ما أثبتناه‎ )١١( 

(۱۲) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ الروايات ] . 


البلوغ بالسن 

‰4 - وقد تعاطی مخالفونا فی هذا ما ابطلوا به ا بر » فقالوا : نحمل ( قوله - : 
١‏ عرضت عايه يوم [ أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة » - على أنه كان في أولها < . 

- ونا ابن حمس عشرةر‎ ٠ الخندق‎ ٩ ] وقوله : « عرضت عليه یوم‎ ¬ ٥ 
. يعني في آخرها » فيصح ذلك على رواية أصحاب المغازي‎ 

۳ - قلنا : فعلى هذا فمن الذي ”“ ينع أن يكون قوله : « وأنا ابن حمس 
عشرة بمعنى استكملتها ٩‏ » ويكون قد مضى صدر من السادس عشرة ولم يكملها › 
فيكون حد البلوغ أكثر من حمس عشرة سنة ” على هذا القول . 

۷ - وهذا هو العادة أن “ يقال لاإنسان أربع عشرة سنة » يعني استهلها ١‏ » 
ويقال ذلك بعنى : أكملها وإن كان قد طعن في التي تليها ٠‏ ومضى بعضها . 

۸ - فإن اعتبروا الحقيقة لم تصح الرواية » وإن اعتبروا الجاز بطل تحديدهم . 

۹ - على أنه لم ينقل في الخبر أن النبي ل عرف سن ابن عمر » فعلق الرد 
والإجازة به » ولا سال عنه حتى يكون الحكم تعلق بذلك » وقد كان يرد البالغ إذا لم 
يطق حمل السلاح > ويجيز "'“ غير البالغ إذا أطاق ذلك . 

۰ = یدل عليه " : حديث سعد بن ابي وقاص قال : « رأيت أي عمير بن 
أبي وقاص قبل أن يعرضنا رسول الله بو فيستصغرني فيردني » وأنا أحب الخروج > 


۲۹1۱/٦ 


. في ( م ) + ( ع ) :[ فقال يحمل ] » مكان المبت‎ )١( 

(۲) في ( م ) ٠‏ ( ع) : [ أنه تكرر وأنا ابن حمس عشرة كان في أولها ] » مكان : [ أنه كان في أرلها] . 
(۳) ما بون المعكوفتين : ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 

» ] ع ) : [ يوم الخندق وأنا ابن أربع عشرة سنة على أنه تكرر ] بزيادة ما بعد : [ يوم الخندق‎ ( ٠) في ( م‎ )٤( 
. وهو سهو من النساخ‎ 

. ] في ( م ) : 71 فمن ذي الذي ] » وفي ( ع ) : [ فمن ذا الذي‎ )١( 

(1) في ( ع) : [ يعني ] » مكان : [ بمعنى ] » وفي ( ص ) ٠‏ ( م) : 1 أوليلها ] » وفي ( ع) : [ أولها ] › 
مكان : [ استكماتها ] » وما أثبتناه أقرب إلى الصواب . 

(۷) لفظ : [ سنة ] ساقط من ( م ) ٠‏ ( ع ) . 

(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ أنه ] » بزيادة الهاء . 

(۹) في ( م ) + ( ع ) :1 أسهلها ] . )٠١(‏ في ( ع ) :1 ليها ] . 

. ] في ( ع ) : [ ویجیر‎ )١١( 

. في ( م ) : [ يدل على ] » وفي ( ع ) : [ يدل على ذلك ] » مكان المبت‎ )١۲( 


لعل اله أن يرزقني الشهادة » قال : فغرض ٠‏ على النبي بزل فاستصغره ء وقال : 
ارجع» فبکي عمیر فأجازه " رسول الله ب قال : فكان سعد يقول : لقد كنت أعقد 
له حمائل سیفه من صغره » فقتل ببدر وهو ابن ست عشرة سنة  )‏ » فهذا قد رده 
النبي ب وقد تجاوز سن ابن عمر » لأنه ظن أنه لا يقدر على حمل السلاح » فلما رآ 
يحب الحضور استدل على شجاعته وأجازه . 
ع ع 4 شد 

۱ س- وقد روي عن ابن عمر آنه ٩‏ قال : « أجازني رسول الله ڪي ورافح بن 
خديج يوم الخندق وسئتا حمس عشرة سنة ) (° . 

۲ س- وقد کان رسول الله بي أجاز رافعًا يوم أحد » وهو في سن ابن عمر › 
فدل ٩”‏ : على أن الإجازة ” لا تتبع السن . 

ت وقد وي : « أن رافع بن خديج حضر ‹ يوم أحد » فاستصغره رسول الله ب 

فأمر برد » فقال عمه ظهیر بن رافع ا » إن ابن أي رام » فأٌجازه » ) » 
فلا یری أن رسول الله بر أجازه ٠"‏ لرميه » لا لسنه . 


EE‏ - وقد روي : « آنه ر آجاز غلاا في بعث ثم عرض بعده سمرة ة أبن 
جندب » فرده فقال سمرة : يا رسول الله اُجزت غلامًا ورددتني » ولو صارعني 
لصرعته » فقال : فدونك فصارعه » فصرعته " فأجازني في البعث » "“ . 


. في جميع التسخ : [ فعرض ] » المبت من واقع الحديث‎ )١( 

(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 وأجاره ] 

. ] أخرجه الحاكم مختصرا » في المستدرك [ كتاب معرفة الصحابة‎ )١( 

. الزيادة : لمقعضى السياق » وقوله : [ أنه [ ساقط من ( م ) » (ع)‎ )٤( 

» ] وفي [ كتاب السير‎ » ) ٠١/٦ ( ] أخرجه البيهقي في الكبرى 1 كتاب الحجر ] » [ باب البلوغ بالسن‎ )٥( 
. ] باب من لا یجب عليه الجهاد ] ( ۲۲/۹ ) . (1) في ( م )۰ (ع):[لأنه] » مكان : [ فدل‎ 7 
قوله : [ على أن الإجازة ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » و من صلب ( ص ) » واستدركه‎ )۷( 
. الصنف في الهامش‎ 

(۸) في ( ۴ ) + ( ع ) : [ خرج وحضر ] » مكان : [ فدل ] بزيادة : [ حرج و ] . 

(۹) أخرجه الواقدي في امغازي » في 1 غزوة أحد ] ( ۲٠٠/١‏ ) » والحاكم معنا في المستدرك « كناب 
معرفة الصحابة ٥٠٦۲/۳ ( ٠‏ ) 

O CS 
' . قوله : [ فصرعته ] ساقط من ( م ) + (ع)‎ )۱۱( OCS E 
= 'والطحاوي في المعاني « كتاب‎ » ) ۲٠٠/١ (  دحأ أخرجه الواقدي بهذا العني في المغازي » في « غزوة‎ )١۲( 


Hi 


البلوغ بالسن 


٤‏ - فهذه الأخبار تدل على أن النبي بب كان يجيز من يقوى على حمل 
السلاح » ويرد من يضعف عن ذلك » وأن الحكم لا يتعلق بالبلوغ غ » فیجوز رد اين عمر 
في أحد » لأنه كان (“ لا يطيق السلاح › وأجازه في الئندق لأنه قوي على حمله » ولا 
يصح لخالفنا التعلق بابر . 

. من لم يبلغ ؟‎ ٩” فإن قيل : الجهاد عبادة » فكيف يجوز فيها‎ - ٥ 

. قلنا : كما يجوز في الحج والصوم والصلاة‎ - ٩ 

۷ - وقد روي في خبر خبر ابن عمر الذي احتجوا به : « أن النبي ل رده في 
أحد » وجعله في حرس المدينة « والحرس عبادة كالجهاد » إلا أنه أحره وإن كان من 
أهل ”“ القتال » كما يؤخر الضعيف ويقدم القوي . 


٠۸‏ - وكيف يظن أن الحكم يتعلق بهذا السن » ولم يعلق النبي ب حكمًا من 


۲۹1۳/٦ 


أحكام البلوغ » بل علق جميعها بغيره > » وقال : « رفع القلم عن الصبي حتى 


يحتلم » ” » وقال : ( غسل الجمعة واجب على كل محتلم  )‏ ء وقال لعاذ : ( حل 
من کل حالم دینارًا » ” »› وقال : « لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار ) ^ . 


4 - ولم ينقل ‏ عن أحد من الصحابة أنه عمل على ذلك » ولا علق عليه 


السير ) » « باب بلوغ الصبي بدون الاحتلام » ( ۲٠۹/۳‏ ) » والبيهقي في الكبرى ( كتاب السير ۲ » « باب من 
لا یجب عليه الجهاد » ( ۲۲/۹ ) . 

. لفظ : [ كان ] ساقط من صلب ( ص ) » واستد ركه الناسخ في الهامش‎ )١( 

(۲) لفظ : [ يجوز ] ساقط من ( م ) » وفي ( ع ) : [ ينهي ] › مکان : [ يجوز فيها ] . 

(۳) لفظ : [ آهل ] ساقط من ( ع ) . )٤(‏ في ( ع ) :1 بغيرها ] . 

(ه) تقدم تخريجه في هامش من هذه المسألة . 

» ٠ في ( ۰)۴ (ع) :1 مسلم ] » مكان : [ محتلم ] . وا حديث رجه البخاري في الصحيح « كتاب الجمعة‎ )٦( 
(1۰ ٠/۲ ( » وفي « كتاب الشهادات » » « باب بلوغ الصبيان‎ » ) ٠١۸/١ ( ۲ باب فضل الغسل يوم ا جمعة‎ 
ا‎ ٠/۲ ( ومسلم في الصحيح « كتاب الجمعة ) » وجوب غسل الجمعة‎ 

(۷) تقدم تخریجه في مسألة ( ۳۲۱ ) . 

(۸) أحرجه أبو داود في السنن « كتاب الصلاة ٠‏ » « باب الرأة تصلي بغير حمار ٠۹۷/١ ( ٠‏ ) » والترمذي في 
السان « أبواب الصلاة » » « باب ما جاء لا تقبل صلاة المرأة إلا بخمار » ( ۲۱٣/۲‏ ) » الحدیث ( ۳۷۷ ) > 
وابن ماجه » في الستن « كتاب الطهارة » » « باب إذا حاضت الجارية لم تصل إلا بخمار ۲ ( ۲٠١/۱‏ )> 
الحديث ( ٠٠١‏ ) » والحاكم في المستدرك « كتاب الصلاة ۲ ( ٠٠١/۱‏ ) . 

(۹) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 ولا تقل ] . 


۹14/٦‏ کتاب الجر 


حكما من الأحكام فسقط الاحتجاج به . 

٠‏ - وقد ذكر بعضهم حديئًا زعم أنه أسند إلى أنس بن مالك « ظله » أن 
ابي بي قال : « إذا استكمل المولود ٠‏ حمس عشرة سنة كتب ماله وما عليه ”) » 
وأحذت منه الحدود » ° . 

وهذا حدیث موضوع لا یکن أن يضاف إلى کتاب صحيح ولا فاسد › ولا يعرفه 
أحد من أصحاب الحديث » وكيف يسوغ التسامح بذكره ومبنى هذا الحكم مع ©) 

۱ - قالوا : يصح [یمانه ویازم اعتقاده » ویعاقب على ت رکه ؛ فوجب أن یکون 
بالعًا “ . أصله : من له تسع عشرة سنة . 

۲ - قلنا : لا نسلم أن الإان يلزمه ببلوغ هذا السن » ولا يصح إيمانه إلا مع 
إكمال العقل » فإن ضموا هذا الوصف إلى العلة فالحكم يتعلق به عندنا » ومن علق 
الحكم بوصف واحد فهو أولى ممن علقه بوصفين أو بأوصاف . 

۴ - ولا نسلم أن من أسلم في هذا السن يعاقب على ترك الإسلام › وإغا 
يجبر على العود » وأما ”° العقوية فلا . 

4 - والعنى في الأصل : أنه فات وقت الاحتلام [ في العادة ] © ت 
الحكم عنه ‏ إلى غيره » [ وفي مسألتنا : لم يفت وقت الاحتلام في العادة » فلم ينتقل 
الحكم عنه ] ) ء» NT‏ 
حکم مع توقت الأصل ٠١”‏ » کالإبدال . 

. قالوا : من صح بیعه وت وکیله بالعقود کان بالعًا » كابن تسع عشرة سنة‎ - ٥ 
. ] في ( ص ) : 1 الرجل ] » مكان : [ الولود‎ )1( 

(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 کتب له ما له وعلیه ] » مکان الغبت . 

(۳) ذكره البيهقي في الكبرى [ كتاب الحجر ] » [ باب البلوغ بالسن ] ( ٥۷/١‏ ) . 

() في ( ۴ ) + ( ع ) : [ فكيف يسوغ السمح بذلك وميني هذا الحكم على ] » مكان المبت . 
)١(‏ في جميع النسخ : [ بالبنا ] » لعل الصواب ما أثبتناه . 

(1) في ( ۴ ) + ( ع ) :[ فأما] . (۷) الزيادة : من ( م ) » ( ع ) . 

(۸) لفظ :الحكم ] ساقط من صلب ( ص ) » واستد ركه المصنف في الهامش » ولفظ :[عنه ] ساقط من (ع) . 
)٩(‏ ما بين المعكوفتين : ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 

(۱۰) في ( ص ) : [ الأكل ] » مكان : [ الأصل ] . 


البلو بالسن ۲۹۱/٦‏ 


. لم يبلغ حمس عشرة سنة‎ ٠ قلنا : ينتقض على أصانا بمن‎ - ١۴١ 

ولأن صحة البييع لا تعلق لها ” بالبلوغ ”" ؛ لأن الجنون بالغ ولا يصح بيعه » ولأن 
البلوغ حد تنعلق به الأحكام الشرعية » وجواز البيع والت وكيل يتعلق بالعقل ؛ لأنا 
نحكم “١‏ قبل الشرع بصحة البياعات » والظاهر أن الحد الذي تتعلق به الأحكام 
الشرعية لبت () بالشرع لا بالعقل » والمعنى فيما قالوه ما قدمنأه . 

۷ - قالوا : إنه معنى يتعلق به البلوغ يشترك فيه الذكر والانشى ؛ فوجب أن 
یستویا فيه » کالاحتلام . 

۸ - قلنا : هذا التعليل لإثبات حكم يخالف العادة ؛ لأن العادة : أن بلوغ 
الجارية يتقدم > والعادة دليل مقطوع به . 

۹ - ولأنهما يفترقان © فيما يقع به البلوغ » بدلالة : أنها تبلغ بالحيض 
. والحجل » ولا يوجد ذلك في الغلام » وكذلك لا ييتنع أن يختلفا في السن . 

ولأن بلوغ الجارية بالاحتلام » وليس ” بمنصوص عليه عند أصحاينا » ومنهم من( 
منع ذلك وقال : لا تبلغ الجارية به . 

٠‏ س- قالوا : حكم يتعلق بمدة تريد ‏ على العشرة » فلا يبلغ عشرين » فوجب 
أن يقف على حمس ٠"‏ عشرة كأقل الطهر . 

١‏ - قلنا : نقلب فنقول : لا يقدر فيه مدة البلوغ > كمدة الطهر » ويبطل ما 
قالوه بمدة ٠"‏ العنة » لأنها تزيد على عشرة أشهر ولا تبلغ العشرين » ولا تقف ٠١‏ 
على حمس عشرة سنة » وكذلك الزكاة . 

(۱) في ( م ) +( ع ):1 من]. (۲) في جميع النسخ : 1 له ] » والصواب ما أبتناه . 
(۳) قاعدة : « صحة البيع لا تعلق لها بالبلوغ » 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لا بالحکم ] » مکان : [ لاتا نحکم‎ )٤( 

(*) في ( ۴ ) + ( ع ) :1[ ثبت ] . (1) في ( م ) › ( ص ) : [ يفرقان ] . 

(۷) في ( م ) » ( ع ) : [ ليس [ بدون الواو . 

(۸) لفظ : [ من ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه المصنف في الهامش . 

(۹) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 به بزید ] . )٠۰(‏ لفظ : 7 حمس ] ساقط من ( م ) › (ع) . 
)۱١(‏ في ( م )۰ (ع) :[لدة]. 


(۱۲) قوله : [ ولا تبلغ العشرين ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش » وفي ( م) : 
[ فلا يقف ] › وفي ( ع ) : 1 فلا تقف ] » مکان : [ ولا نقف ] . 


کا 


۲۹۱٦/٦ 


| مسالة 4 
الإنبات دليل البلوغ 


۲ - قال أصحبنا “ : الإنبات لا يدل على البلوغ "° . 

٠٠۹۴‏ - وقال الشافعي : إذا نبت للغلام ” أو الجارية الشعر القوي الخشن حول 
ذكر الغلام وفرج الجارية » كان بلوغًا في أولاد / المشركين . 110 

. وهل هو بلوغ » أو دلالة على البلوغ ؟ على قولين‎ - ٤ 

. ° فإن قالوا : بلوغ في المشرك > فهو بلوغ في المسلم‎ - 6٥ 

.  نيهجو وإن قالوا : يدل على البلوغ » ففي السلم على‎ - ٠۳ 

لنا : قوله ب : « رفع القلم عن ثلاث : عن الصبي حتئ يحتلم » ”° » وهذا 
يقتضي أنه من رفع القلم عنهم وإن أنبت " . 

۷ - ولانه شعر عضو » فخروجه لا یکون بلوغًا » ولا یستدل به على البلوغ › 
كاللحية . 

ولأن كل حكم لا يتعلق بخروج النبات لا يتعلق بالإنبات » أصله : وجوب الزكاة 
في ماله » ووجوب صلاة العيد . 


. ] في ( م ) + ( ع ) :1 الغلام‎ )١( 

(۲) راجع المسألة في : السير الكبير محمد « باب الحكم في أهل الحرب إذا تزلوا على حكم رجل من المسلمين ) 
٥۹۲ - ٥۹۰/۲ (‏ ) » أحكام القرآن للجصاص « باب استعذان المماليك والصبیان » ( ۲۳۲/۳ » ٣٣٣۳‏ ) » 
روضة القضاة للسمناني « كتاب الحجر » في « أمارات البلوغ » ( ٤٤١/١‏ ) » المسألة ( ٠٠١١‏ ) » البناية 
« كتاب الحجر ۲ » « فصل في حد البلوغ » ( ٠۲٠/٠١‏ ) » حاشية ابن عابدين « كتاب الحجر ٠١٠١/١ ( ٠‏ ) . 
(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ الغلام ] . )٤(‏ في ( م ) ٠‏ ( ع ) :7 على المسلم] . 
(ه) راجع تفصيل المسألة في : المهذب مع امجموع « باب الحجر ۳١٤ ۰ ۳۹۱۳ ۰ ۳۹۰ ۰ ۳۰۹/۱۳ ( ٩‏ )» 
حلية العلماء « باب الحجر » ( ٥۳۳/٤‏ ) » نهاية الحتاج « باب الحجر » ( ٠١۸/٤‏ ) » الجامع لأحكام 
القرآن » في « سورة النساء » ( ۲٠ » ٠٠/١‏ ) » شرح الزرقاني « باب ال جنون » ( ۲۹۲/١‏ ) » الكافي لابن 
قدامة « باب الحجرٌ » ( ۱۹۳/۲ ) المغني « كناب الحجر ) ( ٠٠۹/٤‏ ) . 

. ) ۷1۷ ( راجع تام الحديث وتخريجه في مسألة‎ )٦( 

(۷) في جميع النسخ : 1 وهذا يقتضي أنه من فرع العلم وإن انتبه ] » حلا في ( ع ) : [ القلم ] » مكان : 
1العلم ] » وما أثبتناه أقرب للسياق . 


الإنبات دليل البلوغ 


۸ - ولا يلزم : استحباب الحلتق ؛ لأن ذلك يتعلق بالشارب . 


۲۹1۷/٦ 


. ولانه موضع من بدنه » فخروج الشعر فيه وعدمه سواء »> كسائر المواضع‎ - Ha 

٠‏ -»س- ولأن نبات الشعر حول الفرج يختلف باحتلاف الناس » فيتقدم في 
بعضهم ”“ على البلوغ ويتأخر عنه في بعضهم » فصار كشعر سائر الأعضاء . 

A‏ - احتجوا : ا روي عن عطية ڪه › قال : « عغرضت على رسول الله 
بلقي يوم قريظة فشكوا في ”° » فأمر النبي بق أن ينظر إل هل أنبت ؟ فظروني فلم 
براي ااه لى عي والقي ال 

۲ - وروي : أنه قال : « كنت فيمن حکم فيهم سعد بن معاذ » فشکوا إل من 
الذرية أو من المفاتلة ”“ ؟ » فقال النبي بلق : انظروا إن ”© كان قد أنبت وإلا فلا تقتلوه » ” . 

۳ - وروی مجاهد عن عطية » عن رجل من بني قريظة » ابره : « أن آصبحاب 
رسول الله ب يوم قريظة جردوه » فلم يروا الوسي على شعره » وت ركوه من القتل  »‏ . 

. أن عطية القرظي ('" قال أصحاب الحديث : لا يعرف بالرواية‎ : ٩ الجواب‎ - EV 


. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 بعضهن‎ )١( 

(۲) لفظ : [ عن ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الصنف في الهامش . 

(۳) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ يوم فريضة فكواني ] . 

» ۲ كتاب الحجر‎ ١ والبيهقي في الكبرى‎ » ) ۳٠۲ » ۳۱۱/١ ( » ) ۳۸۲/٤ ( آخحرجه حمد في المسند‎ )٤( 
والترمذي جعناه في السن « كتاب السير » » « باب ماجاء في التزولأ‎ » ) ۸/٦ ( » باب البلوغ بالإنبات‎ « 
وابن ماجه في السنن « كتاب الحدود ) » « باب من لا‎ » ) ٠١۸٤ ( الحدیث‎ » ) ٠٤١/٤ ( » على الحکم‎ 
. ) ۲٠٤١ ( الحدیث‎ › ) ۸٤۹/۲ ( » یجب عليه الحد‎ 

. ] في ( ع ) : [ أو المقاتلة ] بحذف [ من ] »> وفي ( م ) : [ المقابلة ] » مكان : [ للقاتلة‎ )١( 
. ] في ( م )۰ ( ع ) :1 فن‎ )1( 

(۷) لم نعثر على هذه الرواية بهذا اللفظ » وقد أخرجها أبو داود جعناها في السان « كتاب الحدود ۲ » « باب 
في الغلام يصيب الحد » ( 4۹۲/۲ ) » والدسائي في السنن « كتاب الطلاق ) » « باب متى يقع طلاق الصبي » 
٠٠١/١(‏ ) » والطحاوي في المعاني « كتاب السير ٠‏ »> « باب بلوغ الصبي بدون الاحتلام ۲٠١/۳ ( ٩‏ ) . 
(۸) أخرجه الطحاوي « كتاب السير ۲ » « باب بلوغ الصبي بدون الاحتلام » ۲٠۷/١‏ » والبيهقي في الكبرى » 
« كتاب الحجر ) » « باب البلوغ بالإنبات » ٨۸/1(‏ ) . (۹) في ( م ) »> ( ع ) : [ والجواب ] بالعطف . 
)١ ١(‏ عطية القرظي : صحابي صغير» لا يعرف اسم أييه » نزل الكوفة » روى عنه مجاهد» وعبد ا ملك بن عمير» وكير 
ابن السائب . راجع ترجمته في : الاستيعاب بهامش الإصابة د باب عطية » ( ١٤١۹/۳‏ ) » اجرح رالتعدیل ( ۳۸٤/٦‏ )»> 
الت رجمة ( ۲۱۳۲ ) » أسد الغابة ٤١۳/۳‏ ) » الإصابة ( 1۸٥/۲‏ ) » تقریب التهذیب ( ٠٠/۲‏ )» الترجمة(٤۲۲)‏ . 


کاب ال 


۲۹1۸/٦ 


وقد اضطرب البر » فمرة يرويه عن نفسه » ومرة يرويه عن غيره » ومرة يرفعه © 
إلى المي إل . 

وذكر أهل الغازي : « أن سعدًا حكم بذلك فيمن لم ينبت  »‏ » وروي اعتبار 
الإنبات » وروي : أنه أمر بقتل من الحضر مثزره " . 

٥‏ - وهذا يدل على الإنبات حول الفرج > ويقتضي اعتبار الإنبات من السرة 
إلى العانة . 

۴۷١‏ - وروي : ١‏ أنه أمر بقتل من جرب عليه المواسي  »‏ وهذا يقتضي تكرار 
احلق بعد الإنبات » وكيف يظن أن هذا حاد في البلوغ » مر به رسول الله بإ في ني 
قريظة جشهد من أصحابه » ولم يروه “ أحد منهم حتى رواه صبي من أولاد امش ركين 
وغفل ٠”‏ عنه الجماعة » وهذا يوجب ‏ الشك في الخبر › ویجوز ان یکون لار امر 
برفع القتل عمن لم ينبت » استظهارًا في ترك القتل » ن لك بشي لوغ لا حا 

۷ - قالوا : روی محمد بن یحیی بن حبا : « أن غلاما من الأنصار من آل 
أي صعصعة شيب بامرأة في شعره » فرفع إلى عمر فلم يجده أنبت » فقال : لو 
أنبكٌ الشعر لحددتك » ° . 

E۳۸‏ عو عا ید ع ان اد ای بغ تسر فال 


. الزيادة : أبتناها لمقتضى السياق‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري » في الصحيح « كتاب المغازي » باب مرجع النبي ملق من الأحزاب ] ( ٤٠/۳‏ (“ 
ومسلم في الصحيح « كتاب الجهاد » » « باب جواز قتال من نقض العهد » ( co (ITA۹ < ٠١۸۸/۳‏ 
الحدیث ( ۱۷۹۸/٦٤‏ ) . 

(۳) لم نعثر على هذه الرواية بعد » وقد ذكرها الجصاص دون أن ينسبها إلى أحد » في أحكام القرآن « باب 
استعذان المماليك والصبیان » ( ۳۳۲/۳ ) . 

)٤(‏ أحرجه الواقدي في المغازي « باب غزوة بني قريظة » ( ١٠۲/۲‏ ) » وابن سعد في الطبقات » في « غزوة 
رسول اله به إلى بني قريظة » » القسم الأول ( ٠٤/۲‏ ) . 

() في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فلم يروه ] . (1) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 وعقل ] . 

(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ موجب ]. 

(۸) في ( ص ) : [ يشيب ] › وفي ( ع ) : [ ثشبب ] . 

)٩(‏ أحرجه البيهقي › في الكبرى « كتاب الحجر » » « باب البلوغ بالإنبات » ( ۸٥/٦‏ ) » والدارقطني في 
التلخيص « كتاب الحجر » ( ٤٤4/۳‏ ) » ضمن الحديث ( ٠٠٤١‏ ) . 

(۱۰) قوله : 7 عبید بن ] ساقط من ( م ) › ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستد ركه الناسخ في الهامش 


الإنبات دليل البلوعغ 
انظروا هل احضر معزره ؟ فإن احضر فاقطعوه › وإن لم يكن احضر فلا تقطعوه  »‏ . 


4 - وروى أبو نضرة الغفاري » وعقبة بن عامر الجهني أنهما قالا : « من أنبت 
فاقسموا له من الغنيمة » ”° . 

© قالوا : وهذا إجماع > ومن أصل أبي حنيفة ترك القياس بقول‎ - ٠۰ 
. › الصحابي الواحد » فكيف ينكر () لقول الجماعة‎ 

4 س- قلنا : روي عن علي بن أبي طالب 4 أنه قال : « رفع القلم عن الصبي 
حتی يحتلم » ^ . 

۲ »- وعن ابن عباس 4 أنه كتب إلى نجدة الحرورى : « إذا احتلم اليتيم فقد 
حرج من اليم ء ووقع حقه في الفئ ٤‏ . 

۴ - وعن علي بن أي طالب هه قال : « حفظت عن رسول اله بلي 
لا وصال ولا رضاع بعد فصال ‏ » ولا يتم بعد الاحتلام » ولا صمت يوم إلى الليل » 
ولا طلاق إلا بعد نكاح » ولا عتق إلا بعد ملك  »‏ . 

‰4 »- فهذا احتلاف بعد (“ الصحابة على إبطال قولهم في حمس عشرة < » 
لأن منهم من اعتبر الاحتلام » ومنهم من اعتبر الإنبات » ولم يقل أحد منهم باعتبار 
الس الذي ذكره الشافعي . 


. )۲۱۷/۳( » ) ۱۲۹/۳ ( » أحرجه الطحاوي « كتاب السير ۲ » « باب بلوغ الصبي بدون الاحتلام‎ )١( 
. ) ۲۱١/۳ ( أخرجه الطحاوي بهذا المعنى « كتاب السير » باب بلوغ الصبي بدون الاحتلام‎ )۲( 
. ] في ( م ) › ( ع ) :1[ لقول‎ )۳( 

. ] في جميع النسخ : [ فالا] مكان : [ فكيف ] » لعل الصواب ما بنا » وفي (ع) : [ ترك ]ء مکان :[ ینکر‎ )٤( 
» ) ۳۸۹۹/٤ ( ] (ه) رجه الحاكم مطولا » في المستدرك [ كتاب الحدود ] » في [ ذکر من رفع عنهم القلم‎ 
. ) ٥۴/۹ ( » أحرجه البيهقي في الكبرى « كتاب السير » » « باب العبيد والنساء والصبيان يحضرون الوقعة‎ )1( 
. في صلب ( ص ) : 1 فطام ] » والثبت من ( ۴ ) » ( ع ) » ومن هامش ( ص ) ومن نسخة أخرى‎ )۷( 
في سائر النسخ : [ ولا صمت ] » لعل الصواب : [ ولا صوم ] . وهذا ا حدیث أخرجه بو داود مختصرا‎ )۸( 
واين حزم « كتاب الحجر)‎ » ) ۱٠١/۲ ( » في السنن « كناب الوصايا » » « باب ماجاء متى ينقطع اليم‎ 
. ) ۱۳۹٤ ( المسألة‎ » ) ۱١۳/۷( 

(۹) في (م) ٠‏ ( ع ) : 1 حلاف ] » وفي سار النسخ : [ بعد ] » لعل الصواب : [ بين ] + لأن العنى 
لا يستقيم ب : [ بعد ] . )٠١(‏ في ( ص ) : 7 خمسة عشر ] . 
)١١(‏ في ( م ) › ( ع ) : [ الشيء ] » مكان : [ السن] . 


۹14/٦ 


کات ا 


۲۹۲۰/٦ 


ا مسالة o‏ 


الوقت الذي يدفع فيه الال إلى الخلام 


6 - قال أصحابنا : إذا بلغ الغلام ٠‏ عاقلا مصلحًا لاله فاسقًا ؛ دفع إليه 
ماله ° . 

٩‏ - وقال الشافعي : إذا بلغ مصلكًا لدينه وماله غير مرتكب لعصية 
تمنع ° شهادته » دفع إليه ماله » وإن کان مرتکیا العصية تقدح في شهادته » لم 
يدفع إليه ماله 7 . 

۷ - لا : قوله تعالی  :‏ وباو الیک ی إا بلخوا ألیکح إن ءاسم م شا 
انعا لنم انو 4 » فذكر « رشدًا » واحدًا » لأنه نكرة في الإثبات » فظاهره 
يقتضي : أنه إذا کان رشيدًا في عقله وماله جاز دفعه إليه . 

۸ »- فإن قيل : أجمعوا على أنه لم يرد ”© رشدًا واحدًا ؛ لأنه إذا بلغ مسلا 
فقد وجد رشد واحد » ولم يدفع إليه المال . 


. ) ع‎ ( ٠ ) لفظ : [ الغلام ] ساقط من ( م‎ )١( 

(۲) راجع تفصيل المسألة في : مختصر الطحاوي « كتاب الحجر ٩۸ » ۹۷ ( ٠‏ ) » أحكام القرآن للجصاص 
« باب دفع الال إلى اليتيم » ( 1۳/۲ ) » روضة القضاة « كتاب الحجر ‏ »> « حالة الفساد مع حفظ الال » 
٤۲/١ (‏ ) ء المسألة ( ۲٠١٠١‏ ) فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية « باب الحجر للفساد » ( ۲۹۸/۹ ) »> 
البناية مع الهداية « باب الحجر للفساد ۲ ( ٤ › ٠١۳/٠١‏ ) » مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر « كتاب 
الحجر ۲ ( ٤٠١/۲‏ ) » حاشية ابن عابدين « كتاب الحجر » ( ۹۸/١‏ ) . 

(۳) في ( م ) :1 يتنع ] . 

)٤(‏ راجع تفصيل المسألة في : الأم » في « بلوغ الرشد وهو ا حجر » ( ۲٠٠/۳‏ ) » مختصر المزني « كتاب 
الوكالة ٠‏ ص١٠١‏ » المهذب مع الجموع « باب الحجر » ( ۳۹٦/۱۳‏ - ۳۹۸ ) ء حلية العلماء « باب 
الحجر» ( ٠٠١ » ٥۳۳/٤‏ ) » نهاية الحتاج [ باب الحجر ] ( ۲٠٠/٤‏ ) » أحكام القرآن لابن العربي » في 
١‏ سورة النساء ۳۲۲/١ ( ٠‏ ) » ال جامع لأحكام القرآن للقرطبي » سورة النساء ( ۳۷/١‏ » ۳۸ ) » الكافي لابن 
عبد البر « باب الحجر ۲ ( ۸۳۳/۲ ) » بداية اجعهد « كتاب الحجر » » « الباب الثاني » ( ٠٠٠١/۲‏ ) > 
الإفصاح « باب الحجر ۳۷٠/١ ( ٠‏ ) » المغني « كتاب الحجر » ( ١٠١/٤‏ » ۷٠ء‏ ) » الكافي لابن قدامة 
« باب المحجر» ( ٠ . ) ۱۹١ ۰ ۱۹٤/۲‏ 

(ه) سورة النساء : الآية ٦‏ . (1) في ( ص ) :1[ لم يردا ] . 


الوقت الذي يدفع فيه المال إلى الغلا ۲۹۲۱/۹ 


۹ س»- قلنا : لا يقتضي الظاهر إلا رشدًا واحدًا ؛ لأن الآية حوطب بها ( 
المسلمون في أبنائهم » فعلم أن المراد بالرشد معنى زائد على الإسلام » أو على ضم 
الإسلام إليه لوجب “ أن يثبت جنس الرشد » أو لائبتنا ”“ رشدًا واحدًا مع الرشد 
الذي هو الإسلام . 

۰ - قالوا : روي عن ابن عباس ڪه في قوله تعالی ٩‏ : ا ن اَم َم 
ردا » قال : « إذا أدرك اليتيم بحلم وعقل ووقار » ° . 

۹ - وقال الحسن البصري : « صلاحًا في دينه وحفظًا لاله » . 

۲۴ - قلنا ”© : روي عن ابن عباس 4 أنه قال في الرشد : « الصلاح في 
العقل وحفظ الال  »‏ » وقال النخعي » ومجاهد : « العقل  »‏ . 

۴۳ - وما رووه عن ابن عباس 4 : « إذا أدرك بحلم ووقار » » فلا يدل على 
صلاح الدين ؛ لأن الحليم ‏ الوقور قد يرتكب المعصية » فقول ابن عباس دلالة لنا . 

. وما ذكروه عن الحسن يقابل بقول ' النخعى » وبقى لنا الظاهر الذي بيناه‎ - ٤ 

٥‏ - ولأّنه مصلح لاله ؛ فوجب أن لا ينع من ملكه » أصله : إذا كان رشيدًا 
في دینه DD)‏ 
)١(‏ في جميع النسخ : « إلا أن الآية » » مكان  :‏ لأن الآية » » والصواب ما أثبتتاه » وفي ( ص ) » ( م ) : 
[ به ] » مکان [ بها ] . 

(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :1لم وجب ] » مکان : [ لوجب ] . 

(۳) في : [ أو لا انشا ] » وقي ( م ) : [ وإلا أنها ] » وفي ( ع ) : [ وزإلا أثيت ] » لعل الصواب ما اثبتباه . 
)٤(‏ في جميع النسخ : [ أنه قال ] » مكان : [ في قوله تعالى ] » اميت من أحكام القرآن للجصاص . 
(ه) أورده الجصاص بهذا اللفظ » في أحكام القرآن [ باب دفع امال إلى اليتيم ] ( 1۳/۲ ) ء وابن حزم نحوه » 
في الحلى « كتاب الحجر ۲ ( ۱٤۹/۷‏ ) » المسألة ( ۱۳۹٤‏ ) . 

() أخرجه البيهقي في الكبرى « كتاب الحجر » » « باب الرشد هو الصلاح في الدين وإصلاح ا مال ۲ ( ٨۹/1‏ ) » 
والقرطبي في ال جامع لأحكام القرآن ( ۳۷/١‏ ) » وفي سائر النسخ » [ ٠‏ ] » مكان : [ قلنا ] » وهو أوفق للمعنى . 
(۷) في ( ص ) » ( م ) : [ والصلاح ] بالواو » هكذا ذكره الجصاص في الباب السابق ( 1۳/۲ ) » 
والقرطبي في نفس المصدر السابق . 

(۸) اخرجه ابن حزم في الحلى بالآثار « كتاب الحجر ۲ ( ٠١١۲/۷‏ ) » المسألة ( ۱۳۹۶١‏ ) . 

(۹) في ( ص ) : [ الحكيم ] » مكان الثبت » والحكيم : نقيض السفيه . 

. واستدركه الناسخ في الهامش‎ ٠ ) قوله : 7 بقول ] ساقط من صلب ( ص‎ )٠١( 

. في ( م )۰ ( ع ) :1 ماله ] »> مكان المبت‎ )١١( 


کاب الجر 

. ولان من لزمته العبادات لا ينع ملکه منه لدینه › کالکافر‎ - ٩ 

۷ س- ولا يازمه : المرتد أنه يمنع ماله منه »> لأنه “ لا يلك ما في يده . 

۸ -- فإن قيل : الكافر تثبت له الولاية على ولده » والفاسق لا تبت له الولاية 
على ولده . 

4۹ - قلنا : تصرفه في ماله لا یعتبر بولایته على غیره . الا تری : ان الفاسق 
يزوج نفسه عندهم ولا یزوج بنته » وعندنا يلي في مال نفسه › ولا يلي في مال ولده . 

ولأنه نوع ٠”‏ فسق ؛ فلا يمنع من دفع ماله إليه »> كالكفر " . 

۰ - احتجوا : بقوله تعالی : ۾ ولا نووا اسنها اموک “ » والفاسق 
سفيه » فوجب أن لا يجوز دفع ماله إليه . 

١‏ »- الجواب ‏ : أن ظاهر الآية منعنا من دفع مالنا إلى السفهاء » هذا حقيقة 
اللفظ . 

وقوله تعالی : ۾ الى جَمَل آله لكر يما 4 ” » يعني : معاشًا » وقد فسر الاية على 
ذلك ابن عباس 4 »> فقال : « لا يقسم الرجل ماله بین ولده وعیاله » ویصیر عیالا 
عليهم وهم عياله » والمرأة أسفه السفهاء ۾ © . 

وروى الشعيي › عن أبي بردة » عن أبي موسى قال : « ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب 
لهم : رجل له امرأة سيعة الخلق فلا يطلق » ورجل أعطى ماله سفيهًا » وقد قال الله 
تعالی : ل ولا توا السقھاۂ اموم » ورجل دائ لرجل فلم يُشهد عليه » ٩”‏ . 

وروي عن مجاهد : السفهاء النساء "" » فقد حمل الآية على حقيقتها صحابيان . 


۲۹۲/٦ 


(۱) في ( ۰)۴ ( ع ) : [ ولأنه ] بالواو. ‏ (۲) في ( ص ) :1 ولا نوع ] » مکان ثبت . 
(۳) في ( ص ) : [ كالكفرة ] . )٤(‏ سورة النساء » الآية ( ١‏ ) . 
() في ( م ) ۰ ( ع ) :1 وال جواب ] . (1) نفس الآية السابقة . 


(۷) أثر ابن عباس كه : أورده الجصاص في أحكام القرآن [ باب دفع الال إلى السفهاء ] ( ٠٠/۲‏ ) . 
(۸) قوله 1 OL Te‏ 

. هكذا ذكره الجصاص » دون أن ينسب إلى أحد > في المصدر السابق‎ )٩( 

)١ )‏ قول مجاهد : ذكره الجصاص بهذا اللقفظ في تفس المصدر السابق » والقرطبي في الجامع لأحكام 
القرآن » في [ سورة النساء ] ( ۲۸/١‏ ) . وأخرج ابن حزم من طريق ابن نجيح » عن مجاهد في قوله تعالى : 
ولا ؤا الشتہا آمولکہ اکى جل اه لگ ينا ) بلفظ : هي الرجال أن يعطوا النساء أموالهم » والسفهاء : 
من كن أزواجا » أو مهات » أو بنات » في الحلى « كتاب الحجر » ( ٠١۳/۷‏ ) » المسألة ( ١۳۹٤‏ . 


الوقت الذي يدفع فيه المال إلى الغلام ۹۳/٦‏ 


وروي عن سعید بن جبیر » أن المراد : « ولا 7 تؤتوا السفهاء أموالهم  »‏ » فأضافها 
إليهم > كما قال الله تعالى : ( ول ثوا نكم » أي لا يقتل بعضكم 
بعصا إلا أن التابعي لا يقابل قول الصحابة » لاسيما إذا حملوا اللفظ على الحقيقة . 

۲ - فإن قيل : لو كان المراد به أموالنا لم يكن لتخصيص السفهاء معنى » لأنه 
لا يجوز لنا دفع أموالنا إلى السفهاء حتى نصير عيالا عليهم » ولا إلى غير السفهاء . 

۳ - قلنا : تخصيص المذ كور بالحكم لايلرم أن يكون ٠0‏ له فائدة أكث 
علم الله تعالى أن الصلاح في يانه دون غيره . 

4 - على أن له فائدة ؛ لأنه منع من قسمة المال على السفهاء » النساء والصبيان › 
ويجوز أن يقسم المال على الرجال العقلاء الصلحين وإن صار عيالًا عليهم ؛ لأنه يسومي ( 
ویسکن إلى قیامهم به » بین ° ذلك : أنه تعالى قال : و اواو یر کرک رئا 7 » وهذا 
يجوز أن يقال في الدساء والصبيان » ولا يقال في الفساق ؛ لأنه يجب أن يغاظ على الفاسق 
ويزجره ويتوعده » فعلم أن الراد بالآية من ذكرنا : وأنه لا يجوز حملها على الفساق . 

› -س»- قالوا : الفسق له تأثير في المنع من مال الغير » ولايتهم في مال نفسه‎ ٥ 
› لهذا جوز له مخالفنا أن يزوج ابنته  والمعنى في الجنون : أنه لا يقف على مصالح ماله‎ 
. فلم يجز تسليمه إليه » والفاسق يقف على مصالح لمال » كالعدل‎ 

- وتبطل هذه العلة ‏ باختلاف الدين » لأنه لا ينع ٠‏ من التصرف في 
مال الغير » ولا ينع مال نفسه . 

۷ »- قالوا : ضبط الفاسق للمال وحفظه له ٠‏ غير موثوق به ؛ لأن الفاسق 


. في سار النسخ : [ أموالكم ] » والتصحيح من أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 

(۲) سورة النساء : الآیة ٠۹‏ . 

(۳) قول سعيد بن جبير : ذكره الجصاص في أحكام القرآن » الباب السابق ( 1٠/۲‏ ) . 

. ] في ( ع ) : [ أن تکون‎ )٤( 

» ) ۲۱۵۸/۳ ( ] سام فلاا الأمر یسم سومًا : کافه إياه وأازمه به . راجع : لسان العرب » مادة : [ سوم‎ )٥( 
. ) 41۸/١ ( المعجم الوسيط‎ 

(1) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ تبین ] . (۷) سورة النساء : الآية ٠‏ . 

(۸) قوله : [ هذه العلة ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الامش . 

(۹) في ( م )۰ ( ع ) :[ ينع ] بدون [ ۷ ] . 

. ] الزيادة : من ( ع ) ء وفي ( م ) : : [ إياه ] » مکان : [ له‎ )٠١( 


۲|٦‏ کاب المجر 
يتبع الشهوة ”“ فلا يؤمن أن تعرض له شهوة يفسد ماله فيها » فكان بنزلة المبذر . 

۸ س- قلنا : إن کان یقف على مصالح ‏ ماله ویتمکن من حفظه لم جز منعه 
منه -إجواز أن تظهر عليه الشهوات » كما أن العدل يدفع إليه امال وإن جاز أن يطرأً عليه 
الفسق والسفه ء ولهذا لا يحجر على السفيه عندنا » لأنه عارف مصالح " الال » فإذا 
لم يستعملها » فهو المسقط احق 7 نفسه . 


# # * 


(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 للشهرة ] . 

(۲) في ( ص ) : [ صلاح ] . 

(۳) في ( م ) + ( ع ) : [ لمصالح ] : 

. ] في ( ۴ ) + ( ع ) :1[ عن ] » مکان : [ لمق‎ )٤( 


دلا ا ا غ وو ت ج ص 
اا مسالة 
دفع الال لمن بلغ غير رشيد 

۹ - قال أبو حنيفة : إذا بلغ غير رشيد ٠‏ جاز تصرفه في ماله » ولا يدفع إليه 
حتى يبلغ حمسا وعشرين سنة " . 

۰ - وقال الشافعي : لا يجوز تصرفه ‏ . 

1 - لا : ان من جاز تصرفه إذا کان رشيدًا جاز وإن كان مفسدًا لاله . 
أصله : إذا طراً السفه ولم يحجر الحاكم . 

۲ - ولان من توجه ‏ عایه الخطاب ببلوغه استفاد التصرف فیما یلکنه 
بالبلوغ . 

۴۳ - ولان من وجبت الزکاة فی ماله جاز تصرفه فيه › کالرشید . 

4 --[ ولأنه مكلف تصرف في ماله الذي ليس لأحد فيه حق فنفذ تصرفه فيه 
کالرشید ۲ (“ . 


0 احتجوا : 3 إن ءاسم نهم و رشا ادشعوا لم ا‎ - ٥ 
e الجواب ”7 > : أن الحكم المعلق‎ - ٩ 


. ] في ( ع ) : [ راشد‎ )١( 

(۲) راجع المسألة في : أحكام القرآن للجصاص [ باب احتلاف فقهاء الأمصار في ا حجر على السفيه ] ( ٤۸۹/۱‏ )» 
بدائع الصنائع « كتاب الحجر وا حبس » ( ۱۷١/۷‏ ) ء فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية « باب الحجر للفساد » 
(۰۲۹۱/۹ ۲۹۲ ) ء البناية مع الهداية « باب الجر للفساد ۲ ( ٠١۹۰۱۰۸/۱۰‏ )»> » مجمع الأنهر « كتاب الحجر) 
( 4۲۲/۲ ۰ ۳۲ ) » حاشية ابن عابدين مع الدر الختار « كتاب الحجر » ( ٩۷/١‏ > ۹۸) . 

(۴) راجع المسألة في : المهذب و باب ال حجر ۲ ( ۳۳۲/١‏ ) » حلية العلماء « باب الحجر ۲ ( ٠۳١١ ١ ٠۳٠/٤‏ ) » 
نهاية الحتاج « باب الحجر » ( ٠٠٠/٤‏ ) » أحكام القرآن لابن العربي › في « سورة النساء » ( ۳۲۲/۱ ) » الجامع 
لأحكام القرآن » في « سورة النساء » ( ١١ » ٠٠/١‏ ) » الإفصاح « باب الحجر » ( ۳۷۷/١‏ ) » الغي « كتاب 
الحجر ٠١۸/٤ ( ٠‏ ) » الكافي لابن قدامة « باب الحجر ٩‏ ( ۱۹۷/۲ ) . 

. ] في ( م )۰ ( ع ) : [ يوجب ] › مکان : [ توجه‎ )٤( 

» ) ما بین المعکوفتین : ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستد رکه الناسخ في هامش ( ص‎ )٥( 
. ] وييدو أن كلمة ما سقطت بعد قوله : [ لا لأحد فيه ] » لعلها : [ حق ] » أو [ تصرف‎ 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) : [ والجواب‎ )۷( . ٠ سورة النساء : الآية‎ )٦( 


ثم لو قلنا به لم يدل ؛ لأنه يقتضى منع الدفع إليه > وعندنا لا يدفع إليه لكن تصرفه 
نافذ فيه . 

۷ - قالوا : من لا يدفع إليه ماله لعدم رشده ؛ وجب أن لا يصح تصرفه › 
کانجنون ( والصبي , 

۸ - قلنا : امجنون والصبي لا يقع طلاقهما » ولا يصح إقرارهما بالحدود 
والقصاص » فلم ينفذ تصرفهما » والبالغ العاقل بخلاف ذلك . 

4 - قالوا : منع المال منه مع جواز تصرفه لا فائدة فيه ” . 

»س- قلنا : غلط » لأن الإنسان يتمكن من إتلاف مال ”° نفسه إذا كان في 
يده ما لا یتمکن منه إذا کان في ید غيره » وهذا فائدته في المنع ليست بحجر »› کما ان 
من رأيناه يلقي ماله في البحر لغير غرض خالينا بينه وبين ذلك ولم يحجر عليه 9ء فان 
تصرف جاز تصرفه في ماله » يبين ” ذلك : أنا إذا لم نسلم الال إليه لم يتمكن من 
هبته وإنفاقه ولا بيعه » لأن الناس لا يرغبون في الشراء منه . 


##* # 


(1) في ( ع ) : [ كالصبي وامجنون ] بالتقديم والتأحير . 
(۲) الزيادة : أثبتناها لمقتضى السياق . 

(۳) لفظ : 1 مال ] ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) . 

. ) قوله : [ ولم يحجر عليه ] ساقط من ( ع‎ )٤( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ تبین‎ )°( 


دفع امال إذا بلغ غير رشید وتمت له حمس وعشرون وإ / 4V‏ 


ا مسالة 


دفع الال إذا بلغ غير رشيد وتمت له خمس وعشرون سنة 


- قال أبو حنيفة : إذا بلغ غير رشيد دفع ماله إليه » إذا تمت له خمس 
وعشرون سنة ٩‏ . 

۲ - وقال الشافعي : لا يدفع إليه ماله بدا > . 

۴ -لنا: قوله تعالی EEE‏ اما لير AS‏ ر04 . 

وقد روي عن عمر بن اا نطاب ڪه آنه قال : oy‏ 
وهذا يعلم من طريق التوقيف . 

‰4 =- ولأنه يصلح ان یکون جِدًا ٩‏ » [ ومن صار جدًا ] ” فقد بلغ أشده . 

. ولاأنه میز ؛ فلا يجوز منع ماله منه بعد حمس وعشرين سنة » کالرشید‎ - ٥ 

۹ - فإن قيل : لا تأثير لذكر السن . 

۷ -قلنا : هو في الحكم » فلا يطالب بتأثيره ء وإن كان في الوصف أثر في الراهق . 

۸ - ولأن ما اعتبر فيه الاحتلام جاز أن يتعلق بالسن » كوجوب العبادات . 


۲٤/۳( ۰) ٤۹۸/۱ ( راجع المسألة في : مختصر الطحاوي « کناب الحجر» ص۷٩ » احکام القرآن للجصاص‎ )١( 
- ٠٠۳۲۳ ( المسألة‎ » ) ٤۳۹/۱ ( ۲ روضة القضاة « كناب الحجر » » في « من يحجر عليه عند أبي حنيفة‎ ) ٠١ > 
فتح القدير مع الهداية‎ » ) ۱۷١/۷ ( ۲ بدائع الصنائع « كتاب الحجر  » « فصل : في بيان حكم الحجر‎ » ) ۲ ٠١ 
>») ٠٠١ - ۱١۸/٠١ ( البناية مع الهداية » الباب السابق‎ » ) ۲۹۳ - ۲۹۱/۹٩ ( وبذيله العناية » الباب السابق‎ 
. )۹۸ ۰ ٩۷/١ ( حاشية ابن عابدین مع الدر الختار‎ » ) ٤۲۳ » ٤۲۲/۲ ( » مجمع الأنهر « کناب الحجر‎ 
المهذب مع تكملة الجموع الثانية د باب‎ » ) ۲٠۸/۳ ( » راجع المسألة في : الأم « باب الحجر على البالغين‎ )۲( 
أحكام القرآن لابن العربي‎ » ) ٠٠٠/٤ ( ۲ ء ۲۹۸ ء ۲۹۹ )»۰ نهاية الحتاج « باب الحجر‎ ۲۹٦1/۱۳ ( ٩ الجر‎ 
الإفصاح‎ » ) ۳۸/١ ( » في « سورة النساء ۲ ( ۳۲/۱ ۰ ۳۲۲ ) » الجامع لأحكام القرآن » في « سورة النساء‎ 
الكافي لابن قدامة « باب الحجر)‎ » ) ٠١۸ - ٠٠٦/٤ ( » المغني « كتاب الحجر‎ ») ١ ( باب الحجر»‎ « 
. )۱۹/۲ ( 

(۳) سورة الأنعام : الآية ٠١١‏ » وسورة الإسراء : الآية ٠٠‏ . 

. ] في ( م ) › ( ع ) :1 صار جدًا ] » بزيادة : [ صار‎ )٤( 

. ما بين المحكوفتين : ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 
] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 بتأثره‎ )1( 


E ۲۹۸/٦ 


ولا عبرة بالبلوغ (“ فاختص بحكم من الأحكام » كالعشر ٠”‏ الأول يختص 
بالامر بالصلاة والصوم . 

۹ - ولأنه قد ثبت من أصولنا أن السفه لا يوجب الحجر » وإنما يمنعه من ماله 
عقيب البلوغ اتتظارا ٠9‏ لصلاحه » لأنه قد يبلغ وهو [ على ] أحلاق ‏ الصبيان » ثم 
يتتقل ”© عن ذلك » فإذا بلغ هذا السن فقد ” يس من صلاحه » فلو منع منه الال 
کان حجرا عليه » والحجر عندنا لا يجوز على البالغ العاقل . 

۳ - احتجوا : بقوله تعالی : 3 لن اسع مہم شا ادا للم آمو > 
والفاء للتعقيب » فاقتضى دليل الشرط أن الال لا يدفع إليه عقيب البلوغ إذا لم 
ينس رشده . 

. وكذلك نقول : وهل يدفع إليه بعد ذلك الحال » موقوف على الدليل‎ - ١ 

۴ - قالوا : لأنه غير مصلح للمال ٠"‏ » فوجب أن ينع ماله منه »> كما قبل 
حمس وعشرين سنة ° . 

4Y‏ - 3 قلنا : ما قبل ذلك صلاحه منتظر » فكان في المنع فائدة -جواز أن 
يصلح » وبعد الخمس والعشرين ] لا ينتظر ”"" الصلاح في الغالب › فلم يكن في المنع 
إلا الجر عليه » والحجر على العاقل البالغ لا يجوز ؛ لأن من بلغ غير ... ٠"‏ مأمون 
على نفسه ضمه الولي إليه > فإذا كبر ضمه إلى نفسه »> كذلك الال مثله . 


# # « 


. في ( ص ) : [ ولا يزيل البلوغ ] » مكان اغبت‎ )١( 

(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 حکم ] بدون الباء . 

(۳) في ( م ) : [ كالمفسر ] > وفي ( ع ) : [ كالغشر ] بالغين المعجمة . 

. ] في ( م ) + ( ع ) :[ انتظاما‎ )٤( 

(ه) الزيادة : من ( م ) ٠‏ ( ع ) ٠‏ وفي ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ اخحتلاف ] » مكان : 1 أخلاق ] . 
(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يقل ] . (۷) في ( م ) (۵) ( ع ) :1 بعد]. 

(۸) قوله : [ عليه ] ساقط من ( م ) » ( ع ) »> و[ لا يجوز عندنا ] بالتقديم والتأحير . 

(۹) سورة النساء : الآية ٠‏ » وقوله : [ فادفعوا إليهم أموالهم ] غير موجود ب ( م ) ٠‏ ( ع ) » وفي ع : 
[ والتاء] » مكان : [ والفاء ] . 

. ) لفظ : [ سنة ] ساقط من ( م ) » ( ع‎ )١١( . ] في ( ص ) : [ لال‎ )٠١( 
. ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) > ( ع ) › وفي ( م ) ۰ ( ع ) :[ لا يغظر]‎ )١۲( 

. في ( ص ) مكان النقط بياض » إلا أن المعنى مستقيم‎ )٠۳( 


الحجر عليه بعد بلوغه رشيدًا وطروء السفه والتبذير عليه 


اا مسالة ٤‏ 


الحجر عليه بعد بلوغه رشيذا وطروء السفه والتبذير عليه 


۲۹4/٦ 


٤‏ - قال أبو حنيفة : إذا بلغ رشيدًا » دفع إليه ماله ( » فإن طراً عليه السفه 
والتبذير لم يحجر عليه 0 : 
۴٠‏ - وقال الشافعي : يحجر الحاكم عليه " » وتصرفه قبل ا حجر جائر 0 . 


مح ل ع 


۹ - لا : قوله تعالی : « إن کان الى َه الح سيا أو صَمِیمًا 4 ٩‏ بعد 
ذک () المداينة » فأجاز مداينة السفيه ولم يفصل . 

۷ - يدل عليه ما ژويّ : « ان حبان بن منقد أصابته آمةٌ ”“ في رأسه وأثرت 
في عينيه » فکان يغين في البيع » فجاء أهله إلى رسول بي » فقالوا : احجر عليه » فقال 


له رسول الله له : لا تبع » فقال : لا أصبر عن البيع » فقال : إذا بعت فقل : 
لا حلابة » ولك انيار ثلانًا » ٠‏ » فلو كان الحجر واجبا للسفيه لم ينع بي منه > لأنه 


. في ( ع ) : [ ردفع ] بزيادة الواو » وفي ( م ) > ( ع ) : 7 ماله إليه ] بالتقديم والتأحير‎ )١( 

(۲) راجع تفصيل المسألة في : مختصر الطحاوي و كتاب الحجر ۲ ص۷٩‏ > أحكام القرآن للجصاص » في 
«ذكر احتلاف فقهاء الأمصار في الحجر على السفیه ۲ ( ٠۹۳ - ٤۹۸/۱‏ ) » فتح القدير مع الهداية ء 
وبذيله العناية الباب السابق ( ۲۹۳/۹ ) » البثاية مع الهداية ( ١٠١/٠١‏ ) » مجمع الأنهر « كتاب ال حجر ) 
( 4۲۲/۲ ) ء حاشية ابن عابدين مع الدر الختار « كتاب الحجر » ( ٩١ › 4٥/١‏ ) » روضة القضاة « كتاب 
الحجر » » في « الحجر بطروء السفه 4۲۲/١ ( ٠‏ ) » المسألة ( ٠٠١۹‏ ) . 

(۳) لفظ : 7 عليه ] ساقط من ( ع ) . 

) المهذب مع تكملة الجموع الثانية « باب ال حجر‎ » ) ۲٠۹ » ۲۱۸/۳ ( راجع تفصيل المسألة في : الام‎ )٤( 
نهاية الحتاج » الباب‎ > ) ٥۳۹ ›» ٥۳۸/٤ ( حلية العلماء » الباب السابق‎ » ) ۳۷۹ - ۳۷۷ ۰ ۳۷٤/۳ ( 
الجاع لأحكام‎ » ) ۳۲۴۳/۱ ( ٩ أحكام القرآن لابن العربي » في « سورة النساء‎ > ) ٠٠١/٤ ( السسابق‎ 
بداية الجتهد « كناب الحجر » » « الباب الأول في أصناف‎ » ) ١ ›» ۳۹/۰ ( » القرآن » في « سورة النساء‎ 
الكافي لابن عبد البر « باب ا حجر » ( ۸۳۳/۲ ) » الإفصاح « باب‎ » ) ۳٠۳ » ۳۰۲/۲ ( » امحجورین‎ 
ء الكافي لابن قدامة « باب‎ ) ١٠۹ » ۱۸/٤ ( ۲ الحجر ۲ ( ۳۷۹/۱ » ۳۷۷ ) » المغني « كتاب الحجر‎ 
. )١۱۹7/۲ ( » الحجر‎ 

. لفظ : 7 ذکر ] ساقط من ( م ) › (ع)‎ )٦( . ۲۸۲ سورة البقرة : الآية‎ )١( 
. ۲٠ص آمة : بالمد هي الشجة التي تبلغ أم الدماغ حتى يبقى بيدها وبين الدماغ جلد رقيق . انظر: مختار الصحاح‎ )۷( 
» ) ۲۷۷/۲ ( ۲ باب في الرجل يقول عند البيع : لا حلابة‎ ١ » » أخرجه أب داود في السنن « كتاب البيوع‎ )۸( 


۹۳/٦‏ سسس کتاب الحجر 


افر جو الف 

۸ - فإن قيل : سؤالهم الحجر عليه يدل على أنهم عرفوا ذلك من الشرع . 

4 - قلنا : قد عرفوا الحجر للمجنون » فظنوا أن ما أصابه بلغ به حد الجنون 
الموجب للحجر . 

٠‏ »- فإن قيل : لما لم يحجر عليه لأنه ما “ قال : « لا أصبر عن البيع » دل 
على أنه يقصد التجارة » ولا يقصد تضييع ” الال . 

»س- قلنا : من قصد التجارة وهو غير عارف بها » ويتلّف ماله فيها »› 
فيحجر " عليه وإن لم يقصد تضييع ” الال . 

۲ - قالوا : قم ”° قال مل : « لا تبع » ؟ . 

۴۳ - قلنا : إن المبذر نهاه الحاكم عن البيع طلبا مصلحة لا على وجه الحجر . 

. »س- ولأنه مكلف ؛ فلا يحجر الحاكم عليه في ملكه » كالمصلح‎ ٤4 

٥‏ - ولأنه لم يستفد ‏ التصرف من جهة غيره ؛ فلا يجوز الحجر عليه في 
ماله » كسائر الناس . 

- ولان من جاز إقراره فتصرفه في ماله » كالمصلح . 

۷ - ولأنه إذا جاز تصرفه في نفسه وحرمة الال تابعة لحرمة النفس فجواز 
تصرفه في المال أولى . 

۸ - فإن قيل : العاقل [ لا يتهم في الإقرار بجا يهلك نفسه » ويتهم في تضييع امال . 


والترمذي في السان « كتاب البيوع » » « باب ما جاء فيمن يخدع في البیع ۲ ( ٥٤۳/۳‏ ) » الحديث ( ٠٠١٠١‏ ) »> 
والسائي في السان « كتاب البيوع ٠‏ » في « الخديعة في البيوع ٠٠۲/۷ ( ٩‏ ) » وابن ماجه في السان « كتاب 
الأحکام ۲ » « باب الحجر على من یفسد ماله ٩‏ ( ۷۸۸/۲ ) » الحدیث ( ۲٠١٤‏ ) » وأحمد في المسند ( ۲۱۷/۳ ) . 
)١(‏ لفظ : [ لا ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه في الهامش . 

(۲) في ( م ) + ( ع ) :1 يضيع ] . 

(۴) قوله : 7 تلف ماله بها ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستد رکه في الهامش » وفي 
 )(‏ ( ع ) [ فحجر ] » مان : [ فيحجر ] . )٤(‏ في ( ۲ ) ۰ (ع) :1 يضیع ] . 

. » قاعدة : « من قصد التجارة وهو غير عارف بها » ويتلف ماله فيها فيحجر عليه وإن لم يقصد تضييع الال‎ )١( 
. ] في ( م )+ (ع) :1[ تكلف‎ )۷(  . ) لفظ [ فلم ] ساقط من ( م ) + (ع‎ )١( 
. ] في ( ص ) : [ یستفید ] » مکان : [ لم يستفد‎ )۸( 


الحجر عليه بعد بلوغه رشیدًا وطروء السفه والتہذیر علیہ سے ۲۹۲۱/۹ 


4 - قلنا : نما يتهم العاقل ] ”“ في صرف الال في الشهوات › فأما أن يتهم 
في أن يقر بال فيتلفه بغير عوض فلا . وإن ٩‏ جاز أن يقر في ماله بغیر حق فیتلفه جاز 
أن يقر على تفه الا أل له قتلفها:: ۰ 

a a 
ل سكيع أن يمل هو ف َمِل َه بالستلٍ 4 ” » فأثبت فيه ولا » فدل على جواز‎ 
. الحجر عليه‎ 

SHO‏ الجواب © : أن الله تعالی قد ذ کر في أول الآية : المداينة »> ثم ذکر 
السفية المديون فدلٌ ۳ على جواز مداينته » وهذا ينفي الحجر . وأما ذكر الولي فقد 
قيل : إن المراد به : ولى الدين ؛ لأن السفيه إذا عجز أن تمل أملى ولي الدين لقدرته على 
الإملاء » فإذا سمع السفيه فاعترف با عليه لزمه © » ويحتمل : أن تكون الكناية «© 
راجعة إلى السفيه » فأثبت عليه الولاية » ويحتمل أن يكون المراد به : ولئ الدين › 
وهو “ الذي تولى العقد بأمره . 

۲ - وإذا احتملت الولاية ") هذه الوجوه » لم يكن ما اأعوه من أن المراد بها 
ولي " السفيه بأولى ما ذكرنا . بل ما قلنا (" أولى ؛ لأنه ذكر السفيه » والضعيف › 
ومن لا يستطيع الإملاء » ثم ذكر الولاية » ولا يجوز أن يكون الراد فيمن لا يقدر على 
الإملاء ولاية ۳ الحجر » فلم ببق " إلا أن يكون المراد بها ما ذكرناه ؛ بين ©٠‏ 


. (ع)‎ ٠ ) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م‎ )١( 

(۲) في ( م )+ ( ع ) :1[ فإِن]. (۳) سورة البقرة : الآية ۲۸۲ . 
)٤(‏ في ( م ) »> ( ع ) :1 وا جواب ] بالعطف . 

. في ( م ) › ( ع ) : [ المديون السفيه يدل ] » مكان المثبت‎ )١( 

(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ لزمته ] . (۷) في ( ع ) : [ الكتابة ] . 
(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 وهذا هو ] › بزيادة [ هذا ] . 

(۹) في هامش ( ص ) : [ الآية ] » مكان : [ الولاية ] من نسخة أخرى . 
)١١(‏ لفظ : [ أن ] ساقط من صلب ( ص ) » واستد ركه الناسخ في الهامش » وقوله : [ أن اراد ] ساقط 
من ( م ) » ( ع ٠)‏ وفي ( م ) + ( ع ) :1 وان ] » مکان : [ ولی ] . 

. في ( م ) › ( ع ) : [ ذكرناه بل ما قلناه ] » بريادة الهاء في الموضعين‎ )١١( 
. ] في ( م ) › ( ع ) :1 ولانه‎ )۱۲( 

. ) ع‎ ( >٠ ) الزيادة : من ( م‎ )١۳( 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ تبن‎ )۱٤( 


کتاب الحجر 


ذلك : أن السفيه يعبر "“ عن خفة العقل » وعن السفه باللسان والتبذير ”“ والفساد » 
فإذا حملنا الولاية على ما ذكرناه كان ذلك عامًا في وجوه السفه كلها » وإذا حملوه 
على ما قالوا حصوه ٩‏ بنوع من السفه دون بقية أنواعه » وفيما ذكرناه ... ٩”‏ أولى . 

for‏ وین © ذلك : أن إقرار السفيه عليه لا يقبل إلا فيما وليه من العقود 
عندهم › والاية تق تقتضى الإملاء بكل حال » فإذا حملناها على ما قدمنا جوزنا الرقرار 
ولم نخصص » فكان ‏ ذلك أولى من حمله على ما يؤدي إلى التخصيص . 

>( فإن قيل : ذكر الله تعالى المدين الذي ” عليه الحق ووصفه › فالكناية‎ - ٤ 
. ترجع إليه لا إلى صفته‎ 

٥١‏ - قلنا : قال الفراء : إن شعت جعلت الهاء راجعة إلى الحق » وإن شغت 
إلى المديون » فدل ذلك على جواز الرجوع إلى كل واحد منهما . 

۱٤4٩‏ - احتجوا : بجا روي « أن عبد الله بن جعفر ابتاع أرضًا بستين الف درهم» 
فغين فيها » فقال علق طه : لين ('“ أمير المؤمنين عثمان ذ4 أن يحجر عليك » فذ كر 
ابن جعفر ذلك للزبير » فقال : أنا شريك فيها » فجاء عليع ٠‏ له إلى عثمان كله 
فذكر ذلك له » فقال : کیف حجر على رجل شریکه الزبیر ؟ » " . 


۲۹۳۲/٦ 


. في ( م ) : [ يغير ] » وفي ( ص ) بدون نقط » لعل الصواب ما أتناه‎ )١( 

(۲) في ( ص ) : [ السفيه ] ء مكان : [ السفه ] » وفي ( م ) » ( ع ) : [ التدبير ] » مكان : [ التبذير ] . 
(۳) في (م) ٠‏ ( ع) :1 ماقالوه حصوها] » لعل الصواب : أن تكون العبارة هكذا : [ وإذا حملوها على ما قالوه حصوها] . 
)٤(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :1 فما ذکرناه ] بدون الواو » توجد عبارة في ( م ) بعد قوله [ وفیما ذکرناه ] إلا انها 
غير مقروءة » فلذلك نستطع أن نشيتها . 

. ) ع ) : 1 وتبين ] » غير أن الواو العاطفة ساقطة من ( ع‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 

(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 فلم يخصص ] » مکان : [ ولم نخصص ] » وفي ( ع ) : 7 کان ] بدوب الفاء . 
(۷) في ( م ) » ( ع ) : [ الدين ] ء مكان : [ المدين ] » ولفظ : [ الذي[ ساقط من ( ع ) . 
(۸) في ( ع ) : [ فالكتاية ] . 

. لفظ : [ شعت ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه المصنف في الهامش‎ )٩( 
. ) لفظ : [ علي ] ساقط من ( ع‎ )١١(  .ًاطخوهو‎ ] في ( ۰)۳( ع) :1لا تبن‎ )٠١( 
) ٠١١ ء‎ ٠1١/۴ ( أحرجه الشافعي بألفاظ متقاربة في المسند « كتاب البيوع » » « الباب الثالث في الربا»‎ )١۲( 
) ۲۹۸ » ۲۹۷/۸ ( ٩ ء وعبد الرزاق في المصنف د كتاب البيوع ) › « باب المغلس وانحجور عليه‎ ) ٠٥١٦ ( الحديث‎ 
› ) 41 ( والدارقطني في السنن « كتاب في الأقضية والأحکام ۲ ( ۲۳۱/۲ ) » الحديث‎ » ) ٠١٠۷١ ( الحديث‎ 
. ) 11/١ ( ٠ والبيهقي في الكبرى « كتاب الحجر » » « باب الحجر على البالغين بالسفه‎ 


ASS 


الحجر عليه بعد بلوغه رشیدًا وطروء السفه والتبذير عليه و 


۷ - قالوا : وقال ‏ ابن الزبير : « لفن لم تنته عائشة لأحجرن عليها  »‏ . 

۸ ۱ - الجواب : أن توصل ابن جعفر إلى إسقاط الحجر یدل على أنه لا برى © 
ذلك واجبا » وما عدّه الزبیر لَه یدل على أنه يراه جائرًا ؛ إذ لو كان حكمًا واجبا لم يجز 
له التوصل إلى إسقاطه » ولوجب أن يحجر عثمان على الزبير أيصًا ؛ لأنه تساوى © 
مع ابن جعفر في تضييع الال . 

۹ - فإن قيل : إما لم يحجر لأن الزبير كان مشهورًا بحفظ ماله وبعرفة © 
العجارات » فعلم أنه لم يغبن فيما شا ركه فيه الزبير " 

۰ - قاتا : روي أن عثمان هه قال : « ما يسرني أن تكون لي هذه الأرض 
پنعلین ۾ ^ . 

فهذا يدل على أنه تحقق الغبن » إلا أنه استعظم أن يحكم على مثل الزبير © 
بخلافه . 

وأما "“ حبر عائشة طلا فقد روي : أنها حلفت أن لا تكلم ابن الزبير '“ » وهذا 
إنکار منها لقوله » ولو کان ما قاله حکما ثابئا لم یجز ان " تنکره . 

01 - فإن قيل : إا أنكرت أن يكون ما فعلته / موجب الحجر . 


. في ( م ) › ( ع ) :[ وقالوا قال ] » مكان ليت‎ )١( 

(۲) أخحرجه البخاري في الصحيح « كتاب الأدب » » « باب الهجرة وقول الرسول به : لا يحل لرجل أن 
يهجر أخاه فوق ثلاث » ( 11/٤‏ » 1۲ ) » وأحمد نحوه في المسند ( ۳۲۷/٤‏ ) » وعبد الرزاق في الصئف 
« كتاب الأيان والنذور » » « باب لا نذر في معصية الله 6 ( ٠٤١ » ٤٤٤/۸‏ ) » الحدیث ( ٠١۸۵۱‏ )»> 
والبيهقي في الكبرى « كتاب الحجر » » « باب الحجر على البالغين بالسفه ۲ ( 1 » 1١ » ٦1‏ ) . 
(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ لاعدی ] »› مکان : [ لا یری ] . 

.] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ماله‎ )٥( . ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يساوي‎ )٤( 

(1) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 بمعرفة ] بدون الواو . 

(۷) في ( ص ) : 1 ابن الزبير ] › بزيادة : 1[ ابن ] » وهو سهو . 

(۸) رجه این حزم فی الحلی بالآتر « کاب الجر ( ۱۴۷/۷ ) ء المسالة ( ۱۳۹۶ )» وعزاه ابن حجر لاني 
عبيد في كتاب الأموال » في تلخيص ال بير « كناب ا حجر ۲ ( ٤4 » ٤۳/۳‏ ) > ضمن الحديث ( ٠٠٤١‏ ) . 
(۹) في ( م ) +( 4)۵( ) : [ ابن الزيير ] . )٠١(‏ في ( م ) ٠‏ (ع) : [ فأما] . 

. راجع تخريجه في هذه المسألة‎ )١١( 

. لفظ : 1 أن ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١۲( 


ی 

۲ - قلنا : لو كان ٠‏ كذلك ثبت » فلما لم بین دل على ان ٩”‏ إنكارها 
انصرف إلى جميع الكلام . 

۳ - قالوا : قال الله تعالی : [ إن مذو نرا اون لطي ٩‏ » ولم 
يكن المنح من ذلك إلا بالحجر . 

4 »- قلنا : بل يكن ”“ المنع منه بالنهي والإنكار » كما يفعل في المعاصي . 

» قالوا : روي أن النبي بإ قال : « إن الله كره لكم ثلانًا : القيل والقال‎ - ٠ 
. وكثرة السؤال » وإضاعة امال » ” » وبالحجر يتوصل  إلى المنع من ذلك‎ 

- قلنا : الخبر يقتضي النهي » وكذلك نقول »› والقاضي پرجر ۳ نها 
وينكر على فاعلها » ولا يحجر عليهم فإنه " منع الحجر بها . 

۷ - قالوا : لأنه معنى إذا قارن البلوغ منع دفع الال 7" إليه > فإذا طراً 
بعده () وجب انتزاعه من يده » کال جنون . 

٨۸‏ - قلنا : بيبطل بالشك في حاله » هل هو رشید ام لا ؟ ولو قارن البلوغ منع 
من تسليم امال » ولو تجدد الشك لم ينزع ماله من يده . 

4 - ولأن الجنون لما تعلق الحجر به لم يقف على حكم الحاكم » ولا لم ثبت 
الحجر على المبذر من غير حكم ”"' » لم يثبت بالحكم ١۳‏ . 

۷۰٩‏ - قالوا : كل من كان في الحجر عليه نظر له » صح أن يجب © الحجر 
عليه » کالمراهق . 


. ) ع‎ ( ٠ ) الزيادة : من ( م‎ )١( 
. لفظ : [ أن ] ساقط من ( م ) > ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستد ركه المصنف في الهامش‎ )۲( 


(۳) سورة الإسراء : الآية ۲۷ . )٤(‏ في ( ۴ ) + ( ع ) :1 ولم یکن ] . 
(*) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ينع ] » مکان : [ يكن ] . 
(1) تقدم تخريجه في المسألة ( 141 ) . (۷) في ( م ) › ( ع ) : [ وا حجر يتروصل به ] . 


(۸) في (ع) : [ وا لمعاصي ] » مکان : [ والقاضي ] » وفي ( م) : [ والعاصي يرجو] » مكان : [ والقاضي يزجر ] . 
(۹) في سائر النسخ : [ فإن ] » لعل الصواب : [ وإن ] . 

. لفظ : [ امال ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه المصنف في الهامش‎ )٠١( 

. ] في ( ع ) : [ عليه ] » مکان : [ بعده ] . (۱۲) في ( م )+ (ع) :[ حاکم‎ )۱١( 
. » قاعدة : « لما لم يثبت الحجر على المذر من غير حكم لم يثبت بالحكم‎ )٠١( 

. ] في ( ۴ ) › ( ع ) : [ أن یکون يجب ] » بزيادة : [ یکون‎ )۱٤( 


الحجر عليه بعد بلوغه رشیدًا وطروء السفه والتہذیر عللے uلنل—mے‏ /۵ ۲۹۳ 


۷١‏ - قالوا : ولأن المراهق كالسفيه في تضبيع الال ولا إثم عليه » فلأن يحجر 
على من ببذر ويأثم أولى . 

۲ - قالوا : ولأن المراهتق يحجر عليه خوف التأذي () » فلأن يحجر بنفس 
التبذير أولى 

۴ - ال جواب : أن المراهق لا يجوز تصرفه في نفسه فلا يجوز في ماله » والمبذر 
يجوز تصرفه في نفسه حتى يجوز إقراره بالقصاص والحدود » ولذلك ٩‏ يجوز تصرفه 
في ماله 

4 - ولأن الغالب من أمر الصبيان أنهم يضيعون الال ولا يهتدون إلى 
الصالح » فأجرى حكم الأغلب على الجميع » فحجر على من لا ييذر 7 منهم » 
والغالب من حال البالغين أنهم يهتدون إلى حفظ الال ويحفظونه » فالتبذير نادر فيهم › 
فأجرى حكم الأغلب على التادر ولم يحجر عليه . 

› قالوا : شهوات البالغ أعظم من شهوات الراهق » فهو أشد لتضييعه‎ - ٥ 
. فالحجر عليه اولى‎ 

۷١‏ - قلنا : الأمر وإن كان كما ذكرتم إلا أن المراهق في الغالب لا يهتدي إلى 
امصالح فيحفظ ماله عليه » والبالغ بهتدي إلى مصالحه ويقدر على حفظ ماله » فإذا أحب 
أن يضيعه لم يحجر 7 عليه ؛ ألا ترى : أن الصبي يولى عليه لحفظ ماله وإصلاحه › لان 
ماله لوکان محفوظًا بنفسه کالعقار » فان ال حاکم يولي من یحفظه ) ویعمره ویستغله 
لعجزه ” عن القيام بذلك » ثم البالغ الذي ليس ببذر إذا لم يشمر ماله لم يل ”“ الحاكم 
من يثمر ‏ ماله » لأنه قادر على ذلك بنفسه » كذلك في الحفظ مثله . 


## # 


. ع ) :1 البادي ] بدون لفظ‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 

(۲) في ( م ) + (ع ) :[ وكذلك ] . (۳) في ( م )۰ ( ع ) :1 لم ييذر] . 
)٤(‏ في ( ع ) :1[ فلا يحجر ] . 

(ه) في جميع النسخ : [ لببهه ] بدون نقط » لعل الصواب ما أثبتناه . 

(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ بعجزه ] . (۷) في ( ص ) › ( م ) :1 لم يلي ] . 
(۸) في ( ع ) : [ تثمیر] . 


۹۳/٦‏ ا ا 


ا مسالة 
الحجر على الفاسق بعد طروء الفسق عليه 


۷ - قال أصحابنا : إذا طراً الفسق لم يحجر على الفاسق ‏ . 
۸ - قال المروزي : مذهب الشافعي : أنه لا يحجر عليه . 


۹ - وقال ابن سریج : إنه يحجر عليه " . 

۰ س- لا : قوله تعالی : ل ولزن س حصت » فأوجب الحد بالقذف 
ولم يوجب الحجر . 

1 »س- ولأن النبي بلي أقام الحدود ولم يحجر على محدود » وكذلك الصحابة 
بعده » فلو وجب الحجر بطريان الفسق لحجروا . 

۲ س- ولان کل معنی لا یوجب الحجر من غیر حکم لا یوجب الحجر بحکم » 
أصله : إذا أنفق من ماله في ملاذه ) من غير معصية . 

۳ - احتجوا : بقوله تعالی : ا إن کن ای ع الح سَفيهًا أو 
صَمِيمًا 4 ” » والفاسق سفيه . 

4 »- الجواب ° : ما بينا أن الآية اقتضت جواز مداينة السفيه بالولاية 
المذكورة » فالآية محتملة فسقط التعلق بها . 

٥‏ - قالوا : كل معنى لو قارن البلوغ استديم الحجر عليه » فإذا طراً بعد زواله 
أعيد عليه » كالمفسد لاله . 


)١(‏ راجع المسألة في : روضة القضاة « كتاب الحجر » » « في هل يحجر بطروء الفسق ٤٤۲/١ ( ٠‏ ) » المسألة 
٠١١١ ٠ ۲٠٠٠ (‏ ) » فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية « باب الحجر للفساد ) ( ۲۹۸/۹ ) » البناية مع 
الهداية « باب الحجر للفساد ۲ ( ۱۲۳/۱۰ » ۱۲١‏ ) » مجمع الأنهر « کتاب الحجر ۲ ( ٠٠١/۲‏ ) . 
(۲) راجع المسألة في : الام « باب ال حجر على البالغین ۲٠۹/۳ ( ٩‏ ) » المهذب مع الجموع « باب ا حجر » »٠۷٤/۱۳(‏ 
۷ ) » حاية العلماء « باب الحجر ) ( ٠٤١ » ۳۹/٤‏ ) » نهاية الحتاج و باب الحجر » ( ٠٠١/٤‏ ) . 

(۳) سورة النور : الاية ٤‏ . 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 بلاده ] » مکان : [ ملاذه‎ )٤( 

(١).سورة‏ البقرة » الاية ( ۲۸۲ ) . 

(1) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ والجواب ] بالعطف . 


الحجر على الفاسق بعد طروء الفسق علیے ۲۹۲٩۷/۹-———=—-----‏ 
۸٦‏ 14 - قلنا : هذا غير مسلَّم » لأن الفستق لا يؤثر في الحج » كما قدمنا ()» 
وإذا ثبت أن الفسق الطارئ لا يؤثر وهو إجماع قبل هذا القول . 
۷ - قلنا : کل معنی طارئ لا وجب الحجر فاصله لا يوجبه › اصله : إذا ٩‏ 
تعلق في اللادٌ امماحة » وعكسه : الجنون . 


## #* 


(۱) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 على ما قدمنا ] . 
(۲) في ( م ) + ( ع ) :[ | ]› مكان : [إفا]. 


کاب اغا 


۹۳۸/٦ 


oO E ~~ NNN 


أڪل الوصي من مال اليتيم 
۸ - قال اصحابنا - : لا يجوز للوصي ان پأكل من مال اليتيم على طريق 


الأجر ولا القرض 

e‏ : إن کان غنیا ؛ لم یجز له » وإن کان فقیرا » ومتی 
تشاغل ” بحفظ مال اليتيم لانظر فيه انقطع عن الكسب الذي مادته منه » كان له أن 
يأكل من مال اليتيم بقدر أجرة مثله قول واحدًا » و " فيما أكل على قولين » أحدهما : 
لا ضمان عليه » قالوا : وهو الأصح » والئاني : عليه الضمان يؤديه إليه إذا وجد » 
كالمضطر إلى طعام الغير ٩”‏ . 

۰ - لتا : قوله تعالی : ل وک اکا انوم رک امرگ 4 ^ . 

- وقال : # وات فووا الیک بالق ى ^ . 

۲ - وقال : 3 کان ٤الَنم‏ مم شتا ادا للم 4 "© . 

۴ - وقال الله تعالی : ل ا اريت ٤امنوا‏ که تآ ڪلوا اتو کم يڪم 
یل إل ل کرت دہ ن اض نکم 4 %۵ . 

. ولان من يجوز له أخذ الأجرة على مال الصبي مع الغناء لم يجز مع الفقر‎ - ٤4 


)١(‏ راجع المسألة في : كتاب الآثار « باب المضاربة بالثلث والمضاربة مال اليتيم ومخالطته » ص١۱۷‏ » الأثر 
۷۷١(‏ ) » مختصر الطحاوي ١‏ كتاب الوصايا » ص۳٦١‏ » أحكام القرآن للجصاص « باب أكل ولي اليتيم 
من ماله 1٤/۲ ( ٩‏ - 1۸ ) » حاشية ابن عابدين « باب الوصي » ( ٤١١/٥‏ ) . 

(۲) في ( م ) : [ يشاغل ] 

(۳) الزيادة : من ( م ) + (ع) . 

« حلية العلماء‎ » ) ٠١۹ - ۳١۷/۱۳ ( » راجع المسألة في : المهذب مع تكملة امجموع الثانية « باب الحجر‎ )٤( 
البيان والتحصيل « كتاب الوصايا‎ » ) ٠۷١/٤ ( » نهاية الحتاج « باب الحجر‎ » ) ٠۳١ » ٠۳۰١/٤ ( » باب الحجر‎ 
احکام‎ ٠)۱ ›» ٠٠١/۷ ( ۲ المنتقى » في « جامع ما جاء في الطعام والشراب‎ » ) ٠۷ > ء١٠٦/٠١(‎ ۲ الأول‎ 
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي » في « سورة‎ » ) ۳۲١ - ۳۲۲/۱ ( ] القرآن لابن العربي » في [ سورة النساء‎ 
. ) ۱۸۹/۲ ( » الكافي « باب الحجر‎ » ) ٤٤ - ٤١/١ ( » اللساء‎ 

. ٠١۷ سورة النساء : الآية ۲ . () سورة التساء : الآية‎ )٠( 

(۷) سورة التساء : الأية 1 . (۸) سورة النساء : الآية ۲۹ . 


. ولأنه تصرف في مال الصبي » فلا يجوز له أحذ الأجرة » كالغني‎ - ٥ 

٩‏ - ولأنه لما قبل الوصية بغير عوض مشروط فقد تبرع بنافعه عليه > فلا 
يجوز أن يقومها عليه » کالمودّع . 

۷ - ولأنه يتصرف في مال بأمر » کال وکیل . 

۸ س- فإن قيل : المعنى في المودع : أنه يمكن موافقة امالك على الأجرة › 
والوصي يلي في مال ٠”‏ من لا يمكنه موافقته على الأجرة . 

۹ - ولأنه يقدر أن يرفع أمره إلى الإمام حتى يفرض له أجرة أو يشتبدٍل به ١‏ . 

۰ - احتجوا : بقوله تعالی : ٭ ومن گن عا ليعفت ومن کان َا اکل 
ابن 4 ۵ . 

١‏ - قلنا : روي عن الضحاك : أنها منسوخة ” » وهي إحدى الروايتين عن 
ابن عباس 4" » وقد روي عن ابن عباس : « أنه يأكل منه » ولا يكتسي » “ . 

فهذه الآية ‏ محتملة للوجوه » والآيات التي ذكرناها محكمة » وقد أمر الله بحمل 
المتشابه على امحكم ورده إليه . 

۲ - قالوا : روى « أن أبا بكر ظه ما اشخلف جمع ”"" المهاجرين والأنصار 
وقال : إن خليفة رسول بق ناظر في أموركم » وقائم بأحوالكم » وأنه من المسلمين 
بمنزلة ولي اليتيم فافرضوا له  »‏ » فهذا يدل على أن ولي اليتيم يفرض له » وكذا 
نقول » والحلاف أنه هل يجوز أن يأكل من غير فرض . 


. ] في ( م ) + ( ع ) :[ إلى ]» مكان : [ في‎ )١( 

(۲) في ( م ) › ( ع ) :[ ماله ] . (۳) في ( م ) : [ مقدار ] . 

(4) في ( م ) » ( ع ) :1 يفرض أجرة أو يستدل به ] » بحذف : [ له ] . 

(ه) سورة النساء » الآية ( 1 ) . 

. ) 11/۲ ( » أحرجها الجصاص في أحكام القرآن « باب أكل ولي اليتيم من ماله‎ )٦( 

(۷) أخرجها أيضا الجصاص في « باب أكل ولي اليتيم من ماله » ( 1١/۲‏ ) . 

(۸) في ( ص ) : 1 ولا بحسي ] بدون نقط » وأثر ابن عباس ذه هذا : أورده اجصاص بلفظ : [ الوصي إذا 
احتاج يده مع أيديهم » ولا يكتسي عمامة ] في أحكام القرآن » [ باب أكل ولي اليتيم من ماله ] ( 16/۲ ) . 
(۹) في ( م ) + (ع ) :[ آية]. )۱١(‏ في ( م ) › ( ع ) :1 جەيع ] . 
)١١(‏ لم نعثر على هذا الأثر بعد » وقد أخرجه ابن سعد في الطبقات » في [ ذكر استخلاف عمر ] » القسم 
الأول ( ٠۹۷/۳‏ ) . 


۹4۰/٦‏ س کتاب الحجر 


۴۳ - قالوا : يلي في مال من لا يکنه موافقته على الاجر » فکان له منه 
قدر أجرته » كالعامل في الصدقات . 

\font‏ — 5 قلنا : العامل لما لم ع من أحذ الأجرة مع الغتي لم تع مع الفقر » ولا 
كان الوصي لا يجوز له أذ الأجرة [ مع الغني كذلك مع الفقر › والاصول له على 
هذا : أن من جاز له أحذ الاجر ] 7 إذا کان فقیرا جاز له [ إذا کان غنيًا » [ ومن لا 
يجوز له مع الخنى ] ٠‏ » كذلك لا يجوز له مع الفقر ”“ . 

۵ - فإن قل : إذا جاز أن يعمل فى ماله ٠”‏ مضاربة ويستحق حقه من 
الربح › جاز ان ي يسعحق الأجر . 

› قلا ° : | إذا عمل مضاربة بقدر ما يستحقه من الربح لم يملكه الصبى‎ - £0٦ 
4 وا يحدث على ملك المضارب‎ 

۷ - ولهذا قالوا : إن المريض لو دفع مالا مضاربة وشرط للمضارب تسعة 
أعشار الربح جاز » وإ کان ذلك أكثر من أجرة المغل 0 ولو کان مقدار نصیب © 
الضارب مستحمًا من مال رب الال لم يجز إلا أجر الل . 

0 وال الا جاز له عمل المضاربة استوی فيه الوصي ¢ والغنى‎ —- 1f£0°A 

TY 


(۱) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 مرابته على اجرته ] » مکان المثیت . 

(۲) من قوله : [ مع الغني كذلك ] إلى قوله [ أحذ الأجر ] ساقط من ( م ) > (ع) . 

(۳) ما بين الأقواس : ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 

(4) ما بين الأقواس : ساقط من صاب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 

() قاعدة : « من جاز له أحذ الأجر إذا كان فقيرا جاز له إذا كان غا ومن لا يجوز له مع الغنى كذلك لا 
يجوز له مع الفقر» . (1) في ( م ) + ( ع ) :1 ماله ] . 

(۷) لفظ : [ قلنا ] ساقط من ( م ) + (ع) . 

(۸) في ( م ) » ( ع ) : [ وإنغا يحذف على ملك الضارب ] . 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ نصیبه‎ )٩( 

» هو : بشر بن الوليد بن خالد الكندي القاضي : أحد أصحاب أبي يوسف » روي عنه كتبه وأماليه‎ )۱١( 
وولي القضاء ببغداد في زمان العتصم بالل مات سنة ثمان وثلائين ومائتين . راجع ترجمته في : الجواهر‎ 
. ٠١ » ٠١٤ص الفوائد البهية‎ » ) ۳۷٣ ( الترجمة‎ » ) ٤٥٤١ - ٠٠۲/١ ( الضية‎ 


کل الوصي من مال الیی ۹٤۱/mmwmwmmmue—uuuu‏ 


لا يأكل من مال اليتيم إذا كان مقيما » وإن حرج في قضاء دين لهم أو إلى ”“ ضياع 
لهم » فله أن يكتسي وينفق ويركب » فإذا رجع رد الثياب والدابة إلى اليتيم » © . 

٠‏ -- وذكر ‏ الطحاوي : أن مذهب أبي حنيفة : أنه إذا احتاج أخذ قرصًا ثم 
O‏ 

١‏ - قلنا : هذا مذهب أبي يوسف خاصة أجراه مجرى ( المضارب » والذي 
نعرفه من مذاهب اأُصحابنا : أنه لا يجوز أن يأحذ قرا و لا غير قرض » ولا يقرضه 
غیره . 

وقد روى إسماعيل بن سالم ” » عن محمد بن الحسن ‏ » قال : « اما نحن فلا 
نحب ‏ للوصي أن يكل من مال اليتيم شيئًا : قرصًا ولا غير قرض » ° . 

وذكر في كتاب الآثار عن ابن مسعود » قال : « لا يأكل الوصي من مال اليتيم قرضًا 
ولا غيره » "“ » قال محمد : وهو قول أبي حنيفة . 


# # # 


. لفظ : [ إلى ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 

(۲) هكذا ذكره الجصاص في أحكام القرآن » « باب أكل ولي اليتيم من ماله » ( ٠١/١‏ ) . 

(۳) في ( م ) › ( ع ) : [ ذکر ] بدون الواو . 

. ] ذكره الجصاص في [ باب أكل ولي اليتيم من ماله‎ )٤( 

() في ( ع ) : [ اجره ] » مکان : [ أجراه ] » ولفظ : 7 مجرى ] ساقط من ( م ) + (ع) . 
(1) إسماعيل بن سالم : أحد أعلام الحنفية » تفقه على محمد بن الحسن . راجع ترجمته في : الجواهر المضية 
٠٠٤/١ (‏ ) » الترجمة ( ۲٠١‏ ) » الطبقات السثية برقم ( ٤۹۸‏ ) . 

(۷) في ساثر النسخ : [ محمد بن سالم ] » والصواب ما أثبتناه . 

(۸) في ص : [ بحب ] بالجيم العجمة . 

(۹) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ ولا غيره ] » مكان : [ ولا غير قرض ] » وهذه الرواية أوردها الجصاص في نفس 
المصدر السابق . 

)١١(‏ أثر ابن مسعود كه : رواه محمد في « كتاب الآثار » » « باب المضاربة بالثلث » والمضاربة جال اليتيم 
ومخالطته ۲ ص۱۷۱ › الاثر ( ۷۷۱ ) . 


n 


١ bY +‏ ۷ 
ا | ا 
7 سم رکا ے ا( مھ ےا مے 
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الصلح مع الإقرار » والسكوت » والإنكار 
ا مسمالة 


۲۹ £٥/ ٦ 


۹ 


الصلح مع الإقرار » والسكڪوت » والإنڪار 


۲ - قال أصحابنا : لا يجوز الصلح مع الإقرار » والإنكار » والسكوت ( . 

۴ - وقال الشافعي : إذا ادعى عيتا أو ديا ؛ لم يصح الصلح » إلا أن يقربها 
المدعي عليه » فإن جاء أجنبي إلى المدعى فقال : امال الذي ادعيته على فلان هو مقر 
لك في الباطن » فصالحني منه » فصالحه صح الصلح » أذن ‏ له المدعى عليه أو لم 
يأُذن . ولو قال : أنا أعلم نك صادق وأنه ظالم في جحود الدين فصالحني » صح 
الصلح . وإن قال : العين التي ”" ادعيتها أنت صادق في دعواها وأنا أقدر على انتزاعها 
فصالني ففعل » صح الصلح » فإن ‏ لم يقدر على اتتزاعها » انفسخ الصلح . 

4 -- وقال في الإملاء : إذا بنی رجل مسجدًا فادعی مدع ( أنه له فجحد 
الباني ”° » فقال قوم من أهل المسجد : نحن نعلم أن الأرض لك وقد بناها ”“ مسجدًا 
فصالحنا منها فصالحهم جاز ^ . 


› ۲ راجع المسألة في : مخعصر الطحاوي « كتاب الصلح » ص۹۸ » روضة القضاة « كتاب الصلح‎ )١( 
>» ) ۲٤۹/۳ ( ۲ المسألة ( ١1١٠ء ) » تحفة الفقهاء « كتاب الصلح‎ » ) ۷11/١ ( » فصل أضرب الصلح‎ « 
») 4١/٦ ( ٠ كتاب الصلح‎ ١ بدائع الصنائع‎ » ٠٠١ - ٤۲۸ص‎ » طريقة الخلاف في الفقه « كتاب الصلح‎ 
البناية مع الهداية « كتاب‎ » ) ٤04 - ٠٠٥/۸ ( » فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية « كتاب الصلح‎ 
. في (۴) : (ع) :1 ادعی ]» مکان : [أذن]‎ )۲( . ) ٠١/۹ ( ۲ الصلح‎ 
. ] ع ) :[ الذي‎ ( ٠ ) في ( م‎ )۳( 

(4) لفظ : [ قإن ] ساقط من صلب ( ص ) » واسعدركه في الهامش . 

. لفظ : [ مدعی ] ساقط من ( م ) ۰ (ع)‎ )٥( 

(1) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ الثاني ] . 

(۷) في سائر الخ : [ باها ] » لعل الصواب : [ بني عليها ] . 

(۸) راجع تفصيل المسألة في : الأم » في « الصلح » ( ۲٠٠/۳‏ ) » المهذب مع تكملة الجموع الثانية ١‏ كناب الصلح ٠‏ 
(۳۸۹/۹۳ ) وما بعدها » نهاية الحتاج « باب الصلح » ( ۳۸۳/٤‏ > ۳۸۷ ) » الكافي لابن عبد البر « كتاب الصلح » 
( ۸۷۸/۲ ) » بداية الجعهد « كتاب الصاح » ( ۳٠۸/۲‏ ) » قوانين الأحكام الشرعية « الباب الثالك عشر في الصلح ٠‏ 
ص٠ ٠١‏ » شرح الزرقاني « باب الصلح » ( ١ » ٤/٦‏ ) » الغني « كتاب الصلح ۲ ( ٥۲۹ - ٠۲۷/٤‏ ) » الكافي لابن 
قدامة ۵ كتاب الصلح ۲ ( ۲١۲/۲‏ ) » العدة مع العمدة « كتاب الصلح ٩‏ ص۱٠٠‏ , 


كتاب الصلح 

٥‏ - لنا : قوله تعالی : 3 ون ترخات من بها ورا أو عرسا قلا جاح 
لتا آن قحا بيا صلا اصح حي ٠‏ » فد كر الله تعالى حوف النشوز يين 
الزوجين وجوز الصلح » وقد يكون عَرَض النشورٌ والإعراض بسبب دعوى تدعيها 
عليه» ويكون لغير ذلك » وقد جوز الله تعالى الصلح عامًا » ولم يفصل . 

۹ - فإن قيل : هذه الآية نزلت ”“ في رافع بن خديج وزوجته خولة بنت 
محمد بن مسلمة ‏ الأنصاري » وكان رافع قد تزوج عليها أشب ‏ منها » فخافت 
امرأته منه الإقامةً على النشوز والإعراض » فنزلت هذه الآية ° . 

۷ - قلنا : قد روي انها نرلت في شان سودة » وهيت يومها لعائشة () . 

وروى [ عروة » عن عائشة ] ”“ : « أنها نرلت في المرأة تكون عند الرجل فيريد 
طلاقها ويتروج عليها » فقول : امسكني ولا تطلقني ثم تزوج وأنت “ في حل من 
النفقة والقسم لي » ° . 

وروي عن على » وابن عباس ا : « أن الله / تعالى أجاز لهما أن يصطلحا على 
رد بعض مهرها » أو بعض أيامها تجعلها لغيرها ) ("“ . 

۸ - وقال عثمان 4 : « ما اصطلحا عليه في شيء › فهو جائز » ٩‏ . 


۲۹41/٦ 


. ٠١۸ سورة النساء : الآية‎ )١( 

(۲) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ نزلت هله الآية ] . 

(۳) في ( ۲ ) + ( ع ) :1 محمد بن سلمة ] » وهو خطاً . 

. في ( ۴ ) + ( ع ) : 1[ محمد بن سلمة ] » وهو خطأً‎ )٤( 

) الباب الخامس فيما يعلق بعشرة النساء رالقسم بينهن‎ « » ٠ أحرجه الشافعي في المسند « كتاب النكاح‎ )١( 
والنيسابوري في أسباب النزول في « سورة النساء » ص۷١٠ » والحاكم‎ » ) ۸۷/۸٦ ( ء الحديث‎ ) ۲۸/۲( 
. )۳٠۹ ۰ ۳۰۸/۲ ( ۲ في الستدرك « كتاب النفسير » » في تفسير « سورة النساء‎ 

() هذه الرواية أحرجها أبو دأود الطيالسي في السند ص۹١۳‏ الحديث ( ۲۹۸۳ ) » والترمذي في السان 
« کتاب تفسير القرآن » » « باب ومن سورة النساء » ( ۲٤۹/٥‏ ) » الحديث ( ٠١ ٠١‏ ) » وأبر داود في السان 
« كتاب النكاح » » « باب في القسم بين التساء » ( ٠٠١ » ٠۳٤/١‏ ) . 

(۷) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) ء ( ع ) > ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش 
(۸) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1[ تزوج فأنت ] )١(  .‏ لفظ : [ لي ] ساقط من (م) ء (ع) . 
)٠(‏ في ( م ) + ( ع ) : [ فجعلها ] ء مكان : 1 تجعلها ] » وانظر : تفسير القرآن العظيم ( ٥۳/١‏ ) . 
إا ا اا ا و 
المسألة , 


اب 


الصلح مع الإقرار › والسكوت ( والإنکار ‏ ددسسآ/۷٤‏ ۲۹ 


4 س- وإذا اتيف في تأويلها وجب الرجوع إلى عموم اللفظ " وإن نزل على 

A‏ ڪي ٿن نجوه لل من مر 

دة َۆٍ َو مَعرُوني َو إصلنج بت a‏ بار الام س & ۳ › ولم يفصل . 

EU NE N. 
هل لك إلى‎ ١ : لا » قال‎ ٠ : أصواتهما » فقال للمدعي : « هل لك إلى الشطر » قال‎ 
.) الثلئين » ؟ قال : ( نعم‎ 

وهذا يدل على جواز الصلح على الإنكار . 

۹ - فإن قل : يجوز أن يكون الثوب في أيديهما . 

۲ - قلنا : لو كان كذلك لم يتعين المدعى منهما ؛ ويدل عليه : ما روى أبو هريرة 
: أن النبي لي قال : « المسلمون على شروطهم » والصلح جائز بين المسلمين » ° . 

۴ »- وروى أبو رافع عن أبي هريرة ظه : أن النبي بي قال : « الصلح بين 


المسلمين جائز » () . 
4 »- فإن قيل : هذا بعض الحبر » وتمامه : « إلا صلحا أحل حرامًا أو حرم 
حلالا م () . 


٥‏ - قلنا : حدیٹ أبي هريرة طه ليس فيه استثناء » وإنما هذا رواه كثير بن 
عد الله تن خرو ب غرف عن اه عن ج 27 فا ران زاوي کل وان 


. ٠١١ في ( م ) + ( ع ) : [ لفظها ] . (۲) سورة النساء : الآية‎ )١( 

(۳) أخرجه الدارقطني في السنن « كتاب البيوع » ( ۲۷/۳ ) » الحديث ( ٩١‏ ) » والحاكم في المستدرك 
« كتاب البيوع » في « المسلمون على شروطهم » ( ٤۹/۲‏ ) » وابن الجارود في المتنقى « أبواب القضاء في 
البیوع » »> ص۱٦۱‏ » الحدیث ( 1۳۷ » 1۳۸ ) » وأحمد مختصرا في المسند ( ۳٣١/۲‏ ) . 

» لفظ : [ جائز ] ساقط من ( م ) » ( غ ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه المصنف في الهامش‎ )٤( 
) ٠/۲ ( ٠ والحديث أخرجه الدارقطني » الحديث ( ۹۷ ) ء والحاكم في المستدرك « كناب البيوع‎ 
. في ( م )+( ع ) : 7 او حرم حرائا ] » مکان : [ او حرم حلالا ] » وهو سھو‎ )°( 

(1) أخرجه الترمذي في السنن « كتاب الأحكام ٠‏ » « باب ما ذكر عن رسول الله بلي في الصلح بين الناس ۲ ( 1۲٠/۳‏ » 
١‏ ) » الحديث ( ٠١١١‏ ) » والحاكم نحوه في المستدرك « كتاب الأحكام » ( ٠١٠/٤‏ ) » وابن ماجه ما عدا قوله : 
[ والمسلمون على شروطهم ] إلى آحره » في السان ‏ کتاب الأحكام ‏ » د باب الصاح ۲ ( ۷۸۸/۲) ء الحدیٹ ( »)۲۳٣۲۳‏ 
والبيهقي في الكبرى « كتاب الصلح ١‏ » « باب صلح المعاوضة ٠١/٦ ( ٠‏ ) . 


۲۹4۸/٦‏ بكتاب الصلح 


منهما غير الآحر » ولو ثبت أنه خبر واحد لم يمتنع الاستدلال > لأنه تر حكم بجواز 
الصلح وهذا عام » MS‏ يثبت أن الصفة موجودة فيه 
لم يخرج من البر . وقد اختلفنا () ا ا ر و ی 
الاستثناء » فلم يجز إخراجه من الخبر . 

١‏ - فإن قيل : الدليل على وجود الصفة فيه : أن المدعي | إا أن یکون صادقًا 
أو كاذبا ؛ فإن كان صادًا وقد حرم عليه العقد أذ بقية حقه » وكان حلالا له ء فقد 
حرم عليه حلالا » وإن کان اذا فقد أحذ ما لتصمه » > وهو حرام عليه » فاحل العقد 
ا 

۷ »- قلنا : لا يجوز حمل البر على تحر أوجبه العقد » أو تحليل أوجبه » لأنه 
لو کان كذلك لم یجز الصلح بعد الإقرار اُیصا . الا تری : آنه إن صالحه على غير 
جنس حقه فقد أحل له الصلح ما كان حرامًا » وهو العين المعقود عليها » وإن وقع 
على جنس الحق فقد حرم حلالا » وهو الباقي ١‏ من حقه » فعلم أن المراد بابر غير ما 
ظنوه » وهو تحلیل حرام لا يجوز استباحته بالعقد » أو تحر ”> حلال لا يجوز تحريه 
بالعقد الأول » مل : أن يصالحه المدعي على قطع يد المدعى عليه » أو ”© أن يدعي 
قصاصًا في اليد فيصالحه على قطع عضو آخر » أو يصالح على حمر أو خنرير » أو 
يصالح المطلقة ثانا ”© على أن يتروجها » أو يصالح المرأة على أن يزيدها في القسم ٩ء‏ 
هذا کله لا يجوز استباحته بالعقد . 

۸ - النوع الثاني : ذا صالحه على عبد لا ییعه » أو دار لا يسکتها » فهنا 
صلح حرم حلالًا لا يجوز تحريه بالعقد > فما المال فيجوز تحليله وتحريمه بالعقد » فيجوز 
الصلح عليه . 

۹ س- وأما قولهم : - « إن المدعي إذا كان كاذبا فقد أحل الصلح حرامًا ) -» 
فههنا ”“ الصلح باطل عندنا » ويدل عليه : إجماع الصحابة . 


. في سائر النسخ : [ اختلفا ] » والصواب ما أثبتناه‎ )١( 

(۲) لفظ : [ له ] ساقط من ( م ) ۰ (ع ).۰ (۳) في ( ۰)۴ (ع) :1[ وهي ] . 
)٤(‏ في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ الثاني ] » مكان : [ الباقي ] . 

(*) في ( م ) : [ أو يحرم ] . (1) لفظ : [ أو[ ساقط من ( م) ء ( ع ) . 
(۷) في ( ع ) : [ غشا ] » مکان : [ ثلاثا ] . 

(۸) في ( ع ) : [ فالقسم ] . )٩(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) ::[ فيها هنا] . 


۹4۹/٦ 


الصلح مع الإقرار » والسكوت » والإنكار 


۰ - وروی عن عمر ظ4 أنه قال : « ردوا ”© الخصوم إلى أن يصطلحوا » فإن 
فصل القضاء يورث الضغائن ¢ ۳ , 

وروي e‏ بشاهدین › وجاء 
لا ی ال ا : ما تقولون » قالوا : یقضی 7 لا كرما شهودًا » فقال : 


لعل الشاهدين خير › ا ا 
عدد شهودهما » “ » فلم يشترط الإقرار »> وروي : « أن حذيفة هه أصاب ناقة في 
يدي رجل » فاستحقها بالبينة » فقال حصمه : ملكتها منك وأطلب يينك »› فقال 
حذيفة : خحذ مني عشرة ولا تحلفني » ° . 

- ولأنه صلح عن مال لم يحكم ببطلاه في الظاهر » فصار كالصاح عن 
امال المقر به . 

۲ - فإن قيل : المال المقر به للعقد © وجه صحيح » لأن المدعي يأحذ عوصًا عن 
NO DS sS‏ 

۴ - قلنا : امال المقر به غير محكوم به إلا بظاهر الإقرار » فجواز “ الصلح 


. ] الزيادة : من ( م ) »> ( ع ) » وفي ( ص ) : [ ردد ] » مان : [ ردوا‎ )١( 

(۲) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ التغابن ] » وأثر عمر طهه أخرجه عبد الرزاق في المصنف « كتاب البيوع ۲ » « باب في 
الرجلين يدعيان السلعة يقيم كل واحد منهما البينة ٠‏ ( ۷۷/۸ » ۲۷۸ ) » البيهقي في الكبرى ١‏ كتاب الدعوى 
والبينات ٠‏ » « باب المتداعيين ما لم يكن في يد واحد منهما ویقیم کل واحد منهما بینة بدعواه » ( ۲١۹/۱۰‏ ) . 
(۳) في ( م ) : [ يقولون ] » مكان : [ تقولون ] » وفي ( ع ) : [ تقضى ] » مكان : [ يقضي ] . 
٤(‏ ) أخرجه عبد الرزاق في المصنف « كتاب البيوع ) » « باب في الرجلين يدعيان السلعة يقيم كل واحد منهما 
البينة ٩‏ ( ۲۷۷/۸ » ۲۷۸ ) » الحديث ( ٠١١٠۷‏ ) » والبيهقي في الكبرى « كتاب الدعوى والبينات ) » 
ااب اا ا کے ہکن ی ید راک ا وی کل راد جا ت غر 8ر ۰( . 
() رجه عبد الرزاق في المصنف « كتاب الان والنذور ٠‏ » « باب من يجب عليه التكفير ) ( ٠٠۲/۸‏ ) ء 
الأثر ( ٠٠٠٠١‏ ) » والدارقطني في السان « كناب في الأقضية والأحکام » ( ۲٤۲/٤‏ ) » الأثر ( ۱۳۹ )» 
والبيهقي في الكبرى « كتاب الشهادات » » « باب ما جاء في الاقتداء عن اليمين ومن رحص فيها إذا كان 
محا ( ۱۷۹/۱۰ . 

. ] لفظ : [ مال ] ساقط من ( ع ) ء وفي ( م ) ء ( ع ) : [ العقد ] » مكان : [ للعقد‎ )٦( 
. وفي ( م ) ۰ ( ع ) : 1 من مال امحكوم به ] » مكان المبت‎ ٠ ] في ( م ) : [ عوض‎ )۷( 

(۸) في ( ص ) › ( م ) : [ لم یحکم به بشئ ] » بزیادة : [ به ] . 

(۹) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ خجواز ] 


۹۵/٦‏ سسس کباب الصلح 


إا هو لتجويز ن يكون الأمر كما قال المقر > لا للحکم به ) » الا تری : أن عیئًا لو 
علمناها ملا لزید فرأیاها في ید غیره مها » وزعم أنه وکله بیعها » فان عقده ٩<‏ 
يجوز عليها -مواز أن يكون صادقا ”“ وإن لم يحكم بالوكالة . ولو تبرع رجل 
فصدق ‏ المشتري فصالحه جاز الصلح وإن لم يثبت بتصديقه امال على المدعي عليه › 
بل جاز الصلح لتجویز أن يكون كما قال . 

fot‏ - ولأنها دعوی دين لم يحکم ببطلانه في الظاهر ؛ فوجب أن جور 
الصلح عنه . أصله : إذا شهد شاهد واحد وحلف المدعي مع شاهده ثم صالح . 

٠‏ - فإن قيل : إذا اعترف العاقد بالدين فقد ثبت في حقه . بدلالة : أنه لو 
ورث المدعى عليه طولب بالدين » ولو كانت الدعوى في عين يلكها (“ وجب 

۳٦‏ - قلا : الصاح إنما يأحذ عوصًا عما ادعى في ذمة خحَضمه » وسقط 
E E‏ 
الأجنبي حق في ذمة المدعى عليه حتى يؤخذ 7 عنه العوض » ومع هذا جاز الصلح » 
فعلم أن العلة في صحته َا لم يحكم ببطلانه . 

۷ - ولان كل صلح جاز مع إنكاره ؛ أصله : إذا صالح الأجنبي وإذا حكم 
بصحة الال . 

۸ - ولا يكن القول بموجب العلة » وإذا حكم عليه بشاهد وين «) » لأن 
هذا أصل العلة . 

۹ - ولاه أحد ٩‏ جوابي الدعوى ؛ فجاز الصلح مع وجوده من المصالح › 
کالرقرار . 

- ولان القصود بالصاح إسقاط الحق » والتمليك تابع » بدلالة : أن من 
أراد إيفاء ما عليه لم يصالح » وإما يصالح ويحط عنه » والإنكار لا ينع إسقاط الحقرق » 


(۱) لفظ : [ به ] ساقط من ( ع ) . (؟) في ( م ) ۰( ع ) :1[ عنده ] . 
(۲) في ( م ) › ( ع ) :[ صداقا] . )٤(‏ في ( ع ) : [ فصدقة ] . 
(°) في ( ۴) ۰ ( ع ) :[ قي دين ملكها ] » مكان ابت . 

(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ وعين] . (۷) في ( ع ) : [ وعین ] . 


(۸) في ( ع ) : [ أجد ] بالجيم المعجمة . 


الصلح مح الإقرار » والسكوت » والإنكار ۹1/٦‏ 


كالبراءة » والعتاق » والطلاق . يبين ذلك : أن من ابرا من حق مجحود ثم اعترف به 
من هو “ عليه » سقطت المطالبة به . 

1 »- قالوا : المقصود بالصلح المعاوضة ‏ . 

fot‏ - قلنا : لو كان كذلك لكان بيا ”“ » فلما سمي باسم آخر دل على 
اختصاصه بعنى ليس هو المعاوضة » فهو جائز عندنا » ولم يجز أن يصالح من المائة على 
خحمسين وإن كان معاوضة » كما لم يجز أن يعاوض بذلك » فلما صح علم أن المقصود 
به : الإسقاط 7 » والمعاوضة تابعة . 

۳ - قالوا : لو كان إسقاط حق لصح لصاحب الحق وحده » كالبراءة » 
والطلاق . 

‰4 س- قلنا : في مضمونه تليك بعوض » وإن كان المقصود منه الإسقاط . 

›» قالوا : البراءة تصح من المدعي (“ وحده ؛ ففي زعمه أن حقه ثابت‎ - ٥ 
. وكذلك العتاق والطلاق ”“ يصح بقول المدعي وحده » وفي زعمه أن ملكه ثابت‎ 
وفي مسألتنا : يصح الصلح بهما » وفي زعم الباذل ”“ أنه لا شئ عليه يصح بدل‎ 
. العوض عنه‎ 

٠4١4١‏ - قلنا : يبطل هذا إذا ‏ أقر الرجل على غيره بالعتق ثم اشترى ذلك العبد 
منه ففي ٩‏ زعم المشتري أنه لا ملك للبائم يصح بدل العوض عنه ‏ » ومع ذلك 
يصح العقد . 

۷ »- فن قالوا : المشتري يفتدي الحر من ظلم البائح . 

۸ - قلنا : والمدعى عليه يسقط عن نفسه النصومة واليمين (“ . 


. لفظ : [ هو ] ساقط من ( م ) ۰ (ع)‎ )١( 

() في ( م ) » ( ع ) : [ المعاوضة الصلح ] » بزيادة : [ الصلح ] . 

(۳) في ( م )۰( ع ):1 معا]. 

. لفظ : 3[ به ] ساقط من ( م ) > ( ع ) » وفي ( م ) : [ بالإسقاط ] » بريادة الباء‎ )٤( 

. ] في ( م ) : [ يصح بالدعي ] » مكان المبت » وفي ( ع ) : [ بالمدعي ] » مكان : [ من المدعي‎ )١( 
. لفظ : [ الطلاق[ ساقط من ( م ) > (ع)‎ )٦( 

(۷) في ( م ) » ( ع ) : [ السادس ] » مكان : [ البادل ] . 

(۸) لفظ : [ إذا ] ساقط من ( م ) + ( ع )٩( ٠.)‏ في ( م )+( ع ):1 في ]. 
)۱١(‏ لفظ : [ عنه ] ساقط من ( ع ) . )۱١(‏ في ( م ) + ( ع ) : [ والعين ] » مكان ثبت . 


كتاب الصلح 

4 - ولأن الصلح مع إنكاره عقد لو عقده أجنبي جاز » فإذا عقده ٠‏ بنفسه 
جاز » كالبيع » والصلح مع الإنكار تبع ” الإقرار . 

٠‏ - ولأن الأجنبي لو عقد الصلح بغر أمره ” جاز » فإذا عقده بأمره كان 
أولى بال جواز » كالكفالة . وإذا ثبت ائه يجوز أن یعقده بأمره [ جاز للآمر أن يعقده » 
كالبيع » والصلح على الإقرار » وإذا ثبت أنه لا يجوز ٥‏ أن یعقده بأمره ] ٩‏ ثبت أنه 
ل ترز للد ان قد لان اعدا ل يفل متها : 

٠٤٥١١‏ - ولأن العقود ” اخحتلفت أسماؤها لاختلاف معانيها » بدلالة الكفالة 
والحوالة » كل واحد منهما عقد ضمان › إلا أن اسمهما يختلف لاختلاف 
معناهما "“ . وكذلك النكاح » والإجارة » وإن كان كل واحد منهما عقدًا ”> على 
المنافع » فلما فرقوا بين الصلح والبيع دل على اختصاص الصلح '“ جعنى يخالف 
البيع» وما ذاك إلا جوازه مع الإنكار . 

foo‏ ~ ولان معنى الصلح : أنه وضع لقطع الدعوى والمنازعة > وذلك يوجد مع 
الإنكار » فأما مع " الإقرار فصاحب الحق يبرئ "' أو يستوفي » فلا توجد حقيقة 
الصلح » لهذين الوجهين . 

۵۴ - قال أبو حنيفة : أجوز ما يكون الصلح عن الإنكار.. 

4 - ولأن الإقرار سبب لثبوت احق ؛ فلا يعتبر وجوده في صحة الصلح » كالبينة . 

. ولان اليمين تفضي ”" إلى مال » فجاز الصلح عنه بال » كدم العمد‎ - ٥ 


4۹0۲/٦ 


. في ( م ) › ( ع ) :1 عقد ] بدون الهاء‎ )١( 

(۲) قوله : [ الإنكار تيع ] ساقط من ( م ) › ( ع ) . 

(۳) قوله : [ أمره ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 
٤(‏ ) في سائر النسخ : [ يجوز ] » والصواب : [ لا يجوز ] »> بزيادة : [ لا ] . 

(ه) ما يرن المعكوفتين : ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستد ركه الناسخ في الهامش . 
(1) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ العقد ] . 

(۷) لفظ : [ أن ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 

(۸) في ( ع ) : [ معانيهما ] . 

(۹) في جميع النسخ : [ عقد ] » والصواب بالنصب » كما أئبتناه . 

)٠١(‏ في سائر النسخ : [ دل على اختصاص الصلح والبيع ] > بزيادة : [ البيع ] » حذفناها من الصلب 
لاستقامة المعنى . )١١(‏ الزيادة : من ( م ) + ( ع ) . 

(۱۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 يسري ] . )١۳(‏ في ( ع ) : [ يفضي ] . 


۱1۷ 


الصلح مع الإقرار » والسکوت » والإنکار س ۲۹٥۳/۹ =memeueu‏ 

۱٤٥٩٩‏ - احتجوا : بقوله تعالی  :‏ لا تا ڪلوا امول بتڪم بابل ل ان 
کرت کہ عن کا یک چ ٩‏ . 

۷هه ٠‏ - والجواب : أن الله تعالى أجاز أكل الال بالتراضي على وجه التجارة » 
والمرجع في التجارة إلى العادة » ومن عادة التجار أن يتنازعوا في العاملات » ثم 
يصطلحوا » فيجوز ذلك بظاهر الآية . 

۱۸ - احتجوا : بقوله بي « إلا صلحاً أحل حراما أو حرم حلالا ۾ » وقد 
جعلنا هذا الخبر دلالة لنا . 

٤۹‏ - قالوا : المدعي عاوض على ما لم يثبت له » فوجب أن يکون له » وهذا 
العنى يقتضي أن يلك بعوضه في الظاهر »> كمن باع شيئًا في يده مَلَكْ في الظاهر 
عوصّه » لأنه يجوز أن يملكه / . 

٠٢٠١‏ - فإن قيل : هناك يقتضي " الشرع أن المرجع في ملكه إلى قوله )» فقد 
ل 

. قلنا : الأمر كذلك إلا أن هذا لا يوجب ثبوته » فلزم “ على الوصف‎ - ٠٠۹١ 

١١۲‏ - وببطل بالأجنبي إذا اعترف بدين ثم صالح المدعي فإنه جائر » ولم ثبت 
الدين له » بدلالة : إنه إنغا صالح عليه لو استحق رجع بالدعوى لا بالدين . 

۴۳ - ولان حق المدعي وإن لم ثبت فقد وجب بالدعوی حق على خصمه › 
فجاز أن يسقط عن نفسه ذلك الحق بعوض إذا كان المدعي يجوز أخذ العوض عنه . 

› والعنى فيمن باع ملك غيره : أن المشتري لم يستحق بهذا العقد شيا‎ - ٤ 
وفي مسألتنا : اسمُجقٌ بهذا العقد قطع الخصومة › فجاز أن‎ » ٠” ولا يملك عليه عوصًا‎ 
. يستحق عوصًا عليه‎ 

٥‏ - ولأن هناك عَمّد على مالا بلك وههنا عقد على ما يجوز أن یکون 
ملكه » فاستحق عوضه ؛ ألا ترى : أن العقود على الصحة مع التجويز ولا تصح إذا لم 


. ۲۹ سورة النساء : الآية‎ )١( 

(۲) قوله : 1 أو حرم حلالا ] ساقط من ( ۾ ) » ( ع ) » هذا جزء من الحديث الذي سبق تخريجه في هامش 
)۲١(‏ » من هذه المسألة . (۳) في ( ع ) :1 يقضي ]. ٠‏ 

. قوله : [ إلى قوله ] ساقط من ( م ) > ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش‎ )٤( 
في ( ص ) : [ یزم ] . () في( م):[غعوض].‎ )٥( 


424/٦‏ كتاب الصلح 


یکن لها وجه في ال جواز . 

۱£ - قالوا : صلح عن جحود أو صلح ‏ عن دعوى مجردة ؛ فوجب أن لا 
يصح ٠‏ . أصله : إذا ادعى عليه أنه قذفه . 

۷ - قلا : المعنى فيه : أنه لو كان عن إقرار لم يصح الصلح » كذلك عن 
إنكار . وفي مسألتنا : يجوز الصلح عن المدعي مع وجود الإقرار » فجاز مع 
إنكار المدعى عليه > كصلح الأجنبي . 

146A‏ - قالوا : عاوض على ما لا يجوز أخذ العوض عنه و لا يصح له أو لا 
تملك ( العوض » أصله : إذا باع حمرًا » أو خنزيرا » أو دما » أو ميتة » أو حد القذف » 
أو حق الشفعة » أو خيار الشرط . 

4 - قلنا : الوصف راس › فان لدعي أحذ العوض عن الال الذي 
أدعاه» والمدعى عليه بذل CD»‏ العوض لإسقاط الخصومة في حق المعاوضة عليه € وکل 

٠‏ - فأما الخمر والختزير فلا وجه لصحة العقد عليهما » فلم يصح » والصلح 
له وجه فى الصحة 1 وهو : أن المدعى يجوز أن یکون صادقًا فی دعواه 

-»- وأما حد ‏ القذف » وخيار الشرط » والشفعة : فحقوق ليس فيها معنى 
امال » فلا يجوز أذ الال عنها » واليمين "“ حق يفضي إلى مال » فجاز الصلح عنه . 

۲ س- قالوا : مال أخذه على سبيل المعاوضة ؛ فوجب أن لا يلزم مع الإنكار . 
أصله : إذا ادعى رجل على رجل دارا فأنكره فجاء أجنبي إلى المدعي فصدقه » وقال : 
صالحني منها على كذا » أو بعينها بكذا » فإن الصلح صحيح لكنه غير لازم » لأنه ٠٠(‏ 
إذا لم يقدر على الدار رجع عليه . 

۳۴ - قلنا : إذا عقد الصلح على أن يسلم الدار للعاقد فلم يسلم له » لم 
يستحق عليه عوضها » وفي مسألتنا : احق مسلم في يد الخصم أو ذمته » فقد سلم له ما 
(۱) في ( م ) + ( ع ) :1 وصلح ] . (۲) في (م) ۰( ع) :1 أن يصح ] » بحذف :1] . 
(۴) لفظ : [ الصلح ] ساقط من ( م ) » ( ع ) . )٤(‏ لفظ : [ فجاز ] ساقط من ( م ) > (ع) . 
(*) في ( م ) + ( ع ) :[ يلك ] . )١(‏ في ( ع ) : [ بل ] بالذال المعجمة . 
(۷) لفظ : [ وجه ] ساقط من صلب ( ص ) »› واستدركه الناسخ في الهامش . 

(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ فأما حدا ] . (۹) في ( م ) + ( ع ) :1 والشمن ] . 
)۱١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لانه ] » مکان : [ لکنه ] . 


الصلح م الاقرار ٤‏ والسکوت ¢ والإنکاار ک u‏ ا/ ۲۹٥۵‏ 
عقد عليه » فلذلك ٩‏ استحق عوضه عليه . 


٤‏ - قالوا : اند ٠”‏ عوض الصلح واجب أن لا يصح حتى يكون محكومًا 
بملكه لباذله » كالمال " المصالح به . 

٥‏ - قلنا : لا فرق بين البدلين عندنا » لأنه لو ادعى كل واحد منهما على 
صاحبه حقًا فتصا حا علی أن اسقط کل واحد دعواه جاز الصلح وتساوی حكم عوضه . 
فما إذا صالح على مال یأخذہ فمتی لم یکن محکومًا به لم یسلم لخصمه شئ فلا يصح 
الصلح » والمدعي ( معارض ) “ ذمة المدعى عليه » وإنما يستفيد بالعلم سقوط المنازعة 
فيه › وهذا معنى قد سلم له » فلذلك ” صح العقد فيه وإن لم يحكم به للمدعي . 

٠۷‏ - قالوا : لا وجه لاستحقاق الال المبذول › فإنه لا يخلو من أن يكون 
عوض الال الدعي ٤‏ او لترك الدعوى والخصومة »› أو لافتداء اليمين » فلا يجوز أن 
يكون عوضا عن الال المدعي » لأنه لم يبت له ولم بیلکه فلم يجز أن بیلکه ما في 
مقابلقه » ولا يجوز أن يكون في مقابلة ترك الدعوى والنصومة » لأن ذلك يقتضي. 
صحة الصلح من دعوى القذف ودعوى النكاح ولا يجوز عندكم فيهما » ولا يجوز أن 
يكون في مقابلة ترك اليمين » [ لأن الصلح ينع الرجوع عن دعوى الال وإقامة البينة 
عليه » وسقوط حقه في اليمين لا ينع من سماع البينة على الال المدعي » فدل هذا على 
أنه ليس في مقابلة ترك اليمين ] » فلم يبق إلا بطلان ”° الصلح . 

۷ - وربا قالوا : لو كان عوصًا عن إسقاط اليمين لم تحب الشفعة في 
عوضها » فلما وجبت الشفعة في الدار المصالح بها دل على أنها عوض عن الحق . 

۸ - الجواب © : أن المال المبذول في حق المدعي في مقابلة حقه الذي زعم 
أنه له وفي حق حصمه لإسقاط النصومة وافتداء اليمين » فالعقد حكم من كل واحد 
من جنبته بخلاف ال جنبة الأحرى » ومخالفنا يعتبر حكمه بكل واحد من الأمرين على 
الانفراد > وهذا لا يصح . يبين ”“ ذلك : أن الشاهد على غيره في عتق عبد إذا ردت 
(1) في( م ) › ( ع ) : [ فكذلك ] . (۲) في ( ص ) : [ أحد] . 

(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ لنا وله كمال ] » مكان اميت . 

. ] في ( م ) › ( ع ) > (ن) :[ كذلك‎ )١( . ما بين القوسين بدل [ سالم ] المبتة في النسخ‎ ) ٤( 
ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستد ركه الناسخ في الهامش » وفي‎ )1( 
. ] م ) ۰ ( ع ) :1 ابطال ] » مکان : [ بطلان]. (۷) في ( م ) : [ لم یجب‎ ( 

(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) : 1 والجواب ] » بالعطف . )٩(‏ في ( ع ) : [ تین ] . 


۹٦/٦‏ سسس کتاب الصلح 


شهادته ثم ابتاع العبد جاز العقد واستحق البائع البدل » وحكم هذا العقد في حق البائع 
ا و ر ا ت ا » فلو 
اعتبرنا حكم البيع من الطرفين لم يصح العقد مع اعتراف المشتري بفساده » ولو اعتبرنا 
حكم المفاداة “ لم يصح أن يأحذ البائ عوضا عن الحر » فاعتبر ”“ في حق كل واحد 
منهما ما صح معه العقد » كذلك في مسألتنا . 

4 - فأما قولهم : كيف يأخذ العوض عما لم يحکم لکه له » قلنا : هذه 
مسألة الخلاف فكيف يجعل 7 دليلا ؟ . 

٠‏ س- ولأنه قد ادعى الملك ويجوز أن يكون الأمر كما قاله » فيصح أن يأحذ 
العوض في ظاهر الحكم » کمن في يده عبد لا یعلم انه ملکه إذا باعه » فقولهم : لا 
يجوز أن يكون عوصًا عن إسقاط اللحخصومة واليمين ؛ لأنه لو كان كذلك لصح الصلح 
في حد القذف » فهناك عندنا لا تحب 7 اليمين والحق لله تعالى » فلا يسقط بعوض »> 
والخصومة إا يتعوض عنها إذا كانت فيما يصح أذ العوض عنها » فأما دعوى النكاح 
فيجوز الصلح عنها ” » وإن كان الزوج أخذ المال كان خلعا في حقه » وإن أخذته المرأة 
کان ذلك © زيادة في المهر . 

1 - فأما قولهم : « لو كان لإسقاط اليمين لقبلت البينة بعده ”) » كما لو 
استوفى اليمين ثم أقام البينة » فغلط ؛ لأن المدعي لم يتعوض عن اليمين » وإنما تعوض عن 
امال المدعى » وكيف يصح أن يطالب به » بعد ذلك ويستوفيه ؟ وإنما الشبهة على مخالفنا : 
أنه يعتبر الحكم في إحدى جنبتي 7“ العقد ما يقعضيه ‏ الحكم في الأحرى مع اختلافهما . 

۲ - قالوا : ماكان معاوضة في إحدى ٠<‏ جنبتي العقد كان معاوضة في 
الجنبة الأحرى ١١‏ . 


(1) في ( م ) + ( ع ) : [ الفاداة ] . 

(۲) في ( م ) › ( ع ) : [ فلما اعتبرنا ] » مكان : 1 فاعتبر ] . 

(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ يجعل ] . )٤(‏ في ( م ) : [ لا یجب ] . 

(*) في ( م ) + ( ع ) :7 عليها ] . (1) لفظ : [ ذلك ] ساقط من ( ع ) . 

(۷) لفظ : [ بعده ] ساقط من ( م ) » > ( ع )+ ومن صلب ( ص ) » واستدركه الداسخ في الهامش . 
(۸) في جميع النسخ : [ أحد ] » الصواب ما أثبتناه » وفي ( ع ) : [ حيليتي ] » مکان : [ جنيقي ] . 
(1) في ( م ) + ( ع ) : [ فما يقبضه ] . )٠١(‏ في ساثر النسخ : [ أحد ] » والصواب ما أثبتناه . 
)١١(‏ في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ الأخرى ] . 


الصلح مع الإقرار » والسكوت › والإنکار ۲۹٥۷/٦ =mımıuımumum—u‏ 


۴۳ - قلنا : بيبطل بمسألة دعوى العتق » فإن العقد بيع في حق البائع » وليس 
ببيع عند المشتري . 

٤4‏ - قالوا : العقد مبني على قول من جعل القول قوله في الشريعة » بدلالة : أن 
اودع إذا ادعى هلاك الوديعة ثم صالح لم يصح الصاح » وبقي العقد على قول المودع 
الذي جعلت ‏ الشريعة القول قوله » وقد جعلت الشريعة القول قول المدعى عليه » فيجب 
أن بيني العقد على قوله » ولا يصح أخذ العوض عنه » ولهذا قلنا في مسألة العتق : - إذا 
اشترى العبد يدعي العتق - إن الشراء جائز » لأن الشريعة جعلت القول قول المدعى عليه » 
ولم تجعل " القول للأجنبي » [ ثم بني العقد على قول الأجنبي ] ”“ وصح الصاح » فدل 
على أن العقد يبني على قول من يدعي صحة العقد دون من يدعي فساده . 

٥‏ - وأما ”) مسألة المودع : فهي خلاف بين أبي يوسف ومحمد »› وقد قال 
محمد : إن الصلح بعد دعوى هلاك الوديعة صحيح » وليس لأبي حنيفة قول » فلم 
نسلم ”“ لهم » فأما على قول أبي يوسف : فلأن المودع أمين قائم مقام صاحب 
الوديعة » فقوله كقول صاحب الوديعة . 

۱ - فإذا قال : هَلَكت » فكأن صاحب الحق اعترف ”° بهلاكها » ولو اتفقا 
على الهلاك لم يصح الصلح . 

۷ - فإن قيل : إذا ادعى غاصب العبد أنه هلك أو ابق » ثم صالح مالكه على 
مكيل في الذمة لم يصح » ولو بنى العقد على قول الالك لم يتضمن صحة العقد 
7 ولوجب أن يصح الصلح . 

٨۸‏ »س»س- قلنا : يجوز » وإن بنينا العقد على قول الالك › لم يتضمن صحة 
العقد] ”" ؛ لأن العبد ليس بقائم في يد الغاصب » فلابد من أن يكون في الذمة › 
والصلح عما في الذمة على طعام في الذمة لا يصح © . 


(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ جعلته ] . (۲) في ( م ) :1[ لم يجعل ] . 

(۳) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش 
)٤(‏ في ( م )۰ ( ع ) :[فما] . 

. ] في ( ص ) : [ فلم يسلم ] » وفي ( ع ) : [ فلا نسلم‎ )٥( 

(1) في ( م )۰ (ع) :1 أعرف ] . 

(۷) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) + ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش 
(۸) في ( ص ) : [ لم يصح ] . 


۲40۸/٦‏ كتاب الصلح 


| مسالة 


نقض ما شرع من أجنحة في طرق السلمين 


4 - قال أبو حنيفة : إذا أشرع جناحا إلى طريق المسلمين فلكل واحد ( منعه 
من إحداثه » وإن أحدثه فلهم المطالبة بنقضه " . 

٠۰‏ - وقال الشافعي : إذا کان لا يضر بالطریق » بان کان عالیا ٩‏ تاز تته 
الجمال بأجمالها ولا يتعلق ‏ به » لم يكن لأحد قلعه . 

۱ - ومنهم من قال في الطريق الذي لا ينفذ : مثل ذلك : إذا كان لمن أحدث 
الروشن ( الاستطراق فيه » فإن حرج روشتًا من ظهر داره في درب لا طريق فيه » لم يجز . 

۲ - ومنهم من فرق بين الدرب الذي لا ينفذ له وبين الشارع » فقال : 
لايجوز في الدرب » ويجوز في الشارع ”° . 

۴ - لنا : ما روي « أن عمر بن الخطاب مر بدار العباس » فرأى ميزاباً يقطر 
منه الماء فقلعه فخرج إليه العباس » وقال : قلعت ميزاباً نصبه رسول الله بل » فقال : 
والله لارددته إلا على عنقي » فصعد العباس على ظهر عمر حتى رده ) © . 


. ] ع ) : [ فلك واحد منهم ] » بزيادة : [ منهم‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 

(۲) راجع المسألة في : مختصر الطحاوي « كتاب الصلح » ص۹۹ »› ٠٠١‏ › روضة القضاة « كتاب 
الصلح » » « فصل الروشن على الطريق العام ۷۷۲/١ ( ٠‏ ) » المسألة ( ٠۲١۳‏ ) . 

(۳) في (م) ٠‏ (ع) :1 بل کان غالبا ] » مكان الثبت . )٤(‏ في ( م ) › ( ع ) : [ وما يتعلق ] . 

›» في ( م ) » ( ع ) : [ لن أحد الروشين ] » مكان اغبت » والروشن : الشرفة . راجع العجم الوسيط‎ )١( 
. ) ۳٤۸/١ ( ] مادة [ رشن‎ 

(1) راجع تفصيل المسألة في : الأم » في « الصاح ۲ ( ۲۲۱/۳ ۰ ۲۲۲ ) » المهذب « کتاب الصلح » ( ۳۳٣/۱‏ )» 
نهاية الحتاج « باب الصلح ۲ ( ۳۹۳١ » ۳۹۲/٤‏ ) » المتتقى « كتاب الأقضية ‏ » في « القضاء في الرفق » ( ٤۳/١‏ ) » 
الكافي لابن عبد البر « باب جامع الأحكام والأفضية ۹4١ » ۹٤١/۲ ( ٠‏ ) » قوائين الأحكام الشرعية « الكتاب 
ا حامس في الأقضية ۲ » « الباب الخامس عشر في المرافق » ص1 ٠١‏ » المغني « كتاب الصلح ۲ ( ٠١۲» ١١١/٤‏ ) » 
الكافي لابن قدامة « باب الصلح فيما ليس بال » ( ٠٠١/۲‏ ) . 

(۷) أحرجه أحمد بمعناه » في المسند ( ۲٠١/١‏ ) » والحاكم في المستدرك « كتاب معرفة الصحابة ) 
في « محاكمة العباس وعمر بن الخطاب إلى حذيفة » ( ۲۳۱/۳ » ۳۳۲ ) » والبيهقي في الكبرى 
« كتاب الصلح ٠ ١‏ « باب نصب اليزاب وإشراع الجتاح ٠‏ ( 11/1 » 1۷ ) . 


نقض ما شرع من أجنحة في طرق المسلمين ۲۹۹/٦‏ 


وچ اليل : أن عمر قله » فلو كان حقًا على صاحب الدار لم يرده ١0‏ 

فلما أخبره ان رسول الله ب نصبه رده )» » لأن الإمام له أن ياذن في ذلك » ويقوم 
۷ب إذنه مقام / إذن جميع الناس ۳۵ 

Raa - 9‏ الطريق يثبت له امع من البناء في 
هواه ؛ اصله ف زت مد فا سررا با جما ا اا من شرع 
من ظهر داره في درب لا طریق له فيه . 

. ولانه بناء في هواء  أرض مشتركة » فصار كالبناء في هواء دار مشت ركة‎ - 49۹7٦ 

۷ »- ولا يلزم : إذا أذنوا ؛ لأته يستوي فيه الأصل والفرع . 

E E E O NR 
. منفعة ” » كما لو بنى في دار مشتركة » صله ” : إذا كان البناء يضره‎ 


۹4 - احتجوا : يإجماع هل الأعصار في ترك الأجنحة © من لدن الي لله 
إلى يومنا هذا » وإن كان يسوغ المنع لا اتف على تركها . 

» قلنا : عندنا يجوز إخراجها " ويحل الانتفاع بها حتى ينع مانع منها‎ - ٠ 
ولم يقل أن أحدًا من السلمين اعترض على ذلك فمنع من الاعتراض . فلم يکن في‎ 
مجرد الفصل ‹ حجة . وهذا كبناء الدكاكين في الأفنية » والتاس يغطونها  في‎ 
a سائر الأعصار وإن كان للحاكم أن ينقضها يإجماع » وكذلك الأجنحة‎ 


مرتفعة لا ينكرونها "' وإن لم تجز يإجماع . 


. في سائر النسخ : [ لم يقلعه ] » والصواب ما ألبتناه‎ )١( 

(۲) قوله : [ رده ] ساقط من صلب ( ص ) » واستد رکه الناسخ في الهامش . 

(۳) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ المسلمين ] » مكان : [ الناس ] . 

. ] في ( ع ) : 1 بنی ] » مکان [ بناء ] » وفي ( م ) › ( ع ) :1 هوی ] › مکان : [ هواء‎ )٤( 
, ] في ( ص ) »۰ ( م ) :1 لا یفرد‎ )( 

(1) في ( م ) + ( ع) : 1 لمن ] › مكان : [ كمن ] » وفي ( ص ) : [ منعه ] » مكان : [ منفعة ] . 
(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 وأصله ] . (۸) في ( ع ) : مکان [ جنحة[ بیاض . 
(۹) في سائر النسخ : [ احابها ] » بدون نقط » لعل الصواب ما أثبتناه . 

. في ( ص ) : [ الفعل ] » بدون نقطة‎ )٠١( 

. ] (م) : [ يعطونها] » وفي (ع) : [ يغطرنها‎ ٠ ) وفي ( ص‎  ] في (ع) :1 الأقبية ] » مكان : [ الأفنية‎ )١١( 
: ) في ( ع ) :1 بمرتفة ] » بزيادة الباء » وفي ( ص ) › ( ع ) : [ ينكروها ] بغير نون الجمع » وفي ( م‎ )١١( 
. [ينكررها ] » والصواب ما أثبتناه‎ 


۹٦ ۰/٦‏ سسس کتاں الصلح 


١‏ - قالوا : الهواء تابع لقراره ؛ لأن من ملك القرار ملك الهواء » ثم يثبت له 
أن ينتفع بالقرار على وجه لا يضر بالارة واجتازين ؛ فوجب أن ينتفع بالهواء على وجه 
لا يضرهم » هذه علة من سرّى بين الطريق النافذ وغير النافذ . 

۲ س- قلنا : يبطل بالمساجد » فلكل واحد من المسلمين الانتفاع بقرارها على 
وجه لا یضر أحدًا بها : 

۳ - ولانه ينتفع بتراب الطریق على وجه لا ینفرد به ولا یقطعه عن غیره » ولو 
أراد أن يقتطعه لم يجز وإن لم يضر ”“ » كما لو بنى في الطريق الواسع » كذلك ليس 
له ن يقطع الهواء عن غيره فينفرد به وإن كان ذلك لا يضر . 

4 - قالوا : ارتفق ( ما لا يتعين ملك أحد عليه من غير إضرار ؛ فوجب أن 
لا ينع منه . أصله : الاجتياز في الطريق وام جلوس فيه والاحتساب » وهذه علة من فرق 
يون الشارع والدرب الذي لا ينفذ ”“ » وهي فاسدة أيصًا ؛ لأنها تبطل إذا بني في 
الطريق الواسع مالا يضر » أو بني في هواء “ المساجد . 

. فإن قيل : قد يعتبر “ أن المساجد حق الله عالى‎ - ٠٥ 

» قلنا : المساجد حت مجماعة المسلمين » وحق الله تعالى يتعلق بها‎ - ١ 
. كالشوارع . وأصلهم : الاجتياز في الطريق » وقد ثبت الفرق بينهما‎ 

۷ = ولان ما ثبت ٩‏ فیه حق الغیر لا يجوز أن فطع عن حقه » سواء 
کان (غير معین أو ) ” معيتا > كمال بيت امال » فلما ثبت أن الحق إذا ثبت 
في الطريق لعين لم يجز أن يقتطع › وهو الطريق ”“ الذي لا ينفذ » كذلك ما 
يثبت (') لغير معين . 


(۱) قوله : أن يقتطعه [ أي أن يأحذ لنفسه وينفرد به » راجع : النهاية ] باب القاف مع الطاء ر ٬ ) ٤‏ لسان 
العرب » مادة : 1 قطع ] ( ۳۹۷۷/١‏ ) . وفي ( ۳ ) ؛ (ع) : [ وإن لم يعتبر ] » مكان : 1 رإن لم يضر] . 


(۲) قوله : [ ارتفق ] أي : انتفع . (۳) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ التي لا تنفذ ] . 
() في (۴) ۰ ( ع ) : [ إفا بنى ] » مكان : [ أو بنى ] » وفي سائر النسخ : [ هوى ] » والصواب ما أثبتناه . 
() في ( ص ) : [ تغير ] . () في ( ۴ )+( ع) :1 بت ] . 


(۷) ما ين القوسين زيادة › يقعضيها السياق . 

(۸) يدو أن عبارة ما سقطت بعد قرله : [ كمال بيت الال ] » لعلها : أو غير معين . 

(۹) في ( ص ) : [ وهواء الطريق ] . 

. ] في ( ع ) :1 كذ ] » مكان [ كذلك ] » وفي ( م ) ۰ ( ع ) : [ ثبت ] » مکان : [ ثبت‎ )١( 


نقض ما شرع من أجنحة في طرق السلين د۹۱۱/1 
۸ - قالوا : حرج جناحځا » يجوز له إخراجه › فلا يجوز ( قلعه بغیر إذنه » 
[ كما لو أخحرج ] ”“ روشتًا إلى ملك نفسه . 
11۹ - قلنا : إنما يجوز الإحراج عندنا إذا صح عدم المانع » ولو لم يقصد لم يجز 
له » فإذا طولب في الثاني فقد زالت علة الجواز » فصار كما لو كان المنع ابتداء . 
1 - ولأنه إذا أشرع في ملك تفسه لم يقتطع حقّا لغيره » فلم يعترض عليه » 
وفي مسألتنا : قد اقتطع ٠‏ حقا لغيره » فجاز أن ينع منه . 


## #* 


(۱) في ( م )۰ ( ع ) :1 فلا يجوز له ] › بزیادة : [ له ] . 
(۲) الزيادة : ألبساها لمقتضى السياق . 

(۳) في ( م )۰ ( ع ) :1 طول ] » مکان : [ طولب ] . 
)٤(‏ في ( م ) + ( ع ) :1 أقطع] . 


۲۹11/٦ 


ا مسالة ٤‏ 


التنازع قي ملكية الحائط بين دارين 


کتاب الصلح 


1 - قال أصحابنا : إذا كان الحائط بين دارين ولأحدهما عليه جذوع () 
ولیس للآخر اتصال ولا جذوع »> فتنازعاه » فصاحب )( الجذوع أولى > ون کان 
لأحدهما جذع mM‏ واحد ولیس للاحر الجذوع . ذكر الطحاوي في معختصره انه إذا 
کان لأحدهما عليه حمولة حشب “ فهو أُولی به » وهذا يدل على أن صاحب الجذع 
الواحد أُولى به . وقال في كتاب الصلح : إذا كان لأحدهما جذوع كثيرة ولآحر جذع 
واحد » فلكل واحد منهما ما في يده » فجعل الجذع الواحد يدًا » وهنا يقتضي أن 
صاحب الجذع الواحد أولى ° . 

۲ - وقال الشافعي : الحائط بينهما ولم يرجح بالجذوع › »> وقال : إن کان ٩‏ 
لاا انال ر کان عليه ازج ” ؛ فصاحب الاتصال والأزج أولى . 

۴ - واتفق أصحابه : أن راكب البعير آولی من المتعلق بخطامه © » إلا 
امروزي فإنه قال : إنهما سواء © . 

4 »- لا : أنهما لو تنازعا حائطًا ا عليه ما يني له الحائط » 


- بالکسر - : ساق النخلة ونحوها » ويسمي سهم السقف جذعا » والجمع جذوع » وأجذاع . 
جع : المصباح المئير » مادة : [ جذع ] ( ٩1/١‏ ) » المعجم الوسيط ( ۱١١/١‏ ) . 

. ] فينارعاة ] » وفي ( م ) » ( ع ) : [ لصاحب‎ [ : LL 

(۲) في ( ۴ ) + ( ع ) :1 جذوع ] . () في ( ۴ ) + ( ع ) :[ خشية ] . 

. ۹٩ راجع المسألة في : مختصر الطحاوي [ كتاب الصلح ] ص‎ )١( 

. في الهامش‎ a I OOS قوله‎ )( 

e O)‏ : [ ارح ] » والصواب TT‏ تأزیجا إذا بنیته 

كذلك . ويقال : الأزج : السقف ٠‏ والجمع آزاج » مثل سبب وأسباب . راجع : لسان العرب » مادة : 

1أزج] ( ١‏ ) »+ المغرب ص٤۲‏ » المصباح امثير ( ٠١/١‏ ) . 

(۸) الخطام : حبل يجعل في عنق البعير » ويشني في حطمه » أي أنفه . 

)٩(‏ راجع السألة في : الأم » في [ الصاح ] ( ۲۲١/۳‏ ) » »> نهاية الحتاج [ باب الصلح ] ( 4٠۷/١‏ ) » قوانين 

الأحكام الشرعية ص٠٤١۴‏ » الغني [ كتاب الصلح ] ( ٥٦۳ » ٥٦۲/٤‏ ) . 

. ع ) : [ تنازعا في الحائط ].» أي في حائط‎ ( ٠ ) ۴ ( في‎ )١( 


التئازع في ملكية الحائط بين دارين 


۹۳/٦ 

فوجب أن يكون أولى ممن له مجرد الاستظلال () ء كما لوكان لأحدهما عليه ازج . 

٥‏ - ولا لزم : 1 ذا کان لأحدهما اتصال توسع » لأن له معنى زائدًا على 
الاستظلال . 

. ولا يزم : ] 7 الجدع الواحد ؛ لأن صاحبه أولى‎ - ٦ 

۷ س- ولا يلزم : الهوادي ‏ ؛ لأن الحائط لا بني لأجلها 3 . 

۸ - ولا يقال : إن الأزج لا يكن إحداثه إلا بعد كمال البناءء لأن الأزج 
يحدث بعد تمام البناء قبل ” حد التعويج » كما أن الجذوع توضع ٠‏ بعد إكمال البناء 
إلى حد الوضع » ثم توضع ‏ الجذوع ويتمم البناء فوقها . 

۹ - ولأنه حمل مقصود على ما يتنازعانه ‏ ؛ فكان صاحب الحمل أولي 
من ٩‏ لا ترجيح معه » کمن نازع في جمل لصاحبه عليه حمل 

۰ - ولا لزم : إذا کان الآخر راكبه » أو كان لأحدهما اتصال › لان له 
ترجیحا ( , 


. احتجوا : بقوله باقر : « البينة على المدعي » واليمين على المدعى عليه‎ - ۱١1 
. “” قالوا : وکل واحد منهما مدعی عليه‎ - ۲ 


(۱) في ( م ) : [ الاستقلال ] . 

(۲) ما بين المعكوفتين : [ ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه في الهامش . 

(۳) في جميح النسخ : [ العراري ] » لعل الصواب ما أبتناه . والهوادي جمع الهادية » وهي : العصا » 
والصخرة التابته في الماء . راجع : لسان العرب مادة : [ هدي ] ( ٠1٤١ » ٤141/1‏ ) » لمجم الرسيط 
( ۸/۲ ) . 

. ] في ( ص ) : [ لأجل ما ] » مكان : [ لأجلها‎ )٤( 

. ] ع ) : [ الذي قبل ] » بزيادة : [ الذي‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 

(1) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 موضع ] . (۷) في ( م) :1 مرضع ] . 

(۸) في ( ص ) : [ بینازعانه ] » وفي ( م ) : [ ننازغانه ] . 

(۹) في ( م ) ۰( ع ) :[ فمن]. 

. في سائر النسخ : [ ترجيح ] » والصواب ما أثبتناه بالنصب‎ )٠١( 

)۱١(‏ في ( م ) + ( ع ) : [ واليمين على من أنكر ] » مكان الثبت . الحديث : تقدم تخريجه في مسأة 
(۳۳ ) ء بلفظ : [ البينة على المدعي » واليمين على من أنكر ] » وفي مسألة ( ۷٠١‏ ) » بلفظ : [ البينة 
على الدعي » واليمين على المدعى عليه ] . 

(۱۲) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ يلع عليه ] . 


تاب الصاح 


۴ - الجواب ( : أن المدعى عليه من شهد له الظاهر "“ » وصاحب الجذوع 
شهد له الظاهر » فهو المدعى عليه » والاحر لا ظاهر له فهو المدعي . 

4 -»س- ولأن مخالفنا سلم لنا أن صاحب الجذوع مدعي عليه ” » فاقتضى ابر 
أن القول قوله » ثم زعم أن الآحر مثله » ونحن لا نسلم هذا . 

410 - قالوا : معنی حادتٌ فی الحائط بعد بنائه ؛ فوجب أن لا تقوم به دعوی 
أحدهما قيائا على التجصيص والترويق © على الجذع الواحد . 

١‏ - قانا : الترجيح أبدًا يقع في الأملاك بعنی حادٹ (“ ٩‏ ؛ ألا ترى : انا 
نرجح في الدار بالسكنى وفي مدعي الدابة با لحمل » وكل " هذه المعاني حادثة . 

۷ =- وقال الشافعي : بالأبرج ” و بالأزج » وهو حادث بعد البناء » [ لأنه 
بيني الحائط أولا إلى حد التعويج ثم يحدث التعويج عليه » كما يبني الحائط ثم يوضع 
الخشب »ء ثم يتمم البناء ] ”) بعد وضع الخشب ”“ . 

۸ - ولأن التجصيص والتزويق معني لا بيني الحائط لأجله ( فلم يقع به 
الترجيح . وا لغشب معني بيني الحيطان لأجله في الغالب » فالظاهر أن صاحب الخشب 
هو الذي بناه فلذلك رجح به . 

۱۹ - قالوا : لو کان له ساباط ۳ على حائط بینه وبين الطريق وادعی أنه له » 
کان صاحب الدار أُولی به » وان کان له حمل يني له الحیطان . 


۳۹1/٦ 


. » في ( م ) + ( ع ) :1 والجواب ] . (۲) قاعدة : « المدعى عليه من شهد له الظاهر‎ )١( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 يدعي عایه‎ )۳( 

: في ( م ) : [ التخصيص ] » مكان : [ التجصيص ] » والمجصيص : الطلاء بالجص » والترويق‎ )٤( 
» ) ۲٤١١ ۹۸/۱ ( ] التحسين والتريون » الجمع : تزاويق . راجع : المصباح المنير » مادة : [ جص[ و[ زوق‎ 
. ] في ( م ) ء ( ع ) :[ لعني حادثه‎ )٩( . ) ٤١۹ء‎ ۱۲١/١ ( المعجم الوسيط‎ 
. » قاعدة : « الترجيح يقع في الأملاك بمعنى حادث‎ )( 

(۷) في ( م )۰ ( ع ) :1 فكل ] . 

(۸) في ( ص ) : [ انر آرح ] بدون نقط » وفي ( م ) » ( ع ) : [ اترراج ] » رلعل الصواب ما أثبتناه . 
)٩(‏ ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) » (ع) . 

. قوله : [ بعد وضع الخشب [ ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه في الهامش‎ )٠١( 

. ] في ( م ) › ( ع ) : [ أصله ] » مكان : [ لأجله‎ )۱١( 

. الساباط : سقيفة تحتها مر نافذ » والجمع : سوابط وساباطات‎ )١۲( 


القنازع في ملکیة الحائط بین داریں ۲۹٦٥۵/ =mu‏ 


٠‏ - قلنا : هذا غير مسلّم » ويجب أن يكون الحائط لصإحب الساباط » وقد 
قال في الأصل : إن صاحب الجذوع أولى من صاحب الاتصال ١(‏ » وهذا هو الحائط 
a‏ 

۹ - قالوا : کل مالا کون القلیل منه يدا ٩‏ » لا يكون الكثير منه (“ 
یدا» کالترویق ”° . 1 

۴۴ - قلنا : إن أردت ال جذع الواحد فهو غير مسلم على ما بينا » وإن أردت 
الهوادي فليست محمولة على الحائط » ولا هي من عمل الحائط في العادة » وعندنا أن 
ا لحمل على الحائط يد » وقليل ذلك وكثيره سواء » فأما القليل الذي ليس بحمل فلا 
يلزمنا . 

۳۴ - قالوا : الحائط قبل وضع الجذوع كان بينهما » وإذا وضع ال جذوع جاز أن 
یکون وضعھا لق » وجاز ان یکون ظلمًا وتعديًا » وجاز أن یکون القاضي قضی عایه 
بوضع جذوع جاره عليه » لأن من الناس من يقول : « إن ال جار يجبر على تمكين جاره 
من وضع ” الخشب » فإذا كان كذلك لم یقع به ترجیح حتی يعلم على أي وجه 
وضعت . 

۶‰ - قلنا : الراكب أولى من غيره » وال ركوب معني حادث يجوز أن یکون 
بحق » ویجوز أن یکون بغیر حق » ویجوز ان یکون بغصب ‏ وتعدٌ » ویجوز أن 
يكون اضطر إلى الركوب » ومع ذلك لا ينع أن يفع فيه الترجيح » كذلك وضع 
الخشب . ببين ذلك أن : الحائط إلى حد التعويج لو تنازعاه كان بينهما » ثم يحدث 
لزج فیجوز ان یکون حدث بحق » ویجوز أن یکون حدٹ باطلا وغصا ‏ » ٹم وقع 
الترجيح بيد باتفاق » كذلك ههنا . 


#H## 
. ] في ( م ) : [ الإيصال ] . (۲) في ( م ) :1[ که‎ )١( 
. في ( ص) :1 ما يجوز ] + وفي (م) » (ع) : [ ما لا يجوز ] » مکان : [ ما لا یکون ] » رما آشبتاه أصح‎ )۳( 
۰ ) في سائر اللسخ : [ يد ] . (ه) لفظ : [ منه [ ساقط من ( م ) ۰ ( ع‎ ) ٤( 


(1) قاعدة : ۾ كل ما لا يكون القليل منه يدا لا يكون الكشير منه يدا) . 
(۷) الزيادة : من ( م ) + (ع) . 

(۸) في ( م )۰ ( ع ) :1 بعضه ] » مکان : [ بغصب ] . 

(۹) في سائر اللسخ : 1 باطل وغصب ] » والصواب ما أئبتناه بالنصب . 


۹/٦ 


٤ مسالة‎ | 


وضع خشبة على حائط الجار دون إذنه 


كتاب الصلح 


. “ -س- قال أصحابنا : ليس للرجل وضع خشبة على حائط جاره إلا يإذنه‎ ٠ 

٩‏ - وقال الشافعي في قوله القديم : له ذلك بغیر إذنه 

۴۷ - قال ٩‏ اصحابه : یعتبر فيه شرطان » أحدهما : أن يكون خشبا خفيمًا 
لا يضر بالحائط ضررًا بيا » والثاني : أن لا يصح في ملکه حائطان " يضع عليهما » 
مثل أن تكون أرضه مداجلةٌ ٠‏ لدار جاره » فلأنه حيطان منها للجار (“ . 

۸ - لنا : حديث ابن عباس ظ4 أن النبي مر قال في خحطبته في حجة الوداع : 
« ألا وإن المسلم أحو المسلم » لا يحل دمه ولا شيء من ماله إلا بطيب نفس منه » © . 

۹ س- ولانه پیني ٩‏ لنفسه على حائط لا حق له فیه ؛ فوجب أن لا يجوز لا 
یإذن مالکه ؛ أصله : إذا قدر على ٩‏ أن يضع الخشب على حيطانه . 

» »»س- ولا يلزم : صاحب العلو ؛ لأن له حقا في حائط صاحب السفل‎ ٠ 


» ۷۷٤/۲ ( ۲ راجع المسألة في : روضة القضاة « كتاب الصلح ۲ » « فصل وضع خحشبة على حائط ال جار‎ )١( 
. ) ٠۲٠١ ( امسألة‎ 

(۲) في ( ع ) : 1 وقال ] » بريادة الواو . 

(۳) في سائر النسخ : [ حائطين ] » والصواب ما أئبتناه مرفوعا بالألف . أي لا يصح وضع الاشب في ملك 
غیره حال كونه بلك حائطین يضع عليهما . 

. في ( ص ) › ( م ) : 1 مداخله [ بالهاء المهملة‎ )٤( 

)٥(‏ في سائر النسخ : [ فلأنه ] . راجع تفصيل السألة في : المهذب مع تكملة امجموع الثائية « كتاب 
الصلح ٤٠۹4 - ٤٠٠٥/١١ ( ٠‏ ) ء نهاية الحتاج « باب الصلح » » « فصل في التراحم على الحقوق 
المشتركة ) ( ٠ › ٤٠٤/٤‏ ) » المتنقي « كتاب الاقضية » » « فصل القضاء في المرفق » ( ٤۳/١‏ ) » 
الكافي « باب جامع الأحكام والأقضية » ( ٩٤۲/۲‏ ) قوانين الأحكام الشرعية » « الكتاب الحامس » في 
« الأقضية ٠‏ » « الباب الخامس عشر في الرافق » ص٤٠٠‏ . 

(1) في ( ۴ ) » ( ع ) : [ إلا بطيب ] مكان : 1 إلا بطيبة ] . والحديث أحرجه الدارقطني بهذا اللفظ في 
السان « كتاب البيوع » ( ٠٠/۳‏ ) » الحديث ( ۸۷ ) » والبيهقي نحوه في الكبرى « كتاب الغصب » » 
«باب لا يلك الغصب » » « باب لا يلك أحد بال جناية شيا » ( ٩۷/١‏ ) . 

(۷) لفظ : [ ييي ] ساقط من ( ع ) . (۸) لفظ : 7 على ] ساقط من ( م ) ۰ (ع ) . 


۱۸ 


وضع خحشبة على حائط اجار دون إِذنه ہ اآ/۷ ۲۹٩۹‏ 
بدلالة : أن له أن ينعه من فتح باب فيه . 


441 - ولأنه ملك جاره ؛ فلا يجوز أن يشغله بخشية ” [ بغير رضاه » أصله : 
إذا كان الخشب يضر به  ]‏ . 


a TE 14۲‏ وضع الخشب على حائط غيره إذا / أضر به » لم 
یجز وان لم يصو به › اصله : إذا کان له حائط آخر . 

۳ - ولأنه لا یجوز ان ہنی إذا وجد حائطًا غیره ؛ فلا یجوز وإن لم یجد ٩‏ › 
کا لجار الحاذي إذا كان بينهما الطريق . 


4 »»- احتجوا : با روى أبو هريرة هه أن النبي بق قال : « من منع فضل الماء 
ليمنع به الكلاً منعه الله فضل رحمته يوم القيامة » ° . 


٠٥‏ - قلنا : الماء غير ملوك لصاحب الري » بل حق جميع الناس فيه » والكلاً 
لا بمنعه صاحب الأرض » فيمنع الناس حقهم من الاء حوفًا على ما لا يملكه من الكلاً ؛ 
وفي مسألتنا : يمنعهم من الحائط الذي في ملكه » وليس أحدهما من الأخر في شيء . 

٠٩‏ - قالوا : روى مالك » عن الزهري » عن عبد الرحمن الأعرج ”) » عن أبي 
هريرة كه أن النبي بلي قال : « لا ينع أحدكم جاره أن يضع خشبة في جداره ء 
فنکس القوم رؤوسهم > فقال أبو هريرة : مالي أراكم عنها معرضين » والله لارمينها بين 


أكتافكم ۾ 7 . 


(۱) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ بخشب ] . (۲) ما بين المعكوفين : ساقط من (۴) ؛ (ع) ٠‏ 
(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لم يوجد ] . 1 

› ) ٠١۴/۲ ( ٩ أحرجه الشافعي بهذا اللفظ في المسند « كتاب البيوع » » « الباب الأول فيما نهي عنه من البیوع‎ )٤( 
باب من‎ « » ٠ والبخاري بلفظ : [ لا ينع فضل الماء ليمنع به الكل ] في الصحيح « كتاب المساقاة‎ » ) ٠۳١ ( الحديث‎ 
باب تحريم فضل‎ « » ٠ ومسلم في الصحيح « كناب المساقاة‎ » ) ٠٠/۲ ( » قال إن صاحب الماء أحق باماء حتي يروي‎ 
. ) ٠١۹۹/۳١ ( بیع الماء ۲ ( ۱۱۹۸/۳ ) » الحدیث‎ 

(ه) في ( م ) » ( ع ) : [ عبد الرحمن بن الأعرج ] »> وهو خط . 

(1) أخحرجه مالك بهذا الإستاد باختلاف يسير في اللفظ » في الموطأً « كناب الأقضية ) » « باب القضاء في 
امرفق » ( ۷٤١/۲‏ ) » الحديث ( ۳۲ ) » والبخاري في الصحيح « كتاب المظالم ) » « باب لا ينع جار جاره 
أن يغرز خحشبة في جداره » ( 1۹/۲ ) » ومسلم في الصحيح « كتاب الساقاة ) » « باب غرز الحشب في 
جدار الجار ۲ ( ۱۲۳۰/۳ ) » الحدیث ( ۱۳۹ / ۱۹٠۹‏ ) . كما أخرجه أحمد في المسند ( ۲٤١/۲‏ ) › 
وأبو داود في السنن « كتاب الأقضية » » « أبواب من القضاء » ( ۳١۸/۲‏ ) وأبن ماجه في الستن « كتاب 
الأحکام » » « باب یضع خشبه على جدار جاره ۲ ( ۷۸۳/۲ ) ء الحدیث ( ۲۳۳١‏ ) . 


۹۹۸ سکاب الصلح 


4۷ - الجواب ١7‏ : أن معناه لا يمنعه من وضع خشبة على حائط نفسه »› 
وتکون فائدته ان اجار لا یعارض جاره “ في ملکه وإن کان يعلو عليه » وهذا أولی ؛ 
لأا رددنا الكناية إلى أقرب المذكورين . 

۸ - ولان هذا يحتمل أن يكون في بدء الإسلام » فسخ بقوله عليه 
[ الصلاة و ] السلام : « لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه  »‏ . 

. ولانه خبو واحدِ ورد مخالقًا ” للأصول ؛ فلا يجوز قبوله على ظاهره‎ - ٩ 


RF #* 


. ] في ( م )+ ( ع ) :1 والجواب‎ )١( 

(۲) في ( ع ) : [ الجار] . 

(۳) في ( ص )۰ ( ن ) : [ بد ] » مکان : [ بدو ] وهما على إلا ( البدو ) هو الظهور وفي ( م ) ٠‏ (ع) : 
[ نسخ ] » بدون الفاء . 

. من هذه المسألة‎ ) ٦ ( تقدم تخريجه في هامش‎ )٤( 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) : [ مخالفونا‎ )٥( 


احتلاف صاحبي العلو والسفل في السقف 


ot مسالة‎ 


اختلاف صاحبي العلو والسفل ق السقف 


۲۹۹/٦ 


٠‏ - قال أصحابنا : إذا اختلف صاحب العلو ٠‏ وصاحب السفل في 
المقف .فهو لمتاخب المقل . 

.  امهنيب وقال الشافعي : هو‎ - ٤٩٥١ 

fo‏ - لتا : حديث ابن عباس هه أن النبي بلقي قال : « لو اَي التاس 
بدعواهم » لادعى 7 قوم دماء قوم وأموالهم » لكن البينة على المدعي » واليمين على من 
أنكر  »‏ » فأسقط باليمين الدعوي ؛ ومعلوم أن صاحب السفل يجب عليه اليمين » 
فوجب أن يدفع بها صاحب العلو » وهذا ينع أن يستحق شيا . 

4۴ - ولأنهما تنازعا محمولًا على ملك احدهما ؛ فوجب ان یکون اوی به 
إذا لم يكن مع الآحر ترجيح » كما لو احتلفا في متاع محمول على بعير أحدهما . 
6 - ولا یازم : إذا كان الآحر راكبا فوق المتاع ؛ لأن معه ترجيًا . 

. ولا يلزم : بناء العلو ؛ لأن صاحب السفل سلم بناء العلو لصاحب العلو‎ - ٠٥ 

› فإن قيل : إذا احتلفا في الماع احمول » فليس للآخر يد ولا تصرف‎ - ٠٠٠١ 
فكان صاحب البهيمة أولى » وفي مسألتنا : لصاحب العلو يد على السقف وانتفاع‎ 
. وزانه من الحمال أن يكونا راكبين فوق المتاع‎ ٩” يساوي صاحب السفل » فصار‎ 


. في ( م ) : [ العلق ] ء مكان : [ العلو]‎ )١( 

)۲( راجع المسألة في : روضة القضاة « كناب الصلح ۲ » في « التزا على السقف ۲ ( ۷۷۴/۲ ) ء السألة 
(5۲۰۷) . 

(۳) راجع المسألة في : الام » في 1 الصلح ] ( ۲۲۹/۳ ) › نهاية الحتاج [ باب الصلح ] ( ٤١۱۹/۳‏ ) › 
قوانين الأحكام الشرعية » [ باب جامع الأحكام والأقضية7 ص٠٠٠‏ » الإفصاح 7 باب التنازع في ا جدار ] 
٠ ) ۳۷۹/۱ (‏ المغني [ كتاب الصلح ] ( ١٦4/٤‏ ) . 

. في ( ص) : 1 لا أدعى ] » وهو خطاً‎ )٤( 

)٥(‏ حديث ابن عباس ( كاه : أحرجه البيهقي نحو هذا اللفظ » في الكبرى « كتاب الدعوى » » « باب البينة على 
المدعي رالیمین على المدعی عليه ) ( ۲٠۲/۱۰‏ ) . کما تقدم تخریجه . 

(1) في ( م )۰ ( ع ) :[ وصار] . 


۲۹۷۰/٦‏ كتاب الصلح 


۷ -— قلنا : لا نسلم أنه لا يد لأحدهما في المتاع » لأنهما إذا كانا عنده واقفین () 
فيدهما عليه » بدلالة : أن الحمل لو لم يمكنهما تناوله » ونازعهما أجنبي كانا الى به منه . 

وعلى طريقة » من يقول من أصحابنا : إن البناء لصاحب العلو يقول : تنازعا 
محمولا على ما هو ملك لأحدهما باتفاق » فإذا لزم بناء العلو » قال : ذلك محمولة 
على السقف » وقد احتلف في كونه لأحقهما . 

۸ - ولأن يد صاحب السفل أسبق إلى السقف » لأن الإنسان بيني ويسقف 
ثم يبني عليه علرًا » فإذا كان يده أسبق كان أولى » كالحائط المداخل لاحدهما . 

4 - ولا یلزم : صحن الدار إذا کان تحته سرداب " لرجل فتنازعا في 
الصحن » لأنه ملك لصاحب السرداب عدنا » ولهذا قال أبو حنيفة : لا يكون 
لصاحب العلو تقضه لتعلق صاحب السفل بالسقف . 

۰ - ولأنه سقف ببیته ؛ فوجب أن يكون أولى به عند التنازع » كما لو اختلغا 
في السقف الثاني الذي فوق العلو أن صاحب العلو أولى . 

1 - احتجوا : بأنه حاجز بین ملکيهما غير متصل ببناء أحدهما اتصال 
البنيان » فوجب أن يكون في أيديهما » أصله : الحائط بين الدارين . 

۲ =س- قلنا : جذوع السقف مداخلة لبناء صاحب السفل سابقةٌ ”" لبناء العلو » 
فهو کاتصال ببناء أحدهما . 

۴ - ولان الحائط بين الدارين ليس يبني على ملك أحدهما » وفي مسألتنا : 
الجذوع محمولة على بناء أحدهما » فوزان السقف من الحائط أن يكون مبنيا في عرصة 
أحدهما » فصاحب العرصة أولي به وإن حجز بين ملكيهما » ووزان ‏ الحائط في 
مسألتنا أن يكون حيطان السقف بينهما . 

6‰ »- قالوا : إنه متصل بملكيهما اتصالا واحدًا » وکل واحد منهما يعصل به › 
لأنه ظل صاحب السفل من الشمس والمطر » وقرار صاحب العلو يجلس عليه ويضع 


(۱) في (ع) : [ عبده ] » مكان : [ عنده ] » وفي سائر النسخ : [ واقف ] » لعل الصواب ما أثبتناه بالنصب والتثنية . 
(۲) السرداب : بناء تحت الأرض » يلجا إليه من حر الصيف » والجمع : سراديب . راجع : المصباح ا مير › 
مادة : [ سرد ] ( ۲١۷/١‏ ) » المعجم الوسيط ( ٤۲۸/١‏ ) . 

(۳) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ مداخحلة سابقًا ] » مكان : [ سابقة ] . 

. في ( م ) »› ( ع ) : [ وزان ] بدون العطف‎ )٤( 


احثلاف صاحبي اللو الق ق الا ت ۷۹۷۱ 
متاعه » فکانا سواء فيه . 

e E a 14‏ 
السفل » فكان الأولى على قول مخالفنا أن لا نرجح ‏ بذلك » كما لم يرجع ملك 
الحائط بوضع الجذوع الحادثة ٩‏ بعد بنائه والحكم به لهما . 


## #% 


. في ( ع ) : [ أن لا ترجح ] بالتاء‎ )١( 
. ع ) : 1 فوضع الجدوع الحادث ] »> مكان اميت‎ ( ٠ ) في ( م‎ )۲( 


۹۷۲/٦‏ كتاب الصلح 


| مسالة 


إجبار صاحب السفل على بناء سقف بينهما قد تهدم 


٠۹٩‏ - قال أصحابنا : إذا كان (“ السفل لواحد والعلو لخر فانهدما » لم يجبر 
صاحب السفل على البناء » فإن بني صاحب العلو كان له ذلك » وينع صاحب السفل 
من الانتغاع ‏ حتى برد عليه النفقة في إحدى " الروايتين » أو قيمة ‏ ما عمل في 
الرواية الأخرى ( . 

۱۷ - وقال الشافعي في قوله القديم : يجبر صاحب السفل على البناء » فإن اراد 
صاحب العلو أن يبني لم يكن لصاحب السفل منعه » فإن بني الحيطان بالتهما فهي 
لصاحب السفل فله ”“ الانتفاع بها » فإن بناها بآلة جددها ‏ فالحيطان له » وليس له 
منع صاحب السفل من السكني » وله أن ينعه من الانتفاع بالحائط » ولا يجوز أن پود 
فيه وتدًا » فإن احتار صاحب العلو أن يهدمه كان له ذلك © . 

۸ - لنا : حديث أبي سعيد له « أن النبي بي قال : « لا ضرر ولا ضرار من 
ضار ضاره ”“ الله » ومن شاق شاقه الله » (" » وهذا مد شق وأضر » فوجب أن يشق 


. لفظ : 7 كان ] ساقط من صلب ( ص ) » واستد ركه الناسخ في الهامش‎ )١( 

(۲) في ( م ) » ( ع ) : [ من الانتفاع بالحائط [ بزيادة : [ بالحائط ] . 

(۳) في ( ص) :[ أحد ] . )٤(‏ في ( م ) › ( ع ) :1 وقيمة ] بالواو . 
(ه) راجع السألة في : مختصر الطحاوي « كتاب الصلح » ص۹۹ » روضة القضاة « كتاب الصلح ۲ » 
فصلل انهدام السفل والعلو » ( ۷۷۴/١‏ ) » المسألة ( ٠۲١۹‏ ) . 

(1) في ( ص) : [ وله ] . (۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 جددها] . 

(۸) راجع المسألة في : الأم » في [ الصلح ] ( ۲۲٠/۳‏ ) » المهذب مع تكملة امجموع الثانية « كتاب الصلح »> 
٠٠١ - ۱۸/۱۳(‏ ) » الكافي لابن عبد البر « باب جامع الأحكام والأقضية ٩٠١ » 44۹/۲ ( ٩‏ ) » قوانين 
الأحكام الشرعية « الباب الخامس عشر في المرافق ومنع الضرر » ص٠ ٠١‏ » الإفصاح « باب التنازع في الجدار ) 
۳۸١ ٠ ۳۸٠١/١ (‏ ) » المغني « كتاب الصلح » ( ٥٦۸/٤‏ ) » الكافي لابن قدامة « باب الصلح فيما ليس 
بجال» ( ۲۱١/۲‏ ) . 

(۹) في ( م ) + ( ع ) : [ ولا إضرار ] » مکان : 1 ولا ضرار ] » وفي ( ع ) : [ ضره ] » مکان : 7 ضاره ] . 
)٠١(‏ أخرجه الدارقطني بدحو هذا اللفظ › في السنن « كتاب البيوع » ( ۷۷/۳ ) » الحدیث ( ۲۸۸ ) »> 
والحاكم في المستدرك « كتاب البيوع » » في « النهي عن الحاقلة والخاصرة والمنابذة » ( ٥۸ » ٥۷/۲‏ )> 
والبيهقي في الكبرى « كتاب الصلح » » « باب لا ضرر ولا ضرار » ( 1۹/1 ) . 


إجیار صاحب السفل على بناء سقف بینھما قد تھلم ۲۹۷۳/٦ —mwmmumumuue-‏ 
عليه با لمنع ۳ من الانتفاع 1 

۹ - ولأنه يستحق الحمل على بناء غيره » فإذا أنفق عند الحاجة کان له أن 
يرجع عليه . أصله : إذا كان صاحب السفل أذن له القاضي في أن يستدين ‏ عليه . 

۰ - ولانه حائط له حتق 7 الوضع عليه عند امتناع صاحبه ٩‏ » فکان له 
المنع من الانتفاع به > كما لو بناه بآلة نفسه . 

1 -=- ولان من جاز له البناء 7 في ملك غیره » لم یکن متبرعا بالإنفاق ) » 
كالأب » والوصي » ومن کان متبرعا بالإنفاق لم يكن مأذونا ] ”° في البناء » کمن لا 
حق له في البناء . 

۲ - احتجوا : بأنه ملك لو انفرد به لم يجبر على الإنفاق » فإذا لم نفرد به لم 
يجبر » كأرض بين شريكين أراد أحدهما بناؤها أو زرعها فامتنع الآخر . 

۳ - الجواب 7 : أن هناك يمكن التخلص من ضرر الشركة بالقسمة › فلا 
يحتاج إلى الإنفاق في ملك غيره . 

٤4‏ -»س- وفي مسألتنا : لا يتمكن من التخلص من الضرر » فلذلك صار ما ينفقه 
دیا على شریکه . 


# # # 


: في ( م ) ۰ ( ع ) :1 أن شق ] » مكان : [ أن يشق ] » وفي جميع اللسخ : [ من انع ] » مكان‎ )١( 
. بانع ] » والصواب ما أثبتناه‎ [ 

(۲) في ( ع ) : [ أن لمستدين ] . 

(۳) لفظ : 7 حق ] ساقط من صلب ( ص ) » واستد ركه الناسخ في الهامش . 

. ) لفظ : [ صاحبه ] ساقط من ( ع‎ )٤( 

. » قاعدة : « من جاز له البناء في ملك غيره لم يكن متبرعًا بالإنفاق‎ )٥( 

(1) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) ٠‏ ( ع ) . 

(۷) في ( م ) + ( ع ) :1 والجواب ] . 


مسالة 
إجبار أحد الشريكين على إصلاح 
الدولاب وڪري النهر المشترڪين 


- قال أصحابنا في الدولاب المشترك »› والنهر المشترك : إذا امتئع أحد 
الشريكين من كري ”“ النهر واصلاح الدولاب أجبر عليه » فإن أنفق الشريك [ كان 
ذلك دینا على شریکه ] ٩‏ یأحذه منه ٩‏ . 

: وقال الشافعي في قوله  القديم : يجبر » وفي قوله الجديد‎ - ۱٦ 
” لا : حديث أبي سعيد ظإه « أن النبي بلي قال : «( من ضار ضاره‎ - ۷ 
ار فا ف و قد أضر » فوجب أن يشق ق عليه . ولانه‎ 

مشترك لا يفسخ ‏ ؛ فوجب أن يجبر الممتنع منهما على الإنفاق ”) مع شريكه عند 
الحاجة » كالدار المشتركة » والعبد المشترك ١”‏ . 


۸ - فإن قيل : المعنى فيه : أن ٠"‏ يجبر على الإنفاق إذا انفرد به . 


)1( والكرىُ هنا معنى : احفر : جاء في اللسان : كرا الأرض کزرًا : حفرها وهو من ذرات الواو والياء راجع 
مادة ( کرا) ( ۳۸٦٦/٥‏ ) . 

(۲) ما بين العكوفتين : ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 

(۳) راجع المسألة في روضة القضاة « كتاب الصلح » eG‏ 
)٤(‏ الزيادة : من ( م ) + (ع) . 

)٥(‏ راجع المسألة في : الأمء في « الصلح ۲۲١/۳ ( ٩‏ ) » » نهاية الحتاج « باب الصلح » » « فصل ؤ في التزاحم 
عل لمغری ادرک ہو ٤‏ ١ں‏ اکان لای عد ای وات جن اکم ان ر ۲۸2 
1 ) » قوانين الأحكام الشرعية » « الباب الخامس عشر » في « المرافق ومنع الضرر » ص٦١٠٠‏ > الإفصاح 
« باب التنازع في الجدار » ( ٠ ٠/١‏ ) » المغني « كتاب الصلح ) ( ٠۷١ » ٠1۹/4‏ ) الكافي لابن قدامة » 
باب الصلح فیما لیس بال ۲ ( ۲۱۷/۲ » ۲۱۸ ) . 

SEED 

(۷) في ( ۳ ) ٠‏ ( ع ) : [ شاقه الله عليه ] . والحديث : تقدم تخريجه في مسألة ( ۷۳١‏ ) هامش ( )٠١‏ . 
(۸) في ( ص ) + ( م ) : [ لا يفسح ] بالحاء الهملة . 

(۹) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ فوجب أن ي يجبر المنع منهما عليه الانفاق ] » مكان المغبت . 

. (ع)‎ ٠ ) قوله : [ والعبد المشترك ] ساقط من ( م‎ )٠١( 

. في ( ع ) ۰ ( ن ) : [ أنه ] بدون الهاء‎ )١١( 


إجبار أحد الشريكين على إصلاح الدولاب وكري النھر المشت ر کین سے ۲۹۷٥/۱‏ 


۱۹ - قلنا : لا نسلم هذا في الدابة ؛ لأنا نثبته © بالنفقة ولا نجبره » وأما العبد 
إذا انفرد أجبرناه لما في كونه ( الواجب  )‏ الذي لا يتخلص منه إلا بالنفقة » وكذلك 
في حالة ”© الاشتراك » فأما النهر فيوجد الإضرار بالغير بهذا الاشتراك ولا يوجد حال 
الانفراد » فلذلك احتلفت ( الحالات . 

٠‏ - ولان الإنفاق ينتفع به المطالب في ملك مشترك ‏ » فجاز أن يجبر عليه 
في غير الحيوان » كالقسمة . 

ولا يلزم : إذا طلب أحدهما الزرع أو البناء »> لأن هذا كله من جهة الإنفاق › 
والتعليل م لجملة الإنفاق » وقد يثبت الإجبار ” على نوع منه » فلا يلزم أعيان المسائل . 

۱ »»- احتجوا : بأنه ملك لو انفرد به لم يجبر على الإنفاق عليه » كذلك © 
إذا كان مشت ركا » كما لو طلب زراعة الأرض » أو إذا ‏ اقتسما الدار المشتركة فطالب 
احدهما ببناء حاجز بينهما . 

۱4۲ - قلنا : ذا انفرد بالنهر فإنه يسقط حق نفسه › وإذا کان مشت رکا فيسقط 
حق غیره » [ ولیس إذا أمكن الإنسان من إسقاط حق نفسه ما يجب أن ينزل حتى يسقط 
حق غيره  ]‏ . والعني في الأصل : أنه يكن التخلص من الضرر بغير الإنفاق » لأن 
الأرض تنقسم فيزرع المطالب في حق تفسه فيبني المطالب لبتاء الحاجر ٠(‏ حائطًا في 
نصيبه . وأما النهر فلا يكن التخلص من الضرر بغير إنفاق ؛ لأن قسمته لا تجوز " . 


### 


)١(‏ في جميع النسخ : [ سنه [ بدون نقط » لعل الصواب ما أبتناه » يقال : أثبت فلانا » أي حبسه . ا لمجم 


الوسيط ( ۹۳/١‏ ) . 
(۲) في ( ص ) : [ لونه ] » مکان : [ کونه ] » وفي سائر النسخ : مکان ما بين القوسین بياض وقد قدرناه 
بهذا ليستقيم العنى باقل تغيير . (۳) في ( م ) + (ع ) :7 حال ] . 


. ] في ( م ) ۰ ( ع )> (ن) :[ اختلفت ] » وفي ( ص ) [ اختلف‎ )٤( 

(ه) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ الطالب ] » مكان : [ المطالب ] » وفي ( ع ) : 7 مشتري ] » مكان : [ مشترك ] . 
(1) في ( م ) + ( ع ) : [ ثبت ] » مكان : [ يثبت ] » وفي ( م ) : [ الإخبار ] » مكان : [ الإجبار] . 
(۷) في ( م ٠)‏ ( ع ) :1 وكذلك ] . (۸) لفظ : [ إذا ] ساقط من ( م ) » ( ع ) . 
(۹) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) › ( ع ) . 

. ] ع ) : [ لا ] » مكان : [ لبناء ] » وفي ( ع ) : [ الحاح ] مكان : [ الحاجر‎ ( ٠ ) في ( م‎ )٠١( 
. ] في ( م ) › ( ع ) :1 ل يجوز‎ )۱١( 


۳۹۷/٦ 


مسالة 


تاب الصلح 


الصلح على المجهول 


۳ - قال اصحابنا : يصح الصلح على امجهول ° . 

64 - وقال الشافعي : لا يجوز ° . 

٥‏ - لنا : ما روي « أن النبي ب بعث عايًا إلى بني جذيية ” حين قعل خالد 
بن الوليد في مأمنهم » ودفع إليه مالا وأمره بأن يفدي لهم قتلاهم وما استهلك من 
أموالهم » فرد على 4 ء كل ما أحذ منهم حى ميلغة ” الكلب » وبقي في يده 
بقية من مال » فقال ٩‏ : اعطیکم هذا لا لا تعلمونه ٩‏ ولا يعلمه رسول الله تر 
فأحبر به النبي به » فسر به ٠”‏ » وقال : « ما يسرني بها حمر النعم » ٠‏ » وهذا 
صلح عن ٩‏ مجهول وأجازه رسول الله / لقي . 


(1) مثال ذلك : لو ادعى حقًا في دار إنسان في يده ولم يسم الح فاصطلحا على أن يعطي المدعى عليه مال 
معلوئًا . راجع تفصيل المسألة في : معين الحكام [ الباب السادس والعشرون في القضاء بالصلح بين اللخصمين 
ص٤۲٠‏ » بدائع الصنائع « كتاب الصلح » » « فصل : وأما الذي يرجع إلى المصالح عنه » ( ٤۹/١‏ ) » 
مجمع الأنهر [ کتاب الصلح ] ( ۲۹۸/۲ ) . 

(۲) راجع السألة في : الأم » في [ الصلح ] ( ۲۲٠/۳‏ ) » تكملة الجموع الثانية « كتاب الصلح ) ( ۲۸۸/۱۲ ) . 
الكافي لابن عبد البر « كاب الصلح » ( ۸۸١/١‏ ) » « فصل والصلح جائز باتفاق ٠‏ » في هامش بصيرة الحكام 
(۲۶۷/۲ ) » شرح الزرقاني « باب الصلح ۲ ص۲٠٠‏ . 

(۲) في سائر النسخ : [ بني خزية ] ٠‏ والصواب ما ألبتناه كما تقدم قبلا بالإفادة ما ورد في سيرة ابن هشام . 
)٤(‏ في جميع السخ : [ على ك8 ] » وما أبتناه نسب 

. ) ۲۲٠٣/١ ( الميلغة : الإناء الذي يلغ فيه الكلب . راجع النهاية‎ )١( 

(1) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 وقال ] . (۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 بعلمونه ] . 

(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ فأخبره ] . 

(۹) قوله : [ فسر به ] ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) » و من صلب ( ص ) » واستد رکه الناسخ في الهامش . 
)1١(‏ في ( ٠)۳‏ ( ع ) :1 ما سوي ] » مكان : [ ما يسرني ] » وفي (_ع) : [ بهما] » مکان : [ بها ] . 
وقد أحرجه ابن هشام بألفاظ متقاربة » في السيرة » في « مسير حالد بن الوليد بعد الفتح إلى بني جذية » 
٤۲۸/۲‏ ) » والطبري في تاریخ » في « ذکر ابر عن فتح مکة ۱۲١/۲ ( ٩‏ ) » وابن حزم في الحلي بالآثار 
« كتاب الصلح » ( ۷١/١‏ ) » السألة ( ٠۲۷١‏ ) » وابن كثير في البداية والنهاية » في « صفة دحرله إل 
مكة )١١( . ) ۳۱۳/٤ ( ٩‏ لفظ : [ عن ] ساقط من ( ع ) . 


۱۸/ب 


الصلح على المجهول 

- ولانه إسقاط حق » فصح في الجهول » كالعتاق . 

. ولأنها جهالة لا تؤثر في التسليم فلا تؤثر في الصلح ؛ كجهالة القيمة‎ - 161A 
. ولأنه دين واجب » فجاز الصلح عنه » كما لو قال : صالحتك من درهم إلى ألف‎ 

~n ۸‏ احتجوا : بأنه أحد عوضى الصلح » فوجب أن لا يصح حتى يكون 
معلومًا » کال ال المصالح به , 

١4‏ - الجواب : أن المال المصالح به يجوز أن يكون مجهولًا إذا كانت المجهالة 
لا تؤثر في تسليمه » كما لو صالح على ألف ”“ من الدراهم وعلى صبرة طعام ° لا 
يعرف كيلها » وإنما تؤثر ا-جهالة متي ضرت في التسليم » وجهالة المصالح عنه لا تؤثر في 
التسليم » لأنه في يد المدعى عليه أو في ذمته ”© » فلا يفتقر إلى التسليم . 

۰ - ولانه لو صالح من حق له عليه مجهول على حق ) يدعيه الآحر عليه » 
كذلك ما اسقط ”) كل واحد منهما جاز عندنا مع وجود ال جهالة للطرفين في المحني 
الذي ذكرنا . 


۲۹۷۷/٦ 


# ¥ * 


(۱) قوله : 7 على ألف ] ساقط من ( م ) + (ع) . 

(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ طعاما ] . 

(۳) قوله : [ أو في ذمته ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الامش . 

. ) قوله : 7 على حق ] ساقط من ( ع‎ )٤( 

)٥(‏ في ( ص ) » ( م ) : 1 ما سقط ] » وفي ( ع ) : [ فأسقط ] » مكان : [ ما أسقط ] » لعل الصواب ما 
أثبتناه . 


كتاب الصلح 


/4۹7۸ 
Fee‏ 
ا مسالة 


الصلح على أكثر من قيمة عبد أتلفه 

» عبدًا قيمته ألف » فصالحه على ألف ومائة‎ ٠ قال أبو حنيفة : إذا أتلف‎ - ٠١ 
. ٩ جاز‎ 

۲ - وحكى أصحابنا عن الشافعي : أنه لا يجوز . وما وجذْتٌ هذه لهم " . 

لنا : أنه متلف قيمته الف ؛ فجاز ن ٠‏ يصالح على اكثر منها » كما لو أتلف مكيلا . 

۴ س- ولأنه سبب يضمن به العبد » فجاز الصاح على أكثر من قيمته . 

٤‏ -- ولان ما جاز الصلح عنه على قيمته جاز على أكثر منها » كالرطب إذا 
انقطع من أيدي الناس . 


##* ¥ 


(۱) في ( م۴ ) ۰ ( ع ) :[ تلف ]. 

(۲) راجع المسألة في : روضة القضاة « كتاب الصلح ۲ » « فصل على عبد مغصوب ۲ ( ۷۷١ » ۷۷١/۲‏ ) » 
المسألة ( ١٠۹١‏ ) . 

(۳) راجع المسألة في : تكملة الجموع الثانية > « كتاب الصلح » ( ۳۸/١١‏ ) » المغني « كتاب الصلح » 
٠٤١/٤ (‏ ) » الكافي لابن قدامة « كتاب الصلح » ( ۲٠١/۲‏ ) . 

. لفظ : [ أن ] ساقط من ( م ) » (ع)‎ )٤( 


پک o‏ سوک 
َر 


سود 
UYAY‏ راسا 
لازا تا 
و کال کا ے ) کا مھ سے ار 


b۷‏ ا 
N | s+»‏ 
4 

اة 


لا ې ې ي 
ال و 
۷ 

ا 


كتاب الحوالة 


يشترط رضا امحال عليه في صحة ال حوالة ۹۸1/٦‏ 


ot مسالة‎ | 


يشترط رضا المحال عليه قي صحة الحوالة 


٠‏ - قال أصحابنا : رضا الحال عليه شرط في صحة الحوالة » وهذا ظاهر 
الأصل والختصرات © . 

.  طرشب وقال الشافعي : إذا كان على انحال عليه دين » فرضاه ليس‎ - ۱١٩ 

۷ - لنا : أنها حوالة بدين » فاعتبر فيها رضا ا محال » كما لو لم يكن عليه دين . 

۸ - ولأن من اعتبر رضاه في الحوالة إذا لم يكن على امحال عليه دين ٩‏ » 
اعتبر ون کان عليه دين » کاحیل . 

۹ - ولاه نوع ضمان ؛ فاعتبر فيه رضا الضامن › كالكفالة . 

٠‏ - احتجوا : با روي أبو هريرة ( 4 ) أن النبي بلقي قال ”“ : « من أحيل 
على مليء فليحتل » ^ . 


)١(‏ راجع المسألة في : مختصر الطحاوي « كتاب الكفالة والوالة والضمان » ص۲١٠‏ » روضة القضاة 
و كتاب التوالة » » « فصلل رضا الحال عليه » ( ٤1۹/١‏ ) » المسألة ( ۲۷۲۳ ) » بدائع الصنائع « كتاب 
المرالة » ( ٠١ » ٠١/١‏ ) » فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية « كتاب الحرالة » ( ۲۳۹/۷ » ۲٤١‏ ) » 
البناية مع الهداية « كتاب الحوالة » ( 1۲۳/۷ ) » مجمع الأنهر « كتاب الحوالة ۲ ( ۱۳۹/۲ ) . 
(۲) في سائر النسخ : [ إذا لم يكن ] » مكان : [ إذا كان ] » والصواب ما أثبتناه من كتب الشافعية . 
قال الشيرازي في المهذب : [ وهل تصح - أي الحوالة - من غير رضا الحال عليه » ينظر فيه » فإن كان على 
من لا حق له عليه قلتا : إنه تصح اللتوالة على من لا حق له عليه » لم تجر إلا برضاه » وإن کان على من له 
عليه حق » ففيه وجهان . راجع تفصيل المسألة في : المهذب « كتاب الحرالة » ( ۳۳۸/١‏ ) » نهاية الحتاج 
« كتاب الحرالة » ( ٠۲١/٤‏ ) » المنتقي « كتاب البيوع » » في « جامع الدين والحرالة » ( 1۷/١‏ ) ء بداية الجتهد 
« كتاب الحوالة ۲ ( ۳۲۳/۲ ) » قوانين الأحكام الشرعية « الكتاب السادس في الأبواب المشاكلة للأقضية ) » 
« الباب السابع في الحوالة ۲ ص۳۳۸ » الإفصاح « باب الحوالة ۲ ( ۳۸۳/١‏ ) » المغني « كتاب الحوالة والضمان ٠‏ 
٥۸۳/١ (‏ ) » الكافي لابن قدامة « باب الحوالة » ( ۲۲٠/۲‏ ) » العدة « باب الحوالة والضمان » ص٤٤۲‏ . 
(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 ومن ] ء مکان : [ دين ] . 

. لفظ : [ قال ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه في الهامش‎ )٤( 

)٥(‏ في (م) » (ع) : [ أحتل ] » مكان : [ أحيل ] » وهو حطاً » المليء : قال ابن كثير : الليء بالهمزة : الثفة 
الي وقد ملؤ » فهو مليء بين الملاء واملاءة بالمد » وقد اولع الناس فيه بترك الهمزة وتشديد الياء . راجع : النهاية 
[ باب اليم مع اللام ] ( ٠٠٠۲/٤‏ ) » لسان العرب مادة : [ ملأ ( ٤٠٠١٠۲/١‏ ) . وحديث أبي هريرة ( ظ4 ) : = 


كتاب الحوالة 


۹۸۲/٦ 


- الجواب : أنه قال : مول ذمثه إلى ذمة أعرى » وعندنا لا يتحول إلا 
بالتراضي » [ ومتى لم يوجد التراضي  ]‏ فلم يتحول دينه » فلا يوجد الاسم ° 

۲ - قالوا : لصاحب التق أن يستوفي حقه بنفسه » وله أن یستوفیه بغیره › 
کال وكيل » كذلك ‏ ههنا جاز أن یستوفیه بنفسه وبامحتال . 

۴۳ - قلنا : إذا وكل فحق القبض ثابت له » فالذي عليه الدين بالخيار إن شاء 
سلم ١‏ الحق إلى الم وكل » وإن شاء إلى ال وكيل » فلم يتعين موجب المطالبة التي اقتضتها 
المداينة إلا باختيار من عليه الدين » أو يسلم إلى الوكيل 

4 - فأما الحوالة : فإن مقتضى المداينة معتبر ”“ بلقل الملك في الدين إلى 
الحتال » وتثبت المطالبة له حاصة » وقد يكون أصعب استيفاءٌ من صاحب الحق » 
فيستضر المدين » وهذا لا يجوز . 


## # 


I EL =‏ 
ودفعه » ( ۲۸۷/١‏ ) » والبخاري بلفظ : ١‏ مطل الغني ظلم › فإذا أ تبع أحدكم على مليء فليتبع » » في 


الصحيح > في « الحواللات ٠‏ » « باب في الحوالة وهو يرجح في الحوالة ٠‏ ( ۳۷/۲ ) » ومسلم في الصحيح 
« كتاب المساقاة » » « باب تحريم مطل الغني وصحة الحوالة » ( ۱۱۹۷/۳ ) » الحديث ( ٠ ( ٠١١٤/۳٣۳‏ 


. ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستد ركه المصنف في الهامش‎ )١( 


(۲) في سائر النسخ : [ الاسم ] . (۳) في ( ص ) : [ لذلك ] . 
)٤(‏ في صلب ( ص ) : [ أعطي ] » مکان EE‏ ۰( ع )۰ وهامش ( ص ) من 
نسخة أخحرى . 


(*) في ( م ) + ( ع ) :[ يعتبر] . 


رجوع الحال بدينه على امحيل إذا هلك الال على احال عله ۲۹۸۳/۱ 
س 
0 


٤ مسالة‎ || 


٥‏ - قال أصحابنا رحمهم الله : إذا توى ٠‏ الدين على امحال عليه » رجع 
المحتال بدينه على الحيل ” . 

٩‏ - وقال الشافعي تفه : لا يرجع » وإن أحاله عليه بشرط الملاءة › فبان أنه 
غير مليء » ففيه وجهان » أحدهما : يرجع » والثاني : لا يرجع . 

, 0 وا اصحیح انه يرجع ۰ وهر قول ابن سریج‎ ٤ قالوا‎ — VY 

۸ - لا : ما روي عن عثمان بن عفان ظ4 « أنه قال - في الحوالة - : إذا 
مات الحال عليه مفلشا » عاد الدين إلى ذمة الحيل › لا توى على مال مسلم » ° . 


» ) ٤٥۸/١ ( ] توي الال : هلك وذهب فلم يرجع » والتوي : الهلاك . راجع : لسان العرب مادة : [ توا‎ )١( 
. ٦۳ص الغرب‎ 

(۲) راجع المسألة في : مختصر الطحاوي « كباب الكفالة والحوالة والضمان » ص۲١٠٠‏ › ٠١١‏ » روضة 
القضاة « كتاب الحرالة » » « فصل إفلاس الحال عليه ) ( ٠1۹/۱‏ ء ٤۷١‏ ) ء المسألة ( ۲۷۲۸ ) > تحفة 
الفقهاء « كتاب الحوالة » ( ۲٤۷/۳‏ ) » طريقة الخلاف في الفقه « كتاب الحوالة » ص٠۲۲٤‏ - ٤۲۲۷‏ »> 
بدائع الصنائع « كتاب الحوالة » » « فصل : وأما بيان ما يخرج به الحال عليه من الحوالة ٠ ) ۱۸/١ ( ٠‏ فتح 
القدير مع الهداية وبذيله العناية « كباب الحرالة » ( ۲٠١ - ۲٤۳/۷‏ ) » البناية مع الهداية « كتاب الحرالة ¢ 
1۲٦ › 1٥/۷ (‏ )۰ مجمع الأنهر « كتاب الحوالة » ( ٠١١/۲‏ ) . 

(۳) ابن سریج : هو القاضي أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج البغداي » أحد أعلام الشافعية البارزين ء صاحب 
المصنفات الكثيرة » وعنه اندشر فقه الشافعي في أكثر الآفاق » توفي كته بيغداد في سنة ست وثلاثمائة . راجع 
ترجمته في : تهذیب الاسماء واللغات ( ۲۱/۲ » ۲٠۲‏ ) » الترجمة ( ۳۷۷ ) » طبقات الشافعية ( ۳٠۹/۱‏ ) » 
الترجمة ( ٠۹۳‏ ) » في [ الحوالة ] ( ۲١۳/۳‏ ) » مخقصر المزني [ باب الحوالة ] ص۷١١‏ » معالم السان ١‏ كتاب 
البيوع ٠‏ » « باب في المطل » ( 1١ » ٠١/۳‏ )» المهذب مع تكملة الجموع الانية  »‏ كتاب الموالةه ( ٤۳٤/١۳‏ - 
۷ » نهاية الحتاج « كتاب الحوالة » ( 4۲۸/٤‏ ) » المدونة « كتاب الحوالة  » ٠‏ في الرجل انحتال يوت وعليه 
دين . . . إلخ ١١۸/4 ( ٠‏ ) » التتقي ( 1۷/١‏ ) » الكافي لابن عبد البر « كناب الحوالة ٠‏ ( ۷۹۷/۲ ) » بداية 
الجتهد « كناب الحوالة » ( ۲١/١‏ ) ء الإفصاح « باب الحوالة » ( ۳١۸/١‏ ) » امغني « كتاب الحرالة والضمان ٠‏ 
c (ONY < ۸۱/4‏ الكافي لابن قدامة « باب الحوالة (YY 1/۲ ( ٠‏ . 

» ) ۸٤/١ ( »» أحرجه ابن أبي شيبة في الصنف « كتاب البيوع والأقضية٠ » « في الحوالة أله أن يرجع فيها‎ )٤( 
. ) ۷1/١ ( ۲ الأثر ( ۳ ) » والبيهقي في الكبرى « باب من قال يرجع على الحيل لا توي على مال مسلم‎ 


۹۸4/٦‏ كتاب الحوالة 


۹ - فان قيل : راوي هذا الحديث خليد بن جعفر » عن معاوية بن قرة » 
وخليد ضعيف ‏ » ومعاوية بن قرة لم يلق عشمان ° . 

٠‏ »س- قلنا : مجرد الطعن لم ينع قبول روايته حتى تبين جهة ضعفه » وأما 
إرسال الخبر : فإن ثبت لم يضرنا » لأن المرسل ”" والمسند عندنا سواء » بل المرسل © 
أولى على قول عيسي بن أبان ”° . 

١‏ - قالوا : روي « أنه قال في حوالة أو كفالة » ” » فشك الراوي » وعندنا 
في الكفالة يرجع فيها على الأصيل على شرط موت الكفيل مفلشا . 

۲ - قالوا : عل مخالف » روي « أن حزنًا جد سعيد بن المسيب کان له قل 
على بن أبي طالب حق فأتاه » فقال : أحاني به على فلان » فأحاله عليه فعاد إليه > 
فقال : قد مات فلان » فقال له علي : اخترت علينا غيرنا أبعدك الله م © . 


(۱) خليد بن جعفر : قال عنه شعبة : كان من أصدق الناس وأشدهم اتقاء » وقال ابن معين : ثقة » وقال ابن ابي 
حاتم : صدوق » وقال يحي بن سعید : بلغني أنه لا بس به . راجع ترجمته في : اجرح والتعدیل ( ۳۸۲۳/۲ » 
٠ ) ٤‏ الترجمة ( ٠۷١۷‏ ) » تقريب التهذيب ( ۲۲٠/١‏ ) » الترجمة ( ١٤١۷‏ ) . 

(۲) معاوية بن قر ة : هو أبو إياس المزني البصري » ثقة » ذكره ابن سعد في الطبقة الثانية » وقال ابن حجر : 
[ من الفالثة ] » قال اين التركماني : 1 ذكر ابن عساكر في تاريخ دمشق : أن له رؤية »> وحکي عن ابن سعد : 
أنه عده في الطبقة الثانية »> وحكي عن حايفة وغيره : أنه توفي سنة ثلاث عشرة ومائة » وعن يحيي وغيره : 
أنه بلغ ستا وتسعين سنة » فعلى هذا يكون مولده سنة سبع عشرة » فكيف لم يكن في زمن عشمان » ] » في 
ا لجوهر النقي » بذيل السان الكبري للبيهقي ( ۷1/٦‏ ) . راجع ترجمته في : طبقات ابن سعد » القسم الأول 
۱٦۰/۷ (‏ ) » الجرح والتعدیل ( ۳۷۸/۸ ۰ ۳۷۹ ) » الترجمة ( ۱۷۳۲ ) » سير اعلام الثبلاء ( ٠١٠/١‏ - 
٠٥‏ ) » الترجمة ( ٠١‏ ) » تقريب العهذيب ( ۲٦٠/۲‏ ) » الترجمة ( )١١٤١‏ . 

(۳) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ المراسيل ] . )٤(‏ الزيادة : من ( م ) ٠‏ ( ع ) . 

: هو الفقيه عيسى بن أبان بن صدقة » أبو موسي القاضي » تفقه على محمد بن الحسن » قال ابن سماعة‎ )٥( 
كان عيسي حسن الوجه » وحسن الحفظ للحديث › وقال أبو حازم القاضي : ما رأيت لأهل بغداد أكثر‎ 
› حديتًا من عيسي » وبشر بن الوليد » قال الذهبي في ميزان الاعحدال : ما علمت أحدًا ضعفه » ولا وثقه‎ 
» ) ۳٠١/۳ ( مات اله بالبصرة » في سئة إحدى وعشرين ومائتين . راجع ترجمته في : ميزان الاععدال‎ 
. ٠١٠١ص الفوائد البهية‎ » ) ۱١۸١ ( الجواهر المضية ( 1۷۸/۲ - 1۸0 ) الترجمة‎ » ) ٠٠١۴ ( الترجمة‎ 
ولم أعثر على هذه الرواية بعد » وإنغا قال‎ . ) ٥۸٠/٤ ( الزيادة : من كتب الشافعية » والمغني لابن قدامة‎ )1( 
الشافعي : « واحتج بن الحسن : بأن عثمان ( 4 ) قال في ال حوالة أو الكفالة : يرجع صاحبها » لا توي على‎ 
. ٠١١۷ص‎ » مال مسلم » » في مختصر المزني « باب الحرالة‎ 

(۷) أحرجه ابن حزم بمعناه » في « كتاب الحرالة » (  ) ۳۹ ٤/1‏ المسألة ( ١۲۲۷‏ ) » في الغني « كناب الحوالة 6 ( )٨۸ 1/٤‏ . 


رجوع الحال بدیته على المحيل إذا هلك الال على المحال عليه ےآ/ ۱۹/۵ 


۳۴۳ - قلا : لم يذ كر أنه مات مفلا » وعندنا لا يرجع بمجرد الموت » والظاهر 
أنه مليء » لأن الإنسان لا يختار نقل الحق من ذمة ملىء إلى ذمة مفلس . 

4 - قالوا : روي عن شریح أنه قال : « لا يرجع ) ٩‏ . 

قالوا : لم يبين الموضع الذي أسقط فيه الرجوع » فيحتمل أن يكون فيمن افلس حال 
الحياة أو الموت ” غير مفلس » ولا يجب الخلاف بالشك . 

٥‏ - ولانه نقل دينه من الذمة إلى غيرها ؛ فوجب أن يكون العود في المطالبة 
بالسواء » کما لو اشتری به عینًا فهلکت قبل القبض أو استأجره به . 

- ولاه نقل الدين إلى استيفاء » فوجب أن يثبت الرجوع عند تعذره . 
صله : ما ذكرنا . 

۷ س- ولا يلزم : إذا أفلس في حال " الحياة ؛ لأنه لم يتو ٠"‏ الحق » وإنغا تأحر ٠‏ 

۸ - ولا يكن القول بموجب العلة إذا أحال الحال عليه على الحيل لم يعد عند 
التوي “ ولا عند التعذر » ولا يكن القول بموجبه » وإذا شرط أنه ملىء » لأنا ٠”‏ عللنا 
الو جوب . 

ولا یزم : إذا مات الحيل والحال عليه مفلسين » لأن الدين ( یعود ویتعذر استيفاژه . 

4 =- ولان و > لان العين إذا هلكت والإجارة إذا 
أنفسخت وقد مات الذي کان عليه ٩‏ الدين م مفلشا مفلشا » فالحكم كذلك (' هنا . 


. ) ۸4/١ ( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف » في العنوان السابق‎ )١( 

(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ أو من مات ] » بزيادة : [ من ] . 

(۳) لفظ : [ حال [ ساقط من ( ع ) . 

. في ( ص ) : [ لم يتوي ] › وفي ( م ) › ( ع ) : [ لم ينوي ] بالنون » والصواب ما أثبتناه‎ )٤( 
] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 التوا‎ )°( 

(1) قوله : [ أنه ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » وقوله : 7 لأنا ] ساقط من صلب ( ص ) » واستد رکه الناسخ 
في الهامش . 

(۷) في ( م ) + ( ع ) :[ الذي ] » مكان : [ الدين] . 

(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ يستوفیان ] . 

(۹) قوله : [ کان علیه 7 ساقط من صلب ( ص ) » واستدرکه في الهامش . 

. ] في ( م ) » ( ع ) :1 كذلك فيه ] » بريادة : [ فيه‎ )٠١( 


۲۹۸٦/٦‏ كتاب اللوالة 


٠‏ - قالوا : لا تأثير لقولكم عند التوي من الأصل » لأنه لا فرق بين أن يلك 
امبيع ( وألا يملكه ) ٠‏ إن يجد به عيبا في أنه يجوز الرجوع . 

۹ - قلنا : في مسألة الفرع لا يتصور العيب في المعقود عليه › ونما يتصور 
التوي خاصة ؛ لأن الذمة لا تصير “ معينة وما فيها من الدين لا يصير ناقصًا في حال 
الحياة » فالعيب ( لا يتصور فيها » ولو تصور النقصان بالعيب يثبت الرجوع أيصًا . 

۲ - ولأنه نوع تمليك مال بال » فجاز أن يلحقه الفسخ بالتوى () › 
کالبیع . [ 

۳ - ولا يلزم : الصرف بجا في الذمة ؛ لانه بعض النوع . 

4 »- فإن قالوا : فوجب أن لا ينفسخ بوت المفلس . 

٥‏ - قلنا : نقول ٩‏ بموجبه ؛ لأن عندنا لا ينفسخ بالموت » وإغا يطالبُ الحاكم 
بالفسخ » فيفسخ بحكمه » وتنتقض ” العلة على أصلهم بموت المستأجر ملسا 

٩‏ - ولأنه أحد نوعي الضمان ؛ فجاز أن يثبت للمضمون له مطالبة الأصل 
بحكمه من غير شرط › كالكفالة . 

ولا يكن القول بموجبه إذا شرط أنه مليء ؛ لأنا قلنا : من غير شرط » ويدل على أن 
الدين بالحرالة ليس بمقبوض للمحتال . والدليل عليه : أنه لو “ أحاله بشمن الصرف [ أو 
رأس مال السلم ثم افترقا قبل قبضه من احال عليه بطل العقد في الصحيح من مذهبهم » 
ولو كان قبا لصح الصرف  ]‏ به »> كقبض الشاهد . 

ولأن ما في الذمة لا يكون مقبوصًا إلا لصاحب الدين ( » فأما لغيره فلا 

۷ - ولأنه لو أحال المشتري البائع بالشمن [ ثم بان العبدٌ المي حا واستجق 


. زيادة للسياق . (۲) في ( م ) : [ لا يصیر]‎ )١١( 

(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ بالعيب ] 

. م ) : [ بحال ] » وهو ساقط من ( ع ) » لعل الصواب ما أثبتتاه‎ ( ٠ ) في ( ص‎ )٤( 

. ) لفظ : [ نقول 1 ساقط من ( م ) › ( ع‎ )١( . في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ بالنوي ] بالنون‎ )١( 
. ] في ( م ) : [ ينقض ] › وفي ( ع ) : [ تنقض‎ )۷( 

(۸) لفظ : [ لو ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 

(۹) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) › ( ع ) . 

. ] ع ) » وهامش ( ص ) من نسخة أخحرى : [ الذمة ] » مكان : [ الدين‎ ( ٠ ) في ( م‎ )٠١( 


رجوع الحال بدينه على الحيل إذا هلك الال على الحال علي = ۲۹۸۷/١‏ 


بطلت الحوالة » ولو كان الدين مقبوصًا وجب أن يرجع المشتري على البائع 
بالفمن ] "“ » ولا تبطل الحوالة لهذا المعنى . 

۸ - وقال أصحابنا : إن الحيل لو مات مفلسا والحوالة فى الصحة فغرماء الحيل 
والحتال في مال الحوالة سواء . 

۹ - وقالوا “ : لو أحال المشتري البائع بالثمن لم يكن له قبض البيع . وإذا 
ثبت أن الدين ليس بقبوض بالحوالة » والتوى حصل قبل قبض " العوض » فهو 
كهلاك العبد المبيع ”“ قبل القبض . 

» س- احتجوا : بجا روي أبو هريرة هه أن النبي بلقي قال : « مطل الغني ظلم‎ ٠ 
“( » رإذا أحيل أحد كم على مليءَ فليتبع‎ 

- وقوله : « فلیتبع » ٩‏ مر بالاتباع ابا . 

ولانه RE EE‏ 
الملاءِ معنى . 

۲ - الجواب ” : أن التبي بلي أمر بالاتباع بشرط اللاء » والحكم * إذا 
تعلق بشرط لم يقطع بزوال الشرط عندهم » فصار دليل الشرط يقتضي سقوط الاتباع 
عند الفلس › فائدة شرط ” الملاء : فهي حتى يتمكن معه من الاستيفاء . 

( قالوا (۰) : سبب يسقط الطالبة بالدین وبیدله عن ملىء مکلف‎ —¬ EVYY 

۷۴4 - قلنا : لا نسلم أن المطالبة بالدين وبدله سقطت ؛ لأن ما في ذمة حال 
عليه يدل على الدين والمطالبة ببدله ""“ » ويبطل الرجوع إذا انهدمت الدار أو غصبت › 
)١(‏ ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م) › (ع) . (۲) في ( ع ) : [ قالوا ] بدون العطف . 
(۳) في ( ع ) :1 القبض ] . (4) في ( ع ) : [ للمبيع ] . 

c(1 » ٠۹/۳ عرزا الزبلمي بهذا للفظ إلى الطيراني في [ مجم الأرسط ]ء في تصب رة[ كناب الحولة]‎ )١( 
. )۷۳١ ( رقد تقدم تخريجه بدحو هذا اللفظ في مسألة‎ 

(1) قوله : [ وقوله : فلیتبع [ ساقط من : ( ۰)۳ ( ع )۰ ومن صلب ( ص ) » واستدرکه في الهامش . 
(۷) في ( م ) » ( ع ) : [ اللاء والجواب ] » بحذف : [ معنى ] . 

(۸) في ( م ) › ( ع ) :[ فالحکم ] 

(۹) في ( م) ۰ (ع) BN GED‏ 

. وييدله ] » بزيادة الواو‎  : في ( 4)۴( ع)‎ )١١( . في ( ع ) : [ قانوا [ بالنون » بدل اللام‎ )٠١( 


۹۸۸٦‏ سسس کتاں الحوالة 


وإذا ابتاع بالدين عينا هي وديعة عند صاحب الدين على عين من الأعيان » فقد سقطت 
المطالبة بالدين ويبدله ؛ لأن العوض في الصلح يطالب به الأجنبي دون الغريم » ولو 
هلكت العين قبل التسايم عاد الدين » د ثم أصلهم إذا ابتاع ثوا وقبضه › وهو غير مسلم ؛ 
لأن الدين يجوز أن يعود إذا وجد به عيبا فرده . 

. قالوا : فأصله : البراءة‎ - ٥ 

0 - قلتا : يعود الدين برد البراءة . 

۷ - فإن قالوا : نقيس “ على البراءة إذا قبلها . 

۸ - قلا i‏ : أنه ٩”‏ إذا سقط حقه من غير ابتغاء عوض » فاذا تم 
ا 

۹ - وفي مسألتنا : اسقط حقه بعوض ابتغاه » فإذا لم يسلم له رجع الدين › 
کما لو أذ به عیتًا » فلم پسلم له ٩‏ . 

٠‏ س- قالوا : حول الدين من الذمة “ إلى بدل كان يمكنه التصرف منه » فلم 
يعد حقه إلى الذمة » سواء كان ذلك البدل ( عينا أو دينا ) ” » كما لو اشتري بالدين 

1 - قلنا : بيبطل إذا استأًجر بالدين دارا وقبضها » فإنه نقل الحق إلى بدل كان 
يمكنه التصرف منه » ومع هذا يثبت ‏ له الرجوع بالدين إذا انهدمت الدار . 

1 = قالوا : تقل حقه من ذمة إلى ذمة » فلم يجز له الرجوع إلى ذمة الكفول 
عنه » أصله : إذا أفلس في حال حياته وحكم الحاكم بفلسه وحجرز عليه . 

۳ - ورا قالوا : حق نقلته ‏ المحوالة من ذمة المحيل إلى ذمة ^ إلحال عليه › 
فلا يجوز له الرجوع إلى ذمة الحيل متى مات على حالته هذه . 

والخلاف في المسألة في جواز الرجوع في ال جملة » وليس الخلاف في الرجوع في 
حال معينة » ثم هذا الوصف لا معنى له ؛ لأن نقل الحق من ذمة إلى عين أقوي من نقله 


(1) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ نفس ] . (۲) الزيادة : من ( م ) ٠‏ ( ع ) . 

(۴) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 وٳذا لم نسلم له رجعت الدين كما أخذ به عيبا بل نسلم له ] » مكان اقبت . 
)٤(‏ في ( ع ) :[ ذمة]. )٥١(‏ ما بين القوسين زيادة اقتضاها السياق . 
(1) في ( م ) ۰ ( .ع ) :1 ثبت ] . (۷) في ( م) ۰ ( ع ) :3 نقله ] . 


(۸) قوله : 1 الحيل إلى ذمة ] ساقط من ( م ) » (ع) . 


1۹ 


رجوع الخال بدینه على المحيل إذا هلك الال على المحال علیہ ۲۹۸۹/1 


إلى ذمة ء لأن القمض في الأعيان أُمكنْ من الديون في الذم » فإن ٠”‏ كان الدين ينتقل 
إلى العين ويقبض ثم يعود إلى الذمة الأولى » كذلك إذا انتقل إلى ذمة أخرى » والمعنى 
في الأصل : أن الدين بالفلس يتوى ‏ بدليل : ن ذمة المفلس ذمة صحيحة يجوز أن 
يبتدئ فيها بثبوت نقل ذلك الدين والمطالبة الثانية والدين يتوى متى ذهب محله » فأما 
مع بقاء امحل فلا يكون ” تاويا » ألا ترى : أن المديون لو مات غير مفلس فالدين غير 
تاو وإن كانت الذمة قد بطلت لبقاء الال » وكذلك إذا ذهب ” الال وبقيت 
الذمة» فله محل باق ولا يكون تاويًا » ولهذا المعنى قال أبو حنيفة وأبو يوسف : إن 
الدين على المغلس يجب فيه الزكاة » وإن کان مالا ناقا سقطت زكاته » وأما إذا مات 
مفلشا فلم يبق للدين محل يوجد فيه التوى ” » ثبت الرجوع . 

. فإن قيل : فيجب أن لا يرجع إذا جحده وحلف » لأن محل الدين بحاله‎ - 6٤4 

٥‏ - قاتا : قد روى عمرو بن أبي عمر ٠”‏ » عن محمد في الإملاء : أن التوى 
عند أبي حنيفة لا یکون إلا ن يوت مفلسا . 

٩‏ - ولو قلنا بالرواية الأحرى ؛ فبقاء محل الدين يعتبر ليتعلق به الدين » ومتي 
جحد ولا بينة له وحلف لم يبق ° هناك دين في الظاهر » فلا معني لاعتبار محله . 

۷ - قالوا : الدين بالحوالة في حكم المقبوض ؛ بدلالة : أنه يجوز التصرف 
فيه » ويسقط المطالبة عن الحيل بكل حال » ولو كان دراهم بثلها لم يعتبر فيها القبض 
في امجلس . 

۸ »»- قلنا : أما جواز التصرف : فقد كان ثابتا لصاحب الدين منها في الذمة 
الأولى » ولم يكن الدين مقبوصًا » كذلك في الذمة الثانية جواز التصرف لا يدل على 


)١(‏ في ( م) + (ع ) :[ إظإفا]. 

(۲) في ( م ) » ( ع ) : [ بالمفلس ساوي ] » مكان المبت . 

(۳) في ( ص ) : [ لا یکون [ بدون الفاء . 

. في ( م ) ۰ ( ع ) :[ غير ناوي ] » بالنون » مکان : التاءِ‎ )٤( 

() في ( م ) + ( ع ) :1 وهب ]. 

(1) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ النوي ] » بالنون . 

(۷) في سائر الدسخ : أبي عمر ] » وكذلك في [ أخبار أبي حنيفة وأصحابه [ للصيمري » وذكره القرشي 
[ بي عمرو ] » بزيادة : [ و ] » لعل تصوببه كما ذكره القرشي › وغيره . 

(۸) في ( م ) › ( ع ) :[ فلم یق ] . 


۹۹۰/٦‏ س کتاب الحرالة 
أنه في حكم المقبوض » وأّما سقوط المطالبة : فيبطل إذا صالحه أجنيي على عين من 
الأعيان » وأما اعتبار التقابض : فاأن التمليك يثبت “ الحوالة حككمًا » فلا يعتبر فيه 
التقابض في امجلس كالقرض . 


# # #* 


ل ل ل س 


. ] في ( ۴ ) + ( ع ) :[ ثبت‎ )١( 


ترط رضا المكفول له لصحة الضمان ‏ ے /۹۹۱ 


ا 
ا مسالة 


يشترط رضا المكغفول له لصحة الضمان 


4 =- قال أبو حنيفة » ومحمد : لا يصح الضمان “ إلا برضاء المكفول له ١‏ . 

٠‏ - وقال الشافعي : لا يعتبر في الكفالة رضا المضمون " له » ولا المضمون 
عه 9) , 

۱ - لنا : آنه عقد وثيقة ؛ فوجب أن يعتبر فيه رضا من له الوثيقة » كالرهن › 
أو نقول : فجاز أن يبطل لعدم رضا من له الوثيقة » كالرهن . 

ولأنه عقد فافتقر إلى القبول بحال » كسائر العقود . 

ولأنه أحد نوعي الضمان » فافتقر إلى رضا من له الضمان بحال » كالحوالة . 

۲۴ - ولا يلزم على ما ذكرنا : المريض إذا قال لوارثه : اضمن لغريي دينه مع 
غيبة الغريم ؛ لأنا إن ”“ عللنا الجواز سقط عنا ٠"‏ هذا » إذ التعليل وقع لاعتبار الرضا في 
الجملة لا في جميع الأحوال . 

۷۴ - وعلى العلة الأولى : لا يلزم » لأنا قلنا : فوجب أن يعتبر فيه رضا من له 
الوثيقة » وفي مسألة المريض : الرضا معتبر عند أبي حنيفة » وإنما استحسن من أن العقد 


. ) قوله : 7 لا يصح الضمان ] ساقط من ( ع‎ )١( 

(۲) راجع تفصيل المسألة في : مختصر الطحاوي « كناب الكفالة والحرالة والضمان » ص٤١٠‏ » روضة 
القضاة « كتاب الضمان والكفالة » ( ٤١١/١‏ ) » المسألة ( ۲١۹۷‏ ) » متن القدوري « كتاب الكفالة ) 
ص۷٥‏ » بدائع الصنائع « كتاب الكفالة ۲/١ ( ٠‏ ) » فتح القدير مع الهداية » ويذيله العناية « كتاب الكفالة » 
۲٠١ - ۲۰۱/۱ (‏ ) » البناية مع الهداية « كتاب الكفالة ) ( ۸٠١ - ٥۷۷/۷‏ ) » مجمع الأنهر ١‏ كتاب 
الكفالة » ( ۱۲۹/۲ ) » حاشية ابن عابدين « كتاب الكفالة ۲ ( ۲۸١ » ۲۸۰/٤‏ ) . 

(۳) في صلب ( ص ) : 1 المكفول ] » مكان : [ المضمون ] » المثبت من ( م ) » ( ع ) » وهامش ( ص ) من 
نسخة أخرى . 

» ) ٠١ ٠ ٠۳/۱١ ( ٩ راجع تفصيل المسألة في : المهذب مع تكملة انجموع الثانية « كتاب الضمان‎ )٤( 
» ) ٤۳۸/٤ ( » نهاية الحعاج « باب الضمان الشامل للكفالة‎ » ) ٠۲/١ ( » حلية العلماء « كتاب الضمان‎ 
المغني‎ » ) ۳۸١ ۰ ۳۸١/١ ( ۲ المقدمات الممهدات د كتاب الكفالة » ( ۳۷۸/۲ ) » الإفصاح « باب الضمان‎ 
. ) ۲۲۸/۲ ( ۲ الكافي لابن قدامة « کتاب الضمان‎ » ) ۹۱/٤ ( » باب الضمان‎ « 

(ه) لفظ : [ إن ] ساقط من ( م ) + (ع). (1) في ( ع ) :1[ عن]. 


كتاب الحرالة 


۹4۲/٦ 


ينعقد مع عدم حضوره في الجلس فأما أن يقول ٩‏ : إنه يصح بغير رضاه فلا 

ولا يازم : الوصية ؛ لأن القبول قد اعتبر فيها في جميع الأحوال إلا في مسألة واحدة : 
إذا مات الموصى له بعد موت الموصي » وتعليلنا القبض ( لا يفيد عدم  )‏ افتقار العقد 
إلى القبول بحال . 

4 - قالوا : المعنى في الرهن 7 : أن الدين يجوز أن يسقط بهلاكه وإذا ترافعا 
O‏ 

٥‏ - قلنا قلنا + الرضا إنما يعتبر في حق الراهن ° > فکان يجب أن ينعقد من غير 
e RG NS‏ 
القبض » والرضا معتبر حكما ‏ في العقد » فلم يجز أن يكون لما ذكروه من المعنى للعلة 
اشن :ددرا 

= احتجوا : ما روي « ان علي ڊ بن ابي طالب ڪه قال - في اليت ٩‏ الذي 
امتتع رسول الله بإ من الصلاة عليه لأجل دينه - هما علي یا رسول الله “ ونا لهما 
ضامن » فصلى رسول الله بق » » ولم ينقل أنه شرط قبول المضمون له » وكذلك © 
روي في حديث ابي قتادة ظه . 

۷ - الجواب : أنهما ضمنا القضاء : عِدَةّ به لا كفالة » فوثق بلي بوعدهما 
وصلي عليه » كما نصلي على ' من ترك وفاء لوجود جهة قضاء دينه » فأًما أن يكون 
على طريق الكفالة فلا ؛ ألا ترى : أن المكفول له لو لم يقبل ""“ لم يسأل عنه » ومعرفته 
شرط عندهم وإن لم يشترط رضاه . 

ولأن النبي بر كان يقضي دين من يموت من المسلمين إذا وجد ما يقضي به › 
)١(‏ في ( ع ) : [ ان نقول ] . (۲) ما بين القوسين زيادة اقتضاها السياق . 
(۳) في ( ۴ ) + ( ع ) :1 الدين ] > مكان : [ الرهن ] . 

. ] في ( ع ) : [ بغیر رضا‎ )٥( . ] في ( ص ) »› ( م ) : [ الرهن‎ )٤( 


(1) في ( م ) » ( ع ) : [ والراضي ] » مكان : 1 والرضا ] » وفي ( ص ) › ( م ) : [ حکم ] » مکان : 
[حکما ] . 

(۷) لفظ : [ الميت ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 
(۸) في (م) : 1 رسول الله ] بدون حرف النداء . (۹) في ( ص ) : [ ولذلك ] . 

. ) في ( ع ) : [ كما يصلي ] » ولفظ : [ على ] ساقط من ( م‎ )٠١( 

. ۲ في ( م ) ۰ ( ع ) :1 كما لو يقبل ] > وفي ( ص ) : « لا لم يقبل‎ )۱١( 


یشترط رضا الكفول له أصحة الضان ہ سآ/۲ ۹۹ 


ولهذا قال : « من ترك ديتا أو كلا “ فعل » ومن ترك مالا فلورثته » ٩‏ . 

۸ - وإذا كان يلتزم القضاء قام مقام اميت » ویجوز أن يكون امیت لا وار له › 
فالمسلمون يرثونه » فصار حطاب النبي بلقي لعلي في الكفالة كخطاب اميت لبعض ورثته . 

۹ - قالوا : عقد ضمان ؛ فوجب أن لا يفتقر إلى قبول المضمون له » أصله : 
إذا ضمن بعض الورثة عن المريض . 

٠‏ - قلنا : يبطل بالحوالة » والأصل غير مسلم » لأن الوارث إذا ضمن وقف 
العقد عندنا على رضا صاحب الدين إلا أنه لا يعتبر وقوع الرضا في امجلس » والكلام 
في اعتبار الرضا لا في صفاته . 

١‏ - قالوا : وثيقة تؤمن ” سقوط الحق بنقله 7 » فوجب أن لا يعتبر فى 
ثبوتها رضا من له الحق » كالشهادة . ۰ 

۳ - قلنا : يبطل بالرهن “ . 

۴۳ - فان قالوا : يجوز أن يسقط الحق بنقله ذا حکم حاكم . 

£ ¬5 قلنا : وكذلك الكفالة ؛ لأن من الفقهاء من يقول : إنها تبرئ اللكفول عنه › 
ثم ... ( قد لا) ٠”‏ لأن يموت الكفيل مسلمًا » ولا يرى الحاكم رد اطالبة فيسقط احق 
بذهاب الوثيقة ؛ وا معنى في الشهادة : أن رضا الشاهد لا يعتبر في لزومها له » فلم يعتبر رضا 
الشهود » وفي الضمان ‏ يعتبر رضا الضامن في لزومه » فجاز أن يعتبر رضا المضمون له “ . 


(۱) في ( م )۰ ( ع ) : 1 أو دلا ] » مكان : [ أو كلا ] » وامراد بالكل هنا : العيال . راجع النهاية [ باب 
الكاف مع اللام ] ( ۱۹۸/٤‏ ) . 

(۲) أخحرجه البخاري » بلفظ : [ آن رسول الله تهر كان يؤتي بالرجل النوفى عليه الدين » فيسأل هل ترك 
لدينه فضلا ؟ فإن حدث أنه ترك لدينه وفاء صلى » وإلا قال للمسلمين : صلوا على صاحیکم » فلما فتح الله 
عليه الفتوح قال : أنا أولي بامؤمنين من أنفسهم » فمن توفي من الؤمنين فرك ديئا فعلى قضاژه » ومن ترك مالا 
فلورثته ] » في الصحيح » في الكفالة « باب الدين ٠٠۲/۲ ( ٠‏ ) » ومسلم في الصحيح « كتاب الفرائض ) › 
« باب من ترك مالا فلورته » ( ۱۲۳۷/۴۳ » ۱۲۳۸ ) » وأبو داود في السنن « كتاب الفرائض » » « باب في 
ميراث ذوي الأرحام » » و « كتاب انراج » » « باب في أرزاق الذرية » » » و « كتاب البيوع » » « باب في 
التشدید في الدین » ( ۰۱۲۲/۲ ۲٤١۰۱۳۹‏ ) . (۳) في ( ع ) : [ لزم ] »> مکان : [ تؤمن ] . 
)٤(‏ قاعدة : « الحوالة وثيقة تؤمن سقوط الحق بنقله من ذمة إلى أخرى » . 

. » ع ) : [ الرهن ] » بدون الباء . (1) ما بين القوسين بدل : د لان‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 

(۷) في ( م ) › ( ع ) :[ فالضمان ] . (۸) لفظ : [ له ] ساقط من ( م ) + ( ع ) ۰ 


كتاب الحوالة 


۲۹۹4/٦ 


ا مساله ٤‏ 


رجوع الضامن على المضمون له إن أدى بإذنه 


› قال أبو حنيفة » ومحمد : إذا قال الرجل لفلان : اضمن ألما » أو ادفع إلى فلان‎ - ٥ 
. ” أو انقد فلاا ء وَكَعَل امور » لم يرجع على الآمر » إلا أن يكون حايطًا ” أو في عياله‎ 

٩‏ - وقال الشافعي : إذا ضمن يإذنه وأدى يإذنه رجع » وإن ضمن بغير إذنه 
وأدى پاذنه ؛ فا كثر أصحابه على انه ل يرجع > وهو ظاهر مذهبه . 

۷ - ومن أصحابه من قال : يرجع . 

وإن ضمن ياذنه ودی بغير إذنه ففيه ثلاثة اُوجه > أحدها : يرجع › والثاني Yl:‏ 
يرجع » والثالث : إن کان مضطرًا » مثل أن يكون المکفول عنه غاثبا لا يتوصل إلى إذنه 
رجع » وإن کان غير مضطر لم يرجع ^ . 

۸ - لنا : حديث ابن عباس له أن النبي بلقي قال : « ألا وإن المسلم أو المسلم» 
لا يحل دمه ٩”‏ ولا شيء من ماله إلا بطیب نفسه  »‏ » وهذا لم تطب نفسه بذلك . 


. في سائر النسخ : [ فلان ] » والصواب ما أثيتناه‎ )١( 

(۲) الخليط : الشريك قي العجارة والغنم » وفي لسان العرب : الخليط : المشارك في حقوق املك » كالشرب 
والطريق ونحو ذلك . راجع : لسان العرب مادة : [ حلط ] ( ۱۲۲۹/۲ ) » المصباح المنير ( ۱٠0۸/١‏ ) » وفي 
المغرب [ الخالطة ] ص١١٠‏ . 

(۳) راجع تفصيل المسألة في : بدائع الصنائع « كتاب الكفالة » ( ٠١/١‏ ) » فتح القدير مع الهداية « كتاب 
الكفالة » ( ۱۸۸/۷ » ۱۸۹ ) » البناية مع الهداية « كتاب الكفالة ۲ ( ٠٦١/۷‏ ) » مجمع الأنهر ١‏ كتاب 
الكفالة » ( ٠۲١/۲‏ ء ٠۲١‏ ) » حاشية أبن عابدين « كتاب الكفالة ۲ ( ۲۸۲/٤‏ » ۲۸۳ ) . 

.] ۵1: في (ع)‎ )٤( 

») ۳١ - ۲۸/۱۲١ ( ٩ راجع تفصيل المسألة في : المهذب مع تكملة المجموع الثانية « کتاب الضمان‎ )١( 
فتح العزيز مع الوجيز « كتاب الضمان » » « الباب الثاني‎ ٠ ) 1 - ۵۹/١ ( » حلية العلماء « کتاب الضمان‎ 
» ء المقدمات الممهدات « كتاب الكفالة‎ ) ۳۹١ - ۳۸۸/١٠٠١ ( في حكم الضمان الصحيح ) » بذيل امجموع‎ 
بداية الجتهد « كتاب الكفالة » ( ۳۲۳/۲ ) » قوانين الأحكام الشرعية « الكتاب السادس في‎ » ) ۳۷۸/۲ ( 
» الأبواب المشاكلة للأقضية » » « الباب السادس في الحمالة » ص٣۳۳ » ۳۳۷ » الغني « باب الضمان‎ 
. ) ۲۳١۷/۲ ( » الكافي لابن قدامة « كتاب الضمان‎ “(1۸ + 1° ۷V/ £ ( 

(1) في ( ع ) : [ تحل ذمته ] » مکان : [ لا يحل دمه ] » وهو تصحیف . 

(۷) تقدم تخريج هذا الحديث . 


۱۹/ب 


رجوع الضامن على الضمون له إن ادى يإذنه 


۲۹4٥/٦ 


4 - ولانه غير حاضر ؛ فوجب أن لا يرجع عليه با مره » فضمانه مطلقًا 
كالصبي والمأذون إذا أمرا > . 

۰ - ولا يلزم : من في عياله وأقاربه » لأنه خليط في المنرل . 

1 - ولأنه مر اجنیا بضمان مال غيره » فضاف إلى نفسه » فلم ثبت له 
به ” الرجوع وإن أذن له في الأداء » كما لو قال : أضمن عن فلان ألما . 

۲ س- ولأنه إذا قال : اضمن » احتمل الضمان عنه » واحتمل عن غيره › 
وأحدهما يقتضي الرجوع » والآحر لا يوجب ذلك » فلم يبت الرجوع بالشك . 

۴ »- ولا يلزم : الخليط ؛ لأن العادة أن يأمره ليرجع عليه » فصارت العادة 
كشرط الرجوع . 

٤4‏ - احتجوا : بأنه ضمن ياإذنه ؛ فوجب أن يرجع عليه » كما لو قال : اضمن 
ي 

٥‏ - ال جواب ‏ : أنه إذا قال : اضمن عني » فقد أمر ‏ يإسقاط الدين 
الضمون عنه » فإذا قضي فقد ملكه ما في ذمته بأمره » فصار کمن ملکه عينًا بأمره » 
وإذا ” لم يقل : عني » فلم يوجد التمليك » ولا شرط الرجوع نطقًا ولا عادة » فلا 
يرجع ٩‏ » كما لو قال : اضمن عن فلان . 

› قالوا : كل من كان له الرجوع عليه بما يضمن إذا قال : اضمن علي‎ - ۷٩ 
. " فإن له الرجوع وإن أطلق الضمان » كالخليط‎ 

۷ - قلنا : الخليط بينهما عادة تقتضي ‏ الضمان › فقامت مقام الشرط . 
الدليل عليه / : أن من فتح دكانًا في صناعة كان الظاهر أنه يعمل بالأجرة وإن لم 
يشرط » وقامت العادة فيه مقام الشرط » كذلك ههنا . 


##* #* 


. في ( م ) » ( ع ) : [ أمر [ بدون ألف التثنية‎ )١( 

(۲) في ( ع ) : 1 به له[ بالتقديم والتأحير. (۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 والجواب ] . 
)٤(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :1 أمرنا ] . (*) في ( م ) › ( ع ) :[ إإذا]. 

(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 ولا يرجم ] . 

(۷) قاعدة : « كل من كان له الرجوع عليه با يضمن إذا قال : اضمن عني فإن له الرجوع وإن أطلق الضمان 
E‏ (۸) في ( م ) : [ يقتضي ] . 


كتاب الحوالة 


۲۹۹/٦ 


| مسالة 


الضمان بالمجهول 


۸ - قال أصحابنا : يجوز الضمان بالمجهول » مثل أن يقول : تكلفت بالك 
على فلان » وبا يخرج في حسابك عليه » ویجوز تعليق ( الضمان بخطر » مثل أن 
يقول : ما قضي لك على فلان وما بايعته ٩”‏ . 

4 - وقال الشافعي : لا يجوز ضمان امجهول » ولا ضمان ما لم يجب . 

قال ابن سريج ”" : وفيها قول آخر : إن ضمان امجهول جائز » ونص الشافعي على 
جواز ضمان الدرك ‏ » وخرج ابن سريج فيه ° . 

EVA:‏ - لنا : قوله تعالی  :‏ ولم جام بوه حل پمیر اتا پو رَعِيمٌ 4 » فجوز 
ضمان الجهول » لان ما يحمله البعير يزيد وينقص » وجوز تعليق الضمان بشرط امجيء . 


. لفظ : [ تعليق ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه المصنف في الهامش‎ )١( 

(۲) راجع المسألة في : روضة القضاة « كناب الضمان والكفالة » » « فصل ضمان الجهول » ( ٠١۹/١‏ ) » المسألة 
۲٠٠۹(‏ ) » بدائم الصنائع « كتاب الكفالة » » « فصل : وأما شرائط الكفالة » ( ٩/١‏ ) » فتح القدير مع الهداية 
وبذيله العناية ‏ كتاب الكفالة » ( ۱۸١ » ۱۸١/۷‏ ) » البناية مع الهداية « كتاب الكفالة » ( ٠١۹ - ٥۵۷/۷‏ ) » 
مجمع الأنهر « كتاب الكفالة » ( ٠۲۳/۲‏ ) » حاشية ابن عابدين « كتاب الكفالة ۲ ( ۲۷۳/۲ » ۲۷١‏ ) . 
(۳) تقدمت ترجمته في مسألة ( ۷۳١‏ ) . 

)٤(‏ الدرك - بفتح الراء وسكونها - : التبعة » وضمان الدرك هو : ضمان الثمن عند استحقاق المبيع › أو 
ضمان البيع إذا -حقه آفة » ويسمي ضمان العهدة ايسا . 

(ه) راجع تفصيل المسألة في : الأم د باب الضمان » » و « في احتلاف العراقيين في الكفالة و الحمالة والدين ٠‏ 
۲۳١ » ۲۲۹/۲۳ (‏ ) » المهذب مع تكملة انجموع الثانية « کتاب الضمان ۲ ( ۳١ » ٠۹ ۰ ۱۸/۱۲٤‏ ) » حلية 
العلماء « كتاب الضمان » ( ٠٤ » ٠٦/١‏ ) » فتح العزيز « كتاب الضمان » » « الباب الأول في أركانه » بذيل 
الجموع ( ۳۷١/٠١‏ ) » نهاية الحتاج « باب الضمان الشامل للكفالة » ( ٤٤١ » ٤۳۹/٤‏ ) » كفاية الأخيار 
۲۷۹/١(‏ ) ء المتتقي « كتاب الأقضية » » في « القضاء في الحمالة والحول ۸۳/١ ( ٠‏ ) » الكافي لابن عبد البر 
« كناب الحمالة والكفالة ۷۹۳/۲١ ( ٠‏ ) » المقدمات الممهدات « كتاب الكفالة » ( ۳۷١/١‏ ) » بداية الجتهد 
كتاب الكفالة » ( ۳۲۳/۲ ) » قوانين الأحكام الشرعية الباب السابق ص٠۳٠‏ » شرح الزرقاني ٠‏ 
باب الضمان ۲ ( ۲١ » ٠١/۲‏ ) » الإفصاح « باب الضمان » ( ۳۸٠/١‏ ) » الغني « باب الضمان ) 
۹۲/٤(‏ ) » الكافي لاين قدامة « کتاب الضمان ۲ ( ۲۳۰/۲ » ۲۳١‏ ) . 

. ۷۲ سورة يوسف : الآية‎ )٦( 


1 - فإن قيل : كان “ حمل البعير معلومًا » وهو الوسق . 

۲ - قلنا : حمل البعير ما يحمله » وهذا يزيد تارة وينقص أخحرى . 

۳ - قالوا : كيف تحل هذه الكفالة مع جهالة المكفول ؟ . 

64 - قلنا : عندنا يصح الضمان إذا كان المضمون له يصير معلوما عند 
وجوب ” الال » كما لو حاطب رجل جماعة فقال : من خاط منكم هذا الثوب فله 
درهم › وقال آخر : انا کفیل به . 

٥‏ - قالوا : قوله ‏ رانا پو رَعِيمٌُ » يحتمل : ان کون المؤذن ضمن عن 
الك » ويحتمل : أن يكون حكى ‏ قول املك » كأنه قال : شرط لمن جاء به حمل 
بعیر ونا له ضامن . 

4۷۸٩‏ - قلنا : ظاهر قوله : « زعیم » انه ضمن ما یجب على غيره › فاما من 
شرط الضمان على نفسه فعقده » فلا يقال : إنه زعيم › وما يقال ذلك فيمن 
حاطب عن غيره » ولهذا يقال : فلان زعيم القوم » معني أنه يتكلم عنهم » ویدل عايه : 
قوله مقر : « الزعيم غارم » ” ء ولم يفصل . 

0 ا باقر رار مجرلا باراد ا 
جاز ضمان أحدهما جاز ضمان الآحر ” . وتحریره : کل ما یجب ضمانه جازت 


. ) لفظ : 7 کان ] ساقط من ( ع‎ )١( 

(۲) في ( م ) + ( ع ) : [ يحمل ] » مكان : [ تحل ] » وفي سائر النسخ : [ هذا ] » والصواب ما أشبتناه . 
(۳) لفظ : [ وجوب ] مکرر في ( ص ) . 

. ] في ( م ) : [ خلا ] » وفي ( ع ) : 1 حلاف ] » مکان : [ حکي‎ )٤( 

(ه) في ساثر الدسخ : 1 ولا يقال ] » وما أثبتناه اصح . 

(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنف « كتاب البيوع ۲ » « باب الکفلاء ۲ ( ۱۷۳/۸ ) الحديث ( ۱١١۷١۷‏ ) » 
وأبو داود في السنن « كناب البيوع » » « باب في تضمين العارية ۲۹١/۲ ( ٩‏ ) » والترمذي في السان « كتاب 
البيوع ۲ » « باب ما جاء في أن العارية مؤداة ) ( ٠١٦/۴‏ ) » الحديث ( ٠٠١٠١‏ ) » وني « كتاب الوصايا » » « 
باب ما جاء لا وصية لوارٹ » ( ٤۳۳/٤‏ ) » الحدیث ( ۲٠۲۰‏ ) » وابن ماجه « كتاب الصدقات ) » « باب 
الكفالة » ( ۸۰4/۲ ) » الحديث ( ۲٠٠١‏ ) » وأبو داود الطيالسي ص٤١٠‏ » وأحمد في المسند ( ۲۹۷/١‏ ) » 
رالدارقطني في السنن « كتاب البيوع ٤١/۳ ( ٠‏ ) ء الحديث ( ٠٦١‏ ) » والقضاعي في مسند الشهاب 
٦٤/1(‏ ) ء الحدیث ( ۳۳ : ٠١‏ ) . 

(۷) فائدة : « امال تارة يجب بالعقود وتارة مجهولًا بالإتلاف » فلما جاز ضمان أحدهما جاز ضمان الآخحر» . 


>٦‏ سے کاب الرالة 
الكفالة به »> كالمعلوم : 
۸ - ولانه نوع ضمان ؛ فجاز تعليقه بشرط يوجد في الثاني »> كضمان 

الدرك» وإن شعت قلت : فجاز في الجهول › أصله : ضمان الدرك . 

4 - فإن قیل : إذا استحقت الدار ثبت إن کان “ ضمن ما کان موجودًا . 

٠‏ - قلنا : إلا " أنه عند العقد يجوز أن يكون هناك استحقاق » ويجوز أن 
لا يكون » فلولا أن الضمان يتعلق بالأخطار ”“ لم يصح مع التجويز » كما لا يصح 
البيع مع التجويز ‏ إذا قال : بعتك هذا العبد إن كنت ورت لم يصح البيع وإن ثبت (© 
انه کان ورثه . 

1 -ولأن ٠"‏ ضمان الدرك قد يكون فيما ليس بمستحق عند الضمان » ألا ترى : 
أنه يشتري دارا فتجب الشفعة ثم ييعها المشتري » فيضمن ضامن الدرك » فإذا أحذها 
الشفيع وجب على الضامن الثمن » وإن لم بين البائع " » حتى لا يختص با لا يستحقه . 

۲ س- فإن قيل : في ضمان الدرك إما أن تستحق جميع الدار أو بعضها © » 
فالضمان يتعلق بجا هو مستحق منها » وذلك معلوم . 

۴ - قلنا : فيجب أن يقولوا ففي الفرع مثله » إذا قال : ضمنت لك ما يخرج 
في حسابك عليه » فان ذلك معلوم في نفسه وان لم يكن معلومًا عنده ٩‏ » ومع ذلك 
لا يجوز ضمانه . 

64 - فن قالوا : في ضمان الدرك قولان . 

٥‏ س- قلنا : ضمان الدرك نص الشافعي عليه » وأجمع المسلمون أيضا على 
جوازه » حتى قال ابن سريج تخريجا لقول آخر » فلا تضرنا المنازعة ٠"‏ فيما ثبت 
يإجماع . 


(1) في ( ص) ؛ ( م) : [ سا] بدون نقط » مکان : [ ثبت ] » ولفظ : 1 کان ] ساقط من ( م) ۰ (ع) . 
(۲) لفظ : [ إلا ] ساقط من ( ع ) . (۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 بالإحصار] . 
(4) في ( م ) + ( ع ) :1 التجوز ] . 

() في ( ص ) : [ سا ] بدون نقط › مکان : [ ثیت . 

(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ولا ] » مكان : [ ولان ] . 

(۷) في ( ۴ ) + ( ع ) : [ البالغ] . (۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ وبعضها ] . 

(۹) في ( م۴ )۰ ( ع ) :1 غعندهم] . 

. ] في ( م ) : [ فلا يضرنا بالمنازعة ] » وفي ( ع ) : [ فلا يضر بالمنازعة‎ )١( 


الضمان باجھول ‏ ۲۹۹۹/۹ 


٩‏ - فإن قالوا : ضمان الدرك جاز للضرورة في التوثق ( بالأان ؛ لأن البيع 
لايؤنس أن يستحق » ولا يجوز أذ الرهن به » ولا تنفع الشهادة ؛ لأنه ‏ را استحق 
امبيع » وقد أفلس البائع » فلذلك جوزنا التوثق بالضمان ؛ لأن الجهالة والخطر يسامح 
فيهما بقدر الحاجة ٩‏ » فإذا كان له عليه مالا يقفان ٠‏ على مبلغه » فلا يكن أخذ الرهن 
به » ولا يقع التوثق بالشهادة » فيجب أن تجوز الكفالة قبل أجل 7 الحاجة على قولكم . 

۷ - ولان کل دين لو ذكر مبلغه صح الضمان » [ فإذا لم يذكر صح 
الضمان  ]‏ » أصله : إذا قال للروجة : ضمنت لك نفقتك ‏ اليوم » جاز بالاتفاق › 
لأن عندهم : أن النفقة مقدرة . 

۸ - ولأنه عقد على ما لیس في مقابلته مال مشروط › فجاز “ ان يتعلق 
ر کا : 

۹4 - ولا يلزم : الهبة ؛ لأنه يجوز تعليقها بالخطر إذا قال : وهبت لك 
الدين " الذي في ذمة فلان » صح العقد ووقف على قبض الدين منه . 

۰ - ولأنه سبب لضمان ما لیس '“ في مقاباته بدل مشروط » فصح في 
اجهول » كالرقرار . 

احتجوا : بنهيه " بلق عن الغرر "“ . 

1 - قلنا : روي « أنه نهي عن بيع الغرر » " » وهذا مقيد » وخب ركم مطلق › 
ومن أصلكم : بناء المطلق على المقيد » وقد عارضه قوله بير : « الزعيم غارم ) © . 


. ] ع ) :1 المتوثق‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 

(۲) في ( م ) : [ لا ينع ] » مكان : [ لا تنفع ] » وفي ( ص ) :[ لأن ] بدون الهاء . 

(۳) قاعدة : و الجهالة والخطر يسامح فيهما بقدر اللحاجة » 

. في ( م ) : [ ما لا يقعان ] . (*) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 أصل]‎ )٤( 

(1) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش 
(۷) في ( م ) › ( ع ) : [ بعتقك ] وهو تصحيف . 

(۸) لفظ : [ فجاز ] ساقط من ( ع ) . (۹) في ( م۴ ) ٠‏ ( ع) :1 الرهن] » مكان : [ الدين] . 
)۱١(‏ في ( م ) › ( ع ) :[ مال لیس ] . )١١(‏ في ( م ) : [ نهیه ] بدون الباء . 
)١١(‏ في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ الغرور] . 

(۱۳) تقدم تخريجه في أول « كتاب البيوع ٠‏ مسألة ( ٥٦4‏ ) . 

. راجع تخريجه في هذه المسألة‎ )١١( 


۳٠۰ */‏ كتاب الحرالة 
فان قیل : ذلك عام 
۲ »- قلنا : هو عام من وجه حاص في الكفالة » وخب ركم حاص من وجه عام 
من وجه ٩‏ . 


۳ -»- فإن قيل : قوله “ : « الزعيم غارم » يقضي أن يكون غارمًا في الحال 
الذي يسمى زعيمًا » ومتى علق الكفالة بشرط لم يكن غارمًا حتى يسمى كفيلا . 
4 »- قلنا : قوله : « الزعيم غارم » » معناه ما يجب على المكفول عنه » فإذا 
علق الكفالة بالشرط فإن لزم المكفول عنه مال » فهو غارم عنه ° . 
٥‏ - قالوا : يثبت 7 مال في الذمة بعقد » فوجب أن لا يصح مجهولا » 
كالشمن في البيع » والأجرة في الإجارة . 
۱4۸۰ - قالوا : ولا يلزم المهر ؛ لأنه ثبوت مال بعقد ليس يثبت 7“ ( بدلا عن 
مال آخر) . 
۷ - قلنا : اللمن والأجرة كل واحد منهما بدل في عقد الإبدال » لا يثبت © 
۸ »- وفي مسألتنا : امال لا يثبت ‏ بدلا ؛ وإما الكفالة سبب من أسباب 
الضمان » وأسباب الضمان مبنية في الأصول على الغرر وا حطر والجهالة ”“ ؛ ألا ترى : 
أنه لو وكل إنساتًا بشراء شيء فإن الموكل يضمن مثل ما يلزم الوكيل » ويجوز أن 
يشتري » ويجوز أن لا يشتري » ولا يعلم مقدار ما يباع به » ( والكفيل  )‏ بالوديعة 
يضمن مثل ما يلحق المودع من الضمان » وذلك خطر ومجهول » كذلك 7 الكفالة 
(۱) قوله : 1 من وجه ] ساقط من ( ۾ ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 
(۲) الزيادة : من ( م ) ء ( ع ) . 
(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 ضمان فهو عارم له ] » مکان : 1[ مال فهو غارم عنه ] . 
(4) في ( م۴ ) + ( ع ) :1[ ثبت ] . 
)١(‏ في ( م ) : [ في المهر ] » بزيادة : [ في ] » وما بين القوسين زيادة اقتضاها السياق . 
(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لا ثبت ] . 
(۷) لفظ : [ الال [ ساقط من ( ع ) » وفي ( م ) + ( ع ) :[ لاثبت ] . 
(۸) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 الغرور ] » مكان : [ الغرر ] ء وفي ( ع ) : [ الإباحة ] » مكان : [ الجهالة ] . 
(۹) ما بين القوسين بدل « المودع » الثبتة في النسخ خطا » كما لا يخفى . 
)٠١(‏ في ( ع ) :[ وكذلك ] . 


الضمان باجھول ‏ سےآا/۱ ٣,١‏ 
لا كانت من أسباب الضمان . 


۹ - قالوا : ضمان مجهول ؛ فلم يصح » كما لو قال : ضمنت لك بعض 


مالك على فلان . 
۰ - قلنا : هذا يصح عندنا » والخیار فيه إلى الضامن يبين أي مقدار منها » 
کالراهن ( . 


1 - قالؤا : وثيقة بالحق » فلم يصح بامجهول . 

۲ س- قلنا : يبطل بضمان الدرك » ثم قد يجوز الضمان با لا يصح الرهن 
باتفاق » بدلالة : لو ضمنه ( أي الدرك ) جاز » ولو أُعطى به رهئًا لم يجر . 

۴۳ - قالوا : وثيقة بالمال قبل وجوبه » فصار كما لو قال : إن دخلت الدار . 

4 - قلا : هناك لم يضف الضمان إلى سبب الوجوب » ولا إلى سب 
يتمكن من المطالبة به » ولا أضاف الضمان في مسألتنا إلى سبب وجوب الحق » جاز 
كضمان الدرك . 


### 


: ) في ( ص ) : [ منها ] + وفي ( م ) + ( ع ) : [ بها ] » مکان : 1 منه ] » وفي (۴ ) ۰ ( ع‎ )١( 
. ] کالرهن] › مکان : [ کالراهن‎ [ 
. في ( ص ) : [ فلم نضح ] وهو تصحيف » وقوله : [ فلم يصح ] » أي فلم يصح الضمان باجهول‎ )۲( 


۹/٦‏ كتاب الحوالة 


0 


الكفالة عن ميت لم يترك وهاء 


, ) قال أبو حنيفة : لا تصح  الكفالة عن ميت لم يترك وفاء‎ - ٥ 

1 - وقال ابو يوسف : تصح الكفالة ‏ » وبه قال الشافعي > . 

۷ »- والكلام في هذه المسألة يقع في فصول ثلاثة . أولها ٠”‏ : في نفس 
المسألة » والثاني : مبني “ الكلام على سقوط الدين بالموت » الثالث : على طريقة © 
أخحرى » أن الا قن 

۸ - أما الكلام في نفس المسألة فالدليل عليه : ما روي أبو موسي هه أن 
النبي برلل قال : « إن أعظم الذنوب عند الله يلقاه بها [ عبد ] © بعد الكبائر التي نهى 
اله عنها أن ییوت رجل وعلیه دین لا یدع له قضاء » ٩‏ » ذکره أو داود » ولو صح 


(1) في ( م) :1 لا يصح ] . 

(۲) قوله : [ وفاء ] » أي مالا يفي با كان عليه . راجع : المغرب » مادة : [ وفى ] ( ص) . 
)۳ وبقول أي يوسف قال محمد بن الحسن أيضًا . راجع تفصيل المسأة في : روضة القضاة ‏ كاب الضمان والكفالة ٠‏ 
٠١٤/١ (‏ ) ء المسألة ( ۲۲١‏ ) » طريقة الحلاف في الفقة ‏ كتاب الكفالة ‏ ص۲۰٤‏ - 4١١‏ السألة ( ۱۷۲ ) » قح 
القدير مع الهداية » وبذيله العاية « كتاب الكفالة ۲ ( ۲١۷ - ۲١ ٤/۷‏ ) » البتاية مع الهداية ١‏ كتاب الكفالة ١۸١/۷ ( ٠‏ - 
٤‏ ) » مجمع الأنهر « كتاب الكفالة ۲ ( ٠۲۹/۲‏ ) » حاشية ابن عابدين « كناب الكفالة ‏ ( ۲۸١/٤‏ ) . 
)٤(‏ راجع تفصيل السألة في : المهذب مع تكملة الجموع الثانية ١‏ كتاب الضمان ٩ » ۸/١١ ( ١‏ ) » حلية 
العلماء « كتاب الضمان » ( 4۸/١‏ ) » شرح السنة للبغوي « باب ضمان الدين » ( ۲٠۲/۸‏ ) » الحديث 
۲٠١۴(‏ ) » فتح العزيز « كتاب الضمان » » « الباب الأول في أركانه » ر ۰ - ۵۸ ) » الماتقی 
۸4/١(‏ ) » المقدمات الممهدات « كتاب الكفالة ٩‏ ( ۳۷۸/۲ ) » بداية المجتهد و كتاب الكفالة » 
)۳۲۲/۲ ۰ ۲۲۳ ) » قوائين الأحكام الشرعية » الباب السابق ( ٠۳١‏ ) » شرح الزرقاني « باب 
الضمان » ( ۲۲/١‏ ) » الإفصاح « باب الضمان ‏ ( ۳۸١/١‏ ) » المغني « باب الضمان ۲ ( ٥۹۳/٤‏ ) »> 
الكافي لابن قدامة « كتاب الضمان ٩‏ ( ۲۲۸/۲ ) » الإنصاف « باب الضمان ۱١۷/١ ( ٠‏ ) . 
)١(‏ في ( م ) : [ أو لهذا ] » مكان : [ أولها ] . )١(‏ في ( ع ) : [ مبني ] وفي غيرها : [ يني ] . 
(۷) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ طریق ] . (۸) لفظ : [ عليه ] ساقط من ( ع ) . 

(۹) الزيادة : من كتب الحديث . 

] حديث أبي موسي ( غه ) أخرجه أبو داود في السان [ كتاب البيوع ] » [ باب في التشديد في الدين‎ )١١( 
. ) ۳۹۲/4 ( ] وأحمد في المسند » في 1 حديث أبي موسى الأشعري‎ » ) ۲٠۲/١ ( 


الكفالة عن ميت لم يترك وفاء 


الضمان عنه لم یکن لقوله : « ولا یدع له وفاء ) معنی . 

4 - ولان المطالبة سقطت بهذا الدين على التأبيد ؛ فوجب أن لا يصح 
ضمانه > كما لو أبرأه صاحب الدين » أو استرق الحربي » أو وهب المولى العبد المدين (© 
نن غر ما 

٠‏ - ولا يلرم : إذا ترك وفاء ؛ لأن المطالبة بالدين لم تسقط ‏ ؛ إذ الوصي 
يطالب به الوارث . 

1 - ولا یلزم : إذا استعار شيئًا فرهنه به ثم مات مفلا ؛ لأن المطالبة 
تسقط عندنا ويأحذ صاحب الرهن رهنه » ولا تصح الكفالة به » ذكر ) محمد في 
الزيادات ما يدل على ذلك . 

۴ - قالوا : لا نسلم سقوط المطالبة على التأبيد » لأنه يجوز أن يتبرع (° 
إنسان بالكفالة فيطالب . 

۲۳ - قاتا : هذه مطالبة تجحددت ° عند کم بعد أن كانت الطالبة ‏ سقطت 
عن المدين وعمن قام مقامه على التأبيد » فالوصف صحيح . 

© فإن قيل : المعنى فى البراءة : أنها تمع استدامة الكفالة > فلا تملع‎ - ٠ 
. أبتداءها‎ 

٠‏ - قلنا : هذه المعارضة ١"‏ لا نسلمها إذا استرق الحربي ؛ لأن الرق لا ينع 
الكفالة لو كانت عليه ديون في دار الحرب بها كفيل » فاسترق لم تبطل الكفالة . 

¬ ولأنه قد ينع ابتداء الشيء ما لا نع استدامته ( » الا تری : أن براءة 
الحيل لا تمنع استدامة الحوالة » ولو وقعت الحوالة بعد البراءة لم تصح "° . 

. ] ع ) : [المدير] » مكان : [ المدين‎ ( ٠) في ( م‎ )١( 

(۲) في ( م ) :1 لم يسقط ] . (۳) في ( ع ) : [ ثم لما مات ] » بزيادة : 7 ل ] ٠‏ 
)٤(‏ في ( م )۰ ( ع ) : [ ذكره ] » بزيادة الهاء . 

(ه) في ( م )۰ ( ع ) :1 لا يجوز ان يتزع ] » مکان الثبت 

(1) في ( م ) : [ يحدث ] » وفي ( ع ) : [ تحدٹ ] . 

(۷) لفظ : [ المطالبة [ مكرر في ( ع ) . (۸) في (م) :1 نع ]۰ 


(۹) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 فلا ينع ]۰ )٠١(‏ في ( م ) › ( ع ) : [ العارضة ] . 
)١١(‏ قاعدة : « قد يمنع ابتداء الشيء ما لا ينع استدامته » . 


(۱۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لم يصح ٠]‏ 


۰۰۳/1 


کكتاب الحرالة 


۰ £ 

۷ - ولأن البراءة تسقط الدين في أحكام الدنيا » وتبقيه ”“ في أحكام 
الآحرة» فمنع الابتداء ولم ينع من البقاء . 

ولأنه دين طراً عليه ما ينع ابتداء المداينة » وأثر ذلك في منع الكفالة » كالحربي 
يسترق " . 

۸ »- ولان كل دين لا يصح ضمان الجهول منه لا يصح ضمان المعلوم » 
كمال الكتابة > ودين الحربي إذا استرق ^ . 

۹ -»- وأما الدليل على سقوط الدين بالموت : أن الدين لا يثبت إلا في محل » 
إما فى ذمة أو عين » وليس ههنا عين مال يتعلق الدين بها ٠”‏ » والذمة قد بطلت 
بالموت » لأن الذمة عبارة عن التزام الشيء » والموت ينافي الالترام . يبين هذا : أن هل 
الذمة سموا بذلك لالترامهم لنا ال جرية والترامنا لهم ترك / القتال والسبي » ويقال : بيننا 
ذمام » بمعنی أنه امن تلتزم احکامه . 

- ولان الدين يحل على الميت بالموت » ولو كانت ذمته باقية لبقي © 
الأجلء ء لأنه يتعلتق با في الذمم ولا يتعلق بالأعيان » فلما سقط الأجل علم أنه سقط > لان 
الذمة بطلت وانتقل الدين إلى عين التركة » فلم يجز أن يثبت ‏ الأجل في الأعيان . 

- فان قیل : ما سقط الأجل ؛ لأنه يثبت لحق الدين ء ولا حق له في تبقية تبقية الأجل . 

۲ - قلنا : حقوق اميت تئ تبت لورثته إن لم يكن للميت حق في ثبوتها » الا 
تري N O E e A‏ 
الفلث » رانتقل ذلك إلى ورثته © ون کان من حقوقه لنفذ تصرفه › فلو صح ثبوت 
الأجل بعد موته اتتقل إلى ورش وإن لم يكن له في اتتقاله إلبهم حق . 

۳ =- ولان ابحداء الدين لا يجوز أن يلرم اميت بوجه » ولو كانت ذمته باقية 
لجاز أن تلزمه الديون المبتدأة »> كالحي . 


(1) في ( م ) ؛ ( ع ) :[ وینغیه ] . (۲) في ( ع ) : [ استرق ] . 

(۳) قاعدة : « كل دين لا يصح ضمان اجهول منه لا يصح ضمان المعلوم » . 

. ] ع ) :1 العين منها ] > مكان : [ الدين بها‎ ( ٠ ) في ( م‎ )٤( 

. ] في ( م ) : [ لنفي‎ )١( 

(1) لفظ : [ يجز [ ساقط من ( ع ) » وفي ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ ثبت ] » مکان : [ يثبت ] . 
(۷) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 الورثة ] . (۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 أن يلتزمه ] . 


NY 


الكفالة عن ميت لم يترك وفاءٌ اآا/ "٠٠0‏ 


ولا يلزم : الجنون ؛ لأن الدين يلزمه تابا له وإن لم يازمه بعقوده . بين(“ ذلك : أن 
من كانت له ذمة في عين متعلق بها إذا تصرف لته من يلك التصرف يبت " بذلك 
التصرف على الذي في ذمته » كتصرف الوكيل والولي ‏ » فلما كان الوارث أو (© 
الوصي ببتاع الكفن لنفعة الميت ولا يثبت ثمنه ”© في ذمته » دل على أنه لا ذمة له . 

4 »- ولا يقال : إن الميت تلزمه الديون المبتدأة إذا کان حفر برا في الطريق 
ا رک ر ا 
ويصير كالثابت من ذلك الوقت » ولهذا ڌ تقوم على الميراث والوصايا » ولو کان حادتًا لم 
بېطل ما تقدمه من المواريث والوصايا 

٠‏ - ولأن الوت معنى يسقط مال الكتابة عن المكاتب ” » فجاز أن يسقط 
به سائر الدیون › كالاسترقاق » وصحة العقد . 

ا : في هذا الفصل جا روي في حديث انس له » قال : ( شهدت 
رسول الله يلر قد أي بجنازة » فقيل له : تصلي ‏ عليها » فقال : اليس عليه دين › 
قالوا : بلي » فقال ّل : ما ينفعكم أن أصلي عليه وهو مرنَهَنْ في قبره به ۾ ”) . 

۷% - الجواب 7 : أن الدين عندنا يسقط في أحكام الدنيا بسقوط ١١‏ 
الطالبة ولعدم محله » وهو باق في أحكام الآحرة » والعقوبة تلحقه للتفريط الذي كان 
منه » فلم يکن في الخبر دلیل . 

٨۸‏ - قالوا : لو برئت ذمته بالموت برئ کفیله ٩۳‏ الذي يكفل عنه ولم 
يصح أن يتمرع متبرع بالقضاء . 

۹4 - قتا : إذا کان له كفيل فالدين له محل يتعلق به » وهو ذمة الكفيل › 
)١(‏ في ( م )۰ (ع) :1 وتبین ] . (۲) لفظ : [ بها ] ساقط من ( ع ) . 

(۳) لفظ : [ يثبت ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الامش . 
)٤(‏ في ( م )۰ ( ع ) :[ والمولى ] . 

(ه) قوله : [ الوارث أو ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 

(1) في ( م ) :1 ينه ] » وفي ( ع ) :[ ثمنه ] . (۷) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 عن الكتابة ] . 
(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يصلي ] . 

. ) ۷١/٦ ( ] أخرجه البيهقي بألفاظ متقاربة في الكبري [ كتاب الضمان ] » 7 باب الضمان عن المت‎ )٩( 
a e O . ] في ( م ) + ( ع ) : [ والجواب‎ )٠١( 
. ] في ( م ) : [ برئت ] » مكان : [ بريء ] » وفي ( ع ) : 1 برئت ذمة الكفيل ] » مكان : [ بريء کفیله‎ )١۲( 


Eh‏ ستاب الموالة 


فصار ذلك كالتركة في تعلق الدين بها » فأما التبرع بقضاء الدين فمن أصحابنا من 
قال : لا يصح E E Nl‏ 
يسقط بالقضاء العقوبة في الآخرة » فلا يدل ذلك على بقاء الدين . 

. س- قالوا : يصح أن يبرئه من الدين » ولو كان سقط لم تصح البراءة‎ ٠ 

1 »س»- [ قلنا : إنما تؤثر البراءة  ]‏ في إسقاط حق الغربم عن الال الذي يجوز 
أن يظهر أو يسقط بها العقاب في الآخرة » فأما أن يسقط ” الدين من ذمته فلا . 

۲ »س- قالوا ٩”‏ : لو كان الموت يوجب بطلان الذمة ونقل الدين إلى التركة 
لوجب إذا أبراً الغريم اميت ألا تصح براءته ؛ لأنه أبرأه بعد انتقال الدين » فصار كما لو 
أبراً المحيل بعد > فلما صحت الحوالة دل على “ أن الدين في ذمة الميت . 

۳ - قلنا : الميت مطالب بالدين في أحكام الآحرة غير مطالب به في أحكام 
Gg E‏ العقوبة ببراءته » وسقوطها يوجب 
سقوط الحق عن الت ركة فلذلك سقط . وإذا ثبت أن الدين سقط ”“ لم تصح الكفالة 
به ) » كما لا تصح من ديون الحربي إذا استرق » والعبد إذا “ ملكه الغرم »› 
وكالكفالة بعد البراءة . 

4 »»س- وأما الطريقة ة الثالثة : وهي نقصان الدين » فلأن ٠"‏ سقوط المطالبة على 
التأبيد يدل على سقوط الدين » فلأن يدل على نقصانه أولى . 

6٥‏ - ولان هذا الدين سقطت المطالبة به في أحكام الدنيا وبقيت في أحكام 
الآخرة » والمطالبة إذا ثبتت ثبتت في الدین من وجه دون وجه دل على نقصانه ٩”‏ » کدین 


. في ( م ) » ( ع ) : [ والعقوبة ] بالعطف‎ )١( 

(۲) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستد ركه الناسخ في الهامش . 
(۳) في ( م ) + ( ع ) :[ إن سقط ] . )٤(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) : [ قلنا ] » مكان : [ قالوا ] . 
)٠(‏ لفظ : [ على ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه في الهامش . 

(1) في ( م ) : [ فيسقط ] . 

(۷) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : 1 تركته فلدلك ] » مكان : [ التركة فلذلك ] » ولفظ : [ سقط ] ساقط من ( م ) » 
(ع ) ٠‏ ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 

(۸) في ( ع ) : 1 يسقط ] . )٩(‏ لفظ : [ به ] ساقط من ( ع ) . 

. ] في ( م ) ۰ (ع) :1 ولان‎ )۱١( . ) لفظ : [ إذا ] ساقط من ( ع‎ )٠١( 
. في ( ع ) : [ نقصان ] بدون الباء‎ )۱۲( 


الكفالة عن ميت لم يترك وفاءٌ ۳۰۰۷/٦‏ 


المولی على عبده يثبت ‏ من وجه دون وجه » وكذلك دین العبد على مرلاه » وإذا 
ثبت أن الدين ناقص لم تصح الكفالة به » كدين الكتابة . 

وعلى هذا قال أصحابنا : إن الزكاة لا تصح الكفالة بها » لأنها دين ثابت من وجه 
دون وجه » ألا ترى : أن الإنسان لا يحبس بها ولا يطالب مطالبة “ الديون . 

٩‏ - واحتج الخالف : ا روى أبو سعيد الخدري هه « أن النبي بلي قدم إليه 
جنازة ليصلي عایها ٩”‏ » فقال : هل على صاحبکم من دین ؟ قالوا : نعم يا رسول الله 
درهمان » فقال : صلوا على صاحبكم » فقال علي بن ابي طالب : هما علي يا رسول 
اله » وأنا لهما ضامن » فصلي عليه » فلما فرغ من صلاته الفت إليه قال له : جزاك 
اله عن الإسلام خيرا » وفك رهانك كما فككت رهان أحيك » * . 

۷ = وروی جابر بن عبد الله ته د قال : مات رجل فنساناه وكفتاه ۽ 
وقدمناه إلى النبي بي ليصلي عليه » فقال : هل على صاحبكم من دين ؟ قالوا : نعم 
ديناران » فقال : صلوا على صاحبكم » قال أبو قتادة : هما علي یا رسول اله i‏ 
عليه ابي لر » ”) » فدل هذا على ٠‏ أن الضمان عن الميت ” الذي لا يخلف وفاء 
e‏ 

۸ »س»- وال جواب : أن النبي بل كان يصلي على من ترك وفاءٌ » ولم يصل على 


(1) في ( ۴ )+ ( ع ) :[ بت ]. 

(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 ولا يطالبه ] »> مکان : 1 ولا يطالب مطالبة ] . 

(۳) لفظ : [ عليها 7 ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه في الهامش . 
٤(‏ ) أحرجه الدارقطني بألفاظ متقاربة في السنن « کناب البیوع ٩‏ ( ۷۸/۳ ۰ ۷۹ ) ء الحدیث ( ۲۹۱ » 
۲ ) » والبيهقي في الكبرى « كتاب الضمان » » « باب وجوب الحق بالضمان » ( ۷۳/١‏ ) . 

ر )٥‏ أخرجه أبو داود في السنن « كتاب البيرع » » « باب في التشديد في الدین ۲٤۳ » ۲٤۲/۲ ( ٩‏ ) ۽ 
والنسائي في السان « كتاب الجنائر ٠‏ » في « الصلاة على من عليه دين 1٩ » 1٠٥/4 ( ٠‏ ) » رأحماد مطولا 
بألفاظ متقاربة في المسند ( ۳۳۰/۳ ) » وأبو دارد الطيالسي في المسند ص۲۳۳۴ » ۲۳١‏ + الحديث ( ٠١۷۳‏ ) » 
والدارقطني في السان « كتاب البيوع ٩‏ ( ۷۹/۳ ) » الحديث ( ۲۲۹۳ ) » والحاكم في المستدرك « كتاب البيرع 
» في « التشديد في أداء الدين » ( ٥۸/۲‏ ) » والبيهقي في الكبرى « كتاب الضمان ۲ » « باب ما يستدل به على 
أن الضمان لا ينقل الحق » » « وباب الضمان عن اليت » ( ۷١ » ۷٤/٠1‏ ) »> كما أخرجه البخاري بهذا العني 
في الصسحيح » في « الحوالات » » « باب إن أحال دين اميت على رجل جاز » ( ۳۸/۲) . 

. لفظ : [ على ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه في الهامش‎ )٦( 

(۷) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : 1 فدل على أن هذا للضمان على اليت ] » مكان الت . 


كتاب الرالة 


۳۰ ۹۸/٦ 


من لم يترك وفاء . 

وجواب آخر (“ : أنه يحتمل أن يكون هذا ابتداء كفالة » ويحتمل أن يكون أخبر 
عن كفالة تقدمت اموت » واللفظ لفظ الخبر » وإذا احتمل أحد الوجهين لم يصح 
الاحتجاج به مع الاحتمال . 

۹ »- فإن قيل : روي : ١‏ فتحملهما أبو قتادة » ” » وهذا يدل على أنه 
أبتداء كفالة . 

٠١‏ - قلنا : لم تكن ٠9‏ الكفالة معلومة » فلما أقر بها صار يإقراره محتماد ا لم 
یکن یُغلم ( آنه حامل له » هذا کما نقول : أوجب على نفسه ” يإقراره » فوجب 
عليه بالإقرار » والإقرار في الحقيقة إخبار عن إيجاب سابق » إلا نه ” لم يعلم تقدمه إلا 
ياقراره . ˆ 

1 - قیل : أوجب على نفسه » فوجب عليه . 

۲ - قالوا : روي “ حديث أنس ( له ) ٠‏ أن النبي ل قال : ما يتفعكم 
من صلاتي عليه وهو في قبره مرتهن بدينه » فلو قام ('“ أحد کم فضمن ما عليه 
صلیت عليه » كانت صلاتي تنفعه ) ٩"‏ . 

۴ - قلتا : هذه الزيادة لا تعرف » ولو ثبت کان معناه : ضمن أن يَقَضِيّ » معني 
أنه وعد أن يقضي » کما يقال : إنه ضمن فلان أن يعن فلائًا بکذا » أو يقرضه کذا| ۳ » 
وإذا وجد ذلك فالظاهر أنه يفي فيصلى عليه »> كما يصلي " على من ترك وفاء . 

4 - قالوا : إذا كان اللفظ يحتمل معنيين وجب حمله على ما لا يؤدي إلى 


. في ( م ) : 1 والجواب ] » بزيادة : [ أل ] » ولفظ : [ آخر ] ساقط من ( م ) » ( ع)‎ )١( 
. هذا جزء من حديث جابر » الذي تقدم تخريجه آنمًا‎ )۲( 

(۴) لفظ : 7 على ] ساقط من ( م ) ۰ (ع) . 

. ] في ( م ) : 1 لن يکن ] . (*) في ( ص ) : [ نعلم‎ )٤( 

. قوله 7 على نفسه ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش‎ )٩( 

(۷) في النسخ زيادة [ إذا ] بعد [ إلا أنه ] . (۸) الزيادة : لمقتضى السياق . 


] في ( م ) + ( ع ) :[ أقام‎ )١( . ) لفظ : [ عليه ] ساقط من ( ع‎ )٩( 
ع ) › وفي ( ع ) : 1 ينفعه ] . هذا جزء من حديث أنس الذي‎ ( ٠ ) لفظ : [ صلاتي ] ساقط من ( م‎ )١١( 
. ) الزيادة : من ( ع‎ )١۲( . سبق تخریجه‎ 


. ع ) : [ فالظاهر أنه يقر فيصلي عليه فيصلي ] » مكان المبت‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١۳( 


الكفالة عن میت لم بترك وفاءٌ ہ ‏ uuw-mnا/۹‏ ۰ ۳ 


تخطمة النبي بث » [ وإنما يؤدي إلى تصويبه » وإذا حملناه على ابتداء الضمان كان 
امتناعه من الصلاة ] ( عليه صرابًا فى الظاهر والباطن » وإذا حماناه على استدامة 
الضمان كان امتناع النبي بل خحطاً في الباطن 7“ » لأنه امتنع من الصلاة على من له 
ضامن ويجوز له الصلاة عليه » فكان حمل الخبر على ابتداء الضمان أرلى . 

9 =- ق قانا : النبي بإ لم يطلع على الغيب » فإذا امتنع من الصلاة » لأنه لا 
ت ركة له ولا ضامن ”“ في الظاهر » فقد عمل ما وجب عليه » فإذا كان الأمر في الباطن 
بخلاف ذلك ففعله فی الظاهر صراب ولیس بخطا ألا ترى : آنا إذا علمنا الدين على 
و ا ات اهاد ی و 0 ا ان يکون قضي ٩‏ 
الدين » أو أبراً عنه » فإن ” ثبت أنه قضى لم يكن الشاهد بالدين مخطمًا في شهادته › 
بل كان مصيبا فاعلا لا وجب عليه » فلو لم يفعل ”“ أثم واستحق العقاب . 

- قالوا : فالنبي ب لم يستفصل هل هذا ابتداء ضمان أو غيره » ولو 
احتلف الحم لزمه أن يسال . 

۷ - قلنا : إذا كان للضمان ") جهة صحة وجهة فساد » حمل الأمر ٠١‏ 
على الصحة » ولم يحمل على الفساد ° . 

وجواب آخر e‏ 
الدين والقيام بأدائه » وقوله : « هما علع » " » معناه : ١‏ على القیام بأدائهما » » كما 
نقول : علي أن أحفظ مالك وأنفق عليه . بين ذلك 9© : أن النبي بلق قال لأبي 
قتادة : « هما عليك وفي مالك »› وحق الرجل عليك والميت منهما بريء » فقال : 


. ) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) + ( ع‎ )١( 

(۲) في (م) ٬‏ > ( ع ) : [ حط في الظاهر والباطن وإذا حلمناه الباطن ] » مكان : [ خحطأ في الباطن ] . 
(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ولا ضمان ] . )٤(‏ في ( م )۰ ( ع ) :1 فشهد باه ] . 
() في ( م ) ۰ ( ع ) :1 وإذا] . (1) في ( م ) + ( ع ) :1 قضاء] . 

(۷) في ( م ) + ( ع ) :[ فإذا] . 

(۸) في ( م ) ۰ > ( ع ) : [ فاعلا ا وجب عليه قلنا لو لم يفعل ] > مكان المثبت . 

(۹) في ( م ) + ( ع ) : [ للضامن ] . )٠١(‏ لفظ : [ الأمر [ ساقط من ( ع ) . 
)١(‏ قاعدة : « إذا كان للضمان جهة صحة وجهة فساد حمل الأمر على الصحة ولم يحمل على الفساد ٠‏ . 
(۱۲) في ( م ) ۰ ( ع ) : [لقضاء] . 

(۱۳) في ( م ) › ( ع ) : 1 وقولهم على ] » مکان : [ قوله : هما على ] . 

. لفظ : [ ذلك ] ساقط من ( م ) » (ع)‎ )١٤( 


١١۰/٦‏ سس کتاں الرالة 
نعم  »‏ » والتأكيد إنما يكون في الوعد الذي لا يجب عليه الوفاء به » والأولى الوفاء ° . 

۸ - فأما الكفالة التى يجب حكمها » فإذا ” اعترف بها الكفيل لزمته » ولو 
رجع عنها فُضِي عليه بها وأجبر على ادائها » فلا يكون للتأكيد بالتكرار معنى » ولیس يتنع 
أن يتوقف برل / عن الصلاة ؛ لأنه لا وجه لقضاء الدين » فإذا وُعِدَ بقضائه كان الظاهر منه 
الوفاءء لان الظاهر القضاء » كما أنه إذا ترك مالا صلی عليه [ وان جاز أن ٩‏ لا يقضي 
الدين بأن تتوي < التركة » إلا أن الظاهر لا كان القضاء صلى عليه ] ٠”‏ كذلك هذا . 

۹ - قالوا : من صح الضمان عنه ‏ إذا کان له وفاء » صح وان لم یکن له 
وفاء »> کالخحر . 

6 - قلنا : إذا ترك وفاء فقد ضمن الدين مع بقاء المطالبة به » فصح الضمان » 
فلم يصح › کالسائل التى بيناها . 

1 - قالوا : « من صح الضمان عنه إذا كان حيًا صح الضمان عنه إذا كان 
میتا » کما لو کان له وفاء» * . 

۴۲ - قلنا : نقول بموجبه ؛ لأن الضمان عن الحي لا يصح إلا بدين ثابت › 
ويثله يصح الضمان عنه بعد الوت » فأما في مسألتنا فلا ؛ لأن بعد الموت ويثله لا 
يصح الضمان عن الحر » كما ذكرنا فى الحربى إذا استرق » والعبد إذا وهب لغريه . 

ولأن من له وفاء المطالبة بدينه ثابتة » فصح ضمانه عنه » ومن لم يترك وفاء لا 
يطالب ” بدينه في أحكام الدنيا ؛ وإنما يطالب به في أحكام الآخرة فلا ينتقل ‏ إلى 
غيره» كمن مات وعليه صلاة وزكاة وحج لا ينتقل إلى غيره عندنا في جميع 
)١(‏ أخرجه الدارقطني, في السان « كتاب البيوع ٩‏ ( ۷۹/۳ ) » الحديث ( ۲۹۳١‏ ) » والحاكم في المستدرك « كتاب 
البيوع » » في « التشديد في أداء الدين » ( ۸/١‏ ) . (۲) قاعدة : «الوعد لا يجب الرفاء به » وإن كان الأرلى الرفاء . 
(۲) في ( ص ) : [ فإذ ] . 

. لفظ : [ أن [ ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش‎ )٤( 

» ) ٤١۸/١ ( توي الال : هلك وذهب فلم يرجع » والتوي : الهلاك . راجع : لسان العرب » مادة : [ توا]‎ )٥( 
. ما بين المعکوفتين : ساقط من ( م ) » (ع)‎ )٦( . ٦۳ص لغرب‎ 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 عليه ] » مکان : [ عه‎ )۷( 

(۸) قاعدة : « من صح الضمان عنه إذا کان حًا صح الضمان عنه إذا کان ميا » كما لو كان له وفاء ) . 
)٩(‏ في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ لا مطالبة ] . )١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) : [ فلا ينقل ] . 


۰ب 


الكفالة عن ميت لم يترك وفاء ۳۱۱1/٦‏ 


الأحوال (' » وعندهم إذا لم يترك “ وفاء . 

۴۳ - قالوا : من صح الضمان عن ضامنه إذا کان له ضامن » صح الضمان 
عنه إذا لم یکن له ضامن › کالحر ٩‏ . 

4 -قلنا : إنما لا يجوز الضمان عن ضامنه مع بقاء الدين على الضامن » فلذلك يصح 
مع بقاء الدين » ولا يصح عن الضامن بعد سقوط الدين » فلا [ يصح الضمان عنه مع سقوطه . 

6 »س- قالوا : الموت لا ينع استدامة الضمان » فلا  ]‏ ينع ابتداء الضمان › 
صله : جنون عنه وإتلافه ” 

٩‏ - قلنا : الموت عندنا لا ينع الابتداء ولا الاستدامة ؛ وما ينع الضمانٌ 
lS E‏ 

۷ »»- وقولنا : بموجب العلة . 

۸ - فإن قيل : ذكر فى الأصل » أنه إذا قال : إن مات قبل أن يقضي 
مالك ٩”‏ عليه فأنا ضامن ا فإن ذلك جائر على الكفيل في قول ابي E‏ 

۹ - قلنا : محمول عليه إذا ترك وفاء » أو نقول : إن هذا ليس بابتداء ضمان » 
وإغا يتعلق الضمان بسبب كان في حال الحياة » فلم يسقط الدين بالموت ‏ لبقاء ذمة 
تتعلت المطالبة بها » وقد ذكر أبو الحسن » عن ابن سماعة » عن محمد : أنه قال : لو 
قال ٩”‏ : قد ضمنت لك مالك على فلان إن توي ' » فذلك جائز » فإن مات ٩‏ 
فلان فلم يدع شيا » فهو ضامن » وهذا على قول محمد صحيح » لأن من أصلنا : أن 
ابتداء الكفالة يجوز بعد الموت » فإذا تعلقت بشرط كان " في حال الحياة أولى . 


. ) لفظ : [ الأحرال ] ساقط من ( ع‎ )١( 

(۲) لفظ : [ يترك ] ساقط من ( م ) › ( ع ) : [ لم يكن ] » مكان : [ لم يرك ] . 

(۳) قاعدة : ١‏ من صح الضمان عن ضامنه إذا كان له" ضامن صح الضمان عنه إذا لم يكن له ضامن » . 
)٤(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) وفي هامش ( ص ) من نسخة أحرى : [ عن ] » مکان : [ على ] . 

(ه) ما بين القوسين : ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستد ركه الناسخ في الهامش 
(1) في ( ع ) : [ وإتلافه عليه ] » بزيادة : [ عليه ] . 

(۷) في ( م ) › ( ع ) :1 بهالك ] › مكان : [ مالك ] . 

(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ بالیت ] . )٩(‏ في ( م ) ء ( ع ) : ولو قال [ بالواو ] . 
)٠١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) : [ إن يؤدي ] » مکان : [ ن توي ] . 

. لفظ : 7 کان ] ساقط من ( م ) + (ع)‎ )١۲( . ] في ( م )۰ (ع) :1 قال ]» مکان : [ مات‎ )١١( 


۳۰۹۲/٦‏ كتاب الحوالة 


o 
كفالة الحبد بإذن سيده‎ 


۰ - قال اصحابنا : إذا تکفل العبد یإذن سیده ولا دين عليه » صحت 
الكفالة » وبيعت رقبته فيها ”© . 

١‏ - وحكى أصحاب الشافعى : أنه على وجهين » فى أحد الوجهين ° : لا 
يجوز وإن أذن المولى . وفي الوجه الآحر : يجوز إذا آذن . والحجور ‏ والأذون في 
5 

ومن أين يقضي ؟ في أحد الوجهين : يلزمه بعد العتق في الحجور والأذون » 1 وفي 
الوجه الآخر : الحجور يلزم المولى أن يخليه حتى يكتسب ويؤدي » والاذون ] ٩‏ يؤدي 
ما في 7 يده . 


وإن قال له المولی : اضمن على ان تؤدي ”؟ الال الذي في يدي صح » فان کان 


عليه دين مستغرق شا ركهم المكفول له في أحد الوجهين » ويؤخر عن ديونهم في الوجه 
الآحر © ؟ 
èd Bs‏ 


- ۲٦٤١ ( ء المسألة‎ ) ٠١١ ء‎ ٠٥٠/١ ( ٠ راجع تفصيل المسألة في : روضة القضاة « كتاب الضمان والكفالة‎ )١( 
البناية مع الهداية‎ » ) ۲۳٠ » ۲٠١/۷ ( ۲ فتح القدير مع الهداية وبذيله العناية « باب كفالة العبد وعنه‎ ٠ ) ۸ 
» ) ۱۳۸/۲ ( ٩ مجمع الأنهر « باب كفالة الرجلين والعبدین‎ » ) ۸ > ٦1۷/۷ ( ٩ و باب كفالة العبد وعنه‎ 
. ) ٠٠١ ٠ ۲٣۳/٤ ( ٩ حاشية ابن عابدين « كتاب الكفالة » » و و باب كفالة الرجلین‎ 

(۲) قوله : [ في أحد الوجهين ] ساقط من ( م ) ٠‏ (ع) . 

(۳) في ( ۴ ) + ( ع ) : [ الحجور ] بدون الواو . 

. ) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) › ( ع‎ )٤( 

. ] في ( ع ) : [ يؤدي‎ )١( . بريادة اللام‎ ٠ ] ع ) :1 هما في‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 

(۷) راجع تفصيل المسألة في : الام « باب الضمان » ( ٠١٤/۴‏ ) ( طبع بولاق ) » المهذب مع قكملة الجموع 
الثانية « كتاب الضمان » ( ٠١ - ٩/۱٤‏ ) » حلية العلماء « كتاب الضمان » ( ١١ - 4۸/١‏ ) » فتح العزيز « 
كتاب الضمان » » « الباب الأول في أركانه » » بذيل امجموع ( ۳٠٠/٠١‏ ) » نهاية الحتاج « باب الضمان 
الشامل للكفاية » ( ٤۴۷ - ٤٠٠/٤‏ ) . راجع : المدونة « كتاب الكفالة والحمالة ٠‏ » « فى كفالة العبيد يإذن 
ساداتهم » » و « في كفالة العبد المديان يإاذن سيده » ( ١١٤/١‏ ) » المتتقى « كتاب الأقضية ٠‏ » في « القضاء في 
الحمالة والحول » ( ۸٠/١‏ ) » الغني « باب الضمان ۲ ( ٠١ » ٥۹۹/٤‏ ) » الكافي لابن قدامة « كتاب 
الضمان » ( ۲۲۸/۲ ) » الإنصاف « باب الضمان » ( )٠۱١4/١‏ . 


كفالة العبد پاذن سیدہ ‏ u=آ/۳ ٣۰۱‏ 

۲ »»- فعلى هذا قد سقط الخلاف فى صحة الكفالة » فإذا صحت فالخلاف فى 
ديون العبد عندنا تتعلق ٩(‏ برقبته » وعنده لا تتعلق › وقد قدمنا الكلام في 
المسألة " . 


# # # 


(۱) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 يعلق ] . 
(۲) في ( ۳ ) ۰ ( ع ) : 1 لا تعلق ] » ولفظ : [ قد ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه في الهامش . 
(۳) في ( ع ) : [ في هذه المسألة ] » بزيادة : [ هذه ] . 


4/٦‏ ۹ و سے کتاب الحوالة 


OE E “NNN 


۳ - قال أصحابنا : الكفالة بالنفس جائزة 

وهل يجوز ببدن مَنْ عليه حد أو قصاص ؟ قال في الأصل : وإذا كفل رجل نفس 
رجل ‏ والطالب يدعي عليه دم عمد أو قصاص فيما دون النفس » أو حًا فى قذف 
أو سرقة » أو حصومة فى دار أو غير ذلك فالكفالة بالنفس فى ذلك جائزة » وقال فى 
الكتاب ‏ : ولا ينبغى للقاضى أن يأحذ كفيلا بالقصاص فى النفس ولا دونها ولا فى 

قال أبو بكر الرازي : هذا محمول على أن القاضي لا يطالب بكفيل » وإن بذل ٩‏ 
الدعى عليه جاز © . 


4 - وقال الشافعي : في عامة الكفالة جائزة » وقال في الدعوى : هي عندي 
ضعيفة ؛ فمن أصحابه من قال EET‏ : ضعيفة » يعني في القياس . 
٥‏ »- وقال المزني : فيها قولان » استخرج قوله : إنها ضعيفة قولا واحدًا (“ . 


(۱) قوله : [ نفس رجل ] ساقط من ( م ) ؛ ( ع ) . 

(۲) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ وقال يجوز في الكتاب ] » بزيادة : [ يجوز ] . 

() في ( م ) + ( ع ) :1 وإن بدل ذلك ] » بريادة : [ ذلك ] . 

)٤(‏ قال الكاساني في البدائع : ١‏ تجوز الكفالة بنفس من عليه القصاص في النفس وما دونها » وبحد القذف 
e RG E RS‏ 
الجامع الصغير « كتاب الكفالة » » « باب الكفالة بالتفس » ص۹٠۳‏ » روضة القضاة « كتاب الضمان 
والكفالة » ( ٠١١/١‏ ) » المسألة ( ٠١۹۹‏ ) » تحفة الفقهاء « كتاب الكفالة » ( ۲٤۴١/۳‏ ) » طريقة الحلاف 
في الفقه « كتاب الكفالة » » « فصل : وأما شرائط الكفالة » ( ۸/١‏ ) » فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية 
١‏ كتاب الكفالة ۲ ( ۱۹4/۷ - ٠ ٠١١‏ ۱۷۷ ء ٠۷۸‏ ) ء البتاية مع الهداية » كتاب الكفالة » ( ۳۷/۷١ء‏ 
٠٥١ - ٠١۱ » ۸‏ ) » مجمع الأنهر « كتاب الكفالة ۲ ( ۱۱۷/۲ ١۲١ ١‏ . 

» طبع بولاق ) » مخعصر المزنى « باب الكفالة‎ ( ) ٠١ ٤١/۳ ( ۲ راجع المسألة في : الام « باب الضمان‎ )١( 
) أ ) » تكملة الجموع الثانية مع المهذب « كناب الضمان‎ ۲٠۷ ( مختصر اللافيات » ورقة‎ » ٠١۹ص‎ 
شرح السنة للبغوي « باب ضمان‎ » ) ۷۲ - 1۷/١ ( » حلية العلماء « كتاب الضمان‎ » ) ٠١ - ١/١١( 
كفاية الأحيار‎ » ) ٤٤۷ - ٤٤٠٥/4 ( ٠ نهابة الحتاج « فصل في قسم الضمان الثاني‎ » ) ۲٠١/۸ ( ٠ الدين‎ 
د‎ ») ۱۳۹/4 ( ٩ المدونة « كتاب الكفالة » » في « ما جاء في ال حميل بالوجه یغرم الال‎ » ) ۲۸١ ٠ ۲۷۹ ( ص‎ 


الكفالة بالنفس Uk‏ 


A۷7‏ - لنا : قوله تعالی : « اتائ ریہ إل آن اط بک » فألرمهم رده وهذا 
معنى الكفالة بالنفس » قد روي عن ابن عامر في تأويل الأية : أنه كفلهم بنفسه ‏ . 

۷ - ولا يقال : ما استحلفهم على رده إليه ؛ لأنه قال موثمًا من الله » واليمين 
هي موشن :من الله 

۸ - ولا يقال : إنه لم یجب عليه حق لأبیه حتي یکفلهم برده » لأنه کان 
يجب عليه طاعة أبيه وخدمته والعود إليه » فضمنهم ‏ ذلك » كما يتكفل يإحضار من 
وجب عليه دین او غیره » ویدل عليه : قوله بر « الزعيم غارم » ”) » وهو عام . 

۹ »»- فإن قيل : هذا دليل عليكم ؛ لأنه ر حكم ”> بصحة الكفالة التي يلرم 
الكفيل فيها ‏ الغرم » والكفيل بالنفس لا يغرم شيا © . 

. قلنا : المغرم الملزم مستوفي اللزوم » والكفيل بالنفس ملترم‎ - ٠ 

1 - ويدل عليه : إجماع الصحابة » روي « أن رجلا أتى ابن مسعود هه 
فأخبره أنه سمع ابن نواحة “ يؤذن ويقول : أشهد أن مسيلمة رسول الله » فدعاه 
فاعترف بذلك » فعرض التوبة عليه فلم يتب » فأمر عبد الله بن مسعود قرظة بن كعب 
الأنصاري '" » فأحرجه إلى السوق فجز " رأسه » ثم استشار أصحاب محمد بل 


= المنعقى » العنوان السابق ( ۸٠/١‏ ) » الكافي لابن عبد البر « كتاب الحمالة والكفالة » ( ۷۹۳/۲ ء ۷۹4 ) »> 
الجامح لأحكام القرآن للقرطبي » في « سورة یوسف ۲ ( ۲۲۵/۹ » ٠۳٤‏ ) » المقدمات الممهدات ٠‏ كتاب 
الكفالة ۲ ( ۳۹۹/۲ » ٠٠١‏ ) » بداية المجتهد « كتاب الكفالة » ( ۳٠۹/۲‏ ) » قرانين الأحكام الشرعية 
« الباب السادس في الحمالة » ص ۳۳۷ » شرح الزرقاني « باب الضمان » ( ٠۷/١‏ ) » الإفصاح « باب 
الضمان » ( ۳۸۷/١‏ ) » المغني « باب الضمان » ( 11١ >» 11٤/٤‏ ) » الكافي لابن قدامة « باب الكفالة » 
۲۳٤/۲(‏ ) » الإنصاف « باب الضمان » ( ۲۰۹/۵ » ۲٠١‏ ) . 
)١(‏ سورة يوسف : الآية 1١‏ . (۲) الزيادة : من ( م ) + (ع) . 
(۳) لم نقف على هذه الرواية بعد . )٤(‏ في ( م ) + ( ع ) :[ فضمهم ] . 
)٥(‏ تقدم تخريجه في مسألة ( ۷۳۸ ) . 
)٦(‏ لفظ : [ حکم ] ساقط من ( م ) › ( ع ) :1 قال ] » مکان : [ حکم ] . 
(۷) في ( ع ) :1 تلزم ] » مكان : [ يلزم [ وفي ( م ) + ( ع ) : [ في هذا ] » مکان : [ فيها ] . 
(۸) لفظ : 7 شیا ] ساقط من ( ع ) . (۹) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 ابن رواحة ] . 
)٠١(‏ في ساثر النسخ : [ عبد الله بن قرضة بن كعب الأنصاري ] » والصواب ما أثبتناه . 
)١١(‏ في ( م) : [ فجوز ] . 


۳۰۱٦/٦‏ كتاب الحوالة 


E‏ اززل ١‏ الكمر الل رأة تاجمة + ف9 زكرت بيده 
شيء » وقال الأشعث بن قيس » وجرير بن عبد الله : بل استتبهم وكَفُلهم عشائرهم » 
فاستتابهم وكفلهم عشائرهم ونفاهم إلى الشام ) " . 
û‏ £ 

۲ - فاتفق على جواز الكفالة : ابن مسعود » وجرير بن عبد الله » والاشعث 
بن قيس » وقرظة بن كعب » وعدي بن حاتم ( » وغيرهم . 

وروي : « أن حمزة بن عمرو الأسلمي أراد أن يرجم رجلا قد زنا » [ فقيل له : 
أصلحك الله » إن أمره رفع ١‏ إلى عمر » فجلده مائة ولم ير عليه الرجم  ]‏ ء فأحذ 
حمزة بالرجل كفيلا حتى قدم على عمر » فسأله عن ذلك فصدقه ) ") » وحمزة من 
أكابر الصحابة » ولم ينكر عمر الكفالة . 

وروي : « أنه كان لعبد اله بن عمر على علي بن أبي طالب دين : فتكة فتکفلت أم 
کلثوم بنت على بعلي » ٩‏ . 

۳ - ولا يقال : 5 تكفلت بالدين الذي عليه ؛ لأن المروي : أُنها 7 تکفلت به . 


4 - ومن اصحابنا من حکی عن عثمان » وعمران بن حصین جواز ذلك ٩‏ › 


(1) في جميع النسخ : [ على بن حاتم ] » مكان : 7 عدي بن حاتم ] » وا ثبت من السان الكبرى للبيهقي » وامحلي 
لابن حزم . الثؤلول - بضم الفاء وإسكان الهمزة - : بثر صغير صلب مستدير » يظهر على الجلد » كالحمصة أو 
دونها » والجمع : ثاليل . راجع : لسان العرب » مادة : [ ثأل ] ( ٤1۷/١‏ ) » المعجم الوسيط ( )۹۲/١‏ . 
(۲) أخرجه ابن حزم في الحلي بالآثار « كتاب الكفالة » ( ٠٠۸/١‏ ) » المسألة ( ۱۲۳۷ ) » والبيهقي في 
الکبری « کتاب المرتد » » « باب من قال في المرتد : یستتاب مکانه فان تاب وإلا قتل ) ( ۲۰۹/۸ ) » وأو 
داود مختصرا بعناه في السثن « كتاب الجهاد » » « باب في الرسل » ( ۸4/۲ » ۸٥‏ ) » وذكر البخاري الجزء 
الأخير منه بلا إسناد » في الصحيح « باب الكفالة في القرض والدیون بالأبدان » ( ۳۸/۲ ) . 

(۳) في ساثر النسخ : [ عبد الله بن قريضة بن كعب وعلي بن حاتم ] » غير أن قوله : [ عبد اله بن[ ساقط 
من صلب ( ص ) » واستدركه المصنف في الهامش » والصواب ما أثبتناه كما سبق آنمًا . 

(4) في ( م )“ (ع) :1وقع] . 

. ما بين المعکوفين : ساقط من صلب ( ص ) » واستد ركه الناشخ في الهامش‎ )٩( 

() رجه اللحاري لوا بعل هلا لفط » ني ماني و کاب اخدود ۲ء هباب ارجل بني جاه 
امرأته » ( ۱٤۷/۳‏ ) » وابن حزم بلفط آخر » في نفس المصدر السابق » وأخرجه البخاري معلمًا . 

(۷) ذكره ابن الهمام » بلفظ : « كان بين علي وعمر ( 4# ) حصومة » فكفلت أم كوم نفس علي » » 
في فتح القدير ( ٠١١/۷‏ ) . 

(۸) لم نقف على أثر عثمان وعمران ( @# ) بعد . 


ا ی 


ولا يعرف له مخالف » وهذه المسألة فيها إجماع بعد الصحابة أيصًا » أنه لم يقل أحد من 
الفقهاء ببطلانها » ولا صرح الشافعي بذلك » وهل الأعصار يعتقدونها “ من غير مانع 
ولا نكير » فدل ذلك على جوازها . 

٥‏ - فإن قيل : اُصحاب ابن نواحة تابوا ؛ فلم يجب “ عليهم شيء » فکيف 
يصح الكفالة بها في حق من لا يجب عليهم ؟ . 

٦‏ - قلنا : يجوز أن يكونوا أظهروا التوبة ولم يبطنوها ‏ » ألا ترى : أن ابن 
مسعود هه قال لصاحبهم : ما فعل القرآن الذي كنت تقرأاً ؟ قال : كنت أتقيكم 
به »٠‏ فلما جوزوا ”) ذلك يتحقق سقوط الحد عنهم » فكفلهم لهذا ٠”‏ المعنى . 

۷ »»- فإن قيل : الكفالة في الحدود لا تجوز عندكم . 


. . قلنا : قد بينا نها جائزة »> ونما لا يطالب الإمام بها » فيجوز أن يكون‎ - ٨۸ 


القوم بذلوها ولم يبتدئ مطالبتهم . 
4 - ولأنه نوع كفالة ؛ فكان فيها ما يصح » كالكفالة بامال . 
ولا يكن القول بموجبها في الأعيان المضمونة ؛ لأن ضمان eT‏ 
فرع على هذه المسألة . 
۰ - فإذا قالوا : إن الكفالة لا تجوز » كذلك بالعين . 
ولان كل عقد لا يفتقر إلى التأجيل إذا صح با في الذمة » صح بالعين » كالبيع » والإجارة . 
۱۹ - فإن قبلوا فقالوا : يصح على نفس ال حر ؛ لم يكن للوصف في القلب تأثير . 
۲ - ولان كل ما يزم المدعى عليه لا يجوز ” فيه النيابة »> صحت الكفالة به 


(۱) في ( ص ) › ( م ) : [ يعتقدوها ] . 

(۲) في ( م ) + ( ع ) : [ ابن رواحة ] » مكان : [ ابن نواحة ] . في جميع النسخ : [ لم يتوا لم يجب ] » 
مكان : [ تابوا فلم يجب ] » والصواب ما أثبتناه » فقد ورد في صحيح البخاري » وفي رواية البيهقي : 
[ فاستتيهم فتابرا ] . 

(۳) في ( ع ) : [ ولم يبطلوها ] . 

)٤(‏ هذا جزء من حديث حارثة بن مضرب » أحرجه البيهقي بطوله › وفيه : 7 فقال عبد الله بن مسعود لعبد 
اله بن نواحة : أين ما كنت تقراً من القرآن ؟ قال : كنت أتقيكم به ] » في نفس المصدر السابق . 
(*) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ جوز ]. (1) في ( م ) ۰( ع ):1 بهذا] . 

(۷) في ( م ) : ما يجوز ] » وفي ( ع ) : 1 ها تجوز ] . ۰ 


۳۰۹۸/1٦‏ كتاب الحوالة 


مع القدرة على تسليمه » كالأموال . 

۴۳ - احتجوا : بأنه يثبت في ذمته عيئا بعقد » أو ضمن بيعه عينا بعقد › 
فوجب أن يكون باطلا » كما لو أسلم في ثمرة نخلة © قائمة . 

6 س- قلنا : لا نسلم أنه يثبت في ذمته عيئا » وإنما ضمن الإحضار » وذلك 
ا 

. ° فإن قيل : هذه المسألة عبر عنها الفقهاء بأنها كفالة بالنفس‎ -» ٥ 

٩‏ »- قلنا : معناه : كفالة يإحضار النفس » وقد يحذف لضاف ويقام 
الضاف إليه مقامه © . 
٠‏ ۷ - فأما السلم في الأعيان : فإن لم يشترط التأجيل جاز العقد وكان بيعًا › 
وإن ذكر التأجيل فسد العقد » لأن الأعيان لا يصح تأجيلها ^ . 

۸ - فأما الكفالة : فالمضمون الإحضار وذلك يجري مجري المنافع » فيصح 
دخول عليه . 

4 - قالوا : كفالة بنفس من عليه حق ؛ فوجب / أن تكون باطلة » صله : ذا ۱۷١‏ 
کانت بیدن من عليه حد . 

. قلنا : هذا الأصل غير مسلّم » ويجوز الكفالة فيه بالإحضار على ما بينا‎ - ٠ 

۱ - قالوا : عقد على غير " شرط فيه تأحير التسليم ؛ فوجب أن لا يصح . 
أصله : إذا باع عيتا وشرط أن يسلمها في وقت مستقبل ° . 

۲ - قلنا : لا نسلم أن العقد وقع على عين » وإما وقع على منفعة . 

۴ - وقولهم ‏ : - « شرط فیها تحير التسلیم - » ٩”‏ لا معنی له ؛ لأنه لو 
كفل بالنفس على أن يسلمها في الحال لم يصح ٩'‏ عندهم » ولا معنى لذ كر شرط 


التأحير . 
(۱) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 نخل ] . (۲) في ( م ) ۰( ع ) :[ بغیره ] . 
(۳) في ( م ) » ( ع ) :1 في النفس ] . )٤(‏ في ( م ) » ( ع ) : [ وقام مقامه المضاف إلبه ] . 


. ] في ( ع ) : 1 لا تصح ] › وفي ( م ) › ( ع ) : [ بأجلها ] » مكان : [ تأجيلها‎ )١( 
. ] في ( ع ) › ( ن ) :[ عین ] مکان : [ غير‎ )1( 

(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ مستقل ] . (۸) في ( ع ) : 1 وقوله ] . 

(۹) في ( م ) » ( ع ) :1 السلم] . )۱١(‏ في ( ع ) :1 لا يصح ] . 


الكفالة بالنفس 


۳۰۹۹/٦ 
ولان الأعيان إذا رط تأير تسليمها لم يكن في ذلك فائدة إلا مع‎ - ‰4 
موجب العقد فيها ؛ لان المسلم في الثاني : هو الذي يسلم في الحال » وليس كذلك‎ 
تسليم امكفول به ؛ لأن التسليم في وقتٍ غير التسليم في غيره “ » لأنه قد ينتفع‎ 
' يإحضاره في وقت مخصوص يإقامة البينة عليه » فصار ذلك كالاج في الديون لا كان‎ 
. في ثبوته فائدة صح أن يثبت‎ 

٥‏ - قالوا : كفالة بعين ؛ فلم تصح كالكفالة " بالمال الذي في يد الموصي 
والمضارب » وكما لو تكفل بنفسه » بغير إذنه . 

١‏ - قلنا : قد بينا أن الكفالة ليست بالعين » والوصف غير مسلّم . فما 
الكفالة با مال إذا كان أمانة فإنها لا تصح ‏ ؛ لأنه غير مضمون على املكفول عنه » فلا 
يصح ان یضمنه کفیله » وإنما يجب على المؤتمن دفع يده » والتخلية بين امالك وماله › 
فإذا ضمن ضامن هذا العنى صح › كما آن ق ا 
فيه »> فيصح أن يضمن عنه . 

¥ »- فإن قيل : الشاهد يلزمه أن يحضر لأداء الشهادة » ولا يتكفل بحضوره . 

۸ - قلنا : ما یلزمه (“ عبادة لا یصح ان یخاصم فیھا ولا یتکفل بھا »› کہا 
لا تصح الكفالة ” بالعبادات » فأما ” إذا تكفل بالنفس بغير أمر ا مكفول عنه فتصح 
الكفالة عندنا »> كما تصح الكفالة بالال بأمره وبغير أمره . 

۹ - قالوا : كفالة لا تجب في الذمة » فوجب أن لا تصح » كالكفالة بالأمانات . 

٠‏ - قلنا : إذا جاز أن يلزم المدعى عليه مال في ذمته وجاز أن يلزمه حق هو 
الحضور " » ثم لو جاز أن يضمن أحد ) الأمرين جاز أن يضمن الآحر . 

›» والمعنى في الأمانات : ما ذكرنا : أن العين غير مضمونة على الأصيل‎ - ١ 
زيادة بين [ غيره ] و 1 لأنه ] في هذه الجملة بلفظ : « وعرض في كل واحد من المسلمين » ولم ثشأً‎ )١( 


إثباتها لفساد المعنى بها ولنروجها عن السياق . 
(۲) في ( م ) + ( ع ) : [ الكفالة ] » بدون الكاف . 


(۳) في ( م )۰ (ع) :1لا يصح ] . )٤(‏ في ( م ) “ (ع ) :1 فإك ]. 
(*) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ یازمه ] » بدون [ ما ] . 
(1) في ( ع ) : [ لا تصح الكفالات ] . (۷) في ( م ) ۰“ ( ع ):1 راما] . 


(۸) في ( م )۰ ( ع ) : 7 لهذا بخضور ] » مکان ب هو الور ] : 
(۹) فلفظ : 7 أحد ] ساقط من (م) + (ع) )٠١( ٠‏ في (م)ء (ع):[ الأصل] . ٠‏ 


۳۰۲۹/٦‏ كتاب الحوالة 
فلم يضمنها الكفيل » ولهذا جوزنا الكفالة بالأعيان المضمونة › فأما أن يكفل بتسايم 
الأمانة فيجوز فيما يازم الأصيل ”“ تسليمها 


۲ س- فإن قيل : إنما تثبتون كلامكم في هذه المسألة على أن الحضور يستحق 
على المدعى عليه » ونحن لا نسلم ذلك » لأنه إن كان المدعي صادقا لزم دفع الحق » 
وإن کان کاذبا لم یجب عايه الحضور › وکان له دفعه عن نفسه . 

۳ - قلنا : غلط ؛ لأن المدعي ة قد یکون صادقًا » فلا یکن 7 الخروج من 
الح إلا بالحضور » مغل أل تدعي ‏ عليه الغئة » فلا يكن إيفاء “ الحق إ إلا بتأجيل 
الحاكم E‏ إذا ”> كان صادقًا لم يمكنه إيفاء " حقه إلا بالحاكم . 
ومن يدعي حقًا على امیت ولا كن الوصي دفع حقه ون علم صدقه » لأنه لا يصدق 
على الصغار » ولابد من الحضور ليحكم الحاكم » فعلم أن التقسيم الذي قسموه ليس 

4 -=- ولان لدعي إذا کان كاذبا فإن الحضور فيه ٩‏ حق الله » ولهذا يطالب 
الحاكم به ويؤدب على الامتناع منه » فيجب عايه الحضور احق اله تعالى وإن كان يعلم 
أنه لا حق عليه » كما ن القاذف إذا “ كان صادقًا يجب عليه الحضور مع مدعي 
القاف عليه اة لى عليه جن الله الى وهو الك ؟ افلرمة ال زرلا جل ذلك : 

٠‏ =- قالوا : لو صحت هذه الكفالة لم ببراً الكفيل منها إلا بالإبراء أو بالأداء ء 
كالكفالة بالديون » فلما سقطت موت المكفول عنه علم أنها لا تصح 

وربا قالوا : كل عين لم تكن مضمونة مع التلف لم تكن مضمونة مع السلامة » كالوديعة "© . 

١‏ - قلنا : إذا مات المكفول به فموته يسقط ('“ عنه الحضور » وسقوط الحق 
عن الأصيل يوجب سقوطه عن الكفيل . وبثله في الكفالة با مال إذا وهب مولى العبد 
عبده من غريمه برئ كفيله » فلم يوجد هناك سقوط الدين عن كفيله . 


. ] في ( م ) + ( ع ) :[ الأصل ] . () في ( ۴ )۰ ( ع ) :1 فلا يکنه‎ )١( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ آن يدعي‎ )۳( 

. في ( م ) » ( ع ) :1 إبقاء ] بالباء » والقاف المعجمتين‎ )٤( 

(°) في ( م ) + ( ع ) :[ فإذا] . (1) في ( ع ) : [ إبقاء ] . 

۰)۵1: في ( م )+ (ع)‎ )۸( Ea a 

. » قاعدة : « كل عين لم تكن مضمونة مع التلف لم تكن مضمونة مع السلامة > كالوديعة‎ )٩( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 سقط‎ )١( 


شرط ايار في الكقالة ‏ آ/١ "٠١٢‏ 
||| مسالة ٤‏ 
شرط الخيار ف الكفالة 


۷ - قال أصحابنا : إذا شرط في الكفالة الخيار > جاز ^ . 
۸ - وقال الشافعي : لا يصح شرط الخيار فيها » وتبطل الكفالة ‏ . 
۹ -»- لنا : أنه شرط يجوز في المبيع » فجاز في الكفالة > كشرط الأجل . 
ولان كل عقد لا يستحق فيه القبض فى حال المجلس لا يبطله حيار الثلاث ° ؛ 
أصله : البيع . 
ولا يازم : الصرف » والسلم ؛ لأن القبض في الجلس فيهما شرط . 
ولا يلزم : النكاح ؛ لان خيار الشرط لا ييطله . 
ولأنه عقد يجوز بالدراهم المؤجلة ؛ فلا يبطله خيار الثلاث › كالبيع . 
على موضع الاستحسان . 
١‏ س- قلنا : يجوز عندنا إذا كان غير المذكور أولى بالحكم من المذكور » 
والخيار فيه حطاب » والكفالة تحتمل من الأحطار “ ما لا يحتمله البيع » فإذا جاز في 
البيع ففي الكفالة أولى . 
۲ س- احتجوا : بأن الكفيل قد دحل على بصيرة بترك حظه › فلم يثبت له 
الخيار » كالمولى فى الكتابة . 
۲۴۳ - قلنا : الأصل غير مسلّم » ويجوز شرط الخيار في الكتابة . 
)١(‏ في ( ع ) : [ إذا شرط ايار في الكفالة جاز ] » بتقدم : [ الخيار ] . راجع المسألة في : روضة القضاة 
« كتاب الضمان والكفالة » ( ٤٦٠/١‏ ) » المسألة ( ۲۹۷۲ ) . 
(۲) راجع المسألة في : الام د باب الضمان » ( ۲١۶١/۴۳‏ ) » حلية العلماء « كتاب الضمان » ( ۷۷/١‏ ) > 
فتح العزيز مع الوجيز « كتاب الضمان » » « الباب الأول في أركانه » بذيل امجموع ( ۳۸١/٠١‏ ) » الغني « 
باب الضمان » ( 11۳/٤‏ ) . 
(۳) قاعدة : « كل عقد لا يستحق فيه القبض في حال امجلس لا يبطله حيار الثلاث ٠‏ . 
)٤(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :1 مواضع ] . 
() في ( م ) » ( ع ) : [ يحتمل من الإحصار ] » مكان المت . 


ل/. كتاب الحوالة 


4 - ولأن الكفيل يحتاج إلى الارتياء ؛ لأن من الناس من يكون ملا بالدين » 
فإذا تكفل عنه بأمره قدر على الرجوع » ومنهم من يكون بخلاف ذلك » وقد يتكفل 
ويكون الطالب سهل “ المطالبة ولا يفسده على غريه » وقد يكون بخلاف ذلك » وهو 
بشرط انيار ليختبر " حالهما » كما شرط في المبیع ٩”‏ لینظر هل له حظ < ام لا؟ . 

.  حاكنلاك‎ » قالوا : عقد یزم بنفسه » فلم یدخله خيار الشرط‎ - ٥ 

4٩‏ - قلنا : خيار الشرط للفسخ » والنكاح لا يدحله الفسخ » والكفالة يدخلها 
الفسخ » ولا يعتبر فيها القبض في امجلس » كالبيع . 


# ¥ #* 


. ] في ( م۴ ) ۰ ( ع ) :1 ممن سهل ] » بريادة : [ تمن‎ )١( 

(۲) في ( م ) + ( ع ) : 1 شرط الخيار ] بدون الباء > وفي ( ع ) : [ لتخيير ] » مكان : [ لتختير ] . 
(۳) في ( م ) + ( ع ) :[ ابيع ]. 

. في جميع النسخ : [ حط ] » بالطاء المهملة » لعل تصوببه بالمعجمة‎ )٤( 

(*) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ کالخیار ] » مکان : [ کالنکاح ] . 


صر موسوكة 
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شر كة المغاوضة 


ا ماه © و 


۳.۲/٦ 


شركة الفاوضة 


۷ - قال أصحابنا : شركة المفاوضة “ جائزة » وحكمها : أن يتساوي 
الشريكان في الأموال » لكن يصح عقد الشركة عليها » ويتساويا في التصرف » ويكون 
کل واحد منهما وكيل الآحر وكفیلا عنه ° . 

۸ - وقال الشافعى : شركة المفاوضة ”“ باطلة » وقال : إن كانت صحيحة 
فليس في الدنيا عقد باطل » ما القمار إلا هذا ° . 


)١(‏ قال ابن الهمام : « الشركة لغة : حلط النصيبين بحيث لا يتميز أحدهما » وما قيل : إنه احتلاط النصيبين 
تساهل » فإن الشركة اسم مصدر » والمصدر : الشرك مصدر شركت الرجل أش ركه شركا » فظهر أنه فعل 
الإنسان » وفعله ا حاط » » في فح القدير ( ٠١٠۲/٦‏ ) » وفي الشرع : قال الشيخ زاده في مجمع الأنهر ( ۷۲۲/۱) : 
١‏ هي عبارة عن عقد بين المشاركين في الأصل والربح » » وقال ابن قدامة في ا مني ( ٠/١‏ ) : «هي 
الاجتماع في استحقاق أو تصرف » » وقال صاحب كفاية الأحيار ( ۲۸٠/١‏ ) : « الشركة : عبارة عن 
ثبوت الحق في الشيء الواحد لشخصين فصاعدًا على جهة الشيوع ٠‏ . 

(۲) المفاوضة لغة : المساواة والمشاركة » وهي مفاعلة من التفويض » كأن كل واحد منهما رد ما عنده إلي 
صاحبه . راجع : النهاية « باب الفاء مع الواو » ( ٤۷۹/۳‏ ) ء لسان العرب » مادة : ۲ فوض ۲ ( ۳٤۸١/١‏ ) . 
وش ركة المغاوضة هي : أن يشترك متساويان فأكثر تصرذًا وديا مالا وربحًا » وتتضمن الوكالة والكفالة . راجع : فح 
القدير مع الهداية ٠١٠١/1‏ )» مجمع الأنهر ( ۷٠٠/١‏ )» المهذب ( ١‏ )) الكافي لابن قدامة ( ۲۹۱/۲) . 
(۳) راجع تفصيل المسألة في : مختصر الطبحاوي « كتاب الشركة » ص ( ٠١۷١ » ٠٠١‏ ) » روضة القضاة 
« كتاب الشركة » » « فصل أنواع شركة العقود » ( ٠٦۳ » ٠1۲/۲‏ ) » المسألة ( ۳۳۲۲ ) » بدائع الصنائع 
« كتاب الشركة » ( ٥۸/٦‏ ) » فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية « تاب الشركة » ( ٠١۸ - ۱٠١۹/۲‏ ) » 
البناية مع الهداية « كتاب الشركة » ( ١ - ۸۲۷/٩‏ ) » مجمع الأنهر « كتاب الشركة » ( ۷٠١/۱‏ ) . 
)٤(‏ في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ العاوضة ] . 

)٥(‏ راجع المسألة في : الأم» في «الش رة (۲۰۹/۳ )» مختصر امزني « باب الشركة » ص٩ ١ ٠‏ » حلية الفقهاء « باب 
الشركة » ص٤ ١ ٤‏ » المهذب مع تكملة امجموع الثانية » « كتاب الشركة ۷١ - ۷۳/١ ٤ ( ٠‏ ) » حلية العلماء « كتاب 
الشركة ٠١١ - ۹٩/١ ( ٠‏ ) » فتح العزير مع الوجيز « كتاب الشركة ۲ » بذيل الجموع ( ١٠١ ٤۱١/٠١‏ )» الكافي 
لابن عبد البر « كتاب الشركة » » « باب تصرف الشريك في مال الشركة » ( ۷۸۳/۲ ) ء المقدمات الممهدات « كتاب 
الش رک ۲ ( ۰۳۰/۳ ۳۹ ) ء بداية الجعهد « كتاب الشركة » ( ۲۷٠/۲‏ ) » قرانين الأحكام الشرعية « الاب الحخامس في 
الشركة » ص٠‏ ۲۹ » البهجة في شرح التحفة « فصل في الشركة » ( ۲٠١ » ۲٠۹/۲‏ ) » ا مغني « كتاب الشركة ) 
٠١/١ (‏ ) » الكافي لابن قدامة « باب الشركة ) ( ۲۹٦/۲‏ ) » الإنصاف « كتاب الشركة ۲ ( ٤٠١ » ٤٦٤/٥‏ ) . 


كتاب الشركة 


۳۰۲/٦ 


a E 
. هذا‎ 

والدليل ” على ما قلنا : قوله ا : 3 ا ا آذ امیا أو أرما بالود مفو ) ء 
SS SS‏ د فارضرا إن أعظم 
للبركة» ”© » وقال : « إذا تفاوضتم فأحسنوا المفاوضة › فإنه (© أعظم للبركة » ولا 
تجادلوا ‏ فإن الجادلة من الشيطان » © . 

۴٠‏ - ولا يقال : إنه محمول على المفاوضة في الرأي ؛ لأن اللفظ عام في 
الجميع . 

. قالوا : هذا الاسم لهذا العقد لم يكن في زمن النبي مل‎ - ٠۹۴١ 

۲ »- قلنا : غلط ؛ فإن الغقبي '“ قال في « علوم الحديث » : المفاوضة لغة 
أهل الحجاز » وهذا يدل على أنهم يعرفون الاسم . 


. في ( م ) » ( ع ) : [ المتعاوضين إذا وهب له ] » مكان اميت‎ )١( 

ا : [ كرا ] » لعل الصواب ما أثبتناه بالهمزة › والكراء : الأجرة . راجع : المصباح انير » 
ة :1 كري ] ( ٠۰٥/۲‏ ) . 

OG 

[ كتاب ما احتلف فيه بو حنيفة وابن أبي ليلي ] » 7 باب في الشركة والعتق وغيره ] ( ٠۴١/۷‏ ) (ط › دار 

العرفة ) » مختصر الطحاوي [ كتاب الشركة ] ص۷١٠‏ » فتح القدير مع الهداية > وبذيله العناية [ كتاب 

الشركة ] ( ٠١٤/١‏ ) » وفي ط : 1 التابل ] » وفي ( ع ) : [ التأويل ] » مكان : 1 والدليل ] . 

. ١ سورة اللائدة : الآية‎ )٤( 

(ه) تقدم تخريجه في المسألة ( 11۷ ) وفي مسألة ( 1۳۸ ) . 

(1) في ( ع ) : [ تعاوضوا ] > مكان : [ تفاوضوا ] » وفي ( م ) ء ( ع ) : [ البركة ] » مكان : [ للبركة ] . 

(۷) في ( ص ) : [ فإن ] » بدون الهاء . 

(۸) قوله : 7 ولا تجادلوا ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » و من صلب ( ص ) » واستدرکه في الهامش . 

(۹) لم نقف على هذا الحديث بعد . 

)٠١(‏ في ( م ) : [ العببي ] بدون نقط . قال السمعاني : [ العتبي : بضم العين المهملة » وسكون التاء المنقوطة 

باثتتين من فوقها » وكسر الباء بواحدة من تحتها ] » ثم ذكر من اشتهر بهذه النسبة ء ولعل الراد هنا بالعتيي : هو أبو 

الحسين » أحمد بن إبراهيم بن عبدوية بن سدوس الهذلي » العبدوبي » النيسابوري » والد الحافظ أي حازم عمر » 

حدث عن أبي بكر بن خزية » وغيره » وحدث عنه ابنه ابو حازم » وال حاكم » وغيرهما » توفي کله في رمضان › 

. لفظ : [ على ] ساقط من ( م ) + (ع)‎ )١١( E e 


شر كة المفاوضة ۷/m‏ ۳۰ 

۳ - ولأنه نوع شركة ؛ فكان منه ما يصح »> كشركة العنان ^ . 

ولا يازم : الشركة بالمروض › وشرکة الاحتطاب والاصطياد ؛ لأنها ب بعض النوع »› 
ألا ترى : أنها إما أن تقع ” مفاوضة » أو عنائا ”° . 

1444 - قالواٍ : هذه e‏ عليها » ولم تكن متنوعة ١‏ 
على زمن رسول الله لر › »> فكيف تكون (“ علة الحكم ؟ . 

© : قلنا : ش ركة المفاوضة : لغة أهل الحجاز على ما قدمنا » وش ركة العنان‎ - ٠ 
:  رعشلا اسم موضوع في اللغة » ذكره أهل اللغة في كتبهم وبينوا اشتقاقه » وجاء ف في‎ 
» وشاركنا قريشًا في تقاها وفى أحسابها شرك العنان‎ 

. وإذا کان هذا التنويع فى ال جاهلية لم يصح ما قالوه‎ - ۳٩ 
فإن قیل 8 في الشرع عقود انفرد كل واحد منها باسم وجميعها فاسدة‎ ¬ %۷ 


(1) في ( م ) ٠‏ (ع) : [ العيان ] . وشركة العنان : هي ان يشت رکا في شيء حاص دون سائر أموالهما » قال 
ابن السكيت : وشركة العنان كأنها مأحوذة من عٌَ لهما شيء إذا عرض » فإنهما اشت ركا في شيء معلوم » 
وانفرد كل منهما بباقي ماله . وقال بعضهم : مأحوذة من عنان الدابة » إما لاستواء الشريكين في ولاية 
القصرف والفسخ والربح بقدر الملين » » كاستواء طرفي الان » أو نع كل متهما الآخر التصرف كما شاءء 
كمنع العنان الدابة » أو نع الشريك نغسه من التصرف في المشترك » وهو مطلق التصرف في أمراله » كمنع 
الآحذ العنان يإحدي يديه من استعماله كيف شاء »> ويده الأحرى مطلقة يستعملها كيف شاء » وقيل : :من 
عن الشيء إذا ظهر » لأنها أظهر الأنواع » أو لأنه ظهر لكل من الشريكين مال الآحر » وقيل : من العانة » 
وهي المعارضة » لان کل واحد من الشریکین عارض شریکه جثل ماله . راجع : المقدمات الممهدات « كتاب 
الشركة » ( ۳۷/۳ ) » المغرب في « العين مع النون » ص١۳۳‏ » تهذيب الأسماء واللغات » مادة : 7 عن ] 
( 4۷/۳ ) » لسان العرب ( ۳٠١١/٤‏ ) » المصباح المنير ( ٠/۲‏ ۰ ) » انيس الفقهاء ص٤۱۹‏ › مغني الحتاج 
« كتاب الشركة » ( ۲۱۲/۲ ) . (۲) في ( م ) :1[ أن يقع ] . 
(۳) في ( ص ) : 1 عنان ] » وفي ( م ) : 1 عيان ] » وفي ( ع ) E e‏ 
)٤(‏ في (م) : [ لم يكن ] » مكان : [ لم تكن ] + وفي ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) : [ متبوعة ] » مكان : [ متنوعة ] . 
)٥(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ يکون ] . (1) في ( م ) › ( ع ) : [ العيان ] . 
(۷) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ فبينوا اشتقاه وحاب الشعر ] ء مكان المثيت . 
(۸) في ( ص ) : 1 وشا ركها قريشًا في بقاها ] » مكان الشطر الأول » وفي ( م ) > ( ع ) :1 وشارکھا قریبا 
من بقاها : وفي حسابها ترك العنان ] » مكان المابت » والتصويب من لسان العرب . والقائل لهذا البيت هو 
النابغة الجعدي » ذكره ابن منظور في لسان العرب مادة : [ عان ] ( ۳٠٤١/٤‏ ) » والكاساني في بدائع 
الصتائع ( ٥۸/١‏ ) 


كبيع الجر ٠‏ » والملامسة » والمنابذة > . 

۸ - قلنا : هذا غلط ؛ لأن أنواع البيع مع الأعيان والصرف والسلم › فأما بيع 
الجر " فهو : عقد على عين مخصوص › كبيع الخمر واليتة » فهو بعض نوع بيوع ٩‏ 
الأعيان » وأما بيع المنابذة والملامسة : فهما أيصًا ”“ بعض نوع بيوع ‏ الاعيان » ونما 
صفة الإيجاب والقبول فيهما تختلف . 

4 - فإن قيل : المعنى في العنان إذا تفاضلا في الال » فلا تصح المغاوضة " › 
ثم التفاضل يبطل 7“ موضوع عقد المفاوضة ٠”‏ » لأن معناها التساوي › ولا يبطل 

٠‏ س- ولا يقال : لما صح أحد ' العقدين مع وجود معنى لا ينفي مقتضاه 
صح العقد الآخر معه وإن عين مقتضاه ؛ ألا ترى : أن بيوع الأعيان لا يعتبر فيها 
التقابض ويعتبر في عقد الصرف ‏ . 

ثم لا يصح أن يقال : لا جاز البيع مع ترك التقابض جاز كذلك بالصرف » لأن الصرف 


)١(‏ في سائر النسخ : [ احير ] » الصواب ما أئبتناه . الجر - بفتح الميم وإسكان ال جيم - : قال أبو زيد : هو 
أن يباع البعير أو غيره با في بطن الناقة » وقيل : هو اشتراء ما في الأرحام » وقيل : هو الحاقلة والمرابنة . راجع : 
السنن الكبرى للبيهقي « كتاب البيوع » » « باب النهي عن بيع حبل الحبلة » ( ۳١٠/١‏ ) » النهاية « باب الميم 
مع الجیم ۲۹۸/٤ ( ٩‏ ۰ ۲۹۹ ) » المغرب ص۳٤‏ » تهذيب الأسماء واللغات › مادة : « مجر » ( ۱۳۶١/۳‏ ) » 
لسان العرب ( ٤۱۳۹/١‏ ) » المصباح النیر ( ٥۳۷/۲‏ ) » تلخیص المحبیر ( ۱۹/۳ ) ء الحديث ( )١١۷١‏ . 
(۲) احتلف العلماء في تفسير الملامسة على ثلائة أقوال » أحدها : أن يأتي بثوب مطوي » أو في ظلمة » 
فيلمسه المستام فيقول صاحب الفوب : بعتكه بكذا » بشرط أن يقوم لمسك مقام نظرك » ولا حيار لك إذا 
رأيته » والثاني : أن يجعل نفس الملمس بيا بغير صيغة زائدة » والثالث : أن يجعلا اللمس شرطًا في قطع خيار 
ا مجلس . ولهم في المنابذة أيصًا ثلاثة أقوال » أحدها : أن يجعلا نفس النبذ بيعا » بأن يقول : أنبذ إليك ثوبي 
رتنبذ إلي ثوبك على أن كل واحد مبيع بالآععر » والثاني : أن يجمل النبذ بيا بغير صيغة » والفالث : أن 
يجعلا النبذ قاطمًا للخيار » والبيع على التأويلات كلها باطل . راجع : فتح العزيز « كتاب البيوع ۲ » « الباب 
الثالث في الفساد من جهة النهي » بذيل امجموع ( ۱۹۳١/۸‏ ) » البناية مح الهداية « باب البيع الفاسد » 
۲١١ » ۲۱۰/۷(‏ ) » نيل الأوطار « باب النهي عن بيوع الغرر » ( ٠١١/١‏ ) . 

(۳) في سائر اللسخ : [ احير ] » والصواب ما أثبتناه . 


(4) في ( ص ) › ( م ) :1 بنوع ] . (ه) الزيادة : لمقتضي السياق . 
(1) في ( ص ) › ( م ) :1 بنوع ] . (۷) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ المعاوضة ] . 
(۸) في ( م ) : [ تبطل ] . (۹) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 العاوضة] . 


. ] ع) : [ التصرف‎ ( ٠) في ( م‎ )١( في ( م )۰ (ع ) :[أخذ].‎ )۱١( 


۷۱اب 


ش ركة المفاوضة دm-د‏ / ۳٠۲۹‏ 


مأحوذ من صرف كل واحد منهما ما عقد عليه إلى الآحر / » فترك القبض ينفى 
١‏ - فإن قيل : العنى في شركة العنان : أنها تصح مع اختلاف الدين › 
الاتفاق ] » أو ”“ يقولون : المعنى في العنان : أنها تصح ‏ بين الحر والعبد . 
۲ »- قلنا : أصل علتنا ‏ العنان مع اختلاف الدين بين الحر والعبد » ثم المسلم 
والكافر » وال حر ” والعبد لا يتساويان في تصرفهما » وموضوع أحد التساوي » ولهذا تجوز 
في التصرف لا ينفي مقتضي العنان » وينفي مقتضي المفاوضة › فلم يج ز أن يقال : لما صح 
العقد مع وجود معنى لا ينفي ” مقتضاه » صح مع وجود معنى ينفيه على ما قدمنا . 
۴ - ولأن ما يعقد ‏ عليه الشركة يجوز أن يشرط ” فيه التساوي . الدليل 
عليه : أن التساوي في صفة امال مشروط في الشركة باتفاق عندهم في جميع الشركة › 
وعندنا في المفاوضة إذا كان الاحتلاف يوجد فلا يوجد في "' اختلاف القيمة › 
كذلك التساوي في قدر رأس الال يجوز ان يكون ٠‏ شرطا . 
٤‏ 4 - ولان الشركة عقد يقصد به امال » فجاز أن يكون فيه ما شرطه التساوي 
في امال » كالصرف ”“ . 
‰٥‏ - [ ولأنه عقد يتناول ثمنين ؛ فجاز أن يكون التساوي فيهما شرطا »› 
کالصرف ] . 
)١(‏ في جميع النسخ : [ ما يصح مع احتلاف الدين وصحت مع الاتفاق ] » مكان امثبت » الصواب ما أثبتناه . 
(۲) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) » ( ع ) > و من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش » 
وفي ( م ) ٠‏ ( ع ) :1[ إذ] ء مكان : [ أو] . 
(۳) في ( م ) » ( ع ) : [ الاعشارة إما يصح ] > مكان : [ العنان أنها تصح ] . 
)٤(‏ في ( م ) » ( ع ) : 1[ علنا [ بدون تقطة › لعل الصواب » [ علتنا ] . 
(ه) قوله : 1 والحر ] ساقط من ( م ) › ( ع ) . (1) قوله : [ لتساویهما[ ساقط من (م) + (ع) . 
(۷) في ( ع ) : [ لا قى ] . 
(۸) في ( م ) › ( ع ) :1 ولازا ] » مکان : [ ولأن ما ] » وفي ( ع ) : [ بعقد ] » مکان : [ عقا ] . 
(۹) في ( ص ) ۰ ( م ) : [ أن شرط ] . )۱١(‏ في ( م۴ ) ۰ ( ع ) :1 موجب ] . 
)١١(‏ لفظ : 7 يكون ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 
(۱۲) في ( م ) » ( ع ) : [ كالتصرف ] . 


۳۴۳١/٦‏ سس کكتاب الشركة 

ولأن العنان ”“ عقد ش ركة حاصًا ؛ فجاز أن تنعقد شركة هي أعم منها » كالش ركة 
في نوع من الال 0 

ولأن الكفالة نوع معاملة » أو عقد يوجب الضمان » أو عقد يتضمن تمليك دراهم 
بدراهم ”“ » فجاز أن تتضمنه الشركة والإذن في التصرف بها » أصله : البيع › 
والشركة . 

- ولا لزم : النكاح ؛ لأن مضمون المغاوضة “ أن كل واحد من 
المتفاوضين يتزوج أيتهما شاء (“ . 

۷ - ولان عقود المعاملات أحد نوعي العقود ؛ فجاز أن يؤثر اخحتلاف الدين 
في فساده » کالنکاح , 

۸ »س»- احتجوا : بجا روي « أن النبي بل نهى عن الغرر » ”") » وفي هذه 
الشركة غرر 4 لانه لا يتري ها يضمن اصاحة > وإغا يعرف قدرة ٠‏ 

4 -س- الجواب : أنا قد بينا ”“ أن أصل البر : « نهى عن بيع الغرر » © 
مطلق » والمطلق عند مخالفنا يحمل على المقيد . 

ولأن الغرر : ما كان الغالب '“ فيه عدم السلامة » وهذا لا يوجد في الشركة › 
لن الغالب فيها ("" السلامة . 

›" قالوا : شركة لا تصح "' مع اختلاف الدين ؛ فلم تصح مع اتفاقه‎ - ٠ 
كالش ركة في العروض والاحتطاب‎ 


(۱) ما بين المعکوفتين : ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستد رکه في الهامش » وفي ( م ) » 
(ع) : [ الأعيان ] » مكان : [ العنان ] . 

(۲) قوله : [ من الال [ ساقط من ( م ) » ( ع ) . 

(۴) قوله : [ بدراهم ] ساقط من ( م ) ٠‏ ( ع ) . )٤(‏ في ( م ) › ( ع ) :1[ المعاوضة ] . 

. ] في جميع الدسخ : [ الشرك ] » ولا يستقيم به المعنى » لعل الصواب : [ شاء ] » مكان : [ الشرك‎ )١( 
. ع ) :1[ الغرور]‎ ( ٠) ع ) :[ في النكاح ] . (۷) في ( م‎ ( ٠ ) ۴ ( في‎ )1( 
. والمعروف : أنه عليه الصلاة والسلام نهي عن بيع الغرر‎ 

(۸) في ( م ) + ( ع ) : [ والجواب [ بالعطف » وفي ( ع ) : 1[ قدمتا ] » مان : [ قد بينا ] . 
(۹) تقدم تخريجه في مسألة ( ٥1٤‏ ) » وفي مسألة ( ٥۹٥‏ ) . 

. في ( م ) ۰ ( ع ) :[ منها]‎ )۱١( . ] في ( م ) : [ الغايب‎ )٠١( 

(۱۲) في ( م ) :1 لا يصح ] . (1) في ( م ) › ( ع ) : [ إتعابه ] . 


ا 


4 - قلنا : إذا اختلفا في الدين تفاوت تصرفهما › فلم يوجد مقتضى العقد »› 
وإذا اتفقا وجد مقتضاه . 

۲ »- ولا يقال : إن العقد إذا لم يصح مع فقد مقتضاه » كذلك مع وجوده » فأما 
العنان فمقتضي العقد یوجد مع اختلاف الدين واتفاقه » فصح كل الوجهين » كالبيع . 

يبين “ ذلك : أن النكاح لا كان مقتضاه الإباحة لم يوجد بين المسلم وانجوسية › 
وبين الكافر والمسلمة لم يصح العقد لفقد ” مقتضاه » وصح مع " اتفاق الدين 
لوجود ١‏ مقتضاه . ولهذا نقول : إن احتلاف الدين إذا لم يوجب اختلاف التصرف لم 
يمنع المفاوضة ” » كالكافرين » وكذلك اختلاف الدين إذا لم ينع الإباحة لم يؤثر في 
النكاح » كالمسلم والكتابية واليهودية والنصرانية . وأما الشركة ”© في العروض 
والاحتطاب » فلو عقداها خحاصة وهي العنان لم تصح › كذلك إذا عقداها عامة وجب 
أن لا تصح ٩‏ . 

۴۳ - قالوا : ش ركة لا تصح ‏ مع التفاضل في جدس الال الذي اشت ركا فيه › 
فكذلك مع اتفاقه ؛ أصله : إذا شرطا أن ينفرد أحدهما بشيء من الربح والباقي بينهما . 

٤‏ - قلا : التفاضل فى المال يزول به مقتضى العقد » والتساوي فيه يوجد معه 
مقتضاه . 

ولا يقال : لما لم يصح (مقعضى ) العقد ”“ ( وهو البقاء ) إذا البقاء مقتضاه لم يصح 
إن وجد » أصله "“ : إذا [ شرطا التفاضل في الربح . 


. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ تین ] . (۲) في ( ع ) : [ لعقد‎ )١( 

(۳) لفظ : [ مع ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 

. ] في ( ص ) : [ لوجوده‎ )٤( 

» ] ع ) : [ الصرف فلم ينع ] » مكان : [ التصرف لم يننع ] > وفي ( ع ) : [ المعارضة‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 
. ] مكان : 7 المفاوضة‎ 

(1) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : 1 واليهودية والنصرانية ونما الشركة ] »> مكان المت . 

(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 أن تصح ] › بدون : [ لا ] . 

(۸) في ( م ) : [ لا تصح ] . 

(۹) لفظ : 1 مقتضى ] زيادة » ولفظ : [ العقد ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستد رکه 
الناسخ في الهامش »> وما بين القوسين : [ وهو البقاء ] زيادة اقتضاها السياق . 

. ] في ( م ) › ( ع ) :[ وأصله‎ )٠١( 


] والعنى : أنه شرط لو صح أدي إلى التفاضل المفسد للعقد . وإذا‎ - ٥ 
يصح » لأنه لا‎ ٠” شرطا “ التساوي بخلافه » ولهذا نقول : إن شرط الربح في العنان‎ 
. "( يؤدي إلى إبطال الشركة بنفي مقتضاها‎ 

» قالوا : عقد لا يصح بين المسلم والذمي من غير أن يلحق بالمسلم صغار‎ - ۹١ 
. فلم يصح بين المسلمين » كشركة الاحتطاب‎ 

۷ - قلنا : هذا الوصف الذي احترزتم به عن النكاح لعدم الإباحة للصَعًارِ . ألا 
ترى : أن المسلم لم يتروج الوثنية وامجوسية لعدم الإباحة ٩‏ وإن لم يلحقه بذلك صغار» 
فشبت أن احتلاف الدين يؤثر في العقد إذا انتفى مقتضاه » كذلك الشركة إذا انتفي باختلاف 
الدين مقتضاها من التساوي في التصرف لم يصح » وإن وجد مقتضاها مع اختلاف الدين . 

۸ =- قالوا : عقد ش ركة على أن يشارك كل واحد منهما صاحبه في ضمان ما 
لا تقتضيه الشركة » فوجب أن تكون باطلة . صله ”“ : إذا شرطا أن يدحلا فى ضمان 
الجناية ”) على الآخر . ٤‏ 

4 - قلنا ‏ : عندنا يضمن كل واحد منهما عن الآخر ما يلزمه من الضمان 
فيما يتعلق بالتجارات وضمان البيع الفاسد » وكذلك الضمان المتعلق بالمغصوب * 
يتعلق بالتجارة » لان ضمانه موضوع للتمليلك عندنا . 

٠‏ - ولان التجار قد يكون منهم التفريط في الأمانات » فلم نسلم أنه سر 
الشاركة في ضمان ٠‏ ما لا تقتضيه الشركة . والأصل غير مسلم ؛ لأنها تقتضي 
مشار كة كل واحد منهما صاحبه فيما يکتسبه بصنعته (' من غير مال الشركة ( » 


(۱) ما بن المعکوفتين : ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستد رکه في الهامش » وفي ( م) » 
( ع ) :1 شرط ] »› مکان : [ شرطا ] . (۲) قوله : [ في العنان [ ساقط من ( ع ) . 
(۴) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ مقتاضاه ] . 

() في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 الإباحة للصغار ] » بزيادة : 1 للصغار] . 

. ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش‎ (  ) لفظ : [ أصله ] ساقط من ( م‎ )٠( 
. ع ) : [ وإن قلنا ] » بريادة : [ وإن]‎ ( ٠ ) لفظ : [ الجناية ] ساقط من ( ع ) . (۷) في ( م‎ )٦( 
. ] في ( ص ) : [ بالغصوب‎ )۸( 

. ] ع ) :[ فيما في ضمان ] » بريادة : [ فيما‎ ( ٠ ) ۴ ( في‎ )٩( 

. ] في ( م ) : [ بصیعته‎ )١( 

. (ع)‎ ٠ ) في ( ص ) : [ للشركة ] . وما ألبتناه من ( م ) » ( ن‎ )١١( 


> ج 


والثاني : المشاركة في الضمان الذي يلزمه في غير مال الشركة بعقد “ الكفالة 
وبالغصب وضمان ما يتقبله (") N‏ 4 

۹ - قالوا : بدل عمله لا يجوز أن يشارك فيه ؛ لان عمله ملکه › فهو کبدل 
ثوبه » وكمهر الشريكة . 

۴ - قالوا : ولا تصح المشا ركة في الضمان ؛ لأن المضمون له مجهول › فهو 
كما لو قال ( أضمن شخصًا فلا يصح ) ) : لأن عندنا ما يتقبله أحدهما من 
الأعمال يلزمهما جميعًا > وكأنهما(“ عمّدا عليه . وما ابتاعه ” أحدهما فكأنهما 
ابتاعاه » والعمل واجب عليهما والأجرة لهما » فكل واحد منهما يستحق بدل العمل 
الذي لزمه بالعقد » فإذا ) انفرد بالعمل صار معينًا لشريكه » فحكمه حكم من يقبل 
بعمل من الأعمال واستعان برجل حتي يعمله » فإن الأجرة. للعاقد وإن “ كان العمل 
حصل من غیره فیکون مستحمًا بالعقد › وجاز فیها ما لا یجوز بالانفراد » الا تری : ان 
شر كة العنان تتضمن الوكالة وتصح ٠”‏ مع جهالة ما وكله بابتياعه » ولو أفرد الوكالة 
بذلك لم تصح '" » فإذا صارت تابعة للعقد جاز فيها ما لا يجوز على الانفراد . 
وكذلك المضاربة " إذا قال : خذ هذه الألف مضاربة " بالنصف جاز . 

۳ - ولو قال : و كلتك "' » ولم بین ما وکله لم يصح » ولو انفرد بالوکالة 
انعزل بالنهي » ولو نهي المضارب عن التصرف بعد الشرى لم يؤثر النهي في منعه من 


. ] في ( ع ) : [ بقصد‎ )١( 

(۲) في صلب ( ص ) : 1 بیلغه ] » وما تناه من ( م ) » ( ع ) » وهامش ( ص ) من نسخة أخرى . 
(۳) لفظ : 1 لو ] ساقط من ( م ) » ( ع ) . )٤(‏ ما بين القوسين زيادة . 

(ه) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ وکأنها ] . 

. في ( م ) ۰ ( ع ) : [ وکان ما ابتاعه ] » بزيادة : 7 كان ] ء غير أن الواو العاطفة ساقطة من ( م)‎ )٦( 
٠] في ( م ) + ( ع ) :[ #فإك]. (۸) في ( ع ) :1 فإ‎ )۷( 

(۹) في ( م ) : [ يتضمن الوكالة ويصح ] . )٠١(‏ في ( م )۰ ( ع ) :[ لم يصح ]. 
)١١(‏ المضاربة في اللغة : مفاعلة من ضرب في الأرض إذا سار فيها » ومنه قرله تعالى : ف ورون شر في 
آلذرّض ‏ » يعني الذين يسافرون للتجارة » وفي الشرع : المضاربة هي عقد على الشركة بال من أحد الجائبين 
وعمل من الآحر . راجع : الغرب ص۲۸۱ » التعریفات ص۲۱۸ » تحفة الفقهاء ( ٠۹١/۳‏ ) » فح القدير بع 
الهداية ( ٤٤۷ - ٤٤٥/۸‏ ) » انيس الفقهاء ص۷٤۲‏ . 

(۱۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ وضاربه ] » مان : [ مضارية ] . 

(۱۳) في ( م ) › ( ع ) :[ وكيلك ] . 


E ۳.۳4/٦ 


البيع » وبيع الشريك ٠‏ على الانفراد لا يصح » ولو دخل تابعا على الأرض جاز » ولو 
باع عبدًا بشمن مجهول لم يصح البيع » ولو باع عبدين بألف جاز العقد مع جهالة 
حصة ‏ كل واحد من العبدين » فثبت أن الشيء يجوز فيه تبعًا ” لعقد ما لا يجوز فيه 
إذا أفرده ٩‏ بالعقد » كذلك الكفالة مكفول له مجهول لا تصح ”“ » وإن صارت تابعة 
لعقد الشركة جازت . 


# *# ¥ 


. ] في ( ع ) : [ الشركة ] » وفي غيرها : [ الشرك‎ )١( 

(۲) في ( م ) ۰ (ع ) :1 صحة] . 

(۲) في ( ع ) : 1[ بيعا ] » وفي غیرها : [ تباعًا ] . 

. ] في ( م ) › ( ع ) :[ أقرره‎ )٤( 

. في جميع النسخ : [ لا يصح ] » والصواب ما ألبتناه » لأنه راجع إلى الكفالة‎ )١( 


حكم شركة الصنائع ۳.۳/٦‏ 


OCW “~N 
حكم شثركة الصنائع‎ 

4 - قال أصحابنا : شركة الصنائع جائزة © . 

.  ةلطاب‎ : وقال الشافعى‎ - ٥ 

لنا : أن الناس يعقدون هذه الشركة في سار الأعصار » وقد قال رسول الله بلقي : 
زعا راه الارن تا فهر طك الله خسن وما راه المشلمرن عة فهر 2 عبد إل 
2 

. ولأنها نوع شركة كان منها ما يجوز » كشركة الال‎ - ٩ 

ولأن ما يستحق به الربح في المضاربة يجوز أن يستحق به الربح في الشركة » كالأموال . 


)١(‏ شركة الصتائع : هي أن يشترك اثنان على عمل من الأعمال » مثل الخياطة والحدادة والصباغة » على أن 
یكون الكسب ينهما على ما شرطا » وتسمي شركة الأعمال » وشركة التقبل » وشركة الأبدان » ولا يشترط 
الحنفية في جواز هذه الشركة اتحاد العمل والمكان » حلافًا لزفر . راجم تفصيل المسألة في : مختصر الطحاوي 
و كتاب الشركة » ص۷١٠‏ » روضة القضاة « كتاب الشركة » ( ٠۷١/۲‏ ) » المسألة ( ۳۳۷١‏ ) » تحفة 
الفقهاء « كتاب الشركة ۱١/۳ ( ٠‏ ) » بدائع الصنائع « كتاب الشركة ) ( 1١ » ١۳ » ٥۸ ۵۷/٦‏ ) » فقح 
القدير مع الهداية » وبذيله العناية « كتاب الشركة ۱۸٦/١ ( ٠‏ ء ۱۸۷ ) » البناية مع الهداية « كتاب 
الشركة) ( ۸۷۰/٦‏ - ۸۷۲ ) » مجمع الأنهر « كتاب الشركة » ( ۷۳١/١‏ ) . 

(۲) راجع المسألة في : المهذب « كتاب الشركة » ( ۳١٠/١‏ ) ء حلية العلماء « كتاب الشركة ) ( ٩۷/۰‏ - 
۹ ) » فتح العزيز مع الوجيز « كتاب الشركة ۲ » بذيل الجموع ( ۰ - 4٠١‏ ) » كفاية الأخبار 
« فصل الشركة ۲ ( ۲۸٠/١‏ ) » مغني الحتاج « كتاب الشركة » ( ۲٠۲/۲‏ ) » المدونة « كتاب الشركة «» 
« في الصانعین يشت رکان بعمل أیدیهما » ( ۲۴/٤‏ ) » التفريع « كتاب الشركة » ( ۲٠٠۹/۲‏ ) ء الكافي لابن 
عبد البر « باب شركة الذم وشركة الأبدان في الأعمال » ( ۷۸٤/۲‏ ) » القدمات الممهدات ١‏ كتاب 
الشركة » ( ۳۷/۳ » ۳۸ ) ء بداية الجتهد « كناب الشركة ) » في « القول في شرك الابدان » ( ۰۲۷۹/۲ ۲۷۷ )> 
قوانين الأحكام الشرعية » الباب السابق ص ٠‏ ۲۹ » كتاب العقد المنظم بهامش تبصرة ا كام ( ٠١/۲‏ ) ء الإفصاح 
في « باب الشركة » ( ۲١٤/۱‏ ) » المغني « كتاب الشركة ۲ ( ه/ه - ۷ ) ء الكافي لابن قدامة « باب الشركة ) 
 ) ۲۹١ ۲٦۲/۲ (‏ العمدة مع العدة « باب الشركة » ص٦٠٠۲‏ » الإنصاف « كتاب الشركة ٤٠١/١ ( ٠‏ )» 
الحلى بالآثار « كتاب الشركة » ( ٠٤٠۲/١‏ ) » المسألة ( ۱۲۳۸ ) . 

(۲) قوله : [ سيئة فهو ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه المصنف في الهامش . 


. تقدم تخریجه‎ )٤( 


۷ س- ولأنها نوع ٠‏ شركة ينعقد على مال من جنبة وعمل من الأحرى )» 
وذلك مختلف ؛ فإذا انعقدت من ال جنبتين ”“ كانت أقرب إلى ال جواز » لأن الاتفاق فيما 
تنعقد عليه الشركة أقرب إلى الصحة من الاختلاف » ألا ترى : أنهما إذا اشت ركا ومال 
کل واحد منهما دراهم جازت الشركة باتفاق » فإذا ”“ كان من أحدهما : دراهم » 
ومن الآخر : دنانير لم تجز مع الاختلاف في العقد ” » فإذا جازت الشركة في المضارية 
على مال وعمل » فلأن تجوز في مسألتنا على ” عملين أولى . 

۸ - فإن قيل : المضاربة تنعقد على الال » والعمل تبع » بدليل : أنها إذا 
فسدت کان جميع الربح لرب الال » وللاآخر أجرة مثله . 

۹ - قلنا : لا يجوز أن يكون المعقود عليه من إحدي ال جنبتين تابعًا لا في 
الجنبة ‏ الأخرى » ونما يكون ما هو من جنبة واحدة بعضه تابع لبعض . 

٠‏ - فأما استحقاق الربح : فلأن التسليم بيطل في العقد الفاسد › فيستحق 
الضارب قيمة ما بذله “ وهو أجر المثل . 

١‏ س- ولان ما تصح فيه الوكالة تصح ‏ فيه الشركة ٠"‏ » أصله : الال 
وعكسه الاحتطاب . 

ولأن ما جاز أن يشرط في المضاربة من أحد جانبيها جاز أن تنعقد ٠‏ عليه الشركة 
من الجنبتین ٩"‏ » کالال . 

۲ »س- احتجوا : بأنهما عقدًا ٠"‏ شركة على أن يشارك كل واحد منهما 
(۱) في ( ص ) : [ كالأقوال ولا نوع ] » مكان المبت . 

(۲) في ( ع ) : [ من جنسه وعمل من الآخر ] » مكان الثبت . 

(۳) في ( ع ) : [ الجنسين ] . (4) في ( م ) › ( ع ) :1[ وإذا]. 

)٥(‏ في جميع النسخ : [ احتلاف في العقد [ ولا يستقم بدون إضافة المعنى » لعل تصوببه : احتلف في جواز 
العقد . وسيأتي رأي الأئمة الأريعة في حكم هذا العقد » في مسألة ( ۷6١‏ ) . 

(1) في ( ۴ ) + ( ع ) :1 في » مکان : [ على ] . 

(۷) في ( ع ) : [ من إحدى الجدسين تابا لما في الجنسية ] » مكان اغبت . 

(۸) في ( ص ) ۰ ( م ) : [ بدله ] بالدال المهملة . 

(۹) في ( م ) : [ يصح ] » مكان : [ تصح ] » في الموضعين . 

. » قاعدة : « ما تصح فيه الوكالة تصح فيه الشركة‎ )٠١( 

. ] في ( م ) + ( ع ) :[ أن يعقد ] . () في ( ۴ ) + ( ع ) : [ الجسين‎ )۱١( 
. ] في ( ع ) : [ بأنها ] » مكان : [ بأنهما ] » وفي ( م ) › ( ع ) : [ عقد ] » مکان : 1 عقدًا‎ )۴( 


A 


حكم شركة الصنائع 
صاحبه في فائدة كسبه المنفرد به » فوجب أن تكون باطلة > كالشركة في الاصطياد . 

۳ - ة5 قلنا : الوصف غیر سلیم ؛ لان کل ما یتقبله کل واحد منهما یازمه 
A CO‏ 
را و ی کی و ا بالعمل فقد أعان 
شریکه فیما یلزمه فوقع عمله » وکأن شریکه استعان بأجنبي حتی عمل . 

٤‏ - فإن قيل : هذا يصح إذا تقبل العمل مطلمًا > فأما إذا استؤجر أحدهما 
N‏ 

٠‏ - قلنا : العمل وحده ‏ لا يدحل في الشركة عندنا » ونما يدخحل فيها ما 
يتقبله “١‏ مطلقًا » فيلزم العمل لكل واحد منهما » وأما إذا أجر نفسه خاصة لم يصح 
ضمان هذا العمل ولا الوكالة فيه » فلا يدحل في الشركة . 

1۹٩‏ - فإن قيل : لو أخذ أحدهما عملا على وجه ال جعالة ‏ فقيل له 
حطت ٩”‏ هذا الثوب فلك درهم 1 دخل في الشركة والعمل غير مضمون › فإنه مخير 


۳۳۷/٦ 


إن شاء عمل وإن شاء لم يعمل . 


۷۷ - قلنا : الجعالة لا نعرفها » ومتى قال : إن حطت هذا الغوب فلك درهم ] 
فقيل “ هي إجارة بالعرف » والعمل مضمون فيها . 

۸ - قالوا : عقد شركة عل" e‏ 
الدنانير » أو على غير الأثمان » أو على ' ما لا مثل له » فصار كالشركة في 


. ) في ( م(“ (ع) :1 لأن]. (۲) لفظ : [ عنه ] ساقط من ( ع‎ )١( 

(۳) في ( ص ) ۰ ( ع ) : 1 فريدًا ] » بدون نقط » وفي ( ۾ ) : بالنقط » وما أيعاه هو الأقرب للسياق . 
)٤(‏ في ( ۴ )+ (ع) : [ يدخله ] » مان : [ يدحل ] » وفي ( م ) : [ مقبلة » مکان : [ يتقبله . 
(ه) ال جعالة - بکسر الجيم » وقیل انها = : ما يجعل للعامل على عمله . راجع : الغرب ص١٤۸ ٠‏ 
الدهاية ( ۲۷٠/۱‏ ) > لسان العرب ( 1۳۷/١‏ ) » مغني احتاج ( ٤۲۹/۲‏ ) ء التعريفات ص١۷‏ . 

(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 خیطت ] . 

(۷) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) + ( ع ) + وفي ( ص ) » [ فقبل ] » بالباء بنقطة واحدة » مكان : 
7 فقيل ] بالياء بنقطتین . (۸) الزيادة : من كتب الشافعية . 

(۹) في جميع النسخ : [ عبن ] » والصواب ما يتاه » لأن شركة الصنائع تنعقد على عمل من غير رأس 
مال » كما يدل عليه قول المصنف : 7 أو على غير الأئمان ] . 

(۱۰) قوله : [ أو على ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه في الهامش . 


كتاب الشركة 


۳۸/٦ 


الاحتطاب › والاصطياد » والعروض (' . 

4 - قلنا : إن قلتم : على غير مال لم يعلم الوصف في الأصل › لأن 
الحطب ( والصيد مال » وإن قلتم : ما لا مثل ‏ له » لم يصح ؛ لان العمل له مثل » 
ولهذا يازم الضامن . 

۰ - فإن قالوا : معنی قولنا : « أنه لا مثل له« أنه لا يجب بالاستهلاك › 
وبضمان العقد الفاسد مثله . 

1 »- قلنا : أما بالاستهلاك فالعمل لا يضمن عندنا » وأما ٠‏ بالعقد الفاسد 
فما يلزم مثل العمل ؛ لأن معاوضة العمل بجنسه “ لا يجوز عندنا . 

۲ س- وأما تقومه بغير الأثمان ”© أو بغير الدراهم والدنائير » فلا يصح › 
لأن هذا العقد لو اختص من أحد جنبتيه ” بالأئمان لم ينعقد حتى يوجد الأثمان 
من جنسه “ كعقد الصرف » فلما جازت المضاربة وليس الثمن في أحد جنبيها » 
دل على ٩‏ أن العقد لا يختص بالأثمان ”“ . ببين ذلك : أن كل عقد انعقد 
من أحد جنبيه على العمل » يفعل على تحمل جنبه "" ر الآخر البدل ) ° » 
كالإجارة . 


)١(‏ اختلف الفقهاء هل تصح الشركة في الاحتطاب والاصطياد » فأجازها مالك وأحمد » ومنع منه أبو حنيفة 
والشافعي . راجع بدائع الصنائع ( 1۳/١‏ ) » فتح القدير مع الهداية ( ۱۹۱/٩‏ ) » مجمع الأنهر ( ۷۳۹/۱ »> 
المدونة ( ( ۲۷/٤١‏ ) الإفصاح ( ۱ ) » الكافي لابن قدامه ( ۲۹۳/۲ ) » المغني ر( ٥/١‏ ) 

(۲) في ( ص ) : [ الخطب ] بالخاء المعجمة » وهو تصحيف . 

(۴) لفظ : [ ما ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » و من صلب ( ص ) » واستدركه في الهامش › وفي ( م ) › 
(ع) :1 لا مال ] » مکان : [ لا مثل ] . )٤(‏ في ( م ) + ( ع ) :1 فأما] . 

. ] في ( م ) : 1 بحبسه ] + وفي ( ع ) : 1 بحسبه‎ )٩( 

(1) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ فإغا نقوله ] » مكان : [ وأما تقومه ] » وفي ( م ) : [ الان ] » مكان : 
[ الأثمان ] » وقوم السلعة استقام قدرها » أي جعل لها قيمة معلومة . راجع : لسان العرب » مادة : [ قوم ] 
۳۷۸۲/١(‏ ) » المصباح المئير ( ٤۹٥/۲‏ ) . 

(۷) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) : 1 لو اخحتصر من أحد جنبيه ] . 

(۸) قوله : [ الأثمان من جنسه ] غير واضح في ( ص ) . 

(۹) لفظ : [ على ] ساقط من ( م ) > ( ع ) . )٠١(‏ في (م) : [ بالأيان ] . 

. ] في ( ص ) ۰ ( م ) : [ بفعل على بعمل جنبيه ] وفي ( ع ) : 1 تعمل جنبه‎ )۱١( 

. ما بين القوسين زيادة أبتناها لمقتضى السياق فيما يغلب على الظن أنه مقصود الصنف‎ )١١( 


۳۳۹/٦ 


حكم شركة الصنائع 

۸۳ - فأما أصل العلة في الفساد إن كانت الشركة فى الاحتطاب » فالعنى © 
فیھا : نها لو صحت استحق کل واحد منهما كسب الآخر من غير مال ولا عمل . 

› ولان الضمان كالربح في الشريعة لا يستحق إلا بأحد هذه الوجوه‎ - ٤ 
© وليس كذلك في مسألتنا » لأنه يستحق بعض الكسب بالضمان » لأنه وكله بالتقبل‎ 
فضمن الموكل العمل فاستحق بعض " بدله بضمانه » وقد فرق أصحابنا بينهما‎ 
. تفريقًا ) » ذكره محمد » وهو أن الشركة تنعقد فيما تصح به الوكالة‎ 

۸۵ - فما إذا ‏ اشتركا شركة عنان » فكل واحد منهما وكيل الأخر في 
نصف ما ييتاعه . وإذا اشت ركا في الصنعة فكل واحد ”© وكيل الأخر في التقبل ء فلما 
وقعت الشركة فيما يصح التوكيل فيه صحت . 

۱۸ - وأما الاحتطاب : فالش ركة تقع على وجه لا يصح التوكيل فيه » لأنه لو 
قال : و كلتك على أن تحتطب » فاحتطب » كان ذلك للوكيل دون الموكل » فلما لم 
تصح ٩‏ إلوكالة على هذا الوجه لم قصح الشركة » فصار لخالفنا الكلام على هذا 
فرق » وقال : يجوز أن يستأجره يوا فيحتطب 9“ له » وهذا عدول عن الطريق لأنا لا 
نمنع أن سمحي ذلك بالاسعجار . والكلام في الوكالة . 

۷ »- وقال بعضهم : في ال وكيل بالاحتطاب وجهان . 

فإن قیل : يجوز أن یو کله بأن يحتطب له لم نسلم ٠‏ الفرق › وهذا عدول عند 
ضيق الكلام بهم إلى مخالفة الإجماع . 

ثم هو فاسد ؛ لأن الحطب يلك باليازة ٠‏ » وقد حصل ذلك بفعل الحتطب ء 


» ع ) : [ والحني ] » مكان الثيت‎ ( ٠ ) في جميع النسخ : [ وإن كان الشركة الاحتطاب ] ء وفي ( م‎ )١( 
. والصواب : ما أثبتناه‎ 

(۲) في جميع اللسخ : [ التقبض ] » لعل الصواب : التقبل . 

(۳) في ( م ) › ( ع ) :1 بعك ]۰ 

)٤(‏ في ( ص ) » ( م ) : [ تفرق ] » وفي غيرهما : تفرةا 

(ه) في (م) › ( ع ) : [ فإذا] » مکان : [ فما إذا ] . 

(1) في ( ع ) : [ فكل واحد منهما ] » بزيادة : [ منهما ] . 

(۷) في (م) : [ لم يصح ] » ولفظ : [ لم 7 ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 
(۸) في ( ص ) » ( م ) : [ فحبط ] . )٩(‏ في ( م ) :7 لم يسلم ] . 

. في ( ع ) :1 الحارة]‎ )٠١( 


کتاب الشركة 


"4 


وكيف ينتقل الملك إلى غيره ؟ 

ومنهم من تعاطى الكلام مع التسليم » فقال : التوكيل يجوز في عمل الصنائع © » 
وعند كم الوكالة بتملك ” الكسب » فهو كالت وكيل بتملك الحطب . 

۸ - وهذا كلام من لا يتصور مذهب خصمه » لأن التوكيل قد بينا أنه في 
قبل له » فيقوم مقامه في قبول عقد الإجارة » كما يقوم مقامه في قبول عقد الشرى » 
ثم في تملك " الكسب لا بال وكالة » » لكن لأنها بدل عقد وقع له » فإن كان أصل العلة 
الشركة بالعروض » لأنها لا تصير مضمونة على بائعها بالعقد » > ونما ينفسخ العقد ° 
بهلاكها » فلو صحت الشركة اشتحَقّ أحدهما ربح ما لم يضمن من مال صاحبه » وفي 
مسألتنا : يستحق ربح ما قد ضمنه » فلذلك افترقا . 

4۹ - قالوا : عمله له » فېدله له کېدل منافع داره . 

۰ -¬- ق قلنا : العمل بالعقد لزمهما » والاأجرة بدل عن العمل المعقود عليه ©١‏ 
والعمل بينهما على ما وجب على شريكه بالأجرة كمن ضمن العمل » كالقصار ” إذا 
استعان برجل على قصارة الوب كان الأجرة للقصار دون العامل » ولم يجز أن يقال : 
إن الأجرة بدل عمل العامل © » فكانت له » كذلك في مسألتنا . 

» قالوا : عقد شركة على منافع أعيان مثمرة » فوجب أن تكون باطلة‎ - ١ 
. في منافعهما‎ ٩ إذا کان واحد منهما دار فاشت رکا‎ ٥ کما‎ 

۲ - قلنا : اشت رکا في تقبل الأعمال وضمانها بالعقود » ولو اشتركا في المنافع 
لم يجز . SS‏ 


(1) في ( م ) + ( ع ) :1 الصناع ] . () في ( ع ) :1 تملك ] . 

(۴) في ( ۴ ) + ( ع ) :[ لم يلك ] » مكان : [ ثم تملك ] . 

. ع ) : [ للعقد ] » مكان : [ العقد]‎ ( ٠ ) وفي ( م‎ ٠ ] في ( ع ) : [ تىفسخ ] » مكان : [ ينفسخ‎ )٤( 
. في ( ۴ ) + ( ع ) :1 تدل على العمل ] » مكان اقبت‎ )°( 

. لفظ عله ] ساقظ من صاب ( س ) » واتدرکه اسع في هاش‎ )١( 

(۷) القصار : لمبيض للثياب . راجع : لسان العرب ر ( ۳٠٤۹/١‏ ) » المعجم الوسيط ( ۷٤١/۲‏ ) . 
(۸) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ العين ] ء وفي غيرهما : [ المعين ] . 

. الريادة : أثبتناها لمقتضي السياق‎ )٩( 

(۱۰) في ( ص ) : [ دارا ] » مکان : دار ] » وفي جميع النسخ : [ اشترك » مكان : [ اشتركا ] لمل 
الصواب ما أثبتناه . 


حکم شرکة الصنائ ا۱ 


إحراز أموالهم و في الدور فتقبلا بذلك ووضعا المتاع في داريهما › أو في دار 
أحدهما » استحقا الأجرة » وإن اشت ركا في منافع الدارين لا على هذا الوجه لم يصح > 
كذلك في مسألتنا . 

۳ - قالوا : العقد يقع على العمل ؛ بدلالة : أنه إذا كان فاسدًا وجب لكل 
واحد أجر مثله والعمل مجهول لا يعرف قدره » فلم يصح العقد عليه . 

٤4‏ »- قلنا : قد بينا أن العقد لا يقع على العمل ؛ وقولهم : ١‏ إنه يستحق في 
الشركة أجر المثل غلط » لأنهما اشت ركا على أن يعمل أحدهما خاصة » فالشركة(١‏ 
بينهما كانت باطلة » كذلك إذا اشت ركا على أن يعملا ؛ لأنه يفضي إلى ذلك » بدليل : 
أنه لو مرض أحدهما وعمل الآحر خاصة »> صحت هذه الشركة عندنا . 


# # %* 


(۱) في ( م ) » ( ع ) :[ قالوا هذه ] > مكان : [ فالفائدة ] . 


4/٦‏ كتاب الشركة 


ا مسالة « 


حكم ثركة الوجوه 


٥‏ - قال أصحابنا : شركة الوجوه جائزة » وهي : الرجلان يشت ركان بغير مال 
على أن ( ما اشتريا فهو بينهما ° . 

٦‏ - وقال الشافعي : الشركة باطلة » وما يشتريه ”" أحدهما يكون له » إلا 
بشرائط أربعة : أن يأذن له » ويذكر جنس البيع ) » وقدره » وبين أن يشتريه (“ 
بينهما » فإذا اجتمعت الشرائط كان المشتري بينهما © . 

لنا : أن الناس يعقدون هذه الشركة في سائر الأعصار من غير نكير . 

ولأنه نوع شركة ؛ فوجب أن يكون منه ما يصح » كشركة الأموال . 

ولأنهما اشتركا في الابتياع » فما يبتاعه أحدهما يكون بينهما »> كما لو قال : 
اشت ركنا فيما نشتريه ” من البر اليوم بألف درهم » فابتاع الآخر يكون ‏ لهما . 


. لفظ : [ أن ] ساقط من ( م ) › (ع)‎ )١( 

(۲) راجع المسألة في : روضة القضاة « كتاب الشركة » ( ٥۷١/۲‏ » ۷۲ء ) » المسألة ( ۳۳۷۸ ) » تحفة 
الفقهاء « كتاب الشركة » ( ١١ » ٠١/۳‏ ) » بدائع الصنائع « كتاب الشركة » ( ٥۸ » ٥۷/١‏ ) » فتح 
القدير مع الهداية › وبذيله العناية « كتاب الشركة » ( ٠» ) ٠۹١ > ٠۱۸١/١‏ البناية مح الهداية « كتاب 
الشركة ( ۸۷١ » ۸۷٤/١‏ ) » مجمع الأنهر « كتاب الشركة » ( ۷٠١/١‏ ) . 

(۳) في ( ع ) : [ وما اشتراه ] . )٤(‏ في ( ۴ ) + (ع) : [ ابيع ] . 

. ] في ( م) : [ تبون ] » مکان : [ بین ] » وفي ( م ) ۰ ( ع ) : 1 أنه شرته ] » مکانه : [ أن یشتریه‎ )٥( 
حلية العلماء‎ » ) ۷١/١١ ( ٠ راجع تفصيل المسألة في : المهذب مع تكملة الجموع الثانية « كتاب الشركة‎ )1( 
مغني‎ » ) ٤١۷ » ٤۱١/۱۰ ( فتح العريز « كتاب الشركة ۲ » بذيل امجموع‎ » ) ٠١٠/١ ( » كتاب الشركة‎ « 
>» ) ۲۳ » ۲۲/٤ ( ٩ ء المدونة « كتاب الشركة » ء « في الشركة بغیر مال‎ ) ۲٠۲/۲ ( » الحتاج « كتاب الشركة‎ 
») ۳۹/۲۳ ( ») المغدمات الممهدات « كتاب الشركة‎ » ) ۷۸4/١ ( » الكافي لابن عبد البر « باب شركة الذم‎ 
بداية المجتهد « كتاب الشركة » ( ۲۷۷/۲ ) » قوائون‎ » ) ٠١ ٠ ۳۹/١۲ ( ) البيان والتحصيل « كتاب الشركة‎ 
» العقد المظم للحكام‎ » ) ۲٠٠/۲ ( الأحكام الشرعية » الباب السابق ص٠۲۹ » البهجة في شرح التحفة‎ 
ط . العلمية ) » المغني « كتاب‎ ( ) ٠١ ٤/١ ( » باب الشركة‎ ١ بهامش تبصرة الحكام ( ۲۸/۲ ) ء الإفصاح‎ 
العدة مع العمدة « باب‎ » ) ۲۹٠/۲ ( الكافي لابن قدامه « باب الشركة‎ » ) ٠١ - ٠١/١ ( » الشركة‎ 
. ) ٤١۹ » ٤٥۸/٥ ( ۲ الش رکة» ص٦٠۲ » الإنصاف « كتاب الشركة‎ 

(۷) في ( م ) : [ یشتریه ] . (۸) في ( ۲ ) ۰ ( ع ) :[ ویکون ] . 


حکم شرك الوجو uuu‏ ا/٣‏ 4 

۷ - ولأن ما جازت الوكالة فيه بالشري جازت الشركة فيه » أصله : 
الأموال » ونعني بذلك إذا سمى الجنس والقدر . 

۸ - ولأن الوكالة فيه بالشرى تارة تقع ‏ بال معين » وتارة بمال في الذمة» 
فلما جازت الوكالة مع الجهالة في إحدي وكالتين تابعة للشركة ‏ » جازت كذلك 
الأحرى . 

4 - احتج أصحاب الشافعي في هذه المسألة جا احتجوا به في الأولى » ونحن 
نذکر ما يجوز أن يحتج به . 

إن قيل : لو اشترى " ابتداء بالمال فهلك » بطلت الشركة › فإذا عقداها بغير مال 
لم تنعقد ٠‏ . ألا ترى : أنهما لو تبايعا فهلك البيع بطل العقد » فلو تبايعا مبيعًا معدومًا 
لم ينعقد . 

۰ - فن ( قیل : لو وکله ان يشتري له بدراهم سلمها إلیه فهلکت بطلت 
الو كالة » فلو وكله ابتداء بالشرى ولم يدفع إليه مالا » صحت الوكالة » كذلك الشركة . 

۹ - ولا ٩”‏ کان هكذا ؛ لأنه إذا عين امال لم يرض أن يثبت في ذمته 
مطالبة » وإما رضى يإثبات الحتق فى الال المعين » فلو لم تبطل الشركة والوكالة 
بالهلاك ثبت ” له اللمن في ذمته » ولم برض بهذا العنی . وإذا وکله أو شا رکه بغیر ٩‏ 
مال فقد رضى يإثبات الحق فى ذمته والرجوع عليه » فلذلك جاز أن تنعقد الشركة . 

۲ - فإن قيل : نوع شركة » فلم ينعقد بغير مال » كالمضاربة . 

0۱۰¥ - قلا : المضاربة استگجار العامل بجزء من ربح لمال 0 والإجارة ١‏ 
تصح <" إلا أن يذ كر فيها أجرة » وفي مسألتنا : وكالة بالشرى » والوكالة لا تفتقر © 
إلى تسمية مال » ولا إلى أجرة . 


. ] في ( م ) ۰( ع ):[يقع]. (۲) في ( م ) + ( ع ) :[ الشركة‎ )١( 
. في ( ص ) : [ اشترا ] » لعل الصواب : اشتريا‎ )۳( 
. ) في ( م ) › ( ع ) :1 لم ينعقد ] . (ه) لفظ : [ فإن ] ساقط من ( م ) ۰ ( ع‎ )٤( 


(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 وإذا ] » مكان : [ وإما ] . 

(۷) في ( م) : 1 لم ببطل ] » مكان : [ لم تبطل ] » وفي ( ص ) : [ للشركة ] » مكان : [ الشركة ] . 
(۸) في ( ص ) : [ يبت ] . )٩(‏ في ( م ) + ( ع ) :[ بعين] ۰ 

. ] في ( م ) :1 لا يفتقر‎ )۱١( . ] في ( م ) :[ لا يصح‎ )۱١( 


كتاب الشركة 


۳ 44/“ 


ا مسالة 0 


حكم الشركة بالأثمان المختلفة الجنس والصفة 


4 - قال أصحابنا : تجوز الشركة بالأثمان ٠‏ » الختلفة ا لجنس والصفة . 

. ٩ وقال زفر : لا تصح‎ - ٥ 

٠‏ - وقال الشافعي : لا تصح ‏ الشركة حتى يكون مال كل © واحد 
منهما من جنس مال الأخر وعلى صفته » حتى إذا احتلطا لم يتميزا » فلو كان لأحدهما 
دراهم وللآخر دنانير لم جر “ . وكذلك لو کان لهما دراهم إلا أن صفتها تختلف »› 
كالمكسرة » والصحاح » أو الغراة » لم تصح الشركة ° . 

۷ - لنا : أن الناس يشت ركون في سائر الأعصار / بالمال ولا تعفق صفاته » لأنه ۷۲٠ب‏ 
قد يكون في رأس مال أحدهما مكسرة أكثر من الآخر » أو يكون في أحد المالين قطوع 


. في ( م ) : [ يجوز الشركة بالإان ] » مكان ابت‎ )١( 

(۲) راجع المسألة في : روضة القضاة « كتاب الشركة » ( ۷/۲٠ه‏ ۰ ۹۸ ) ٠‏ السألة ( ۳۳٣۲‏ ) » بدائع 
الصنائع « كتاب الشركة ٠١/٦ ( ٠‏ ) » فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية « كتاب الشركة ۷۸/١ ( ٠‏ ) ء» 
الباية مع الهداية « كتاب الشركة ۸1٠ » ۸٥۹/١ ( ٠‏ ) » مجمع الأنهر « كتاب الشركة ۲ ( )۷۳١/١‏ . 
(۴) في ( م ) : [ لا يصح ] . 

)٤(‏ لفظ : [ مال ] ساقط من ( م ) ٠‏ ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه المصنف في الهامش » وفي 
(۴) + ( ع ) :1 لكل ] » بريادة اللام . (°) في ( ۴ ) + ( ع ) :1لم يجز] . 

(1) في ( ص ) : [ المعراة 1 بالعين المهملة ء لعل الصواب كما أثبتناه بالمعجمة ( المغراة ) : أي المطلية . انظر 
السان ( ٠٠٠١/١‏ ) ( وامعزاه ) : أي الجردة » لعله راد الممسوحة المعالم ! انظر اللسان ! ( ۲۹۱۹/٤‏ ) . من 
٠) (+ )۴(‏ وفي ( ۴ ) :1 لم يصح الشركة ] » مكان ابت . انظر : مختصر المزني 1 باب الشركة 
[ ص۹١٠‏ » المهذب مع تكملة انجموع الثانية « كتاب الشركة » بذيل الجموع ( ٤٠۸/١٠١‏ ) » كفاية الأخيار 
« فصل : وللشركة حمس شرائط ۲ ( ١ » ۲۸١/١‏ ) » المدونة « كتاب الشركة » » « في الشركتين في 
مالين الختلفي السكة » » و « في الشركة بالدنانير والدراهم ٠ » ۳٤/٤ ( ٩‏ ) » التفريع « كتاب الشركة ۾ » 
باب في الشركة وحكمها » ( ۲١١/١‏ ) » فصل ( ۸۸٦‏ ) » المقدمات الممهدات « كتاب الشركة » 
(41/۳ ) » البیان والتحصيل « كتاب الشركة ۲١ - ۲٤/۱۲ ( ٩‏ ) » بداية الجعهد « كناب الشركة » 
(۲ ) + شرح الزرقاني « باب الشركة ٤۲/١ ( ٠‏ ) » البهجة في شرح التحفة « فصل في الشركة » 
( ۱۲/۲ ) » العقد المنظم للحكام ء بهامش تبصرة المحكام ر ٠ ) ۲١‏ الإفصاح و« كتاب الشركة ) 
۲٠۳/(‏ ) » الغني « كتاب الشركة » ( ٠۹/١‏ ) . 


حكم الشركة بالأثمان الختلفة اجس والصفة ببwgŠgبwبŠبŠ ٠٠٤٥/١‏ 
وليس في الآحر كذلك » أو يكون في بعضها درهم مغري أو مثقوب ‏ » ولا ینکر 
أحد ذلك » فدل على جوازه . 

ولأن الاين من جنس الأثمان ٠”‏ » فجاز أن ينعقد عليهما عقد الشركة . أصله : إذا 
كانا من جنس واحد على صفة واحدة . 

ولأن كل عقد جاز على الدراهم بثلها والدنانير > كالصرف . 

ولأنه عقد يقصد به الربح ؛ فجاز أن يكون المعقود في أحد جنبيه يخالف ما في 
الجنب الآحر » كالمضاربة . 

٠٠۸‏ - ولأن الوكالة يصح أن تنعقد على هذا الوجه إذا وكل أحدهما الآخر 
أن يشتري له نصف العبد بدراهم » ووكله الآخر أن يشتري له نصف العبد ”° بدنائير » 
وما جاز أن تنعقد عليه الوكالة بالشرى جازت الشركة عليه » كالنوع الواحد . 

٠٠۹‏ - احتجوا : بأنهما مالان لا يختلطان » فإذا عقدا فيهما ”“ الشركة لم 
يصح » كالحنطة والشعير . 

ورا قالوا : مالان مختلفان في الصفة » أو مالان لا يختاط أحدهما بالآخر» فوجب أن 
لا يصح عقد عليهما » أصله : إذا احرج أحدهما دراهم أو دنانير والآخر طعامًا . 

- : امعنى في الأصل ا ا فن تن انان 0 7[ ولین 
كذلك ا ؛ لأنهما من جنس الأئمان ] ”") » كالصنف الواحد . 

۱ - فإن قيل : اتفاقهما فى أنهما ثمن ” لا يقتضي جواز الشركة » كما أن 
اتفاق e‏ 

۲ - قتا : اتفاقهما فما ذ كرتم إا يكون علة ؛ لأنها تنتقض ” بالعروض › 
e yT‏ 


. في ( م ) » ( ع ) : [ أو يكون في بعضهما دراهم معدي أو منقوب ] » مكان اميت‎ )١( 


(۲) في ( م ) › ( ع ) : [ الأيان ] . (۳) في ( ص ) : [ تصح ] . 
)٤(‏ في ( م )“ ( ع ) : [ نصفه ] » مكان : [ نصف العبد ] . 
)٥(‏ في ( ص ) ۰ ( م) :[ فيها ] . (1) في ( م ) : [ الأان ] . 


(۷) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 
(۸) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ في أيهما من ] » مكان الت . 

(۹) في ( ص ) : [ لا تتتقض ] » مکان : [ لأنها تقض ] » وفي ( م ) : 7 تقض ] . 

. في ( م ) ۰ ( ع ) : [ لا يقض]‎ )۱١( 


۳٠٤٦/٦‏ سكاب الشركة 

۴ - ولأن الحنطة والشعير لا تصح علتهما © مطلقمًا » فلذلك انعقدت 
الشركة عليهما ” » كالنوع الواحد . 

4 - قالوا : الشركة في العروض لا تصح ؛ لأنها تفضي ‏ إلى أن يشت ركا في 
ربح خا ¢ وهو أن يربح أحد المالين دون الآحر 

» قلنا : الربح يتعين بالشراء ”> » وما يشتريه بأحد المالين بينهما‎ - ٥ 
. ويثبت ” مثل نصف الثمن عليه » فيحصل الربح في ماله‎ 

- قالوا : الشركة مأخحوذة من الاختلاط ؛ فلا تصح ” فيما لا يختلط . 

۷ - قلنا : إن المطلوب ”“ بالشركة الربح » وهو لا يظهر إلا مشترگا ) » 
فإذا حصل الاختلاط فى مقصود العقد وجد معناه . 


## #* 


(1) في ( ۰)۴ ( ع ) :1 لا يصح عليهما ] . (۲) في ( ص ) : [ عليها ] . 

() في ( م ) : [ لا يصح لأنها يقتضي ] » مكان الثبت » وفي ( ع ) : [ تقتضي ] » مكان : [ تفضي ] . 
(4) في ( م ) › ( ع ) :1 بالشری ] . 

. في ( م ) + ( ع ) : [ فيهما وثبت ] » مكان اغبت‎ )١( 

(1) في ( م ) : [ فلا يصح ] . (۷) في ( ص ) : [ المط ] » مكان [ المطلوب ] . 
(۸) الزيادة : من ( م ) » ( ع ) » وفي جميع النسخ : [ مشترك ] » والصواب كما ألبتناه بالنصب . 


حکم الشركة إذا اشت رکا في امال ولم يخاطاه ]|4۷ ٠‏ 


||| مسالة oO‏ 
حكم الشركة إذا اشتركا ي الال ولم يخلطاه 


٠۸‏ - قال أصحابنا : إذا اشت ركا في المال صحت الشركة » وإن لم يخلطا 
المالين (“ . 

۹4 - وقال الشافعي : لا تصح ‏ الشركة حتى يختلط مالهما » ولا يتميز 
أحد الالين من الآحر ‏ . 

لنا : أنه عقد قصد به الربح » فلا يشترط فيه اخلط » كالمضاربة . 

0۰1 - ولأنه نوع عقد ؛ فلا تقف “ صحته على الخلط » كسار العقود . 

۹ س- ولأنهما اشت ركا في جنس الأثمان » فصحت الشركة كما لو خلطا . 

۲ - ولان الخلط إذا حصل ثم ابتاعا با لمال شيئًا كان الربح بينهما من غير 
عقد» فلو شرطنا اخلط صار وجود العقد وعدمه سواء على قول مخالفنا . 


۴ - احتجوا : بأنهما مالان متميزان ‏ » فإذا عقدا عليهما ”“ الشركة لم 
يصح » كالحنطة . 


» بدائع الصنائع « كتاب الشركة‎ » ) ٥٦۷/۲ ( » راجع المسألة في : روضة القضاة « كتاب الشركة‎ )١( 
البناية مع‎ » ) ۱۸۳ - ۱۸١/١ ( » فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية « كتاب الشركة‎ » ) 10/٦ ( 
. ) ۷۳١/١ ( » مجمع الأنهر « كتاب الشركة‎ » ) ۸1۷ - ۸14/٦ ( » الهداية « كتاب الشركة‎ 
. ] في ( م ) :1 لا يصح‎ )۲( 

)۳١(‏ راجع تفصيل المسألة في : المهذب مع تكملة الجموع الثانية « كتاب الشركة 1۷/١١ ( ٠‏ » 1۹ ) » حلية 
العلماء « كتاب الشركة ٩١ » ۹٤/١ ( ٠‏ ) » فتح العزيز مع الوجيز « كتاب الشركة » بذيل الجموع ( ٤٠۷/٠١‏ ) » 
كفاية الأحيار » الفصل السابق ( ١ oA‏ ) ء المدونة « كتاب الشركة ٠‏ » « في الشريكين با مالين يضيع أحد 
مالین » ( ۳۹/٤‏ » ۳۷ ) » التفريع « كتاب الشركة ) ( ۲١٠۹/۲‏ ) » فصل ( ۸۸١‏ ) » الكافي لابن عبد البر « باب 
الشركة » ( ۷۸١/۲‏ ) » بداية الجتهد « كتاب الشركة » ( ۲۷١ » ۲۷٤/۲‏ ) » شرح الزرقاني « باب الشركة » 
٠١/١ (‏ ) » البهجة « فصل في الشركة » ( ۲٠۳١/۲‏ ) » العقد المنظم للحكام » بهامش تبصرة الحکام ( ۲۷/۲ ) » 
امغني « كتاب الشركة » ( ٠٠/١‏ ) » الإنصاف « كتاب الشركة ۲ ( ٤٠١/١‏ ) . 

. ] في ( م ) : [ فلا يقف‎ )٤( 

(5) في ( م ) › ( ع ) :[ ميزان ] . 

. في هامش ( ص ) » [ فيهما ] » مكان : [ عليهما ] » من نسخة أخرى‎ )٦( 


EA"‏ کتاب الشركة 


4 - قلنا : العقد صحيح » لكنه © لم يتم عندهم » فالوصف لا يستقيم » 
والمعني في الحنطة : أنها من غير الأثمان » أو أن ٠‏ إطلاق الشرى بها لا يصح . 

» قالوا : معى الشركة : أن يختلط الالان حتى يصيرا كالشيء الواحد‎ - ٠ 
. وهذا لا يوجد [ قبل الخلط‎ 

- قلنا : معنى الشركة : أن يكون المطلوب بها يثبت " مختلطًا » وهذا 
یوجد ] ۳ وإن لم يخلط الال » فإنهما إذا ابتاعا شيئًا ملكاه غير متميز ‏ » فوجد معنى 
الشركة ؛ يبين ”© ذلك : أنهما بهذا العقد لم يقصدا أن يوجب كل واحد منهما للآخر 
حقًا في راس الال » وإنما قصدا إيجاب الحق في المشتري وفي الربح » وذلك موجود . 

۷ - قالوا : مال کل واحد منهما یتلف على ملکه › فلا يوجد معنی الشركة . 

. قلنا : مال المضاربة يتلف على ملك رب الال » ومعنى الشركة فيه ) موجود‎ - ٠۸ 

ولأنا بينا أن الشركة إيجاب فيما يستفاد بها » وليست ‏ إيجاب حق في رأس 
امال » فلو وقف تمامها على أن يكون الهالك من مالهما صارت إيجاب حق في راس 
امال » وهذا حلاف المقصود . 

۹ - قالوا : الشركة تحصل عند العقد » فإذا لم يختلطا فما '"“ اشت ركا في شيء . 

۴٠‏ - قلنا : هذا حجة عليكم » لأنه يقال ' : اشت ركا إذا عقدا العقد » وإن 
كان تمامه يقف عند كم على الخلط الموجب ”" للاشتراك » كذلك عندنا يوجد الاسم 
بالعقد » وتامه يقف على وجود التصرف الذي يحصل به معنى العقد من الاشتراك . 


(۱) في ( ع ) : 1 لکن ] » بدون الهاء . 

(۲) في ( م ) : [ الأيان ] » مكان : [ الأثمان ] » وفي ( م ) > ( ع) : [ وأن ] » مكان : [ أو أن ] . 
(۳) لفظ : [ يثبت ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 

. ) ع‎ ( ٠ ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م)‎ )٤( 

(*) في ( ع ) :[ ميز ] . (71) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ تبین ] . 

(۷) في ( م۴ ) ٠‏ ( ع ) : [ الشركة ] . 

(۸) في ( ص ) : [ للشركة ] » مكان : [ الشركة ] » ولفظ : [ فيه ] ساقط من صلب ( ص ) » واستد ركه 


الناسخ في الهامش . 
(۹) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ بهما فليست ] » مكان لبت . 
)۱١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ):1 فيما] . )۱١(‏ في ( ص):[ لا يقال ] » مکان : [ لأنه يقال ] . 


. ] في ( م ) : [ الوجب‎ )١١( 


حکم التفاضل في الربح مع التساوي في الال 'آ/4 4 ٣١‏ 


TTT 
Qf مسالة‎ ۱ [ 


جكم التفاضل ف الريح مع التساوي في امال 


۹ - قال أصحابنا “ : إذا تساويا في الال وتفاضلا في الربح » جاز . 

۲۴ - وقال زفر : لا يجوز ” » وبه قال الشافعي ‏ . 

لنا : قوله بل : « المسلمون عند شروطهم » ° . 

وروی عن علي ڪھ أنه قال و 
المالين ) › ولم يقصل . 

۴۳۴ - ولان ما ) جاز أن يستحق به الربح في المضاربة جاز أن يستحق به في 
الشركة » كالمال . : 

0۳4 - لان کل شخصین جاز ان يتساويا في الربح جاز أن يتفاضلا فيه › 
كرب الال » والمضارب . 

۴٠‏ - ولا يلزم : المنفاوضان ” » لأنه يجوز أن يتفاضلا في الربح وتصير 


(۱) قوله : [ قال اصحابنا ] ساقط من ( م ) » ( ع ) . 

(۲) راجع المسألة في : مختصر الطحاوي « كتاب الشركة » ص۷١١‏ » روضة القضاة « كتاب الش ركة) ( ۵1۷/۲ » 
۸ه ) » المسألة ( ۳١١ ٤‏ ) » بدائع الصنائع « كتاب الشركة » ( 1۲/۲ ) » فتح القدير مع الهداية ‏ وبذيله العناية 
« كتاب الشركة » ( ۱۷۷/١‏ ۷ ) » البناية مع الهداية « كتاب الشركة ) ( ۸٥٦/٦‏ - ۸0۸ ) » مجمع الأنهر 
« کتاب الشركة ) ( ۷۷۹/۱) . 

(۳) راجع المسألة في : المهذب مع تكملة الجموع الثانية » « كتاب الشركة ۲ ( ۷١/١٤‏ » ۷۲ ) » حاية العلماء 
« كتاب الشركة » ( ٩٦/١‏ ) » فتح العزيز مع الوجيز « كتاب الشركة ) » بذیل امجموع ( ٤۲۷ ¬ ٤۲٤/۱١‏ )»> 
المدونة « كتاب الشركة » » « في الشريكين بامال بالسوية يفضل أحدهما صاحبه في الربح » ( ۳١/٤‏ ) » التفريع 
« كتاب الشركة » ( ٠٠٠٠/۲‏ ) » الفصل ( ۸۸٤‏ ) » الكافي لابن عبد البر « باب الشركة وما يجوز فيها من 
الأموال ؛ ر ۲ ) » قوانين الأحكام الشرعية » « الباب الخامس في الشركة » ص٠‏ ۲۹ » شرح الزرقاني « باب 
الشركة 4۷/٦ ( ٠‏ ) » الإفصاح « باب الشركة » ( ١‏ » الغني « كتاب الشركة ١٠/١ ( ٠‏ ) » الكافي 
لابن قدامة « باب الشركة » ( ۲۹۳/۲ ) . 

. ) ۷٤١ ( تقدم تخريجه في مسألة ( 11۷ ) » وفي مسألة ( 1۳۸ ) » وتكرر في كتاب الشركة » مسألة‎ )٤( 
. لفظ : [ على ] ساقط من ( م ) › ( ع ) . (1) حرف : [ ما ] ساقط من ( م ) » (ع)‎ )٥( 
1 . ] في ( ع ) : [ المتعاوضان‎ )۷( 


۳٠.٥۰ /“‏ کتاب الشركة 


شرکتھما عناتا ٩‏ . 

- ولأنها شركة لا تقتضى المساواة ؛ فجاز أن يستحق الربح فيها بالعمل » 
كالمضارية ° . 

۷ »- [ فإن قيل : المضاربة يستحق ‏ يإطلاقها مال في مقابلة العمل » فجاز 
أن يستحق بالشرط » فالشركة لا يستحق يإطلاقها ] ٠‏ شيء في مقابلة العمل » فلم 
يستحق بالشرط . 

۸ - قلنا : في الشركة شرط التفاضل في الربح يصيرها في معنى المضاربة ° » 
فإذا أطلقه لم يوجد فيها هذا المعنى » والمضاربة مع الإطلاق والشرط هي صريح العقد 
المقتضي للعوض في مقابلة العمل » فاستوى فيها الشرط وعدم الشرط » بين ”© ذلك : أن 
الهبة تصير في معنى البيع بشرط العوض ‏ » فثبت فيها أحكام البيع » 1 فإذا لم يشترط 
العوض لم يبت أحكام البیع  ]‏ والبیع يثبت “ أحکامه يإطلاقه لا معنى آخر . 

۹ - ولأن الال المعقود عليه فى الشركة مقصود بها » وكذلك المال المستفاد 
بها ؛ ثم إذا جاز أن يتفاضلا في أحد الالين » جاز أن يتفاضلا في الآخر » وتحريره : مال 
مقصود بعقد ' الشركة ؛ فجاز التفاضل فيه » كرأس الال . 

»س- احتجوا : بأنه عدل بالريح عن التقسيط على قدر المالين ؛ فوجب أن 
تبطل الشركة . أصله : إذا شرط كل الربح لأحدهما . 

1 »- قلنا : بيبطل بالمال المشترك إذا دفعاه مضارية » وشرطا " للمضارب 


(۱) في ( م ) : 1 ویصیر شرکتهما عيائًا ] » مکان الثبت . 
(۲) في ( م ) » ( ع ) : زيادة [ يستحق ] وفي ( ص ) تستحق بعد لفظ [ كالمضاربة ] » وقد رأينا حذفها 


لعدم تعلتق فائدة بها . 

(۳) قوله : [ فإن قيل المضاربة يستحق ] ساقطة من صلب ( ص ) » واستد ركه المصنف في الهامش » غير أن فيه : 
[ تستحق ] » لعل الصواب كما أنبتناه بالياء . )٤(‏ ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) » (ع) . 
(°) في ( م ) + ( ع ) : [ المضارب ] . (1) في ( ع ) : [ تبین ] . 


(۷) قاعدة : « الهبة بشرط العوض تصير في معنى البيع » . 
(۸) ما بين المعکوفتين : ساقط من ( م ) + ( ع ) . 
(1) في ( ۴ ) ۰( ع ) :1 ثبت ] . 

. ] في ( ۴ ) + ( ع ) : [ بعد ] » مکان : [ بعقد‎ )٠١( 
. ] في ( م ) : [ وشرطاه‎ )١١( 


حکم التفاضل في الربح مع التساوي في الال سدا |۰۵۱ 


جزءًا من الربح ولكل واحد منهما جزءًا فقد عدلا بالربح عن التقسيط على قدر الالين › 

۲ - والمعنى في الأصل : أنهما أخرجا العقد عن موضوع الشركة حين أفرد 
أحدهما بالربح » فصار نصیب شریکه فرصا عليه » ومتی شرط لکل واحد مقدارا من 
الربح » فلم يخرجاه عن موضوع الشركة ( لشيوع  )‏ الربح بينهما » فلم بيبطل معنى 
الشركة . يبين ذلك : أن ”“ المضارب لو شرط جميع الربح لأحدهما بطل معنى 
المضاربة » فإذا شرط لرب المال صار المضارب مبضعًا ” وإن شرط للمضارب كان رب 
لمال مقرصًا » ولو تفاضلا “ في الربح لم يخرج العقد عن موضوع المضاربة © », 
كذلك فی مسالتنا . 

. قالوا : أحد موجبى الشركة » فإذا شرطا التفاضل فيه بطل › كالوضيعة‎ - ٠٠۴ 


‰4 - قلنا : الوضيعة جزء هالك من الال » وذلك لا يتبع العمل » والربح 
يستفاد بالمال » وذلك يتبع العمل . ألا ترى : أن العمل مؤثر في الربح غير مؤثر في 
الوضيعة » ولهذا يجوز استحقاق الربح في المضاربة بالشرط » ولو شرطا الوضيعة عليهما 
كانت في رأس الال » فأثر الشرط في استحقاق الربح » ولم يعتبر في تغيير ") حكم 
الوضيعة . 

ولأن الوضيعة ^ : ها كانت هلاك جزء من الال » وذلك لا يكون مستحقا على 
غير الال ”) » والربح نماء من امالك » وذلك يستحقه "“ غير مالك الال . 


10:40 ~— قالوا شرطا قسطًا من الربح من لا يقتضيه إطلاقهما ؛ فوجب أن 


. ع ) : 3 موضع الشركة لباع ] » وفي ( ص ) : [ لبباع ] بدون نقط » مكان ما بين القوسين‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 
. ] في ( م ) › ( ع ) : [ الشركة فيه ] » بريادة : [ فيه‎ )۲( 

(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ تبین ] » مان : 1 بين ] » ولفظ : [ أن ] ساقط من ( م ) + ( ع ) . 
٤(‏ ) المبضع : اسم فاعل من أبضع » وهو أن يتبرع شخص بالعمل في مال لآخر بدون أجر أو بدون مقابل . 
() في ( م ) ۰ ( ع ) :1 مفاضلا ] . (1) في ( ع ) : [ المضارب ] . 

(۷) قوله : [ في تغییر ] ساقط من ( م ) ۰ (ع) . 

(۸) قوله : [ ولأن الوضيعة ] ساقط من ( م ) ٠‏ ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستد ركه الناسخ في الهامش . 
(۹) في ( م) : [ الال ] » وفي ( ع ) : [ رأس الال ] » مكان : [ امالك ] . 

. ] في ( م ) + ( ع ) :[ مستحقة‎ )٠١( 

. ] في جميع اللسخ : [ من لا يقتضيه ] » لعل الصواب : [ ما لا يقتضيه‎ )۱١( 


NYY 


۳.۵۴/٦‏ سسس كاب الشركة 
تكون باطلة ٠‏ » كما لو شرط ذلك لأجنبي . 

٠٠١‏ - قلنا : الربح يستحق في الأصول بالال أو العمل أو الضمان » ولم يوجد 
في الأجنبي واحد من هذه الشروط » فلم يستحق . والشريك في مسألتنا وجد من جهته 
العمل وذلك من أسباب استحقاق الربح » ولهذا يستحق المضارب ما شرط لوجود 
شرط العمل ولو جعل للأجنبي ‏ لم يصح لعدم الال والعمل . 

۷ - قالوا : إذا فضل أحدهما في الربح كان مضاربة في نصيب شريكه » وقد 
شرط عمل رب الال فيها » وهذا بيبطل المضاربة . 

۸ - قلنا : هذا العقد فيه معني المضاربة وليس بصريحها »› ولا يجوز اعتبار 
جميع شرائط المضاربة ؛ ألا ترى : أن في المضاربة معني الإجارة » ولا يعتبر ” فيها 
جميع شرائط الإجارة ؛ بدلالة : أنها تصح وإن لم يسم مدة معلومة ولا أجرة معلومة . 

۹ »س- ثم لا فرق بين هذا وبين المضاربة » لأن من أصحابنا من قال : إذا شرط 
عمل رب الال وعمل المضارب ولم يشترط اجتماعهما في التصرف » فلم قبطل 
المضاربة » وإنغا يبطلها إن شرط عمل رب الال معه حتى لا يجوز الانفراد بالعمل » 
كذلك / ۳ في مسالتنا : إن شرط عملهما مجتمعا ومتفرقا جاز . وإن قال : على أن لا 
يتصرفا إلا معا لا يصح حتى يوجد تسليم المال إلى المضارب » وهذا لا يوجد في مسأتا . 

٠‏ - قلنا : هذا الاحتلاف لعنى صحيح » وذلك لأن المضاربة اثتمان 
للمضارب » فلا تتم الأمانة إلا بالتسليم » كالوديعة ؛ وفي الشركة : كل واحد منهما 
مؤتمن للآحر ” » فتصح الأمائة وإن لم ينفرد أحدهما » كالمودعين ٩‏ والمضاربين . 

۹ س- قالوا' : نماء مشترك ؛ فوجب أن يكون على قدر المالين ؛ أصله : ثمرة 
البستان » وأجرة العقار » وكسب العبد » وأولاد الماشية وألبانها . 

۴ - قلنا : النماء إذا لم يجز أن يستحق غير الشريك جزءا ” منه بالعمل في 


(1) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 أن يكون ] » وفي ( ع ) : [ باطلا] . 

(۲) في ( ع ) : 1 جعله ] » مكان : [ جعل ] » وفي ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ الأجنبي [ بدون اللام . 
(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فلا يعتبر ] . )٤(‏ في ( ع) : [ في العمل وكذلك ] » مكان اغبت . 
(*) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 للآحر ] » مکان : [ كالآحر ] . 

(1) في ( ۴ ) + ( ع ) : [ كالودن ] » وفي ( ص ) : 1 كالودن ] » ولعل الصواب ما أبتناه . 
(۷) في ( م ) + ( ع ) :1 جزء] . 


حکم التفاضل في الربح م التساوي في الال س 


المال [ لم يجز أن يستحق فيه الشريك » والربح يجوز أن يستحق غير الشريك جزءا منه 
بالعمل في الال ] © فجاز أن يستحقه الشريك . يبين ” ذلك : أنه ليس لأحدهما 
تأثير في حصول الولد » فلا يستحق بغضه بالعمل » فأما الربح فللعمل تأثير فيه » فجاز 
أن يستحق به 2 

۴ - فان قيل : لو عمل الشريك الذي شرط له أقل النصيبين استحق الآخر 
الفضل » فدل على أنه لا يستحقه بالعمل . 

٤‏ - قلنا : ما نعنى ‏ بقولنا : أنه يستحقه بالعمل أنه يستحقه بشرط العمل 
لا بوجوده . ببين ‏ ذلك : أن المضارب يستحق الربح بالعمل » ولو لم يعمل وعمل 
رب الال استحق [ المضارب الربح ؛ لأن عمل رب الال وقع إعانة له »> كذلك في 
مسىألتنا . 

٥‏ - فإن قيل : إذا عملا جميعا فى الال استحق ] ( عند كم أحدهما عوضا 
بعمله ٩”‏ » ولم يستحق الأآخر شيًا . 

٠١٠٩‏ - قلنا : لأن أحدهما تبرع بعمله » وهذا غير متنع » كما لو استأجر رجل 
رجلا للخدمة . 

٠١١۷‏ - قالوا : هذه شر كة تقضمن  »‏ المضاربة » والعقد الواحد لا يجمع بين 
عقدين » وكذلك لو باع ويا بدينار وحدمة الشتري شهرًا ؛ جاز وجمع العقد الإجارة 


والبيع . 


### 


. ) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) › ( ع‎ )١( 


(۲) في ( ع ) : [ تبین ] . (۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 يعني ]. 
)٤(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ تبن ] . )٥(‏ ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م) › (ع) . 


(1) في ( م ) › ( ع ) :[ بعلة ] . (۷) في ( م ) : [ يتضمن ] . 


۳.١4/١‏ س کاب الشركة 
مسالة ٤‏ 
لمن تكون الأجرة قي الشركة الفاسدة ؟ 

٠٠٠۸‏ - قال أصحابنا : إذا اشت ركا شركة فاسدة والربح على مقدار رأس الال ؛ 
فلا أجرة ( لواحد منهما ”° . 

٠۹‏ - وقال الشافعي : يقتسمان الربح على مقدار رؤوس مالهما ولكل واحد 
منهما ” جر مثله فيما عمل » أو يسقط منه حصة نصيبه » ويستحق الباقي ويتقاصان 
به » فان فضل شيء استحقه من ثبت له ° . 

٠‏ - لنا : أن من استحق الربح المشروط في الشركة لم يستحق أجرة عمله 
فيها » كالشركة الصحيحة » وهذا ”“ فرض فيه إذا شرطا في الشركة الربح بقدر المال . 

١‏ - ولأنه استحق جزءًا من ربح ما عمل منه ؛ فلا يستحق الأجرة في شيء 
منه » کالمضارب . 

۲ - احتجوا : بأنه عقد يبتغي ٠‏ منه الفضل في باقي ال حال ٩”‏ ؛ فوجب أن 
يقابل العمل فيه عو » كالمضاربة . 

۳ - قلنا : بيبطل بالشركة الصحيحة » ولأن المضاربة لا تخلو صحتها من 


(1) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ ولا أجرة] . 

(۲) راجع المسألة في : بدائع الصنائع « كتاب الشركة » » « فصل : وأما حكم الشركة ۷۷/١ ( ٠‏ ) . 
(۲) من قوله : [ وقال الشافعي ] إلي قرله : [ ولكل واحد منهما ] ساقط من (.م) + ( ع ) . 

)٤(‏ راجع المسألة في : المهذب مع تكملة الجموع الثانية « كتاب الشركة ۲ ( ۷۲/۱١‏ » ۷۳ ) » حلية العلماء 
« كتاب الشركة » ( ٩٦/١‏ » ۹۷ ) » فتح العزيز مع الوجيز » بذيل الجموع « كتاب الشركة ( 4٠٤/١٠١‏ « 
٤۳۲ - ۷‏ ) » كفاية الأيار ر ١‏ ) » مغني الحتاج « تاب الشركة ) ( ۲٠١/۲‏ ) » نهاية الحتاج 
٠١/١(‏ ) » المدونة « كتاب الشركة » » « في الشركة بالحروض » » و « في الشركة بالمالين المتفاضلين » 
( ۳۰/۶ ۰ ۴۲ ۰ ۳۳ ) » الكافي لابن عبد البر « باب الشركة » ( ۷۸١/۲‏ » ۷۸۳ ) » شرح الزرقاني 
« باب الشركة 4۷/١ ( ٠‏ ) » البهجة في شرح التحغة ( ۲٠٠/١‏ ) » المغني « كتاب الشركة ) ( ۲٠/١‏ » )“۰ 
الإأنصاف « كتاب الشركة ٤٠١» ٤١٤/٥ ( ٠‏ ) . 

(°) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : 1 ولأن المضاربة وها ] » بزيادة : [ ولأن المضاربة ] . 

(1) في ( ع ) : [ يتبقي ] . 

(۷) هكذا في جميع النسخ بلفظ : [ في باقي الحال ] » ولعل انى فيما يأتي من الزمان . 


لن تکون الأجرة في الشركة الفاسدة ؟ |0 د ٣٠‏ 
عوض في مقاباة () العمل » كذلك فاسدها . 

٤‏ - قالوا : إذا كان الال معساويًا وشرط التفاضل في الربح فلم يرض الذي 
شرط له الفضل بالعمل إلا أن يستحق الأجر وإن لم يشرط في مقابلة عمله عوصًا إذا 
كانا قد شرطا الربح على مقدار امال » فلا معنى لاعتبار شرط العوض » [ فأما على قولنا 
فالأجرة لا تستحق في مقابلة العمل في مال الشركة » فهو ضمان بشرط العوض ع () 
ل یکون آکد من شرط الأجرة : 

15 - فإن قيل : عند كم يستحق العوض عن عمله في الشركة الصحيحة إذا 
شرط له الفضل » كذلك في الفاسدة " . 

105٦‏ ا الج ف لخر 5 ايان خو وا بال لعل ردا اي 
المضارب الربح » وهو شريك بأول جزء منه » لاأنه في مقابلة عمله » لا على طريق 
البدل . فأما الأجرة فلا تكون ١‏ إلا بدلا عن العمل » وذلك لا يستحق العمل فى الال 
المشثرك . 


# # #* 


(۱) في ( ص ) : [ مقابل ] . 
(۲) ما ين القوسين : ساقط من ( م ) ٠‏ ( ع ) » ومن صل ( ص ) ؛ واستد ركه الناسخ في الهامش . 
(۳) في ( ص ) : [ الفاسد ] . )٤(‏ في ( م ) : [ فلا يکون ] . 


كتاب الشركة 


۳۰/٦ 


| مسالة 
جواز شراء ڪل منهما وبيعه عند اشتراڪهما ٿي الال 


۷ - قال أصحابنا : إذا اشتركا في المال جاز لكل واحد منهما الشراء والبيع 
بغير إذن الآحر () . 

٠۸‏ - وقال المزني عطمًا على الشركة في العروض » والشركة في الدراهم : وإن 
اشتری فليس لأحدهما أن يبيع دون صاحبه . 

۹4 - فمن أصحابه من قال : هذا راجع إلى الشركة في العروض خاصة » 
ومنهم من قال : إلى شركة العنان » وقد نص على “ ذلك في جامعه ° . 

. لنا : أنه نوع شركة ؛ فلم يفتقر المعصرف إلى إذن » كالمضاربة‎ - ٠ 

ولأن مقتضى الشركة : التصرف » والشرى » والبيع » ومقتضى العقد لا يحتاج إلى 
التصريح بذ كره » كذلك في البيع . 

۹ =- ولأن التصرف في شركة العقود لو وقف ‏ على الإذن » لصارت <(“ 
وش ركة الأملاك سواء . 

۴ - احتجوا : بأن الشركة لا تفيد التصرف في ملك العين » بدلالة شركة 
الأملاك . 

۷۳ - الجواب : أن هذا بيبطل بالمضاربة . 
)١(‏ راجع المسألة في : روضة القضاة « كتاب الشركة » » « فصل ما لكل شريك من التصرفات ۲ ( ٥۷١/۲‏ ) » 
السألة ( ۳۳١۷‏ ) » بدائع الصنائع « كتاب الشركة » » « فصل : وأما حكم الشركة ٠‏ ( 1۸/1 ) . 
(۲) لفظ : [ على ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 
(۳) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ على جامعه ] . وراجع المسألة في : مختصر المزني « باب الشركة » ص۹١٠‏ » 
امهذب مع تكملة امجموع الثانية « كتاب الشركة ۷١/٠١ ( ٠‏ ) » فتح العزير مع الوجيز : « كتاب الشركة ) » 
بذيل الجموع ( ٠٠١ - ٠٠٤/٠١‏ ) » كفاية الأخبار « فصل وللش ركة حمس شرائط » ( ۲۸۲/١‏ ) » مغني 
الحتاج « كتاب الشركة » ( ۲٠١ » ۲٠١/۲‏ ) » الكافي « باب تصرف الشريك في مال الشركة ۲ ( ۷۸۳/۲ ) » 
شرح الزرقاني « باب الشركة ٤١ » ٤٥/٦ ( ٠‏ ) » المغني « كتاب الشركة ۲ ( ۲٠/١‏ ) » الكافي لابن قدامة « باب 
الشركة ۲ ( ۲١١ » ۲١٣۹/۲‏ ) . 
(4) في ( ص ) : [ لوقف ] . مکان : [ لو وقف ] . 
)١(‏ في ( ع ) : [ لصارت ] » والأصح أن يقال : [ لصارت هي ] » بزيادة : [ هي ] . 


جواز شراء کل منهما وبیعه عند اشتراکھما في الال سے )|۵۷ 


۶‰ - ولأن شركة الأملاك لم تعقد “ فيها على التصرف » فلم يجز التصرف 
بغير إذن › وش ركة العقود معقودة على التصرف فلم يفتقر إلى الإذن 0 
اا 


. ع ) :[ لم يعقد ] » أي لم تعقد الشركة في الأملاك على التصرف‎ ( ٠) في ( م‎ )١( 
. ] في ( ص ) › ( م ) :1 معقود‎ )۲( 
في ( ع ) : [ فلم تغتقر ] » مكان : [ فلم يفتقر ] » أي فلم يفتقر التصري‎ )۳( 


ر 
ا مسالة 


کک 


تصح الشركة مع الشرط الفاسد 
۷١‏ - قال أصحابنا : إذا شرط أن الوضيعة “ بينهما أثلانًا مع التساوي في 
الال » بطل الشرط » وصحت الشركة » وكانت الوضيعة M0‏ على قدر الال " . 
٠٠‏ - وقال الشافعى : الشركة باطلة ° . 
۷ = لا : ان النماء يتبع ٠”‏ رس الال في الشركة . وإذا شرط أن لا يبع °١‏ 
الال ك ل اهر کا 
۸ - ولأنه سَرَط في الشركة ما لا ينع التصرف » فلم يبطلها . أصله : إذا 


قال : على أن لا تسافر . 
4 - ولأن كل عقد لا يتم بالقول ”“ لا يبطله الشرط » كالهبة › إذا وقتها 
بعمر الموهوب © . 


٠‏ »س- ولا يلزم : الصرف “ » والسلم » لأنهما يتمان " بالقول » ولهذا 
يجبرهما ' القاضي على التقابض » وإنغا يبطلان بالتفرق " » كما بيبطل البيع بهلاك 


(1) في ( م ) ء ( ع ) : [ الوظيفة ] » وهو تصحيف . والوضيعة : السارة في التجارة » وفي المغرب : [ 
وضع في تجارته وضيعة حسر ولم يربح ] . راجع : مقاييس اللغة » مادة : [ وضع ] ( ۱١۷/١‏ ) » المغرب 
ص 4۸۷ المصباح الئير ( 1۳٤/١‏ ) . 

(۲) في ( ۴ ) + ( ع ) : [ الوظيفة ] » وهو تصحيف . 

(۳) راجع المسألة في : مجمع الأنهر : « كتاب الشركة ۷۳١/١ ( ١‏ . 

)٤(‏ راجع السألة في : المهذب مع تكملة الجموع الثانية « كتاب الشركة » ( ۷٠/١١‏ ) » شرح الزرقاني 
باب الشركة » ( ٤۷/١‏ ) » الإفصاح : « باب الشركة » ( ٠٠٤/١‏ ) . 

() في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) : [ أن ما يتبع ] > مكان المبت . 

(1) في ( ع ) : [ بيع ] » وفي ( ص ) : بدون نقط » لعل الصواب ما تناه . 

(۷) في سائر النسخ : [ لا يتم القول ] » لعل الصواب ما ألبتناه بزيادة الباء . 

(۸) قاعدة : « كل عقد لا يتم بالقول لا ببطله الشرط » كالهبة إذا وقتها بعمر الموهوب » . 

. ] ع ) : [ التصرف‎ ( ٠ ) في ( م‎ )٩( 

. ] في ( ع ) :1 لأنها ] » مكان : 1 لأنهما ] » وفي ( ص ) : [ يعما] » بدون : [ ن‎ )٠١( 
. ] في ( ص ) : [ التعرف‎ )١١( . ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 يخیرهما‎ )١( 


تصح الشركة مع الشرط الفاسد /۵۹ "٠‏ 


۱ - احتجوا : بأنه إطلاق شرط (“ يخالف مقتضى الشركة » فصار كشرط 
ا 


۲ - قلنا : هناك شرط ما ينافي التصرف في " المعقود عليه » وههنا شرط 
التفاضل في الوضيعة » وذلك شرط عين ‏ المعقود عليه » فلا يبطلها . 


%# # # 


. ] في ( م )۰ ( ع ) :1 شرط ما ] › بزيادة : 7 ما‎ )١( 
. ] في ( م )۰ ( ع ) :1 وهو ] » مکان : [ في‎ )۲( 


“ہ٠‏ د کتاب الشركة 
| مسالة 
توكيل الشريك وا لمضارب 
۴۳ - قال أصحابنا : توكيل الشريك والمضارب جائز © . 
6A4‏ ¬ وحکي اصحابنا عن الشافعي : آنه ١‏ يجوز )۲ 
10۰۸0 - لنا : أنه يلك عموم التصرف › فجاز توكيله » كالوصي . 


. ولأنه يلك البيع والشراء ”“ مطلقًا » كالوصي‎ - ١ 
ولا یلزم : ال وکیل > لأنه لا ملك أن یشتری مطلقًا حتی یعین له ما‎ - ۷ 


يشثریه . 

۸ - ولأنه عقد يلكه الوصي على اليتيم فملك الشريك جنسه في مال 
الشركة » كالبيع والرهن . 

~~ ولا يلزم التزويج لان الشريك المفاوض ملك ذلك في جارية 
مشت ر كة 0 , 


¥ # # 


)١(‏ راجع المسألة في : تحفة الغقهاء « كتاب الشركة » ( ٩/۳‏ ) » بدائع الصنائع « كتاب الشركة ٠‏ » و« كتاب 
المضاربة ‏ ( 1۹/٦‏ » ۸۸ ) » فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية « كتاب الشركة » ( )١۸١ » ۱۸4/١‏ » 
البناية مع الهداية « كتاب الشركة » ( ۸1۹/1 ) » مجمع الأنهر « كتاب الشركة ۲ ( ۷۳١/١‏ ) . 

(۲) راجع تفصيل المسألة في : الغني « كتاب الشركة » و « كتاب الوكالة » ( ۲۳/١‏ » ۹۸ ) » الكافي 
لابن قدامة « باب الشركة » » و « كتاب الوكالة » ( E EEE » ۲٤١/۲‏ 
( ٥1ء e‏ £1۸ ) . 

(۳) في ( م۴ ) ٠‏ ( ع ) : [ الشراء والبيع ] » بالتقديم والتأحير . 

() في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ المشتركة ] . 


aT 
ۇمى‎ 4 


ا ا EEN‏ 
م رسا ے ) ا مھ سارب 


اة 


TY 
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۳ 
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كتاب الوكالة 


الت وكيل في احضو ٣۰۹۲/۱‏ 
oO 2° w~ |‏ 
التوڪيل ي الخصومة 


. قال أبو حنيفة : توكيل الحاضر الصحيح لا يلزم الخصم إلا برضاه‎ - ٠ 

۹ - وقال في الأصل : لا يقبل توكيل “ الحاضر إلا من عذر » وقال في 
الشفعة : الوكالة باطلة . 

۲ - وقال الطحاوي : وليس للحاضر أن يوكل إلا عن عذر . 

وهذا يدل على أن الوكالة لا تصح ‏ » والأظهر : أنها صحيحة » إلا أنه لا يازم 
الخصم الجواب عنها . 

۴ - وأما ) الغائب والمريض فيقبل توكيلهما » والخدرة ”“ ظاهر الأصل 
يقتضي : أنها لا توكل “ » وكان أبو بكر الرازي يقول : إنها كالمريض . 

4 س- وقال أبو يوسف » ومحمد : الوكالة جائزة » وعلى الحخصم أن يجيب 


الوكيل " . 


)١(‏ الوكالة - بفعح الواو وكسرها - لغة : التفويض والتسليم > من وكل إليه الأمر إذا فوضه إليه واكنفي به ء 
ومنه : توكلت على الله »> فيكون الوكيل معني المفعول » لأنه موكول إليه الأمر » ويقال : الوكالة لغة : 
الحفظ » ومنه قوله تعالى : 3 لآ إل إلا هو يذه ركيد ر سورة المرمل : الآية ٩‏ ) » فيكون الوكيل عنى 
فاعل » وهي اسم للتوكيل » من وكله يوكله توكيلا . ( مادة وكل ) . راجع : مغرب ص۹۳٤‏ » المصباح 
المنیر ( ٦٤۱/۲‏ ) » انیس الفقهاء ص۲۳۸ » ۲۳۹ » البناية ( ۲٠٠/۸‏ ) . وأما شرعًا : فهي عبارة عن إقامة 
الإنسان غيره مقام نفسه في تصرف جائز معلوم . راجع : فتح القدير مع العناية ( 4۹4/۷ » ٠٠١‏ ) » مجمع 
الأنهر ( ۲۱۱/۲ » ۲٠۲‏ ) » كفاية الأحیار ( ۲۸۳/۱ ) » مغني الحتاج ( ۲۱۷/۲ ) . 

(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ توکیله ] . (۳) في ( م ) :1[ لا يصح ] . 

. ] في ( م )۰ (ع) :1[ فما‎ )٤( 

)١(‏ في ( ص) : [ احذرة ] » وفي ( م ) » ( ع) : 1 امحدرة ] » وكل ذلك تصحيف » الصواب ما أثتناه بالخاء 
المعجمة » والدال المهملة . واحتلفت عبارات المشائخ في تفسير الخدرة » فقال بعضهم : هي المرأة التي لم تجر 
عادتها بالبروز وحضور مجلس القاضي . وقال البزودي : هي التي لا يراها غير الحارم من الرجال » وأما الي 
جلست على المنصة فرآها الأجانب لا تكون مخدرة . راجع : فتح القدیر ( ۱١/۸‏ ) » البناية ( ۲۷۳/۸ ) . 
(1) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) : [ أنه لا يوكل ] » مكان ابت . 

(۷) راجع تفصيل السألة في : مختصر الطحاوي [ كتاب الوكالة[ ص۸١٠‏ » روضة القضاة « كتاب = 


كتاب الوكالة 


۳۰٤/٦ 


, ۳ وبه قال الشافعي‎ - ٥ 

۹ - لنا : حديث أم سلمة مي أن النبي بإ قال : « إذا ابتلي أحدكم 
بالقضاء » فليسو بينهما في الجلس والنظر والإشارة » ولا يرفع صوته على أحد الخصمين 
أكثر من الآحر م © ٠.‏ 

۷ - وروي : « من ولي القضاء بين اثنين » فليسو بينهما في امجلس 
والنظر » ”“ » وليس من التسوية أن يكون أحدهما في منزله والآخر على باب الحكم 
يناظر الوکیل ویدخحل ( معه . 

۸ - فإن قيل : إذا جوز القاضي للحاضر أن يو كل كما وکل خصمه فقد 
سوى بينهما » والخصم هو الختار لترك المساواة حين لم يوكل . 

۹4 - قلنا : قد لا يقدر أحدهما على الت وكيل › وقد لا يمن وکیله » فإذا 


الوكالة ( 1۳۸/١‏ ) ء المسألة ( ٠٠۹٠١‏ ) » تحفة الفقهاء « كناب الوكالة » ( ۲۲۸/۳ ) » بدائع الصنائم 
« كتاب الوكالة » » « فصل : وأما الشرائط » ( ۲۲/١‏ ) » الهداية مع تكملة فسح القدير « كتاب الوكالة » 
١١ ¬ ۸/۸(‏ ) » البناية مع الهداية « كتاب الوكالة » ( ۲۹۹/۸ - ۲۷۳ ) » مجمع الأنهر « كتاب 
الوكالة» ( ۲۱۳/۲ > ٠ ) ١١‏ معين الحكام و الفصل الرابع في الوكالة والكفالة والحرالة » ص١٠٠۲‏ » 
١‏ » حاشية ابن عابدين « كتاب الوكالة » ( ٤۱۷/4‏ » £4۱۸ ) . 

)١(‏ انظر : حلية العلماء « كتاب الوكالة » ( ٠١١/١‏ ) » فتح العزيز مع الوجيز « كتاب الوكالة ٠‏ » بذيل 
اجحموع ( ٩ ٠ ٦/١١‏ ) تكملة الجموع مع المهذب « كتاب الوكالة ٠١٠١ » ۹۸/٠١ ( ٠‏ ) » الكافي لابن عبد 
البر « كتاب الوكالات » » « باب ما تنعقد به الوكالة وتصرف ال وكيل » ( ۷۸۷/١‏ ) » بداية الجتهد « كتاب 
الوكالة » » « الباب الأول في أ رکانها » ( ٠٠۲/۲‏ ) » قوانين الأحكام الشرعية « الباب الثامن في الوكالة » 
ص۲۳۹ » حاشية البناني في هامش شرح الزرقاني ( ۷۳/١‏ ) » الإفصاح « باب الوكالة » ( ۲١۷/١‏ ) » 
المغني « كتاب الوكالة » ر ١ >» ۸٩/١‏ ) » مختصر الإنصاف والشرح الكبير « باب الوكالة » ص٣٣٠۳‏ . 
(۲) الزيادة : من ( م ) ء ( ع ) » ولفظ : [ قال ] ساقط من صلب ( ص ) » واستد ركه التاسخ في الهامش 
(۳) حدیث ام سلمه ر معا ) عزاه الزيلعي جشل هذا اللفظ إلي إسحاق بن راهويه في مسنده » والطبراني في 
معجمه » في نصب الراية « كتاب أدب القاضي » ( ۷١ ٠ ۷١/١‏ ) » في مجمع الزوائد « كتاب الأحكام » » 
9 باب التسوية بين الخصمين » ( ۱۹۷/4 ) . 

» » أخرجه الدارقطني » بلفظ : « من الي بالفضاء بين التاس » فليعدل يينهم في حظه وإشارته ومقعده‎ )٤( 
والبيهقي في الكبرى « كتاب آداب‎ » ) ٠١ ( الحديث‎ » ) ۲٠٠/4 ( ٠ وفي « كتاب في الأقضية والأحكام‎ 
. ) ٠٠١١/٠١ ( ٠ القاضي » » » باب إنصاف النصمين في المداخحل عليه ... إلخ‎ 

. ع ) : 1[ وسل ] » لعل الصواب ما أثبتناه‎ ( ٠ ) لفظ : 1 يدخل ] غير واضح في ( ص ) + وفي ( م‎ )١( 


۷۳اب 


التوكيل في الحصوة ٠۰٦٥/١an‏ 


آلزمناه الحضور مع التوكيل وهو لا يتمكن من التوكيل “ » فقد تركنا التسوية . 


٠‏ - ولان عند مخالفنا : إذا وجبت اليمين وجب على المستحلف أن يحضر» 
فلا يجوز أن يستنيب » ويجوز -لاصمه أن ي وكل من يستوفي اليمين » وهذا ترك التسوية 

١‏ - ولأنها استنابة فيما يختص بحضرة الحاكم » فلم يازم الخصم حكمها 
ايتداء من غير عذر » كالشهادة على الشهادة . 

۲ - ولأن ما يختص بحضرة القاضي لا يلرم الاستنابة فيه ابتداء » كالشهادة . 

۴ - فإن قيل : الت وكيل يصح إذا رضي الحخصم » والشهادة لا تصح © 

٠4‏ - قلنا : لأن الانع من الشهادة على الشهادة مع القدرة حق الله تعالى فلم 
يسقط برضا غيره » والمنع من التوكيل لحق الخصم فسقط برضاه . 

٠‏ - قالوا : دعوى الوكيل وال وكل سواء » فلم يقف ‏ أحدهما على العجز 
عن الآخر » وقول شهود الفرع يخالف © قول شهود الأصل » لأنهم يشبتون (© 
الشهادة دون المشهود به . 

. قلنا : لا فرق بينهما ؛ لأن الوكيل بباينه ثم يذكر الدعوى‎ - ٠۰٩ 

۷ - وال جواب أن ا لخصم يذ كر الدعوى خاصة » وشهود الفرع يذ كرون استنابتهم 
ولا ثم يذ كرون الشهادة التي يأني بها شهود القضاء » فهما من هذا الوجه سواء ‏ . 

۸ - قالوا : على الحاكم مشقة مشقة في قبول الفرع مع حضور الأصل ‏ › ا 
يحتاج إلى تال وبحٹ ۳ عن حال شهود / الأصل والفرع » وإذا اقتصر على شهود 
الأصل لم يحتج إلى هذا البحث » والت وكيل مع القدرة لا مشقة على القاضي في سماع 
دعوی الوکیل . 


(۱) قوله : [ من التوکیل ] ساقط من ( م ) ۰ (ع) ۰ 

(۲) في ( م ) : [ لا يصح ] . (۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فلم يعف ] . 
)٤(‏ في ( ع ) :[ تخالف ] . 

. في (ع) : 1 سون ] » مکان : [ يثبتون ] » وهو غير منقوط في ( ص ) » ( م ) » لعل الصواب ما نيتاه‎ )٥( 
. في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ من سواء ] » بريادة : [ من]‎ )1( 

(۷) في ( م ) ء ( ع ) :1 الحصم ] » مكان : [ الأصل ] . 

(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ویجب ] . 


1/1“ و سے تتاب الوكالة 


۹ - قلنا : لو كان امتناع قبول الشهادة لهذا المعنى لوجب إذا رضي القاضي 
بدحمل هذه المشقة أن يجوز سماع الشهادة ؛ لأنه اسقط حق نفسه » وأنه لا فرق 
بينهما» لأن القاضي يلحقه مشقة بالوكالة » لأنه محتاج إلى ثبوت الوكالة والنظر في 
صفات ال وكيل وهل هو من تصح “ وكالته ام لا » ويجتهد في جواز إقراره أو إبطاله » 
وإذا سمع الدعوى من الموكل “ كان أيسر وأسهل » ولا فرق بينهما . 

۰ - قالوا : ليس على المدعي ضرر في الامتناع من قبول شهود الفرع » لأنه 

يثبت ”“ حقه بشهود الأصل » وعليه ضرر إذا لم يسمع من وکیله » لأنه من يون 
E‏ 

۱ =س- قلنا : قد يضره رد شهود الفرع ؛ لأنهم يكونون في الجلس » فيتعجل 
ثبوت ٠©‏ الحق » فإذا ردوا احتاج ” إلى إحضار شهود الأصل فتأخر حقه . 

۲ = فأما قولهم : إن في منع الت وكيل إضرارا ٩‏ به ؛ لأنه لا يلحن بحجته » ففي 
قبوله إضرار بخصمه » لأنه لا يقدر على مقاومة ال وكيل ومحاجته » فلم د يجز إلحاق الضرر به . 

۴ - ولأنه توكيل في الخصومة ؛ فلم يلزم الخصم قبوله ابتداء من غير عذر» 
أصله : إذا وكل صبيًا مأذونًا . 

4 س- ولأن كل من لا يلتزم وكالته المتعلقة بالشرط » لا يلزم وكالته مطلقة ”٠ء‏ 

٠‏ =- ولأنه استنابة في الخصومة على من احتلف في جواز إقراره عليه » فصار 
كما لو وكل صبيًا » وهذه المسألة مبنية على أن المدعى عليه ٠”‏ يلزمه الحضور . 

۹ - وقال الشافعي : لا يلزمه » ونما يقال : احضر أو وكل ”“ . 

(1) في ( م) :1 يصح ] . 

(۲) قوله : 7 من الموكل ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 
(۳) في ( م )۰ ( ع ) :1[ ثبت ] . )٤(‏ في ( ص ) : [ ببوت ] . 
(°) في ( م ) + ( ع ) : [ فما احتاج ] »> و في ( ص ) : [ فاحتاج ] . 

(1) في سائر النسخ : [ إضرار ] » الصواب كما أبتناه بالنصب . 

(۷) في ( ع ) : [ مطلقا ] . 

(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ كالصبي اجنون [ بدون الواو . 

. ) لفظ : [ عليه ] ساقط من ( م ) ۰ ( ع‎ )٩( 

. في ( م۴ ) + ( ع ) : [ احضروا وکل ] » مكان اغبت‎ )۱١( 


الت وكيل في ا لمر کد ٣١ 1۷/٩‏ 


۷ - لا : قوله تعالی : 3 ولا دعو إا آله ورسولوء لیحکم بشم إا رين نم 
شوشو ٠‏ » فذمهم بترك الحضور . 

۸ - ولا يقال : نما ٠”‏ ذمهم بالإعراض » ومن وکل فلم یعرض » لأُنه قد 
أعرض عن الحضور بنفسه » والذم يتناول الإعراض بكل وجه » يبن ذلك : قوله تعالى : 
ون کن هم اَل يأنواً لِه مذي » فذمهم على الإعراض عن الإتيان الذي 
يفعلونه إذا كان الحق لهم . 

۹ - ويدل عليه : حديث الحسن « أن النبي ب قال : « من دعي إلى © 
حاكم من حكام المسلمين فلم يجب » فهو ظالم ”“ لا حق له » ” » ذكره الدارقطني › 
فذمه على ترك الإجابة » فدل : أنها واجبة . 

۰ س- وروي : « أن امرأة استعدت على زوجها فأعطاها رسول الله يلاي هدبة 
من ثوبه ٩”‏ » وقال : قولي له : لم یحضر ولم يقل أو یحضر وکیله » ٩‏ . 

- ولأن البينة أحد ما يقطع به اللخصومة » فجاز أن يجب على المدعى عليه 
أن يحضر لأجلها “ » كاليمين إذا وجبت ' عليه . 

۲۳ - ولان المدعى أحد المتداعيين " ؛ فجاز أن يستحق عليه الحضور › 
كالمدعي عليه الحد والقصاص . 


۴ - ولأن من تقطع " النصومة بقوله إذا لم يلحقه مشقة في الحضور › 


. ] في ( ع ) :1 إنه ]» مکان : [ إا‎ )۲( . ٤۸ سورة النور : الآية‎ )١( 
. ) لفظ : [ إلى ] ساقط من ( م ) + ( ع‎ )٤( . 4٩ سورة النور : الآية‎ )۳( 
. (ه) الزيادة : من سنن الدارقطني › والبيهقي‎ 

)١(‏ في سائر النسخ : 1 إلا فلا حت له ] » وليت من سان الدارقطني » وأحكام القرآن للجصاص . وحديث 
الحسن : أحرجه الجصاص » في أحكام القرآن « باب لزوم الإجابة لمن دعي إلي المحاکم » ( ۳۲۹/۳ ) 
والدارقطني في الستن « كتاب في الأقضية والأحكام » ( ۲٠١/٤‏ ) » الحديث ( ٠١‏ ) » والبيهقي دون قوله : 
7 لا حق له ] » في الکبری « کتاب من دعي إلي حکم حاکم ۲ ( ۱٤١/۱۰‏ ) . 

(۷) في ( م۴ )۰ ( ع ) :1 نوبه ] . (۸) لفظ :1 لم ] مکرر في ( ص ) . 

(۹) لم نعثر على هذا الحديث بعد . 

. في ( م ) ء ( ع ) : [ الحضور لأجله ] » مكان المثيت‎ )٠١( 

. في سائر اللسخ : [ وجب ] » والصواب ما أنبتنا‎ )١١( 

. ] في ( م ) : 1 الحداعين ] . (۱۳) في ( ع ) :1 نقطع‎ )١١( 


جاز أن يجب عليه الحضور › كالشاهد . 

4 - قلنا : حق لزمه » فلا ينتقل إلى غيره بغير رضاه ”"“ » كالحوالة . 

٠‏ ًس- أو نقول ‏ : الحضور للخصومة قد لزمه » وهذا معني يتفاوت ”" الئاس 

فيه تفاوتا () 2 : فيهم من يستعين بنيابة » فيصور “ الباطل بصورة الحق » 
ولهذا قال النبي بر : ١‏ إنكم لتختصمون إلى » ولعل بعضكم ألحن بحجته من 
E I SS‏ 
الدين لا لزمه كان الناس يختلفون في الذم اختلافا ظاهرًا » لم يلك نقل الدين من 
ذمته ‏ إلى ذمة غيره إلا برضا خحصمه . 

ولا يازم : المريض والمسافر © » لأن الحضور لا يازمهما ‏ . 

ولا يلزم : إذا وكل بقضاء الدين ؛ لأن ال وكيل إذا شدد لم يدفع "" أكثر من الحق » 
ولم يأحذ أقل منه » وذلك غير مستحق » والوكيل باللاصومة يثبت ما ليس بحق . 

٩‏ - احتجوا : ا روي د آن عایا ( ڪاه ) ٩‏ ول اء عقیلد عند أي بكر 
عملت فلحا كان عفان أمر غيل 6 فو كل عبد الله بن جعقر و كان يقزل :إن 

خصومة قحمًا » وأن الشيطان يحضرها » وإني أكرهها » ”" » فهذا يدل على أن 


(۱) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ برضاه ] » مکان : [ بغر رضاه ] . 

(۲) في ( ۴ ) + ( ع ) : [ أو يقول ] . (۳) في ( م ) › ( ع ) : [ تتفاوت ] . 

. ] في ( م ) : [ معاونا ] . (*) في ( م ) : [ فتصور‎ )٤( 

(1) هذا جزء من حديث أم سلمة ( کا ) » أحرجه البخاري بطوله في الصحيح « كتاب الحيل ۲ » « باب بعد 
۲ باب إذا غصب جارية ۲١ ٤/٤ ( ٠‏ ) » ومسلم في الصحيح « كتاب الأقضية ۲ » « باب الحكم بالظاهر واللحن 
بالحجة » ( ۱۳۳۷/۳ ) » الحديث ( ۱۷١١/٤‏ ) » وأبو داود في السان « كتاب الأقضية ٩‏ ( ۲۹۰/۲ ) » 
والترمذي في السان « كتاب الأحكام » » « باب ما جاء في التشديد على من يقضي له بشيء ۲ ( ١۱١/۳‏ ) » 
الحدیث ( ۱۳۳۹ ) » والدسائي في الجتبي « كتاب آداب القاضي » » في « الحم بالظاهر ٩‏ ( ۲۳۳/۸ ) » وابن 
E ES‏ 
(۷) في ( ص ) : [ ذمة 1 بدون الهاء . (۸) في ( م ) : 7 لا یلزمها ] . 

(۹) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ لم يقع ] » مكان : [ لم يدفع ] » وكذا في هامش ( ص ) من نسخة أحرى 
)٠١(‏ الريادة : من ( م ) ٠‏ ( ع ) . 

» ) لم نجد هذا الحديث بهذا اللفظ بعد » وقد أحرجه ابن أبي شببة في المصنف « كتاب البيوع والأقضية‎ )١١( 
باب التوكيل في‎ « » ٠ والبيهقي نحوه في الكبرى « كتاب الوكالة‎ » ) ۳۸۹/١ ( » في « الوكالة في الخصومة‎ 
. في ( ۰)۴ (ع) : [سعوا] » مکان : [ امتنعوا]‎ )( . ) ۸1/١ ( ٠ الخصومات مع الحضور والغيبة‎ 


الت وكيل في النصومة 
الت وكيل إلى اختياره . 

۷ س- الجواب : أن هذا يدل على جواز التوكيل » وكذلك نقول : وإغا 
للخصم أن يتنع » ولم ينقل : أن حصوم علي امتنعوا “ فألزموا حصومة وكيله » فلم 
يكن في الت وكيل ومخاصمة خصومه باختيارهم دليل . 

۸ - والظاهر منهم “ الرضا لوجهين » أحدهما : أنهم ” كانوا يرون 
تعظيمه وتوقيره » ولا يكلفونه بالحضور » والثاني : أنه أقوم با لخصومة من عقيل وأفقه 
وأعرف بواقع الحجج » والظاهر أن الخصم لا يختار مخاصمة أشد الخصمين » وأنه إذا 
خاصمه اضعفهما رضي به . 

4۹ س- قالوا : توکيل فى حقه ؛ فوجب أن لا يفتقر فى ٠‏ المطالبة إلى رضا 
خف کا کا ن د ا چا ر 

١‏ - قلنا : الوكالة في القبض إما يختلف الناس فيها » لأن منهم السهل الذي 
يأحذ دون حقه » ومنهم الصعب الذي يستوفي حقه » وترك ( بعض الحق لا يجب »› 
فلم يختلض الواجب باختلاف من يتولاه » وليس كذلك الخصوم » لأن العارف بها 
يصور ” الباطل بصورة الحق » فيثبت ما لا يجب ويسقط ما يجب » فلما اختلف ذلك 
باحتلاف الولي وقف “ على الرضا . 

۹ - قالوا : كل وكالة لا تفتقر إلى رضا الحخصم مع امرض والسفر كذلك مع 
الور ا 

۴ - قلنا : لا يخلو أن تكون ‏ ال وكالة من المدعى المريض أو المدعى عليه © 
فان کان الریض هو المدعی عليه ] ٩‏ فالحضور لا بیکنه إلا بضر › فسقط عنه 


۳۰۹/٦ 


)١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ منهما]. 

(۲) لفظ : 1 أنهم ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 
(۳) في ( (٠)۳‏ ع) :إلى ]»مكان:1في]. )٤(‏ في ( م ) › ( ع ) :[ بالقبض ] . 
)١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ وهذا هو وقول ] » مان : [ وترك ] . 

(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يتصور] . 

(۷) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ المولي ووقع ] » مكان المبت . 

(۸) في ( م ) : 1 أن یکون ] . 

(۹) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : 1 والمدعي عليه ] » أي : أو تكون من المدعي عليه المريض . 

. ) ع‎ ( ٠ ) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م‎ )٠١( 


۳۰۷۰/٦‏ سسس کتاب الو كالة 


للعجز ”“ » فجاز أن يوكل » وإن كان المدعي هو المريض فهو ” لا يقدر على 
الحضور» ولو " لم يجز له الت وكيل أدى إلى تأحير حقه » وفي ذلك ضرر عليه » وهذا 
المعني لا يوجد في الصحيح القادر . 

۲ - فان قیل : حقوق الآدمي الحضة لا تسقط بالأعذار »> وإما تؤثر الأعذار 
في حقوق 5 الله تعالی . 

۴4 - قلنا : قد توڈ ثر ” في حقوق الآدمي ؛ ألا ترى : أن امغلس يسقط ٩‏ عنه 
الحبس للعذر » والمريضة لا يلزمها تمكين ” زوجها من الوطء » لأجل الضرر » وكذلك 
الحضور إن كان حًا لآدمي سقط بالعذر . 

۴٠‏ - فإن قيل : امرض ليس بعذر في التوكيل ؛ لأن القاضي نفد إلى المريض 
ھک 

- قلنا : المرض ينع الخاصمة واستيفاء الحجة » كما ينع الحضور . 

۷ - قالوا : فالأعذار تؤثر في تأخير الحقوق » لا في إسقاطها . 

۸ - قلنا : العذر إذا أحر ”“ الحتق أسقطه في الحال » وإن كان المدعى عليه 
مريضا » فخصمه بالخیار : إن شاء حر الحق » وإن شاء خاصم الوکیل » وإن کان 
لدعي هو المريض ففي تأحير الحق ضرر به » ولذلك ‏ جاز له أن يقيم غيره مقامه . 

4 - قالوا : من لا يعتبر رضاه في صحة الت وكيل لا يعتبر في لزومه » كالحاكم . 

» =س- قلنا : الوصف غير مسلّم على ظاهر لفظ  الكتاب والختصر‎ ٠ 
. صحت › فلا‎ ١ وال وكالة موقوفة عندنا » فأما أن نقول‎ 

4۱ل - ولأن الرضا قد يؤثر في تمام الشيء وان لم يؤثر في صحته » ألا ترى : أن 
رضا المقر له لا يعتبر في صحة الإقرار ""“ ويعتبر في تمامه » لأنه لو رده بطل » وإن لم برده 


. ] ع ) :[للعجر] . (۲) في ( ص ) :1 وهر‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 
. ] في ( ص ) : [ حق‎ )٤( . (ع)‎ ٠ ) الزيادة : من ( م‎ )۴( 
. ] في ( م ) : [ يۇثر ] . (1) في ( ص ) » ( م ) :7 سقط‎ )°( 


(۷) في ( م ) :1 يكن ] ٠‏ وفي ( ع ) : [ تمکن ] . 

(۸) في ( (٠)۴‏ ):1 أحرج]ء مكان :1 أخر]. (4) في ( م ) »> ( ع ) :[ وكذلك ] . 
)١(‏ في ( ع ) :1 وصف ] » مکان : [ لفظ ] . )۱١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) : [ أن يقول ] . 
)۱١(‏ في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ في صحته للاقرار ] » مكان ابت . 


الت وكيل في الخصومة ۳۷۹/٦‏ 


حتى مات المقر له ثبت » فلولا أنه صح لم يزم ”“ بالموت » وأما الحاكم فلا يعتبر رضاه في 
انتقال الدين بالحوالة » وجاز أن يعتبر في انتقال الخصومة » [ ولا كان رضا ا لخصم يعتبر في 
انتقال الدين بالحوالة » جاز أن يعتبر في انتقال الخصومة  ]‏ بالوكالة » والوديعة . 

۲ - قالوا : المقصود من الت وكيل تصرف ال وكيل » وإذا صحت الو كالة وجب 
أن يشتمل على جواز التصرف . 

۴۳ - قلنا : لا نسلم صحتها » بل نقول : إنها موقوفة على ما بينا . 

‰4 س- قالوا : الدليل على أن الحضور ليس بستحق : أن الخصم لو بعث با 
يدعي عليه » لم يكلف الحضور . 

٥‏ »- قلنا : الحضور مستحق لا لنفسه » لكن لإثبات الحق واستيفائه » فإذا 
ل 0 ی ما طا ار ف او ن © 5 0 

٠١4١‏ - قال الشافعي : إن كان المانع من التو كيل أنه مقيم مقامه من ”° هو أقوى 
بالخصومة منه » فيجب إذا وكل من هو دونه في الخصومة أن يجوز . 

۷ - قلنا : المانع من الوكالة أمران » أحدهما : هذا الذي ذكر » والآخر : ما 
فى ذلك من ترك التسوية » وكون أحد الخصمين فى داره » والآخر بباب القاضى » فإذا 
اتاب من خو دونه فی ارما وجرا ت اک باد لمن ن ها وء 
لأنه لا يمشنع ‏ أن يقف الوكالة للاحتلاف الذي “ ذكره » فيعتبر الرضا فيها في 
جميع الأحوال » كما أن الحوالة بالدين امتنعت بغير تراض لاختلاف الذم » ثم لو 
نقل ” الحق إلى ذمة أوثق من ' ذمته » لم يجز إلا برضا حصمه » كذلك هذا . 


. ] في ( ع ) : [ لم یازمه‎ )١( 

(۲) ما بين المعكوفيتن : ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 
(۳) في ( ص ) » ( م ) : [ بدل ] بالدال المهملة . 

() في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ لفسه لأجله ] » بزيادة : [ لنفسه ] . 

(*) في ( ع ) : [ نين ]. (1) في ( م ) + ( ع ) :[لن]. 

(۷) في ( م )+( ):1 لا ينع]. (۸) الزيادة : من ( م ) ؛ ( ع ) . 

(۹) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لم يقل ] . 

)٠١(‏ في ( م۴ )۰ ( ع ) : [ أو ثمن ] » مكان : [ أوثق ] » ولفظ : [ من [ ساقط من ( م ) ٠‏ ( ع ) › ومن 
صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 


کتاب الوكالة 


۳۱۷1/ 


مسالة 


الإقرار عند القاضي بالتوكيل 


۸ - قال أصحابنا ”“ : إذا أقر عند القاضي أنه وكل هذا والقاضي يعرف 
الموكل » صح الإقرار » وإن کان لا يعرفه لا يسمع / هذا الإقرار حتى يشهد شاهدان |٠۷٤‏ 
بعرفانه . 
۹ - قال الخصاف ‏ : وإن كان القاضي يعرف ال وكل قبل وكالته وأنفذها 
الوكيل . 
٠‏ - وقال أصحاب الشافعي رحمهم الله : إذا سمع القاضي الإقرار يبت © 
وكالته عن من ناب عنه » ولهذا ‏ الوكيل العصرف ° . 
وإن ”“ کانوا يعنون بثبوت “ الو كالة أن القاضي علمها وأنه لا يحتاج في إنفاذها 
إلى إعادة الإقرار » فهذا صحيح » وهذا ” كمن أقر بدين لرجل عند القاضي فقد ثبت 
الإقرار بمعنى أن القاضي علمه » وأنه لا يحتاج في إلزامه المقر إلى إعادة الإقرار . 


. لفظ : [ قال ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » والزيادة : أنبتناها تمشيًا منهج المصنف‎ )١( 

(۲) الخصاف : هو القاضي أحمد بن عمرو - وقيل : عمر - بن مهير - وقيل : مهران - » أبو بكر الخصاف 
الشيباني » أخذ عن أييه » عن الحسن » عن أبي حنيفة وحدث عن أبي داود الطيالسي وعلي بن المديني 
وغيرهما . ومن مصنفاته : كتاب « اليل » » توفي كلهم يبغداد في سنة إحدي وستين ومائتين . راجع ترجمته 
في : ال جواهر المضية ( ۲۳١ - ۲۳١/۱‏ ) » الترجمة ر ۰ ) » الفوائد البهية ص۲۹ » ٠١‏ . راجع تفصيل 
المسألة في : المبسوط » « كتاب الوكالة ١١/١۹ ( ٠‏ ) . 

(۳) في ( ۰)۴ ( ع ) :1 ثبت ] . () في ( ۴ ) + ( ع ) : [ لهذا ] » بدون الواو . 
)٥(‏ قال ابن قدامة : « إذا حضر رجلان عند الحاكم فأقر أحدهما أن الآحر وكله ثم غاب الوكل وحضر ال وكيل 
فقدم حصا لوکله وقال : آنا وکیل فلان » فأنکر الخصم کونه وکیله » فان قلنا : لا یحکم الحاکم بعلمه » لم 
تسمع دعواه حتي تقوم البينة بوکالته » وإن قلنا : یحکم بعلمه » وکان الحاکم یعرف الموکل بعینه واسمه ونسبه 
صدقه ومكنه من العصرف » لأن معرفته كالبينة » وإن عرفه بعينه دون اسمه ونسبه لم يقبل قرله حتى تقوم البينة 
عنده بالوكالة » لأنه بريد تثبيت نسبه عنده بقوله ‏ فلم يقبل ٠‏ » في امغني « كناب الوكالة 6 ( ١٤۷|‏ . 
() في ( م ) + (ع) :[ فإِذ] . (۷) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) : [ ثبوت بدون الباء ] . 
(۸) في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) : 1[ إلي ] » مكان : [ في ] . 

(۹) في ( ۰)۴( ع ) :1 وهو] . 


الإقرار عند القاضي بال وکیل ٠١۷۲/٣an uw‏ 
وإن أرادوا بذلك أن الوكالة تثبت “ معني أن القاضي يحكم بها بغير ” دعوى 
ولا حصم » فهو موضع خلاف . وعندنا : لا يقضي ‏ بها حتى يحضر المدعى 
عليه » فينفذ ذلك الإقرار عليه » وهذا فرع على امتناع القضاء على الغائب © . 
١‏ - وإن أرادوا ” بقولهم : إن الوكالة صارت محكومة بها بنفس الإقرار 
وسماع الحاكم من غير إنفاذ » فهذا ”) ليس بصحيح ؛ لأنه عقد جرى بحضرة الحاكم» 
فلا یصیر محکومًا به ( أو لا يجوز الحكم به بغير ) دعوى » كسائر العقود . 
۲ - ولانه اذن في الخصومة ؛ فلا یحکم 0° به الحاکم بغیر دعوی › 
أصله " : إذا قال : إذا قدم فلان " » فقد وكلتك . 
[ ولأنه توكيل ] ٠"‏ بحضرة القاضي » فلم يحكم به بغير دعوى » كتوكيل الولي 
الفاسق في تزويج وليته . 


* *# ¥ 


. ) في ( م )۰ (ع) :[ بت ]. (۲) لفظ : [ بغير ] ساقط من ( م ) + ( ع‎ )١( 
. ] في ( م ) : [ لا يقتضي‎ )۳( 

. ع ) » و من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش‎ ( ٠ ) لفظ : [ عليه [ ساقط من ( م‎ )٤( 
. ] في ( م ) › ( ع ) :[ الغالب ] . (1) في ( م ) : [ أردوا‎ )٥( 

(۷) في ( م ) » ( ع ) :[ الفدا الهذا ] » مكان : إنفاذ فهذا ] . 

(۸) لفظ : [ به ] ساقط من ( م ) + (ع). )٩(‏ في ( ۰)۴ (ع ):1 لغیر]. 
)۱١(‏ في ( م ) + ( ع ) :[ ولا یحم ] . 

. في ( م ) › ( ع ) : [ وأصله 1 بالعطف‎ )۱١( 

(۱۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :7 على فلان ] » بريادة : [ على ] . 

(۱۳) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 


۳۷4/١‏ سے کتاب الرکالة 
ا مسالة 


سماع القاضى البينة على الوكالة هل يشترط فيه حضور الخصم ؟ 


کے 


۳ - قال اصحابنا : لا يسمع القاضي البينة على الوكالة إلا بعد حضور 
ا لخصم » فإذا حضر الخصم فادعی ' أنه وكيل فلان وأن لمو کله ٠‏ على هذا ألفا سمع 
هذه الدعرى 0 , 

4 - وقال الشافعي : يسمع القاضي البينة بغير حضور الخصم ‏ » فإن أحضر 
خحصمًا وادعى عليه ألما » لم يسمع هذه ”“ الدعوى إلا بعد ثبوت الوكالة ° . 

٥‏ - وهذا مبني على أصلنا في امتناع القضاء على الغائب ” » وهذا قضاء 
على الغائب © » لأنه يثبت له حق الطالبة على الغائب ” ء فلا يجوز . 

۹١‏ - [ ولأنه أقام بينة على إذن » فلم يسمع من غير حصم » كال وكالة المعلقة 
بشرط » وتوكيل الولي الفاسق بالنكاح ] "© . 

۷ - ولأنه إقامة بينة بال وكالة من غير حصم » فصار كتوكيل الرأة بالنكاح . 

۸ - احتجوا : بأن من " لم يعتبر رضاه في تثبيت " الوكالة لم يعتبر 


(۱) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 فأوحي ] . (۲) في ( م ) :1 الموكلة ] . 

(۳) راجع المسألة في : المبسوط « كتاب الوكالة » ( ۱۹/ ١١ » ٠١‏ ) » روضة القضاة « كتاب الوكالة ٠‏ 
1٥٥/۲ (‏ ) » المسألة ر ۳۷١۷‏ ) . 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 من حضور خحصم ] » مكان : [ بغير حضور الخصم‎ )٤( 

(*) في ( ع ) :1 هذا ] . 

(1) راجع المسألة في : الأم » في [ الوكالة ] ( ۲١۷/۳‏ ) » مختصر المزني « كناب الوكالة » ص٠ ١١‏ » حلية 
العلماء « كتاب الوكالة » ( ٠ ) ۲١ > ٠٠۲٢/١‏ فتح العزيز « كتاب الوكالة » » « الياب الثاني في حكم 
الوكالة ‏ » بذيل امجموع ( ٠١ » ٠٤/١١‏ ) » بداية الجتهد « كتاب الوكالة » » « الباب الثاني في الأحكام » 
( ۳۲۷/۲ ) » الإفصاح « باب الوكالة » ( ۲١۸/١‏ ) » المغني « كتاب الوكالة » ( ١١۸ » ٠٤۷/١‏ ) . 
(۷) في ( م ) > ( ع ) : [ القاضي على القضاء ] » مكان : [ القضاء على الغائب ] . 

(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 غائب ] » بدون [ أل ] . 

(۹) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 الغالب ] . 

. ) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) ء ( ع‎ )٠١( 

. ] في ( ع ) :1 لمن ]. (1۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 ثبت‎ )۱١( 


سماع القاضي البينة على الوكالة هل يشترط فيه حضور الخصم ۳۰۷0/١‏ 


حضوره » كسائر الناس . 

۹ - قلنا : الحق يثبت “ على الغرماء »> وما يثبت ‏ على الإنسان من 
الحقوق ولا يعتبر ”“ في ثبوته الرضا . وقد تعتبر الخصومة فيما يثبت ‏ على الإنسان ؛ 
بدلالة أن النكول على اليمين لا يثبت حكمه إلا بعد حضوره . 

٠‏ - ولأن اللنصومة إما يحتاج إليها للطعن وليحتج » وقد طعن من لا يؤثر 
رضاه » فلم يجز أن يعتبر الحضور بالرضا . 

E‏ - قالوا : بأنه تبت ( وکالته فلا يعتبر فيه حضور ال وكل عليه . أصله : إذا 
حضر غريم واحد فحكم عليه بالوكالة » ثم حضر بقية الغرماء . 

۲ - قلنا : إذا حضر واحد من الغرماء ”") وحكم بمحضر منه » تثبت © 
الوكالة على حصمه » فصار ٹبوتها على واحد بالحکم کثبوتها بالإقرار في حق جمیع ٩(‏ 
الناس » وإذا لم يحضر واحد من الغرماء فقد حصل الحكم » وليس هناك محكوم عايه 
لم ينفذ الحكم من غير خصم 


*# #*# # 
(۱) في ( م )+ (ع) :[ بت ]. (۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ وما ثبت ] . 
(۳) في ( م ) : 1[ ولا تعر ] . (4) في ( ع ) :1[ ثبت ] . 


(*) في ( م )۰ ( ع ) :[ بت ]. 
(1) قوله : 7 من الغرماء [ ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) ۰ 
(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ثبت ]. (۸) في ( ع ) : [ المع ] . 


| مسالة 
لا ينعزل الوڪيل الا بعلمه وعلم الوڪل 


۴ - قال أصحابنا : إذا عزل ال وکل وکیله لم ينعزل حتى يعلم بالعزل . وإن 
عزل الوكيل نفسه » لم ينعزل حتى يعلم موكله بذلك ‏ . 

٤4‏ - وقال الشافعي : إذا عزل الوكيل نفسه » انعزل . فإن عزله الو كل فيه 
وجهان » أحدهما : ينعزل » والآحر : لا ينعزرل " . 

أما الكلام في ال وكيل إذا عرله : فلأن العزل نهي » فلا يثبت حكمه في حقه ‏ إلا 
بالعلم » كنهي صاحب الشرع ° . 

6 - فإن قيل : نهي صاحب الشريعة يثبت “ وإن لم يعلم . 

. قلنا : غلط ؛ الدليل عليه : أنه لا يستحق الذم والتوبيخ بالفعل‎ - ٠١ 

۷ »س- فإن قيل : أمر صاحب الشريعة واجب وخلافه معصية » والأمر قائم حتى 


>» )١٠١ ٠١٠٠١/١۹١ ( » راجع : مختصر الطلحاوي « كتاب الوكالة » ص۹١٠ ء المبسوط « كتاب الوكالة‎ )١( 
» تحفة الفقهاء « كتاب الوكالة‎ » ) ۳۷٤۸ ( ء الحديث‎ ) 11۲ » 111/١ ( ٠ روضة القضاة « كتاب الوكالة‎ 
تكملة‎ ) ۳۷/١ ( » بدائع الصنائع « كتاب الوكالة » » « فصل : وأما بيان به الوكيل عن الوكالة‎ » ) ۲۳١/۴( 
» البناية مع الهداية « باب عزل ال وكيل‎ » ) ٠٤٠١ - ۱۳۷/۸ ( ۲ فتح القدير مع الهداية « باب عزل الوكيل‎ 
مجمع الأنهر « باب عزل ال وکیل » ( ۲۳۷/۲ ) » حاشية ابن عابدين « باب عرزل‎ c (PYY ¬ F¥°/۸) 
. ) ٤۳٤/٤ ( ۲ الوکیل‎ 

(۲) انظر المهذب مع تكملة الجحموع « كتاب الوكالة » ( ٠١١ - ٠١٤١/١١‏ ) » حاية العلماء « كتاب الوكالة » 
٠١١ ٠٠١١ ٠٠١١/٠ (‏ ) ء فتح العزير مع الوجيز » الباب السابق ( 11/١١‏ - 1۸ ) » مغني الحتاج « كتاب 
الوكالة » ( ۲۳٠/١‏ ) » البتاية ( ۳۷۷/۸ ) » الكأفي لابن عبد البر « باب ما تنعتقد به ال وكالة وتصرف ال وكيل » 
( ۷۸/۲ ) » تبصرة الحكام « فصل : الوكالة جائزة بعوض أو بغير عوض » ( ٠١٠١/١‏ ) » شرح الزرقاني « باب 
صحة الوكالة » ( ۹1/٦‏ ) » قوائين الأحكام الشرعية « الباب الثامن في الوكالة » ص . ٠‏ ب البهجة في شرح 
التحفة « باب الوكالة » ( ۲٠٠/١‏ ) » المسائل الفقهية « كتاب الشركة والمضاربة وال وكالة ( ۳۹٠١/١‏ ) » المسألة 
٠١(‏ ) » الإفصاح « باب الوكالة » ( ۲١۷/۲‏ ) » المغني « كتاب الوكالة » ( ٠١١ » ۱۲۴/١‏ ) » الكافي لابن 
قدامة « كتاب الوكالة » ( ٠١٠/۲‏ ) » الإنصاف « باب الوكالة » ( ۳۷٣۲/١‏ ) . 

(۲) قوله : 7 في حقه ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 

. ] في ( ع ) :1 ثبت‎ )١( . ] ع ) : 1 صاحب الشريعة‎ ( ٠ ) في ( م‎ )٤( 


يعلم النهي » ومخالفة أمر الوكيل ليس بعصية » فلذلك يثبت ” النهي قبل العلم . 
۸ - قلنا : نسخ المندوب لا يثبت إلا بعد العلم وإن کان لا يقضي بت رکه › ثم 
هذا ليس بصحيح » لأن أمر ‏ الو كل غير واجب » إلا أنه يفسد جواز التصرف » والعزل 
يقتضي حظر ذلك » فهو كالأمر الذي أفاد الوجوب » والنهي يقتضي حظر ذلك الفعل . 
4 - ولأنه عقد فلا ينفسخ بلفظ الفسخ من غير علم ° » كساثئر العقود . 

۰ =- ولا يلزم : الطلاق ؛ لأنه ليس بفسخ . 

ولأن التصرف موجب الوكالة » فلم بيلك بغيره ) » كالفسخ من غير علم 
الوکیل .(“ . 

ولأنه باع ما وكله ببيعه مع بقاء الم وكل فيه من غير علم > وصحته الترك ٩‏ ممن 
یعزل ؛ فجاز بیعه › کما لو لم یعزله ٩‏ . 

۱ - ولانه نهي عن تصرف استفاده ؛ فوجب ان لا يازمه من غير علم › 
أصله : عزل المرّدع عن إمساك الوديعة . 

۲ - ولأنه نهي يوجب © الضمان عليه بالتصرف فیما کان موتا فيه ؛ 
فوجب أن لا يلزمه من غير علمه ”) » كالوديعة . 

۳ - فإن قيل : المودع يستفيد بالوديعة » الحفظ والاستعمان » ولا يستفيد ”“ 
القصرف » والعزل يقع في التصرف » وذلك غير موجود في الوديعة » فكيف يقاس 
علیها ؟ . 

4 - قلنا : الوديعة تتضمن ' التصرف » كالوكالة ؛ بدلالة : أن نقل ٠١‏ 


(۱) في ( م )۰ (ع) :1 ثبت ] . (۲) لفظ : [ أمر ] ساقط من ( م ) + ( ع ) . 
(۳) في ( ع ) : [ حکم ] » مکان : 1 علم ] . )٤(‏ في ( م ) › ( ع ) :[ لغیره ] . 

. في ( ص ) : [ وصحه نرل [ بدون نقط » لعل الصواب ما أئبتناه‎ )١( 

. » في النسخ جميعها زيادة : « كالإمساك وكونه أمائة » بعد عبارة : كالفسخ من غير علم الوكيل‎ )٦( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 کما لو یعزله ] » بدون : [ لم‎ )۷( 

(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 موجب ]. (۹) في ( م )۰( ع ):1عله]. 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ولا يفسد‎ )١( 

. ] في ( م ) » ( ع ) : [ قوله الوديعة يتضمن ] من زيادة : [ قوله‎ )١١( 

. ] في ( م ) : [ يقل‎ )١١( 


الوديعة من مكان إلى مكان تصرف فيها » والعزل يقتضي قطع ذلك » كما يقتضي قطع 
التصرف الذي هو البيع . 

: قالوا : الوديعة لا تنفسخ “ بالعزل ؛ بدلالة : أنهما لو اجتمعا فقال‎ - ٥ 
N › عزلتك‎ 
الغيبة ؛ والوكالة تنفسخ بالقول إذا ”“ اجتمعا » وإذا لم يفتقر إلى الرضا لم يفتقر‎ 
الد‎ 

۹ - قلنا : إذا عزله عن الودیعة انقطع بعزله تصرفه حتی لا يجوز له نقلها» 
فزال حکم الائتمان بالعقد وبقیت ت ٩‏ آمانته جعنی آخر » وهو أن العین متى حصلت في 
يده لا على وجه التعدي والتمليك كانت أمانة > فكذلك الوكالة إذا عزله في وجهه 
انقطع تصرفه وزال الائتمان بال وكالة وبقي حكم الأمانة با معنى الذي ذكرنا» ولا 
فرق بینهما ٩”‏ . 

۷ = وآما الكلام إذا عزل الوكيل نفسه : فلأن العقد يتعلق بهما » فلما لم 
يلك أحدهما العزل من غير علم © صاحبه » فكذلك الآخر . 

۸ - ولان العقد تم بينهما ولا بيلك أحدهما فسخه من غير “ علم الآحر » 
کالبیع . 

ولا يلرم : الطلاق » لأنه ليس بفسخ . 

۹ - ولا يلزم : إذا باع الموكل ما وكله فيه » لأنه لم ينعزل عندنا » وإنما تعذر 
البيع ولهذا لو رد المبيع ” عليه بعيب بقضاء » جاز للوكيل بيعه . 

» ولأنه الترم أمانة في حق غيره » فلم يملك فسخ ذلك بغير علم صاحبه‎ - ١ 
. کالمودع إذا عزل نفسه عن حفظ الوديعة‎ 


. ] في ( م ) : [ لا ينفسخ‎ )١( 

(۲) في : [ ينفسح ] » مكان : [ تنفسخ ] » وفي ( م ) : إا » مكان : [ إذا ] 

(۲) لفظ : [ له [ ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 

() في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ویبقیه ] . 

. ] في ( ع ) : [ بالذي ] » مكان : [ بالمعني الذي‎ )١( 

. قوله : [ ولا فرق بیتهما ] ساقط من ( ۲ ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستد ركه الناسخ في الهامش‎ )٩( 
. ] في ( ص ) : [ علم بغير بالتقديم والتأحير‎ )۷( 

(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 فلأن ] . (۹) في ( م ) : التعاقدين ] . 


لا ینعزل ال وکیل إلا بعلمه وعلم الموكل ]|۷۹ 


۹ - ولانه لو وکله بشراء عبد بعينه لم يلك الو کیل أن يبتاعه لنفسه » ولو 
ملك العزل ملك الابتياع ويكون ذلك عزلا عن الوكالة . 

۲ - احتجوا : بأنه قطع عقد ؛ فوجب أن لا يفتقر إلى حضور من لا يفتقر 
إلى رضاه » كالطلاق . 

۴۳ - قلنا : بيبطل بالعزل عن حفظ الوديعة 7 على ما قررنا . 

4 »- ولأن الطلاق إسقاط احق الزروج عما ملكه بالعقد ] “ » كعتاق العبد 
وإتلاف المبيع . فأما في مسألتنا : فال وكيل يسقط حق مو كله الذي الترمه » فصار كعزله 
نفسه عن الوديعة . 

» قالوا : معني تنفسخ به الوكالة ؛ فوجب أن لا يفتقر إلى علم الوكيل‎ - ٥ 
. ببیعه‎ ٩ کموت ال وکل › کما لو باع ما وکل‎ 

۹ - قلنا : اموت عزل من طريق الحكم » وفي مسألتنا : عزل بالفسخ »› 
وحكمهما ‏ يختلف ؛ بدلالة : أن فسخ البيع بهلاك المبيع لا يقف على الرضا والعلم» 
والفسخ بالإقالة يقف على ذلك » وإذا باع الموكل ما وكل ‏ ببيعه » فلم ينعزل ال وكيل 
عندنا » ونما تعذر التصرف روج المبيع من ” ملك موكله » ولو عاد المبيع إليه بحكم 
اللك الأول » جاز لوكيله بيعه » ولو كان انعزل لم يملك البيع إلا بوكالة مجددة . 


# # #* 


. ما بين المعكوفتين : ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه في الهامش‎ )١( 

(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ مایوکل ] . (۳) في ( م ) + ( ع ) :1 وحکمها] . 
)٤(‏ في ( م )۰( ع ) :1 ما وکله]. (*) في ( م )۰( ع):1عن]. 
() قوله : [ ولو ] مکرر في ( ص ) . 


/۸۰ ۳ كتاب الوكالة 


مسال 


ٳقرار الوڪيل على موڪله 


۷ - قال أصحابنا : إقرار الوكيل على موكله جائز » وذكر في باب الصلح من 
كتاب الوكالة : أن الت وكيل بالإقرار جائر ”© . 

۸ - وقال الشافعي : إذا أقر على موكله » لم يازمه إقراره . 

4 - و [ اختلف أصحابه في التوكيل بالإقرار » فقال ابن سريج ] ٩‏ : 
لا يصح التوكيل بأن يقر عنه » ومنهم من قال : يصح التوكيل » وهو ظاهر مذهبه . 

۰ س- وهل یکون الت وکیل بالإقرار إقرارًا ؟ قال ابن سریج : لا يكون إقرارًا ) ء 
ومنهم من قال : الأمر بالإقرار والتوكيل به إقرار ©> . 


)١(‏ قال القدوري في مختصره ص ١٦ » ٠ ١‏ : « وإذاأقر ال وكيل بالنصومة على م وكله عند القاضي › جاز[قراره » رلا 
يجوز إقراره عايه عند غير القاضي عند أبي حنيفة ومحمد » إلا أنه يخرج من ا خصومة » . راجع تفصيل المسألة في : 
الجامع الصغير « باب الوكالة بقبض مال أو عيد ‏ ص1 ٤١‏ ء روضة القضاة « كاب الوكالة ۲ ( 1۳۹/۲ 1٤١‏ )»> 
السألة ( ۳٠٤١ » ٠٠۹‏ ) » تحفة الفقهاء « كتاب الوكالة » ( ۲۲۹/۳ ) » طريقة الخلاف في الفقة « كتاب 
الركالة 4١ ٤ » ٠٠١ص ٠‏ ء المسألة ( 1۹ ١‏ )ء بدائع الصنائح « كتاب الو كالة ١‏ » « فصل : وأما الشرائط »» و« فصل : 
وأما بیان حکم الت وکیل ٤ » ۲۲/۹ ( ٩‏ ۲ ) ء البتاية مع الهداية « باب ال وكالة با مخصومة والقبض ۲ ۳٠١-۳۹۰/۸‏ )» 
تكملة فن القدير مع الهداية ‏ باب الو كالة با خصومة والقبض » ٠۲۳١ ٠٠۳/۸‏ )» مجمع الأنهر « باب الوكالة 
با لخصومة والقبض » ( ۲۳۴۳/۲ ۲ ۲۳٤‏ ) حاشية ابن عابدین ( 4۳١/٤‏ ) . 

(۲) ما بین المعکوفتین : مكرر في ( م ) . 

(۴) في ( م ) : [ إقرار] . 

)٤(‏ راجع المسألة في : الأم ‏ في « الوكالة » ( ۲١۷/١‏ ) » الام « كتاب الوكالة » ص١١٠‏ » المهذب مع 
تكملة الجموع الثانية « كتاب الوكالة » ( ٠٠١ » ۱١١/١١‏ ) » حلية العلماء « كتاب الوكالة ) ( ١/١١٠ء‏ 
١‏ ) ء فح العزير مع الرجير « كناب الوكالة ٠‏ » الجموع ( ٠ 1/١١‏ ۸ ) » مغني الحتاج « كتاب الوكالة ) 
۲۲٠/۲ (‏ ) » الكافي لابن عبد البر » الباب ( ۷۸۷/۴ » ۷۸۸ ) ء بداية الجتهد « كتاب الوكالة » » « الباب 
الأرل في ا رکانها » ر ۲ ) » قوانين الأحكام الشرعية » الباب السابق ص۳۳۹ » ٠٤١‏ » تبصرة ا لمىكام 
١‏ الفصل السادس في حكم ال وكالة في الدعوى » ( ٠٠١ > ٠١۳/١‏ ) » العقد المنظم للحكام » بهامش تبصرة 
الحکام ر ۲٣۷/۲‏ ) » شرح الزرقاني وبهامشه حاشيه البناني » الباب السابق ( ۷١ ۷4/١‏ ) . الإقصاح 
« باب الوكالة » ( ۲۰۸/۱۷ ) ٠‏ المغني و كتاب الوكالة » ( ٠١١ ١۹4 › ٩٠/٥.‏ ) » الكافي لابن قدامه 
( کتاب الوكالة ۲ ( ۲١١ » ۲٤۰/۲‏ ) » الإنصاف « باب الوكالة » ر ۳٥۷/٥‏ » ۳۹۳ ) . 


با۷٤‎ 


إقرار ال وكيل على موكله ۳۰۸۱/٦‏ 


١‏ - لنا : أنه بلك الخصومة فيما يقبل البراءة ” » فملك الإقرار باستيفاء غيره 
كالموكل إذا أقر باستيفاء الوكيل » والوكيل إذا جعل إليه أن يوكل . 

ولا يلزم : إذا استثني لأنا عللنا للجواز . 

۲ - ولا يلرم : الأب > والوصي » لان مال الصبي لا تثبت به البراءة . 

ولا يلرم : ال وكيل يإثبات القصاص » وحد القذف » لأنه يلك الإقرار باستيفاء غيره . 

۳ - قالوا : المعنى في الم وكل : أن إقراره يجوز بحضرة الحاكم وبغير حضرته › 
ولا كان الوكيل لا يجوز / إقراره بغير حضرة الحاكم لم يجز بحضرته . 

4 - قانا : الوكيل يقر في الحالة التي [ وكل فيها » وهو إنما وكل في الخصومة› 
والخصومة تختص بحضرة الحاكم في الحالة التي ] ” فيها ما في يده » فأقر في غيرها . 

9 - ولانه أحد جوابي الدعوى ؛ فوجب أن يملك وكيل الخصم يإطلاق 
الوكيل بالخصومة كالإنكار . 

. قالوا : جواب الدعوى الإنكار خاصة‎ - ٦ 

۷ س- قلنا : القاضي يقول للمدعى عليه : إما أن تقر أو تحلف » ويعظه 0١‏ 
حتى يقر » فدل على أن ذلك أحد الجوابين . 

۸ - ولا يلزم : وكيل القاتل والقاذف ؛ لأنه يملك الإقرار » إلا أن إقراره لا 
يستوفي به الحد والقصاص » لأنه قائم مقام إقرار الم وكل » كالحد والقصاص لا يستوفيان 
ما قام مقام الغير » كالكتابات ” » وشهادة النساء مع الرجال » لأنها قائمة مقام شهادة 
ا:٠‏ 

۹ - ولا يزم : إذا أقر في غير مجلس القاضي » لأن بال وكالة ملك الإقرار › 
كما ملك الإنكار » ثم إنكاره يختص بمجلس الحاكم ٠‏ كذلك إقراره . 

۰ - ولا يلزم : إذا استشنى ؛ لأن الوكالة ليست بمطلقة » ولا يمكن القول 


. في ساثر التسخ : [ المراءة ] » لعل الصواب ما أثبتناه‎ )١( 

(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 فیه ] » مکان : [ به ] . 

(۳) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) > ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش 
)٤(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :1 جواب ] . (*) في ( م ) : [ يقر]. 

(1) في ( م) ۰ ( ع ) :[ ويقظه  .]‏ (۷) في ( م )۰ (ع) [ کالکنایات ] . 
(۸) في ( م ) + ( ع ) : [ القاضي ] » مكان : 1 الحاكم ] . 


"۸1/1 كتاب ال وكالة 


بموجبها إذا وكله بالإقرار » لأن ذلك ليس يإطلاق ” للوكالة بالخصومة . 

: ولأن التعليل للوجوب ؛ ولا يزم : وكيل الأب » والوصي > لأنا قلغا‎ - ١ 
. وكيل المدعى عليه‎ 

۲ -_“-- فإن قيل : الإنكار موافق للتوكيل بالخصومة » والإقرار مخالف لها . 

۴۳ - قلنا : إن لكل واحد منهما مقتضاه » بدلالة : أنه يو كله لیخاصم بالحق 
لا بالباطل والخاصم بالحق إذا عرف الحق < اق به . 

4 - فإن قيل : نقلب العلة فنقول : فوجب أن يلك الو كل إبطاله » كالإنكار . 

. قلنا : عندكم الإقرار لم يصح‎ - ٠ 

ولا يقال : إن ال وکل ببطله » بل هو باطل بنفسه . 

- ولأن الموكل لو أنكر ملك الرجوع " عن ذلك بالإقرار » كذلك إذا 
أنكر وكيله » ولو أقر الموكل لم يلك إبطال إقراره بالرجوع » كذلك لا يلك إبطال 
إقراره . 

۷ - ولأنه قبض يسقط به حق الموكل » فجاز أن يملك الوكيل الإقرار به 
يإطلاق الوكالة . أصله : إذا أقر بقبض نفسه . 

۸ - فإن قيل : الوكيل بالخصومة لا يلك القبض والرقرار به . 

۹ - قالوا : والوكيل بالبيع إذا قر أن ٠”‏ موكله قبض الثمن » لم يقبل (“ 
إقراره » وإن قال : قبضت أنا الثمن فهلك › ففيه وجهان ° . 

٠١‏ - قلنا : أصل العلة : الوكيل بالخصومة والقبض هل ” يلك الإقرار 
بالقبض بلا حلاف ؟ لأن من ملك الاستيفاء ملك الإقرار بقبض غيره » كالالك . 

ولا يلزم : الأب » والوصي ؛ لأنهما لكان الإقرار بقبض وكيلهما . 


. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ يإقرار ] » مکان : [ يإطلاق‎ )١( 

(۲) في ( م ) › ( ع ) : [ اعترف ] ء مكان : 3[ عرف ] » وفي ( ع ) : [ بالحق ] » بزيادة الباء . 
(۳) في ( م ) : [ بطل ملك الرجوع ] › بريادة [ بطل ] . 

. ) لفظ : [ آن ] ساقط من ( م ) ۰ ( ع‎ )٤( 

(ه) لفظ : [ يقبل ] ساقط من صلب ( ص ) » واستد ركه في الهامش . 

(1) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 قولان ] » مكان : [ وجهان ] » وكذا في هامش ( ص ) من نسخة أخرى . 
(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 وهل ] بالواو . 


إقرار ال وکیل على موکله 


1 - قالوا : فنقول ‏ بموجبه : إن الوكيل يلك الإقرار بقبض موكله . 

۲ - قلنا : التعليل للوكالة المطلقة التي لم يجعل فيها أن يوكل . 

٠٠۴٠۴۳‏ - ولأن الوكيل إذا أقر باستيفاء نفسه قبل إقراره » فملك أن يقر باستيفاء من 
يملك الاستيفاء في الحال » كالموكل . 

4 - ولا يلزم : الأب » لأن الأب لا يلك الاستيفاء في الحال . 

6٥‏ س»س- احتجوا : بأنه معنى يقطع الخصومة » فإذا لم يملكه الوكيل في غير 
مجلس الحكم » لم يلك في مجلس الحكم » كالإبراء » وعكسه : القصاص . 

101٦‏ - قلنا : بملكه يإقامة البينة » لأنه معنى يقطع الخصومة يلكه الوكيل في 
مجلس الحكم » ولا يلكه في غير ذلك . 

۷ - ولأنه يلك الإقرار عندنا في الحالتين » إلا أن إقراره في غير مجلس 
القاضي لم يعتد يإنكاره حتى يسأله " القاضي فينكر بحضرته ٠.‏ 

ولأن البراءة تبرع وإسقاط » فلا يملكها في حق غيره » ومتى أقر يإبراء موكله ؛ لأن 
ذلك ليس بتبرع ) منه » وإنا أقر بالبراءة على من يملكها » وأما القبض فهو يملكه › 
فجاز إقراره به » وجاز إقراره بقبض موكله » لأنه يلك القبض أيضًا . 

۸ =- قالوا : لا يصح إقراره في غير مجلس الحكم ؛ فوجب أن لا يصح في 
مجلس الحكم » [ كما لو نهاه عن الإقرار . 

4 - قلنا : الموكل أقامه مقام نفسه في الخصومة » وذلك يختص مجلس 
الحكم ] ( » وأما المنازعة في غير مجلسه فهي لغو » ولهذا ٠”‏ لا يازم الخصم ال جواب 
عنها » ولو حلف لم يعتد بيمينه ولم تسقط ” النصومة بها » ومتي أقر في حال لم 
يقمه مقام نفسه » فهنا لم ينفذ إقراره عليه ؛ ثم أصلهم إذا استثنى ؛ والمعنى فيه : أنه 


۸1/٦ 


. ] في ( م ) › ( ع ) :1[ قال ] » مان : [ قالوا ] > وفي ( م ) : [ فيقول ] » مکان : [ فنقول‎ )١( 
. ] في ( م ) » ( ع ) :[ الوصي ] » مكان : [ الأب‎ )۲( 

(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يسلمه ] . 

. ] في جميع النسخ : [ تبرع ] » والصواب ما أثبتناه بزيادة الباء » أو يكون تصويبه : [ تبرعًا‎ )٤( 
. ما بين المعكوفتين : ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه في الهامش‎ )١( 

(1) في ( م ) › ( ع ) : [ فهو لغو وهذا ] » مكان الثيت . 

(۷) في ( م ) : [ ولم يسقط ] . 


۸٤٦‏ سے کاب ال وكالة 


خحص الوكالة » فرال إطلاقها بالتخصيص » كما لو قال : وكلتك بالخصومة ولم أجعل 
إليك الاستحلاف ولا إقامة البينة » لم يملكه “ الوكيل » وإن كان يلكه يإطلاق 
الوكالة . 

٠‏ - قالوا : وكيل في حصومة مجردة أقر على موكله فيها » فوجب أن لا 
يصح إقراره . أصله : إذا ادعي رجل على موكله القصاص أو حد القذف » فأقر له 
بذلك . 

1 - قلنا : إذا أقر ال وکیل قام إقراره مقام مو کله » والأموال تثبت ہا قام 
مقام الغير . وإقرار الوكیل يقوم مقام " إقرار موکله فلا یحکم به »› کما لا یحکم 
بشهادة النساء والكتابة )6( القائمة مقام الصريح . 

۲ - قالوا : شهادة النساء لا يقضى بها في الحدود لضعفها » لا ( لأنها 
تقوم © مقام الغير » بدلالة : أنها تقبل مع القدرة على شهادة الرجال . 

۴ - قلنا : ما قام مقام الغير يجوز مع القدرة على أصله » كمسح الحفين . 

۳ فقالوا : من لا يصح ؟ ينه لا يصح إقراره » کالوصی‎ - ٤4 

9 - ق قلا : الوصي تصبرفه يختص يصالحة الصبي والتصرف في ماله بالأصلح 
والأحسن » وليس الإقرار في مصلحته › » والو کیل تصرفه في الخصومة عام » كموكله ) 
ولا الوصي في التصرف ينوب ” عما لا يثبت يثبت إقراره وهو الصبي » فلم يجز '“ إقرار 
النائب عنه » والوكيل نائب عمن يجوز إقراره » فملك الإقرار بمطلق وكالته . 

- فإن قيل : الوصي يقوم مقام من لا يملك الإقرار ويجوز إقراره . 

۷ - قلنا : في التصرف في ماله ضرورة ؛ لاه پستضر ١١‏ بتأخير التصرف 
)١(‏ في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) : [ لم يلك ] ٠‏ بدون الباء . 

(۲) في ( ع ) : 1 الأحوال ] » مکان : 1 الأموال ] » وفي ( م ) : [ ثبت ] » مكان : [ تبت ] . 
(۲) لفظ : [ مقام ] ساقط من ( م ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 

. ) لفظ : [ لا ] ساقط من ( م ) ۰ ( ع‎ )٥( . ] في ( ع ) : [ والكتابة‎ )٤( 
. ] في ( ص ) : [ لا تقوم ] » بزيادة : [ لا‎ )( 

(۷) قاعدة : « من لا يصح يينه لا يصح إقراره كالوصي ٠‏ . 

(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لموکله ] . )٩(‏ في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 ثبوت ] . 
)١(‏ في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ ولم يجز] . 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) : [ لا سضر ] » مكان : [ لأنه يستضر‎ )١( 


إقرار ال وکیل على موکله "۸0/٦"‏ 


إلى البلوغ ؛ فلذلك جوزنا له التصرف » وتأخير الإقرار إلى حين بلوغه لا ضرر عليه فيه 
وفي تعجيله ضرر » فلذلك لم يلكه الوصي عليه . 

۸ - قالوا : الت وكيل بالخصومة أمر يإقامة النصومة » والنيابة والامتناع من 
قطعها » وفي الإقرار على موکله قطع لها » ولا یکون ‏ الت وكيل في الشيء تو كيلا ٩‏ 
في ضده » ولهذا لا يملك الوكيل بالخصومة الإبراء والصلح . 

۹ - قلنا : هو وكيل بالنصومة والجواب بالحق دون الباطل ؛ لأن الوكالة لو 
تناولت الخصومة بالباطل لكانت باطلة » إذ كل أمر ينعقد على الباطل باطل » رإذا 
انضم ”“ بالوكالة الأمر بالنيابة عنه » وقد يكون الحق الإنكار » وقد يكون الإقرار › 
والخصومة تشتمل عليهما »› 7 بدلالة : أن القاضي يستدعي من الخضم أحدَّ 
الأمرين » إما الإقرار أو الإنكار . 

٠‏ - وليس هذا كالصلح والإبراء » لأن الخصومة لا تتناوله ] © » بدلالة : أن 
القاضي لا يستدعي الناس إلى ذلك ولا يطالبهم به ”° ولا يحثهم عليه » وإذا لم 


تشمل ‏ ال وكالة بالخصومة » لم يملكه الوكيل . 
# # # 
(۱) في ( م ) › ( ع ) :[ فلا یکون ] . (۲) في ( ص ) › ( م ) : [ توکیل ] . 


(۳) في جميع النسخ : [ انضمت ] » والصواب ما أثبتناه . 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يشتمل‎ )٤( 

. ] ما بین العکوفتین : ساقط من ( ع ) › وفي ( م ) : [ لا یتناوله ] » مکان : [ لا تتتاوله‎ )٥( 
. لفظ : [ به ] ساقط من ( م ) » (ع). (۷) في ( ۰)۴( ع ) :1لم تشتمل]‎ )٦( 


۳۸/٦‏ و 


استيفاء حد القذف والقصاص مع غيبة اموڪل 


. ( قال أصحابنا : لا يجوز استيفاء حد ” القذف والقصاص مع غيبة الو كل‎ - ١ 

۲ س- وقال الشافعي في « الوكالة » ما يدل على : أنه لا يجوز » وقال في 
«الحدود » ° : يجوز . 

۴ - واختلف اُصحابه » فقال المروزي “ : يجوز قولا واحدًا » وما قال في 
الوكالة استحباب » ومنهم من قال : هي على قولين ”^ . 

4 - لنا : أنه يستوفي القصاص مع تجوز العفو للظاهر › فلم يجز » أصله : إذا ) 


. ] لفظ : 1 استيفاء ] ساقط من ( م ) + ( ع ) ء وفي ( ص) : [ الح‎ )١( 

(۲) راجع تفصيل المسألة في : مختصر الطحاوي « كتاب الوكالة » ص۹١٠‏ » المبسوط « كتاب الوكالة ) 
(۹/1۹ ) ء روضة القضاة « كتاب الوكالة 1۳۷/١ ( ٠‏ ) » المسألة ( ٠١۸١‏ ) » تحفة الفقهاء « كتاب الوكالة ۲ 
( ۲۲۸/۲ ) » بدائع الصنائع د كتاب الوكالة ٠‏ » « فصل : وأما الشرائط ۲ ( ۲۱/۹ » ۲۲ ) » البناية مع الهداية 
١‏ كتاب الوكالة » ( ۲۹١/۸‏ » ۲۹۷ ) » تكملة فتح القدير مع الهداية « كتاب الوكالة ‏ (۷/۸ ) » مجمع 
الأنهر « كناب الوكالة » ( ۲١۳/۲‏ ) . (۳) في ( م ) +( ع) :[ الجديد ] » مكان : [الحدود] . 
)٤(‏ هو إبراهيم بن أحمد » أبو إسحاق الروزي » شيخ الشافعية » ذو القصانيف » انتهت إليه رئاسة مذهب 
الشافعي بيغداد » انتقل في آحر عمره إلى مصر » فمات فيها سنة أربعين وثلاثمائة » ودفن عند ضريح الشافعي 
رحمهما الله . راجع ترجمته في : سير أعلام التبلاء ( ٤٠١ ٠ 4۲۹/۱١‏ ) » الترجمة ( ۲٤١‏ )» طبقات 
الشافعية ( ٠۹۷/۲‏ > ۹۸ ) » الترجمة ( ۱٠۰۱٠١‏ ) > شذرات الذهب ( ۳۰۵/۲ ۰ ۳۵۹ ) . 

٠ ط . بولاق ) » وفي « كناب جراح العمد‎ ( » ) ۲١۷/۴ ( ] راجع تفصيل المسألة في : الأم » في [ الوكالة‎ )٥( 
 ةلاك ط . دار المعرفة ) ء مختصر المزني « كتاب الو‎ ( » ) ۲٠/1 ( » من الأم ء في « تعدي الوكيل والولي في القتل‎ 
النكت في « مسائل‎ » ) ٠١١ - ۹۸/١١ ( » المهذب مع تكملة امجموع الثانية « كتاب الوكالة‎ » ١٠١ص‎ 
» فح العزير د كتاب الوكالة‎ » ) ١١١ ء/٠١١/١‎ ( ٠ حلية العلماء « كتاب الوكالة‎ » ) ٠١١ ( الوكالة » ورقة‎ 
» نهاية الحتاج « كناب الوكالة‎ » ) ۲۲٠/۲ ( ٠ مغني الحتاج « كتاب الوكالة‎ » ) ٠١ » ٩/١١ ( بذيل اجموع‎ 
وقال مالك » وأحمد في أظهر الروايتين عنه : مثل أحد قولي الشافعي » يصح استيفاء القصاص وحد‎ . ) ٠٠/١ ( 
القدف في خيبة الموكل » وقال أحمد في رواية أحرى : مثل قول الحنفية » لا يصح استيفاؤهما في غيبته » قال ابن‎ 
» راجع المسألة في : بداية الجتهد‎ . ٠ رشد في بداية اجتهد : « وتجوز الوكالة على استيفاء العقوبات عند مالك‎ 
>۲ ١۸۹/١ ( ٠ المغني « كتاب الوكالة‎ » ) ۲١۸/۲ ( ٠ الإفصاح « باب الوكالة‎ » ) ۳۲١/۲ ( اباب السابق‎ 
. )۳٠١/١ ( » الإنصاف و باب الوكالة‎ » ) ۲٠١/۲ ( ٠ الكافي لابن قدامة « كتاب الوكالة‎ 

. لفظ : [ إذا ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )٦( 


أخبره بالعفو فاسق . 

۴٥‏ - ولا يلزم : إذا كان حاضرًا ؛ لأن ليس هناك عفو ظاهر ٠‏ » ولو أظهر 
العفو شاهده » يبين " ذلك : أن الحدود يعتبر فيها الاحتياط » لأنها لا تستدرك ‏ بعد 
الاستيفاء » والظاهر أن الولى يرق فيعفو » وهو مندوب إلي العفو ) » ولو استوفى 
الوكيل مع غيبة الموكل استوفى مع شبهة ظاهرة » وهذا لا يجوز . 

- فإن قيل : صحت إذا شهد الشهود ثم غابوا ”“ أن يستوفي ال حد -لجواز ن 
يكونوا رجعوا في القصاص » ولم يسقط في أحد الروايتين » والتجويز مع غيبتهما مؤثر ° . 

۷ - ولا يلزم : إذا اقتص ‏ مع غيبة الإمام وقد اجتهد في إيجاب الحد » 
ويجوز أن يكون بغير اجتهاد ‏ ؛ لأنا لا نعرف ‏ هذه المسألة ولا نغير الاجتهاد مع 
الحكم بالحد » وإنما يؤثر إذا أمضى الاجتهاد الثاني . 

o۸‏ - ولا يجوز أن مضي ذلك وهو لا يقدر على المنع من الحد ء» لأنه لا فائدة 
فيه إلا إيجاب ''“ الضمان على من أقام مقامه في الحد . 

۹ - ولا يازم : من غاب عن المدينة في زمن رسول الله ب » وقد ولاهم 
الحكم يستوفون الحد ٠‏ مع تجوز الفسخ » لأنه ليس هناك أمارة ظاهرة تدل على 
العفو» وهو الندب إلى ذلك . 

٠‏ - ولأن الفسخ لا يسقط الحد في حق من لم يبلغ » والعفو يسقط القصاص 
باتفاق وإن " لم يبلغ الوكيل . 

4۱ - ولانه استوفى القصاص لغائب لا ولاية له عليه ؛ فصار كما لو قال : إن 
وجب لي قصاص فاستوفه . 

۲ - ولأنها حالة لا يجوز لوكيل ”" الإنسان أن يستوفي القصاص لابنه 
الصغير » فلم يجز للوكيل أن يستوفيه لموكله »> كما لو “ أقر الوكيل بالعفو . 


۹۸۷/٦ 


(1) في ( ع ) : [ عفۇا ظاهرًا ] . (۲) في ( ع ) : [ تین ] . 

(۳) في ( ع ) :1 لا تدرك ] . )٤(‏ في ( م) : [ العفر] . 

- .] في سائر النسخ : [ عابوا ] . (1) في ( ع ) :1 يشر‎ )١( 

(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 إذا أقبض ] . (۸) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ اجتهاده ] . 

. ] في ( م ) › ( ع ) :1 نعرف ] › بدون : [ ا‎ )٩( 

. ع ) :[الحدود]‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١١( . ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 الإيجاب‎ )۱١( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فإك ]. (۱۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ توکیل‎ )1۲( 


. ) لفظ : 1 لو ] ساقط من ( م ) ۰ ( ع‎ )١٤( 


۸۸/٦‏ كتاب الو كالة 


۴ - ولأنه توكيل باستيفاء القصاص ٠‏ » فصار كتوكيله الصبي . 

4 - احتجوا : بأنه حق تدخله النيابة ؛ فجاز أن ی وکل باستیفائه مع غیبته » کالدین . 

۲4٠١‏ - قلنا : الديون لا تسقط بالشبه وييكن استدراكها » وأكثر ‏ الأحوال أن 
يكون صاحب الدين قد أبراً فيستوفي مع الشبهة » وهذا لا ينع الاستيفاء » والقصاص 
لا يستدرك بعد تناوله » والشبهة تؤثر ) فيه » فلم يجز الاستيفاء مع الشبهة . 

٩‏ - قالوا : كل ما صحت النيابة فيه بجمحضر من الو كل / فكذلك مع غيبته ء 
كاستيفاء القصاص “° . 

۷ - قلنا : النيابة مع حضور الموكل تدعو ٠‏ إليه الضرورة » لأنه ليس كل 
أحد يحسن استيفاء ذلك » فلو لم يجرز له أن يستنيب ” بطل حقه » ولا ضرورة في 
التوكيل مع الغيبة . فأما الإثبات : فلا شبهة فيه ؛ لأنه ليس فيه معنى العقوبة › وإغا 
تحصل العقوبة بالاستیفاء . وإذا ثبت القصاص ولم يستوفه إلا مع حضور ال و كل 
أو يقع التجويز بحضوره » وقد نص أصحابنا هذه العلة بتسليم ثمن الصرف يجوز 
التوكيل والنيابة "“ فيه مع حضور الموكل » ولا يجوز مع غيبته . 

۸ - قالوا : هناك بطل الحق بالإقرار ؛ فلم يبق ما يثبت فيه " النيابة . 

۹ - قلنا : لو تعاقدا فسلم الوكيل إلى وكيل العاقد الآحر » جاز " » فلو قام 
العاقدان من ا مجلس ولم يفترقا لم يجز لأحد ال وكيلين أن يدفع الأمن إلى الخر لغيبة ال وكلين 
وإن كان العقد لم يبطل والدين لم يسقط » ومنهم من احترز فقال : کل حق جاز لل وكيل 
دفع ثمن الصرف مع غيبة الموكل جاز مع حضوره وإن كان الحق باقيا على ما قدمناه . 

*# ¥ # 
)١(‏ ما بين المعكوفتين : ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
(۲) في ( ص ) : 1 وأکبر ] . (۳) في ( م ) + (ع) :1 بیع ] ء مکان :[ مع ] . 
() في ( ۴ ) : [ يؤثر ] » والشبه : جمع الشبهة . 
)٠(‏ قاعدة : « كل ما صحت النيابة فيه بمحضر من الموكل فكذلك في غيبته كاستيفاء القصاص ٠‏ . 
(1) في ( م ) : [ يدعو ] . (۷) في ( م ) » ( ع ) :1 أن يستلب ] . 
(۸) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) » (ع) . (1) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ لم يستوفیه ] . 
)٠١(‏ في ( م ) : [ النيابة ] » بدون الواو » وقوله : 1 والنيابة ] ساقط من ( ع ) . 
)١١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ ما ثبت منه ] » مکان ابت . 
(۱۲) في ( ۴ ) + ( ع ) :[ فجاز] . 


\ vo 


ج الوصي وشراؤه مال الصغير بنقصان کبیر او بزيادة کی رة س ]4۹/1 ۲٣‏ 


٤ مسالة‎ 


بيع الوصي وشراؤه مال الصغير بنقصان كبير أو بزيادة ڪبيرة 


٠١‏ - قال أبو حنيفة : إذا باع الوصي ماله من الصغير بنقصان كثير (“ » أو 
ابتاع مال الصغير بزيادة كثيرة » جاز . 
1601 - وقال ۳ يوسف » ومحمد :ل يجوز ) > وبه قال الشافعي , 


ر 


» ٩ لتا : قوله تعالی : 3 ولا قرا مال الیم للا بای هی مَس‎ - oor 
والمرجع في الاحسن إلى العادة »> ومتی باعه ما يساوي درهځا بنصف ۰ فهذا من‎ 
ولأنه يجوز أن يبيع مال الصغیر من زوجت وإن لم ينص عليه » فجاز أن يببعه من‎ - 00۲ 
. نفسه » كالأب » لأنه قائم مقام الأب بعد موته » فجاز أن يبيع مال الصغير من نفسه » كا جد‎ 


. ] في ( ع ) :1 کبیر] . (۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ كبيرة‎ )١( 

(۳) راجع المسألة في : مخحصر الطحاوي « کتاب ال وکالة» ص۱۱۰ » ٠ ١١١‏ أحكام القرآن للجصاص ( ۲٤٣/۳‏ )ء 
مجمع الأنهر « كتاب الوصايا » » « باب الوصي 14٦/۲ ( ٠‏ ) » العناية » بذيل فتح القدير « كتاب 
الوصايا» » « باب الوصي وما يلكه » ( ٥٠۹/٠١‏ ) > حاشية ابن عابدين ١‏ كتاب الرصايا ) » « باب 
الوصي» ( 41۸/١‏ ) » وفي « كتاب الوكالة » » « باب الوكالة بالبيع والشراء ) ( ٤١٤/٤‏ ) . 

» )١۲۷/١ ( » راجع المسألة في : مختصر المزني « كتاب الوكالة » ص١١١ » حلية العلماء « كتاب الوكالة‎ )٤( 
قال اين القاسم‎ . ) ٠١١ » ۱۲۳/۱١ ( ۲ تكملة اجموع « كتاب الوكالة‎ » ) ٠١١/١ ( وفي « باب الأوصياء»‎ 
في المدونة : « أما الوصي فقد قال مالك فيه : لا يشتري لنفسه » ولا يشتري له وکیل له » ولا يدس من يشتري‎ 
له » » وقال الغرناطي في قوانين الأحكام : « ويجوز لل وكيل والوصي أن يشتريا لأنفسهما من مال الموكل واليتيم إذا‎ 
لم يحابيا أنفسهما ۲ » فقد اتضح من هذين النصين المنناقضين أن للمالكية في هذه المسألة قولين » في قول : يجوز»‎ 
وفي قول آخحر : لا يجوز . وأما رأي المالكية » فراجعه في : المدونة « كتاب الوصايا الأول » » « في الوصي يشتري‎ 
بداية الجتهد‎ » ) ٠١١١ » ٠١۳۳/۲ ( » الكافي لابن عبد البر « باب الأوصیاء‎ » ) ۲۸۸/٤ ( » من ترکة امیت‎ 
كتاب الوكالة » » « الباب الثاني في الأحکام » ( ۳۲۷/۲ ) » قوانين الأحكام الشرعية » الباب السابق‎ « 
واحتلفت الرواية فيه عن أحمد » فقال في رواية : مثل‎ . ) ۲٠۲/۸ ( » ص ١٠۳۳ء شرح الزرقاني « باب في الوصية‎ 
قول الصاحبين والشافعي » الوصي لا يشتري من مال اليتيم ولا يبيعه شيئًا > وهو اختيار ارقي » وقال في رواية‎ 
. أحرى : له أن يشتري بشرطين » أحدهما : أن يزيد على مبلغ ثمنه في النداء » والثاني : أن يتولي النداء غيره‎ 
راجع تفصيل المسألة في : المسائل الفقهية « كتاب الشركة والمضاربة والوكالة » ( ۳۹۸/۱ ۰ ۳۹۹ ) » اني‎ 
, ) ۳۷۷/١ ( » الإنصاف « باب الوكالة‎ ) ۱١۸ » ١٠۷/١ ( » د كتاب الوكالة‎ 

(ه) سورة الأنعام : الآية ٠١١‏ » وسورة الإسراء : الآية ٠٤‏ . 


/ ۳۱۹ كتاب الوكالة 


104 - ولان م جاز البيع منه () ٤‏ جاز للوصي الييع منه : 

» احتجوا : بما روي « أن رجلا أوصي إلى رجل » فكان للموصي قماش‎ - ٥ 
.  » قأراد الوصي أن يشتريه لنفسه » فسأل ابن مسعود ظه » فقال : لا يجوز ذلك‎ 

۵ - قلنا : تقليد الصحابي لا يجوز عند كم » وعندنا الرجوع إلى عموم القرآن أولى . 

۷ - قالوا : الوصي يلي بتولية » فلم يجز أن ببيع من نفسه » كالوكيل . 

۸ - قلنا : ال وكيل يتصرف بالأمر » والوصي يتصرف من طريق الحكم » 
بدلالة : أنه يتصرف مع انقطاع أمر الوصي » فصار ” کال جد . 

۹ ¬ قالوا : پجوز بیعه من نفسه ثل قیمته › فلا يجوز الزيادة علیها › کال وکیل . 

٠١‏ - قلنا : لما لا يجوز إلا ثل القيمة ؛ لأنه متهم في تحصيل العين ١‏ لنفسه» 
وفي الأعيان عوض مطلوب » فإذا بذل الزيادة زالت التهمة » فصار ” كالأب . 

١‏ - قالوا : الأب والجد لهما اختصاص النسب › وهي مرتفعة في حق 
الوصي » فاعتباره بال وكيل أولى من اعتبارهما . 

۴ - قلنا : إا انتقل إليه ما كان إليهما من الولاية » فئبت له حكمها ٠"‏ وإن لم 
يوجد فيها ”“ ما لهما من الخصائص » كما أن وصي “الأب يتقدم على ال جد مع وجود 
ا مخصائص في ا جد إلا أن الوصي مقدم لا تقل ولاية الأب إليه وإن عدمت الخصائص فيه . 


##FR 


. ) لفظ : [ منه ] ساقط من ( ع‎ )١( 

(۲) لم نعثر على هذا الأثر بهذا اللفظ . وقد أحرجه البيهقي من طريق شعبة » عن أبي إسحاق » قال : 
سمعت صلة يقول : « شهدت عبد اله يعني ابن مسعود وأتاه رجل من همدان على فرس أبلق » فقال : إن 
رجلا أوصى إلي وترك يتيما » أفأشتري هذا الفرس أو فرسًا آحر من ماله ؟ فقال عبد الله : لا تشتر شيا من 
ماله » وفي الکتاب لا تشتر شيا من ماله ولا تستقرض من ماله » » في الكبرى « كتاب الوصايا » » ١‏ باب ما 
يجوز للوصي أن يصنعه في أموال اليتامي ۳۸٥/٦ ( ٩‏ ) . 

(۳) لفظ : [ فصار ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واسستدركه الناسخ في الهامش . 
)٤(‏ في ( ٠)۴‏ ( ع ) :1 الغير ] ء مكان : [ العين ] . 

(*) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ فصارت ] . 

(1) في ( م ) : [ بالولاية فشبدت له حكمهما ] » مكان لخبت . 

(۷) في النسخ : [ فيهما ] . 

(۸) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) : [ رضي ] » مکان : [ وصي ] . 


يجوز بیع الوكيل بقليل الثمن وکثیره سے )]|/ ۷,۹۱ 
| مسالة « 


يجوز بيع الوڪيل بقليل الثمن وڪثره 


۳ - قال أبو حنيفة : إذا باع الوكيل بقليل الشمن وكثيره جاز . 
o4‏ - وروی الحسن عنه : أن بيعه لا يجوز إلا بمثل القيمة » أو بنقصان يتغابن 


6٥‏ - وبه قال ابو يوسف » ومحمد › والشافعی 
۱٥۲۹٦‏ - [ وأّما ال وکیل بالشری » ففيه روايتان » كان قوله الأول : إن الشرى يجوز 
بالقليل والكثير » وقوله الثاني : إن الشرى ] “ لا يجوز إلا مشل الثمن وزيادة يسيرة ° . 


) ع ) : 1 المشتري ] » مكان : [ الشري ] » وما بين المعكوفتين : ساقط من صلب ( ص‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 
. واستدركه المصنف في الهامش‎ 

(۲) قال الطحاوي في مختصره : « ولا يجوز ابتياع الوکیل ما وکل بابتیاعه إلا ان يبتاعه با يتغابن الناس فيه 
إذا لم يسم له في الوكالة ما يبتاعه به » وجائز في قول أي حنيفة بيع الوكيل ما وكل في بيعه ا يتغابن الناس 
فيه وبا لا يتغابن فيه » ولا يجوز ذلك في قول أبي يوسف ومحمد إلا بجا یتغابن الناس فيه لا با سواه » . 
راجع تفصيل المسألة في : مختصر الطحاوي « كتاب الوكالة » ص١١١‏ » المبسوط « باب الوكالة بالقيام على 
الدار وقبض الغلة والبيع » ( ۳۹/٠۹‏ ) » روضة القضاة « كتاب الوكالة » ( 1٤۷/١‏ ) » المسألة 1۳4١(‏ ) » 
طريقة الحلاف في الفقه « کتاب البیوع » ص۲٠۲‏ » ٠٠۳١‏ » المسألة ( ٠6۸‏ ) » إيثار الإنصاف ١‏ كتاب 
البيوع » ص٣١۳‏ » بدائع الصنائع « كتاب الوكالة ) » « فصل : أما بيان حكم التوكيل » ( 1۲۷) » البناية 
مع الهداية « باب الوكالة بالبيع والشراء » ( ۳۲۷/۸ » ۳۳١‏ ) » تكملة فح القدير مع الهداية « باب الوكالة 
بالبیع والشراء ۲ ( ۷۷/۸ » ۸۲ ) » مجمع الأنهر « باب الوکالة بالشراء والبیع ٩‏ ( ۲۲۰/۲ - ۲۲۸ ) » مجمع 
الضمانات « الباب التاسع عشر في الوكالة والرسالة » ص۹١۲‏ » حاشية ابن عابدين « باب الوكالة بالبيع 
والشراء ۲ ( ٠٠١ » ٠۲٤/٤‏ ) . وقال الشيرازي في المهذب : « ولا يجوز للوكيل في البيع أن يبيع بدون ثمن 
المثل ا لا يتغابن به من غير إذن » ولا للوكيل في الشراء أن يشتري بأكثر من ثمن امحل با لا يتغابن الناس به 
من غير إذن » . راجع المسألة في : مختصر المزني « كتاب الوكالة » ص١١١‏ ء المهذب مع تكملة الجموع 
الثانية « كتاب الوكالة » ( ۱۳۹/۱۲ ء ٠٤١٤١ - ٠٤١‏ ) » فتح العزيز مع الوجيز « الباب الثاني في حكم 
الوكالة » » بذيل امجموع ( ۲۹/۱۱ » ۲۷ ) » مغني الحتاج « كتاب الوكالة » ( ۲۲١/۲‏ ) » حلية العلماء « 
كتاب الوكالة » ( ٠١۹/١‏ ) . وقال مالك : مثل قول الصاحبين والشافعي » لا يجوز بيع الوكيل أو شراؤه إلا 
بشمن الثل أو با يتغابن الناس في مثله . راجع تفصيل المسألة في : المدونة « كتاب الوكالات ) ( ۲۹۹/۳ ) » التفريع 
« باب القضاء في الوكالة » ( ۳۱۸/۲ ) » فصل ( ١٠١١‏ ) الكافي لابن عبد البر « باب أمانة الوكيل وما ج 


كتاب الوكالة 


۳۹/٦ 


9۷ - لنا : أن أمره بالبيع عام في قليل الثمن وكثيره » ومن حكم اللفظ أنه 
يحمل على عمومه إلا أن ينع منه مانع . 

۸ - ولا يازم : الوكيل بالشرى ؛ لأنا حصصنا الكلام بدليل » لأن ما ملك 
الموكل أن بيع العين به ملك الوكيل يإطلاق الوكالة بيعها به » كشمن المخل . 

4 - قالوا : العنى في ثمن المغل : أن الأب والوصي يملكان البيع به » ولا (© 
كذلك ثمن القليل » لأنهما لا يملكان البيع به ٠”‏ » كذلك لا يملك الوكيل . 

١‏ س- قلنا : تصرف الأب والوصي يختص با فيه الحظ ‏ » لأنهما يتصرفان 
حكما » لا بأمر “ امالك » وتصرف الوكيل يقع بالأمر » فاعتبر عموم الأمر . 

1 س=- ولا يلزم : الوكيل بالشرى ؛ لأنه لا يتصرف بأمر عام » بدلالة : أنه لا 
يملك الشري بعمومه أملاك الم وكل » فثبت أن تصرفه يقع خاصًا في الأعراض . 

۲ »- ولأنه سبب ” يلك به بيع مال الكلف با يتغابن الناس فيه » فيجب أن 
يجوز با لا يتغابن الناس فيه » صله : إذا قال : بع با شعت » أو عين الفمن » أصله : 
املك . 

0¥ - ولا يلرم : الولاية ؛ لأنه لا يملك بها بيع مال اللكلف . 

ولأنه حط لو نص عليه جاز للوكيل البيع به » فجاز له ابيع بالإطلاق » أصله : ما 
یتغابن به . 

4 - ولا يلزم الوكيل بالشرى » لأنه زيادة » والزيادة ليست بحط " 

م ولان اسان اى بح ماله لطا الرس وار ب ا ن 


= یقبل قوله فیه » ( ۷۹۰/۲ ) » بداية انجتهد ۰ ( ۳۲۷/۲ ) » قوانين الأحكام الشرعية الباب السابق ص۳۳۹ » 
شرح الزرقاني « باب صحة الوكالة ۷۸/١ ( ٠‏ ) . وقال أحمد في رواية : إن باع بأقل من ثمن الئل » فالبيع 
باطل » وقال في رواية أخرى : يصح البيع » ويضمن الوكيل النتقص » قال المرداوي في الإنصاف : « وهو 
اذهب » ؛ وإن اشترى بأكثر من ثمن الثل فللحنابلة فيه وجهان : أحدهما : لا يصح الشراء » الثاني : يصح » 
قال الرداوي : « وهو المذهب » نص عليه » وعليه أكثر الأصحاب » . راجع تفصيل المسألة في : السائل الفقهية » 
العنوان السابق ( ۳۹١/١‏ ) المسألة ( ٠۴‏ ) » الي « كتاب الوكالة » ( ٠١١ ٠ ٠٠١/١‏ ) » الكافي لابن قدامة « 
كتاب الوكالة » ( ۲١ > ۲٤٥/۲‏ ) » الإنصاف « باب الوكالة ۲ ( ۳۷۹/۵ » (TAY cA‏ . 

(۱) قوله : [ ولا ] ساقط من ( ۾ ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 
( ا ى 7ا بالاو اة 
)٤(‏ في ( م ) : [ لا يمن ] . (°) في ( ۰)۴ ( ع ) :1[ بسبب ] . 


يجوز بيع الوكيل بقليل الثمن وكثيره ۳۰۹۳/۹ 


وكراهة له » وإذا راد العوض قدره وإن لم يرد “ فغرضه إزالة اللك » لا العوض » فإذا 
أزاله على وجه البيع فقد فعل ما أمره به " » فوجب أن يجوز » ولهذا قال بي : « إذا 
زنت أمة أحدكم » فليحدها » فإذا زنت فليحدها » فإذا ”© زنت فليبعها ولو 
بظفیر » ٩‏ . 

۹ - ولان باعه با يجوز أن یکون ثمئًا » فوجب أن يصح البيع » كما لو باع 
بثمن المغل » وإذا نقص عن “ القدر . 

۷ - احتجوا : بأنه موكل فى معاوضة » فوجب أن يقتضى إطلاقها عوض 
المخل › 1 

۸ - قلنا : الأصل غير مسلم على أحد ارواخين ء والفرق بينهما على الرواية 
الأخحرى : أن الأمر بالشری يقع حاصًا في الأئمان ؛ لأنه لا يجوز ان ي يشتري بأعیان 
ملك الموكل . 

4 - ولأنا نقول » وإذا وقع حاصًا في ذلك رد إلى العادة » والأمر بالبيع يقع 
عاما في الأثمان ” » ولم يثبت تخصيص في الأثمان ” بالتبرع » فوجب اعتبار العموم . 

٠‏ - ولأن الوكيل بالشرى لم يؤمر بالتصرف في ملك الآمر » فلم يجز اعتبار 
أمر عمومه فيما لا يلك » فوجب الرجوع إلى العادة » وال وكيل بالبيع مأمور بالقصرف 
في ملك الآمر › فأمکن اعتبار عموم أمره 

ولأن الوكالة بالبيع لا تابت لنفسه حًا على موکله ببیعه » فلم يلحقه تهمة » 
وال وكيل بالشرى يرجع على موكله بضمان الثمن › فإذا أثبت لنفسه ) ضمانًا في 


. ) في ( م ) :[ لم برد ] . (۲) لفظ : [ به ] ساقط من ( م ) ۰ ( ع‎ )١( 

(۳) في ( م ) › ( ع ) :1 فإن ] » مكان : [ فإذا ] في الموضعين . 

» » في ( م ) » ( ع ) : [ بطفير ] . وقد أحرجه مالك من حديث أبي هريرة في الموطاً « كتاب الحدود‎ )٤( 

و باب جامع ما جاء في حد الزنا ۲ ( ۸۲۹/۲ ) » الحديث ( ٠١‏ ) » والبخاري في الصحيح ١‏ كتاب البيوع ) › 

و باب بيع العبد الزاني ۲ ( ۱۸/۲ ) + وفي « کتاب اتحارین ۲ » « باب إذا زنت الأمة ۱۸۲/٤ ( ٠‏ ) » ومسام 
في الصحیح « کتاب الحدود ۲ » « باب رجم الیهود » ( ۱۳۲۹/۲۳ ) » الحدیث ( ۱۷۰۳/۳۲ ) » وأبو داود 

في السنن « كتاب الحدود » » « باب في الأمة تزني ولم تحصن » ( ١۱۲/۲‏ »١١ء١‏ ) . 

(°) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 تقض على ] » مکان : [ نقص عن ٠]‏ , 

(1) في ( م ) : [ الأهان ] . (۷) في (م) : 7 الأيان ] . 

(۸) في ( م ) + ( ع ) : [ لا شت ]. )٩(‏ ما بين القوسين : ساقط من ( م ) » (ع) . 


۳۰۹4/1 کتاب الوكالة 


الزيادة » لم يحصل ‏ له العوض عبها لحقته التهمة » فلم ينفذ تصرفه . 

1 =- ولأن الوكيل بالشرى لم يسلطه “ في ماله » ونا سلطه على التصرف 
في عين ماله » وفرق في الأصول بين الأمرين ؛ بدلالة : أنه لو دفع إلى رجل دراهم » 
وقال له : اقض بها ديني الذي لفلان علي » فقال : قد قضيت » صدقه في براءة نفسه » 
وبثله لو لم يدفع مالا وقال : اقض فلاتًا » فقال : قد قضيت “ فأنكر ذلك » لم يقبل 
قوله في الرجوع . 

۲ - ونما افترقا لأنه سلطه في أحد الموضعين ”“ على التصرف في عين لمال 
فيقبل قوله » وإن لم يسلم له البدل في الموضع الآحر ”© لم يسقط حق التصرف في 
مالهئ» وما جعل إليه إثبات الحق في ذمته » ومتى " لم يسلم له البدل ‏ » وهو 
سقوط الدين عن ذمته لم يصدق في الرجوع » كذلك في مسألتنا . 

۴ س- قلنا : من ملك هذه الطريقة نقول ”“ يجوز تصرفه فيها على العموم . 

e‏ ا و 

. يتصرفان من طریق الحكم » فاعتبر عموم الأمر‎ i قلا ا‎ - 6٥ 

SC OT 
. ينفذ أمر الإنسان في ملك غيره‎ 

ولان الأب والوصي يقومان مقام من لا ر يصح التبرع في ماله » فلا يجوز تصرفهما با 


I ES‏ منه في ماله » فاذا فوض 
التصرف في ماله مطلقا إليه ٠"‏ ملك منه ما بملکه موکله . 


(1) في ( ع ) : [ فلم يحصل ] . () في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لم يسلط ] » بدون الهاء . 
(۳) في ( م ) : [ بین ] » مکان : [ في ] . 

. ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستد ركه الناسخ في الهامش‎ )٤( 
. ] في ( م۴ ) »+ ( ع ) : [ الوصفين‎ )°( 

(1) في ( ص ) : [ للأخحر] . (۷) في ( م ) : [ فمتي ] . 

(۸) ما بون المعكوفين : ساقط من ( ع ) . )٩(‏ لفظ : [ نقول ] ساقط من ( ع ) . 
)٠١(‏ في ( ص ) : [ املك ] » مكان : 1 الممل ] 

. في ( ع ) : [ حظ ] بالظاء المعجمة‎ )١١( 

(5) لفظ : [ إليه ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 


۵/|/ب 


يجوز بيع الوكيل بقليل الشمن وكثيره 


۷ - ولا يلزم : ال وكالة بالشرى ؛ لأن ال وكيل لم يغوض إليه التصرف في ماله . 

o۸۸‏ - قالوا : تصرف الأب أقوى من تصرف الوكيل ؛ بدلالة : أن التهمة تتفي 
عنه » ويلك أن ببيع من نفسه » فإذا لم يجر له البيع بالقليل “ فالوكيل أولى . 

4 - قلنا : الأب وإن كان تصرفه أقوى إلا أنه ليس لتصرفه جهة إلا لطلب 
الحظ ‏ » فإذا تصرف فيما لا حط له فيه لم يجز » والوكيل أقامه امالك مقام نفسه في 
ماله » فيملك من التصرف ما کان يلكه . 

. قالوا : الحاباة  بمنرلة الهبة لا يملكها الوكيل » كذلك الحاباة‎ - ١ 

۱ - قلنا : ما لا يلك الهبة لأنها عقد لم يؤذن فيه » وليس كذلك البيع 
بانحاباة » لأنه نوع العقد الذي أذن فيه . 

ولأنه يلك احاباة من لا يلك الهبة » مثل أن يقول : بع با شعت وبا رأيت . 

۴ - قالوا : الوكالة مجهولة ١‏ على العادة » بدلالة أنه لو وكل بشراء طعام 
بدرهم حمل على الخبز ”) » ولو وكله بذلك تارة " حمل على الحنطة » والعادة : أن 
الناس لا يبيعون المعاينة » فوجب أن يختص ذلك بالعادة . 

۴ - قلنا : [ العادة أن ] ”“ ببتاع الثياب في سوقها » فلو باع ال وكيل في سوق 
الخنم أو الجمال » جاز وإن خالف العادة . 

ولان العادة : أن الإنسان إذا قصد با دون ثمن المغل غير الشمن » وإن " أطلق الأمر 
في التصرف في ماله ولم / يعين علم أن القصد البيع خاصة ”) على أي وجه وقع . 


### 


۳.۹5/٦ 


. ) في ( م ) : [ فالقليل ] » وقوله : [ بالقليل ] ساقط من ( ع‎ )١( 

(۲) في ( ص ) : [ إلى ] » مكان : [ إلا ] ء رفي ( م ) > ( ع ) : [ الحظر بالظاء المعجمة . 
(۳) حاباه محابة : سامحه » مأحوذ من حبوته » إذا أعطيته . راجع : مغرب » مادة : [ حبا ] ص۲١٠‏ » 
لسان العرب ( ۷1٦/۲‏ ) » المصباح المنير ( ١١١/١‏ ) . 

. في ( ص ) » ( م ) : [ امبر ] » بالراء المهملة‎ )١( . ] في جميع النسخ : [ مجهرلة‎ )٤( 
. ) لفظ : [ تارة ] غير واضح في ( ص‎ )٦( 

(۷) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 
(۸) في ( ۴ ) ۰ (ع ) :[ وذا]. 

(۹) في ( م ) ء ( ع ) : [ أنه قصد البيع بخاصة ] » مكان المبت . 


۳۰۹۹/٦‏ ا اویل 


| مسالة 


الحكم إذا وكله بالبيع مطلفا فباع بالأثمان أو العمروض 


4 - قال أبو حنيفة : إذا وكله بابي مطلقًا فباع بالأثمان أو العروض »› جاز . 

© بالأثمان‎ ٠ وقال أو يوسف » ومحمد : لا يجوز البيع إلا‎ - 6٥ 

9 - وقال الشافعى : لا يجوز إلا بنقد البلد © , 

۷ = لنا : أن کل ثمن جاز للموکل ان ببیع به جاز للوکیل < ان بیع به 
يإطلاق الوكالة » كنقد البلد ”“ . 

ولأنه ”> سبب يلك به البيع بنقد البلد ” » فملك البيع بغيره من غير تعبين » 
كالوضية + والشر كة > وللمضاربة : 

۸ - ولا نقول بموجبه إذا عين له ؛ لأنا قلنا : من غير تعيين . 

۹ - ولا يلزم : إذا قال : بع بنقد البلد » أو بع لأقضي ديني » لأًنا عللنا 


. واستدركه الناسخ في الهامش‎ ٠ ) لفظ : [ إلا ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص‎ )١( 

(۲) راجع تفصيل المسألة في : مخعصر الطحاوي « كتاب الوكالة » ص١١٠‏ » روضة القضاة « كتإاب 
الوكالة ٤۷/١ ( ٠‏ ) ء المسألة ( ۳۹٤۷‏ ) ء تحفة الفقهاء « كتاب الوكالة ۲ ( ۲۳٣/۴‏ ) » بدائع الصنائع » 
الفصل السابق ( ۲۷/١‏ ) » البناية مع الهداية » الباب السابق ( ۳۲۷/۸ ) وما بعدها » تكملة فتح القدير مع 
الهداية » الباب السابق ( ۷۷/۸ ) » مجمع الأنهر » الباب السابق ( ۲۲٠/۲‏ ) » الدر الختار بهامش حاشية 
ابن عابدين « باب الوكالة بالبيع والشراء » ( ٤۲٤/٤‏ ) »> مجمع الضمانات » الباب الساہٻق ص۹٤۲‏ . 

(۳) راجع المسألة في : المهذب مع تكملة الجحموع الثانية « كتاب الوكالة ۲ ( »)١۳۳ ١۱۳۱ - ۱۲۹/۱٤‏ 
حلية العلماء « كتاب الوكالة ‏ ( ٠١ > ٠٣١٣/١‏ ) » فتح العزير مع الوجيز « كتاب الوكالة ‏ » « الباب 
الثاني في حكم الوكالة » ( ۲۹/١١‏ ) » مغني الحتاج « كتاب الوكالة » ( ۲۲۳/۲ ) » نهاية الحتاج « كتاب 
الوكالة » » « فصل : في أحكام الو كالة بعد صحتها ٠٠/١ ( ٠‏ ) . وقال مالك » وأحمد : مثل قول الشافعي » 
ليس له البيع بغير نقد البلد . راجع المسألة في : المدونة « كتاب الوكالات » » وفي « الدعرى في بيع الوكيل 
السلعة » ( ۲٣۵/۲۳‏ ۰ ۲۹۷ » ۲۹۸ ) ء بداية الجتهد » الباب السابق ( ۳۲۷/۲ ) » شرح الزرقاني » الباب 
السابق ( ۷۸/٦‏ ) » المغني « كتاب الوكالة » ( ٠١١/١‏ ) » الإنصاف « باب الوكالة ۲ ( ۰۳۷۸/۰ ۳۷۹) . 
)٤(‏ لفظ : [ للوكيل ] ساقط من ( ع ) . 

(ه) قاعدة : « كل ثمن جاز للموكل أن بيع به جاز للوكيل أن ببيع به يإطلاق الوكالة > كنقد البلد» . 
(1) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : 1 لنقد البلد لأنه ] » مكان ابت . 

(۷) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ البيع ] » مكان : [ البلد ] . 


الحكم إذا وكله بالبيع مطلقًا فباع بالائمان او الروش ٠٠۹۷/۹ mnu‏ 
السبب المطلق ولم نعلل لأحواله » لأن هذا تعيين لا يباع به . 

۰۰ - فان قیل : قد یکون دینه من الحنطة » فیجب أن يجوز بیعه بها . 

٠٠۳٠١‏ - قلنا : كذلك نقول » ولأنه سبب يلك به البيع على الغير > فملك 
يإطلاق البيع بغير الأثمان » كالشركة » والوصية . 

۲ - ولا يلزم : الوكيل بالشراء ") » لأنا قلنا : سبب ”" يلك به البيع . 

۴ - ولأن ابن شجاع ذكر في نوادره : الوكيل بالشرى إذا اشترى في الذمة 
جاز . 

ولأنه إذا وكله ببيع عبد قيمته مائة » فباعه بائة وثوب » لم يجز أن يقال ٩‏ : يجوز 
البيع أو لا يجوز . 

» فإن قيل : لا يجوز البيع ”“ لم يصح » لأنه لو باعه بالائعم خاصة جاز‎ - ٤ 
. وبا فقد زادہ خیرا › فهو اولی بالجواز‎ ٩ وإذا زادہ‎ 

o0‏ - وإن قلنا : يجوز » قلنا : كل سبب يجوز أن ”“ يلك يإطلاقه البيع 
بالأثمان والعروض يلك [ يإطلاقه البيع ] “ بالعروض » كالمضاربة » والوصية . 

10۳ - احتجوا : باه عارض ما ليس من نقد البلد » فوجب أن لا يصح › 
أصله : إذا باع عيًا بمنافع دار أو دابة . 

۷ - قلنا : المعنى فيه : أنه وكله بالبيع لا بعقد الإجارة ٠"‏ » فصار عدوله إلى 
الإجارة كعدوله إلى النكاح إذا زوجه امرأة » وليس كذلك في مسألتنا » لأنه وكله ٠١‏ 
بالبيع مطلمًا فعقد ما يتناوله اسم البيع على الإطلاق » فكذلك جاز . 

۸ - قالوا : العقد في البيع إذا انعقد بشمن مطلق وجب "' حمله على غالب 


. في ( م ) ۰ ( ع ) : [ فیجوز أن يجب ] بالقدم والتأحير‎ )١( 


(۲) في ( م ) › ( ع ) :[ بالشری ] . (۳) في ( م ) › ( ع ) :1 بسبب ] . 
)٤(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ أن يقول ] . (ه) لفظ : [ البيع ] ساقط من ( م ) » (ع) . 


(1) في ( م ) : [ ازاده ] . 

(۷) لفظ : [ أن ] ساقط من ( م ) + (ع) . 

(۸) ما بين المعکوفتين : ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 
(۹) في ( م ) » ( ع ) :1 إجارة ] . )٠١(‏ في ( م ) › ( ع ) : [ وکل ] بدون الهاء . 
)١١(‏ في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ فوجب ] » بزيادة : [ الغاء ] . 


۳۰۹۸/٦ 


كتاب ال وكالة 


نقد البلد » فكذلك الوكالة إذا انعقدت ببيع مطلق وجب أن يحمل على غالب نقد 
البلد . 

۹ - قلا : ابيع المطلق إا يختص بنقد البلد ؛ لأنه لا طريق إلى تصحيح 
TT‏ إلا ان نحمله ‏ على ذلك . آلا ترى : أنه لو باع بأي ثمن شاء )١‏ 
المشتري » لم يصح » وهذا امعنى لا يوجد في الوكالة » لأنه لو عقدها على عموم 
الأعواض جاز » فلم يكن بنا حاجة إلى تخصيصها بنقد البلد ليصح ‏ » فحملت على 
ا 


# # #* 


(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يحمله ] . 
() في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ شیا ] » مکان : [ شاءِ ] , 
() في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) : [ ليصلح ] . 


بيع الوكيل بالنقد والدسيئة 
ا مسالة ٤‏ 


بیع الوكيل بالنقد والنسيثة 


۳۰۹۹/٦ 


. © قال أصحابنا : يجوز للوكيل أن يبيع بالنقد والسيعة‎ - ٠٠ 

. ° وقال الشافعي : لا يجوز أن يبيع بالنسيئة‎ - ٠٠۴١١ 

۷ه د لا : أثها مدة ملحقة بالعقد » فملك الوكيل الطلق الوكالة شرطها في 
العقد . أصله : إذا شرط الخيار . 

۴ - فإن قيل : إغا جاز لل وكيل البيغ بشرط الخيار ” لا فيه من الاحتياط » 
ولأن إطلاق العقد يقتضيه ° . 


)١(‏ قال الطحاوي في مختصره : « وجائز من وكل بيع شىء ولم يسم له نقدًا ولا نسيئة في قول أبي حنيفة 
ومحمد » وهو قول أي يوسف القدم » ثم روی عنه اأصحاب الإملاء : أنه قال بعد ذلك : إن كان الآمر أمره 
بييع ما أمره بيع -حاجته إلى شمن » وبين ذلك له في توكيله إياه ‏ فقال : بع عبدي لأقضي ديني بشمنه » ار قال 
له : بع عبدي لأاع بشمنه دقيقًا لأهلي » فمعتاه في ذلك من قوله کهو لو قال له : بع عبدي نقدًا » فلا يجوز 
له أن ببيعه بغير ذلك » وبه نأحذ . وإن كانت الوكالة وقعت مطلقة لم يذ كر الوكيل فيها من هذا شيئ » كان ' 
للوكيل أن يبيع ما وكل به بالنقد وبالسيهة ٠‏ . راجع تفصيل المسألة في : مختصر الطحاوي « كتاب الوكالة » 
ص۱۱۱ > ١١‏ » روضة القضاة « كتاب الوكالة » ( 1٤۷/۲‏ ) » المسألة ( ۳۹٤۷‏ ) » بدائع الصنائع › 
الفصل السابق ( ۲۷/١‏ ) » البتاية » الباب السابق ( ۳۲۷/۸ ) » قكملة فتح القدير » الباب السابق ( ۷۷/۸ ) » 
٠‏ مجمع الاأنهرء الباب السابق ( ۲۲۹/۲ ) » الدر الختار بهامش رد الحتار » الباب السابق ( ٤۲٤/٤‏ ) » لسان 
المىكام مع معين الىكام « الفصل الرايع في الوكالة » ص۰٥۲‏ . 
(۲) في (م) ٠‏ ( ع ) : 1 بالنساء ] . راجع المسألة في : المهذب مع تكملة الجموع اثانية ١‏ كتاب الوكالة » 
٤ ۳۹/۱)‏ ۷ م » حلية العلماء « كتاب الوكالة ۲ ( ٠۳۳/١‏ 4 ) فتح العزيز مع الوجيز › الباب 
السابق » بذيل المجموع ( ۱ ۲۷ ) » مغني الحتاج « كتاب الوكالة » ( ۲۲٤/۲‏ ) » نهاية امحتاج » 
العنوان السابق ( ۳۲/١‏ ) . وقال مالك وأحمد : مغل قول الشافعي » ليس للوكيل أن ييع نساء . راجع 
المسألة في : المدونة « كتاب الوکالات » ( ۲٠١/۳‏ ) » الكافي لابن عبد البر » الباب السابق ( ۷۸۸/۲ ) » 
بداية المجعهد » الباب السابق ( ۲ ) » قوانين الأحكام الشرعية » الباب السابق ص۳۳۹ » العقد ا نظام 
بهامش تبصرة الحکام ( ۲۳۸/۲ ) » المسائل الفقهية › العنران السابق ( ۳۹٦/١‏ ) ء المسألة ( ٠١‏ ) » المغني 
و کتاب الوكالة » ( ۱۳٤/١‏ ) » الإنصاف « باب الوكالة ¿» ( ۳۷۸/١‏ ۰ ۳۷۹ ) . 
(۳) ما يبن المعكوفتين : ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش 
)٤(‏ في ( ع ) : [ يقتضه ] . 


۳۱/۷ كتاب الوكالة 


4 - : وفي النساء احتياط ۽ لاله یزاد في اللمن . 

SS oL 
. به » فلا یکون فيه احتیاط‎ 

ولأنها أحد وصفي ٠”‏ الفمن » فجاز للوكيل بمطلتق الوكالة البيع عليها » كالنقد . 

› ولأن كل سبب يلك به البيع » يلك به البيع ”“ بال وكالة المعينة‎ - ٥ 
. والشركة » والمضاربة » والملك والأبوة والوصية‎ 

. ولأنه ما يعتاد التجار بيه » فجاز للو كيل المطلق البيع به » كنقد البلد‎ - ١ 

۷ - احتجوا : بان إطلاق العقد يقعضي النقد ؛ بدلالة : أن البائع إذا قال : 
بعتك » تناول إطلاق النقد . ٤‏ 

۸ - قلنا : قوله : - ١‏ بعك ۲ » إا كان نقدًا » ؛ لأنه لو جعل مجلا لم 
يكن أجل فيبطل ‏ العقد لجهالة الأجل » فحمله على النقد حتى لا يفسد » لا لا 
ذکروه من الرطلاق , دوا ال يود في وول الو کل a‏ ء لأنا إذا اعتبرنا 
عموم الأمر في الخال والمۇ جل جاز » لأنه قال : بع بثمن مؤجل » وجهالة الأجل لا 
تبطل ٩7‏ الت وکیل . 

۹ س- فان قیل : قوله : « بع » لو كان عاما في الحال والمؤجل فسد العقد » كما 
لو قال : بعتلك بألف » إما حالّة وإما مؤجلة . 

۰ - قلا : لفظه يقتضي الأمرين » وإنما حصصناه ه بأحدهما » لأن التأجيل لو 
أراده لبین مدته » لأنه لا يصح إلا مدة معلومة © » فلما لم يبين مدته دل على أنه راد 
الحلول » وال وكالة لا يفتة يغتقر “ جواز التأجيل في عقدها إلى مدة معلومة » لأنه لو قال : : بع 
بشمن مؤجل جاز وإن لم بين الأجل » فلذلك حمل على الإطلاق في عموم الأمرين . 


. ] في ( ص ) : [ صفتي ] » وفي ( م ) : [ صفي‎ )١( 

(۲) قوله : [ بيلك به البيع ] في ( م ) » وليس في غيرها » ولفظ : [ يلك ] ساقط من ( م ) » (ع) . 
() في ( م۴ ) + ( ع ) : [ الوكالة البيع به ] » بريادة : [ الوكالة ] . 

. ] في ( م۴ ) ۰ ( ع ) :1 فبطل‎ )٤( 

. لفظ : [ بع ] ساقط من ( م ) » ( ع ) + ومن صلب ( ص ) » واستدركه الصنف في الهامش‎ )٥( 
. ) في ( ع ) : [ لا بیطل ] (۷) لفظ : [ معلومة ] ساقط من ( ع‎ )1( 

(۸) في ( ص ) EAE‏ : 1 إلى ]. 


بيع الوكيل بالنقد والهة س ١١ ١/]|‏ 

١‏ - قالوا : توكيل في معاوضة مطلقة ؛ فوجب أن يكون العوض الذي 
يحصل للموكل حالا قياسا على الوكيل في الشرى . 

۲ - قلنا : هذا غير مسلّم ؛ لأنه إذا وكله بالشراء ” جاز أن يشتري 
بالشمن " الحال والمؤجل » لأن عموم اللفظ يتناول الأمرين . وإنما قالوا : إذا دفع إليه 
مالا وأمره أن يشتري به لم يجز أن يشتري بثمن مؤجل » لأن الوكالة تعلقت بالعين › 
فلا يجوز ان يشتري في الذمة . ولذلك إن أسلفه الذي ”° وكله في ابتياعها جاز › 
فالاجل غير مسلم . 

۴ - فإن قالوا : أصانا : إذا أمره بیع ثوب فأسلف في حنطة . 

٤4‏ - قلنا : يجوز ذلك عند أبي حنيفة » ذكره ٠”‏ في باب الوكالة في كتاب 
البيوع . 


## # 


(۱) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ بالشری ] . 

(۲) قوله : 1 بالشمن ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 
(۳) في ( م ) » ( ع ) : [ وكذلك إن أسلفه الذي ] » وليس في ( ص) . 
)٤(‏ في ( م ) + ( ع ) :1 أبرأه ] . 

. في ( م ) ۰ ( ع ) :7 ذکر ] » بدون الهاء‎ )٥( 


۳1۲/٦‏ كتاب الوكالة 


| مسالة « 


ادعاء شخص الوكالة وتصديق الغخريم له 


۲٠‏ - قال أصحابنا [ : إذا ادعى رجل أنه وكيل صاحب الدين في قبضه 
وصدقه الغربم ؛ ألزمه الحاكم التسليم . وكذلك إذا قال : مات صاحبه ونا ولده لا 
وارث له غيري فصدقه » لزمه التسليم إليه في رواية الأصول . 

. وروی ابن سماعة () » عن محمد : أنه يجبر في العين ايا‎ - ٩ 

۷ - وإن ادعی : أن صاحب الدين مات وأنه كان أوصى إليه »> فصدقه » لم 


يجبر على التسليم " . 
۸ - وقال الشافعي : لا يجبر على التسليم في الوكيل والوصي › ويجبر في 
الوراث . 


۹ - وإن زعم ان صاحب الدين أحاله © بالدین فصدقه » ففيه وجهان »› 
أحدهما : يجبر على التسايم إليه » والثائي : أنه لا يجبر ) . 


(1) في ( (٠)۴‏ ع) : [ ابن سماعة ] . وابن سماعة : هو أبو عبد الله محمد بن سماعة التميمي » أحد أعلام ا حنفية» 
حدث عن الليث بن سعد » وأبي يوسف » ومحمد » وأخذ الفقة عنهما وعن الحسن بن زياد » وكتب النوادر عن أي 
يوسف ومحمد » وروى الكتب والأمالي » توفي كله في سنة ثلاث وثلاين ومائتين » وله مائة وثلاث سنين . راجع 
ترجمته في : أخبار أبي حنيفة وأصحابه ص١١٠‏ » ال جواهر المضية ( ۱۹۸/۳ - ۱۷١‏ ) » الترجمة ( ۱۳۲۲ ) » 
تقريب التهذيب ( ۱۹۷/۴ ) » الترجمة ( ۲۷۸ ) » شذرات الذهب ( ۷۸/۲ ) » الفوائد البهية ص١١۷٠‏ . 
(۲) راجع المسألة في : المبسوط « كتاب الوكالة في الدين » ( ۷٦/٠۹‏ ) » روضة القضاة « كتاب الوكالة » 
٠٦/۴ (‏ ء ١۷‏ ) ء المسألة ( ۳۷١۷‏ ) » بدائع الصنائع › الفصل السابق ( ۲۹/١‏ ) » البثاية مع الهداية 
« باب الوكالة بالخصومة والقبض » ( ۳۹٦/۸‏ ء ۳۹۷ ) » تكملة فتح القدير مع الهداية « باب الوكالة 
بالمنصومة والقبض ۲ ( ٠٠١/۸‏ ) » مجمع الأنهر ٠‏ باب الوكالة بالخصومة والقیض » ( ۲۳۲/۲ ) » الدر 
الختار بهامش رد الحتار « باب الوكالة بالخصومة والقبض » ( ٤١١/٤‏ ) » مجمع الضمانات « الباب التاسع 
عشر في الوكالة » ص۳٠۲‏ » لسان الحكام مع معين اكام »> الفصل السابق ص۲١٠۲‏ . 

(۳) في ( ع ) :[ حاله ] . 

(4) راجع تفصيل المسألة في : الأم « الوكالة » ( ۲١۷/۳‏ ) » مختصر الزني « كتاب الوكالة ‏ ص١١١ ٤‏ 
الهذب مع تكملة امجموع الثانية « كتاب الوكالة » ( ٠١١ - ٠١١/١4‏ ) » حلية العلماء ١‏ كتاب الوكالة ) 
٠١١ ٠١١/١ (‏ ) » فتح العزيز مع الوجيز « كتاب الوكالة » » « الباب الثالث في التراع )۸٠ ١۸٤/١١ ( ٩‏ ء 


۳1۳/٦ 


۴۰ - لنا : أنه إقرار بحق الاستيفاء منه » فوجب أن يجبر على التسايم إليه ٠(‏ 


إذا لم يژد إلي إبطال حق الغیر . اصله : إذا ادعی آنه وارثه لا وارٹ له غیره » أو ادعی 


الدين لابنه الصغير فصدقه . 

1 - ولا لزم : إذا ادعى وكالة بق بقبض العين ؛ لأن في التسليم إسقاط حق 
الموكل من العين . 

ولا يازم : إذا أقربه وصى ي ؛ لأن القاضي لو قضى بالتسليم جعله وصيًا ء لأنه يلك 
نصب ٩‏ الوصي » فيسقط ٩<‏ ذلك حق الورثة . 

۲ - فإن قيل : المعنى في الوارٹ : أنه إقرار لا مستحق له سواه » » فلزمه 
التسليم إليه » وفي مسألتنا : إقرار ‏ هناك مستحق سواه . 

۴۴۴ - قلا : علة الأصل غير مسلمة لأنه يجوز أن يكون على الميت دين أو 
يكون ( هناك وصية »› فيستحق الت ركة سواه ° . 

۴٤‏ - ويبطل علة الأصل : بمسألة الحوالة على أحد الوجهين أنه لا يجبر على 
التسليم وإن کان لا مستحق سواه . 

› ولاأنه ادعی على غیره وجوب تسليم ما في ذمته إلیه من غير ولاية‎ - oro 
فوجب ان یجبر على وجوب  تسایمه إليه ما في ذمته إذا صدقه . أصله : إذا ادعی أنه‎ 
: وات‎ 


مغني الحتاج « كتاب الوكالة » ( ۲۳۷/۲ ) . وقال الالكية في المشهور › والمحنابلة : مثل قول الشافعي » من 
صدق مدعي ال وكالة بقبض الدين » لم يازمه الدفع إليه . وأما الوارث والحال بالدين : فلم نقف فيهما على رأي 
المالكية بعد » وقال الحنابلة : يازم الدفع في الوارث » وفي الحال وجهان : أحدهما : يجب الدفع » والآحر :لا 
يجب . راجع المسألة في : البهجة « باب الوكالة » ( ۲١۷/١‏ ) » العقد المنظم للحكام » بهامش تبصرة الحكام ر 
۲ ) » المغني « كتاب الوكالة ۾ ( ١١١ - ٠٠١/١‏ ) » الإنصاف « باب الوكالة ٤٠١ - ٤٠٤/١ ( ٠‏ ) . 
)١(‏ في ( م ) + ( ع ) : 1 عاية ] » مكان : [ على التسليم إليه ] . 

(۲) لفظ : [ نصيب ] ساقط من ( م ) › ( ع ) .(۴) في ( م ) + ( ع ) :[ فسقط ] . 

. ) في ( م ) » ( ع ) : [ إقرار إليه ] » بزيادة : [ إليه ] » وهي مشطوبة في ( ص‎ )٤( 

(ه) ما بين المعكوفتين : ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 

(1) وردت في ( م ) » ( ع ) بعد قوله : [ فيستحق الت ركه سواه ] العبارة الآتية : [ فازمه التسايم إليه وفي 
مسألتنا إقرار له مستحق سواه ] وهو سهو من الناسخ . 

(۷) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 
(۸) لفظ : 7 وجوب ] ساقط من ( م ) + (ع) . 


كتاب الو كالة 


۳۱١ ٤/٦ 


- ولا يلزم : الوصي » لأنه لا يدعي حق القبض إلا بالولاية . 

ولأنه اعترف له بثبوت المطالبة في حق في ٩‏ ذمته بسبب يتبعض ‏ » فوجب ان 
يجبر على التسليم » كما لو أقر له بدين . 

۷ - ولا يلزم : الوصي لأنه يدعي المطالبة بسبب لا يتبعض ‏ . 


۴۸ - ولأن ما يدفعه من الدين ملك نفسه » فإذا أقر بوجوب تسليمه › فلهذا 
حق اعترف به على نفسه لا يسقط به حق غیره » فنفذ إقراره فيه کما لو أقر بدين . 
وليس كذلك العين » لأن إقراره لو نفذ سلم 7 ملك الغائب » فإذا حضر وجحد 
الوكالة فاتت العين » وفي الأعيان أعراض “ » فلم يقبل إقراره بحق المقر » لأنه إبطال 
حق غيره . وأما الدين : فإذا حضر الغائب فجحد الوكالة » فدينه بحاله »> فلم يكن 
الإقرار نافذًا في حقه . 

۹ ¬ ولا يزم : إذا ادعى أنه وصي ؛ لأنا نجوز أن يكون صاحب الدين 
مات ٠”‏ وللقاضي ولاية في نصب الوصي ” » فإذا أقر بالتسليم إلى مدعي الوصية صار 
وصيًا يإذن القاضي وبرئ البائع بقبضه » ويجوز أن يكون كاذبًا » فيسقط الدين في حق 
ل 

۰ - احتجوا : بأنه أقر بوکیل غیره في قبض دینه ” » فلم یازمه الإقباض › 
کما لو کان الحق عینًا . 

٠١‏ - الجواب : أن الأصل غير مسلّم على رواية ابن سماعة . والفرق بينهما 
على رواية الأصول ما بينا : أنه في الدين مقر في حق نفسه » ودين الغائب بحاله » وفي 
العين مقر بحق القائب 7 لأن العين تفوت < . وأكثر الأحوال أن يضمن امقر قيمتها 


. ) لفظ : [ في ] ساقط من ( م ) + ( ع‎ )١( 


(۲) في ( م ) › ( ع ) :1 ينتقص ] . (۳) في ( ع ) : [ يتبعض ] » بدون : [ لا ] . 
(4) في ( ع ) : [ ٿسليم ] . () في ( ع ) : [ أعراض ] . 


(1) في ( ع ) : 1 لأنه يجوز أن يكون صاحب الدين قد مات ] » مكان المبت . 

(۷) في ( م ) » ( ع ) : 1 والقاضي ولأنه في نصب وصي ] » مکان المبت . 

(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ غيره ] » وفي هامش ( ص ) من نسخة أحرى : [ حقه ] » مکان : [ دينه ] . 
(۹) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 في حق ] » مكان : [ بحق ] » ولفظ : [ الغائب[ ساقط من ( م ) + ( ع ) » رفي 
هامش ( ص ) : [ الغير ] » مكان : 1 الغائب ] من نسخة أخرى . 

. ] في ( م ) : [ تفوت‎ )٠١( 


ادعاء شخص الوكالة وتصدیق الغرے لہ ٣۱۰ ٥/ıuıuıuıuıuıuıununuueuene:xuew‏ 
ففي الأعيان أعواض . 

۴ - قالوا : وكالة لم تثبت في حق صاحب الال » فلا يجبر على دفعه إليه › 
كما لو كذبه في الوكالة . 

۴۴ - قلنا : المقر إما يدفع مال نفسه » لا مال صاحب الدين » فوجب أن يعتبر 
ثبوت الوكالة في حقه » لا في حق الغائب ٩”‏ . ألا ترى : أنه لو أقر أن صاحب 
الدين مات وهذا ابنه » لم يثبت ”" السب في حق صاحب الدين » ومع ذلك يدفع 

إليه » لأن السب يثبت في حق المقر » فأما إذا كذبه فلم تثبت / ال وكالة في حق صاحب 
الدين ولا في حت غريه » فلم يجبر على الدفع بدعوى الوكيل . وفي مسألتنا : تثبت 
الوكالة في حق الغرم ٠‏ » والواجب بها تسليم ماله » فلهذا وجب عليه التسايم . 

۴4 - قالوا : إنه دفع غير مؤثر في البراءة » فلا يجبر عليه » كما لو ادعي أنه 
وصی . 

. قلنا : يبطل إذا قال : أنا وارث صاحب هذا الدين فصدقه‎ - ۴4٥ 

٠٠۳٩‏ - ولان في زعم المقر انه دفع مبرئ ویجزيه ”“ أن يكذبه صاحب الحق لا 
يعتبر » كما لو أقام ال وكيل البينة وجب التسليم وإن جاز أن يقيم الموكل بينة ‏ أنه كان 
عزله . 

۷ »- والمعنى في دعوى الوصية : أنه يزعم أن صاحب الدين مات » والولاية . 
للقاضي إذا لم يثبت عنده ” وصية › فلم ينف إقراره في حقه 

۸ - وأما مدعي الؤكالة : فلم يعرف بشبوت “ حق الوكالة للقاضي » فلم 
يعتبر ثبوت الوكالة عنده . 


. ] في ( م ) :1 الغالب‎ )١( 
. في ( م ) ۰ ( ع ) :1 إذا] » مکان : [ لو]‎ )۲( 
. ] في ( م )۰ ( ع ) :[ فلم شت‎ )۳( 
. ع ) : [ تثبت الوكالة في حق صاحب الدين ولا حق الغرج[ بالزيادة‎ ( ٠ ) في ( م‎ )٤( 
: (ه) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ سري ] » مکان : [ مبرئ ] » وفي هامش ( ص ) : [ ویجوز ] » مکان‎ 
. ويجزيه ] من نسخة أخرى‎ [ 
. ع ) : [ أجاز أن يقيم الموكل البينة ] » مكان الثبت‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 
. ] في ( م )۰ ( ع ) : [عنه ] › مکان : [ عنده‎ )۷( ` 
. في ( م ) › ( ع ) : [ ثبوت ] بدون الباء‎ )۸( 


۰/٦‏ ۳۹ سسس کتاں ال وكالة 


ولأن القاضي له ولاية في نصب الوصي ‏ » فإذا أقر بالتسليم إليه سقط الدين 
بقبضه » ويجوز أن يكون كاذيا » ولا ولاية للقاضي في نصب وكيل » وإذا أقر بالدفع 
لم يصر بذلك وكيلا » فلم يسقط الدين في حق الموكل » فلذلك لزم التسليم إليه . 

۹ - قالوا : دفع لا تبراً ٩”‏ به ذمة حکمًا ؛ فلم یجبر عليه » کما لو کان عليه 
دين ببينة ‏ فطلبه منه بغير شهادة » لم یجز تسليمه . 

۰ - قلنا : لا نسلّم » بل یجب على من في ذمته الحق تسليمه في جميع 
الأحوال » حضرت البينة أو لم تحضر 9 » ومتى أخر امال حتى تحضر البينة مع المطالبة » 
کان ظالاً . 


# # 


. ] في ساثر النسخ : [ الصبي‎ )١( 

(۲) في ( ع ) : [ ما لا ببرئ ] » بزيادة : [ ما ] . 
(۳) في ( ع ) : [ ببینه ] بدون نقط . 

. في ( م) :1 لم يحضر]‎ )٤( 


إذا تلف القبوض في يد الوكيل بعد تصديق الغرم له وإنکار صاحب .. س ٠٠١۷/١‏ 
اا مسالة 


إذا تلف المقبوض ي يد الوكيل بعد تصديق الغريم 
له وإنكار صاحب الحق فعاى من يكون الضمان ؟ 


۴٠١‏ - قال أصحابنا : إذا صدقه في الوكالة وسلم إليه ثم حضر صاحب الحق 
فأنكر الت وكيل وحلف وقد “ تلف المقبوض في يد الوكيل ؛ فإن کان عيًا فهو بالخيار 
في تضمين الدافع أو القابض » وإن كان ديتًا فله تضمين الدافع دون القابض ‏ . 

۲ - وقال المزنى : له أن يضمن القابض منهما » وهو اختيار ”' المروزي . 
وقال عامة أصحاب الشافعي مثل قولنا 0 . 

۴۴۳ - لنا : أنه دفع الدين إلى من لا يبرا ”) بقبضه » فصار كما لو دفع إلى 
وكيله وأمره ”“ بالتسليم » فتلف في يده » لم يكن لصاحب الحق أن يضمنه . 

ولأن الحق في الذمة لا يتعين بالدفع » فكان له اتباع الذمة » فأما الوكيل فإغا قبض 
مال الدافع » فلا سبيل للغربم عليه . 


. ) لفظ : [ قد ] ساقط من ( ع‎ )١( 

(۲) راجع المصادر في المسألة السابقة ء روضة القضاة ( ٠٥۷/۲‏ ) ء المسألة ( ۳۷۲۲ ) » بدائع الصتائع ( ۲١/١‏ )> 
البناية مع الهداية ( ۳۹۷/۸ » ۳۹۸ ) » تكملة فتح القدير مع الهداية ( ۱١۹/۸‏ ) » وما بعدها » مجمع الأنهر 
)۲۳۶/۲ ۰ ۲۴۰ ) » لسان الحکام مع معین المحکام ص۲٠۲‏ » الدر الختار بهامش رد الحتار ( 4١٠/٤‏ ) » مجمع 
الضمانات ص۴٠۲‏ . (۳) في ( م ) : [ اخبار] . 

)٤(‏ قال المزني في مختصره : « ولو کان لرجل على رجل حق » فقال له رجل : وکلني فلان بقبضه منك 
فصدقه ودفعه وتلف وأنكر رب الحق أن يكون وكله » فله انيار » فإذا أغرم الدافع لم يرجع الدافع على 
القابض » لأنه يعلم أنه وكيل برئ وإن أغرم القابض لم يكن له أن يرجع على الدافع » لأنه يعلم أنه مظلوم 
برئ » . راجع : مختصر المرني « كتاب الوكالة » ص١١١‏ » المهذب مع تكملة امجموع الثانية ١‏ كتاب 
الوكالة » ( ٠١٤ ٠ ٠١١ ١ ٠١١/١ ٤‏ ) » حلية العلماء ( ١/١١٠ء‏ ۲ ) » فتح العريز مع الوجيز » الباب 
السابق » بذيل الجموع ( ۸١ › ۸4/١١‏ ) . لم نفف على هذه ال جزئية في كتب المالكية بعد » وقال ال حنابلة 
مثل قول الحنفية إن كان المدفوع عيتًا » فلصاحبها الرجوع ببدلها على من شاء منهما » وإن كان ديئا لم يرجم 
إلا على الدافع وحده . راجع تفصيل المسألة في : المغني « كتاب الوكالة » ( ١١١ » ٠٠١/١‏ ) » الإنصاف 
و باب الوكالة » ( ٤٠١٤/٥‏ ) . 

. في ( ص ) : [ لم يبرأً] » وفي ( م ) : [ لم ير]‎ )٥( 

(1) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : 1[ وأمر ] بدون الهاء . 


ت س 


‰4 - احتجوا : بأن ال وکیل اعترف ٩‏ بأنه قبض مال صاحب الحق وأنه ائتمنه 
عليه » وقوله في الأمانة لا يقبل » وقبل قوله في قبضه إياه بغير أمره » فضمن . 

١‏ - قلنا : إنما أقر أنه قبض ماله وكذبه فى هذا الإقرار > لأن هناك قبض ملك 
الاك ر ار على وة النعفى > كان أن ية 


## #* 


. ) لفظ : [ اعترف ] ساقط من ( ع‎ )١( 


الحكم فيما إذا وکله بیع فاسد فباع بیعا ییا ۲۱۰۹/٦‏ 
ا 
OE a “NNN‏ 


الحكم فيما إذا وكله ببيع فاسد فباع بيعاً صحيخا 


. قال أبو حنيفة » وأًبو يوسف : إذا وکله ( ببيع فاسد فباع بيعا صحيحا جاز‎ - 1o۳٦ 

. وقال محمد : لا يجوز )( »> وبه قال الشافعى‎ ¬ \ofoY 

1o0۸‏ - قالوا : إن وکله ببيع عبد بشمن " نَسَاءٌ فباعه بمثل ‏ ثمن النساء نقد 
ففيه وجهان : أحدهما : يجوز › والأحر : لا يجوز “^ . 

۹ - لا : أنه مره ببيع بشرط ٠”‏ » فملك أن بیع بیعا صحيځًا » كما لو أمره 


بالبيع ” بشرط العتق . 
»0 - ولأنه إذا أمره بالبيع إلى العطاء فقد وكله بيع عين بشمن مؤجل »› فجاز 
بهذا الت وكيل البيع بأجل . 


: ولأنه إذن في البيع لو عري عن شرط التأجيل ملك به البيع “ . أصله‎ - ٠٠١ 
. إذا قال : بع بكل مالي بأي أجل شت‎ 
جاز » کما لو‎ ٩ ولانه وکل ببیع بشمن مۇجل » فإذا باع شمن حال‎ - 01۲ 


. في ( ص ) » ( م ) : 1 وكل ] بدون الهاء‎ )١( 

(۲) راجع المسألة في : المبسوط « باب من الوكالة بالبيع والشراء » ( ٠٦/٠۹‏ ) ء بدائع الصنائع › الفصل 
السابق ( ۲۹/۱ ) . 

(۳) لفظ : 1 بثمن ] ساقط من ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 

(4) في ( م ) › ( ع ) : [ مثل ] بدون الباء , 

(ه) راجع المسألة في : المهذب مع تكملة امجحموع الثانية « كاب الوكالة ‏ ( ٠۳١ » ۱۲۱/۱٤‏ ) » النكت 
في « مسائل الوكالة ) » ورقة ( ١١٦١‏ ) » حلية العلماء « كتاب الوكالة ۲ ( ٢)۷۰ ٠٠١ ١٠۲٤/١‏ فتح 
العزيز « كتاب الوكالة » » « الباب الثاني في حكم الوكالة » ( 1 ) . ولم نهتد إلى هذه المسألة في 
كتب المالكية بعد . وقال الحنابلة مثل قول محمد والشافعي : إن وكله في بيع فاسد فباع بيعا صحيحا » لم يصح . 
راجع المسألة في : الغني « كتاب الوكالة » ( ٠١۲/١‏ ) » الكافي لابن قدامة « كتاب الوكالة » ( ۲٤٤/۲‏ ) » 


الإنصاف « باب الوكالة ۲ ( ۳۹۲/١‏ ) . (1) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 شرط ] بدون الباء . 
(۷) في ( ع ) :1 بیع ] . (۸) في ( م ) › ( ع ) :1 لمع ] . 


)٩(‏ قوله : [ مؤجل فإذا باع بشمن ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش » وما بين 
المعكوفتين : ساقط من ( م) > ( ع ) . 


كتاب الوكالة 


۳۱۹/٦ 


وكله ببيع إلى أجل صحيح فباعه ثل ثمن الدساء نقدًا . 

۴ - فإن نازعوا في الأصل : دللنا عليه بأنه حصل له العوض وهو زيادة الثمن 
وزاده حيرا بأن أسقط التأجيل » فصار كما لو وكله ببيع بائة “ فباعه بمائتين » وهذه 
المسألة مبنية على أن البيع “ الفاسد يقع به املك > كما يقع في الصحيح . 

٤4‏ - وقد دللنا على هذه المسألة » فنقول : ملكه بالتمليك على وجه البيع فجاز 
أن يلك به البيع على الوجه الأمور به وزاده خیرا فوجب أن يجوز . ولا يجوز على 
الوجه الأول إذا وكله أن يبيع ويشترط ايار للآمر لأنه بلك بهذا الت وكيل البيع الصحيح . 

٠‏ - ولا يلزم على الثاني : إذا وكله أن يبيع بخمر فباعه بدراهم » لأنه لم 
يعقد على الوجه المأمور به » بل خالف في جنس الثمن . 

- فإن قيل : البيع الفاسد لا يقع الملك بعقده . 

۷ - قلنا : يقع ”" الملك بالعقد إذا سلم ‏ المبيع أولا على وجه السوم ثم 
باعه » وعموم التو كيل يقتضي ذلك . 

۸ =- فإن قيل : البيع الفاسد لا ينبرم » بل يثبت فيه حق الفسخ لكل واحد 
sS‏ 

۹4 - قلنا : البيع الفاسد قد “ لا يثبت فيه الفسخ » > مثل أن ی وکله ببیع 
OES‏ 
أنها لغير مالكها " ء فلا يثبت حق الفسخ في هذا . 

خو ال له لن 

١‏ - احتجوا : بأن كل من لم يلك البيع على الوجه الأمور به لم يملكه 
على غير الوجه الأمور به »> كتوكيل المراهق ° . 


. في ( م ) + ( ع ) : [ مائة ] بدون الباء‎ )١( 

(۲) لفظ : [ البيع ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 

(۳) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ قد يقع ] ٠‏ بريادة : [ قد ] . 

. ) لفظ : [ قد ] ساقط من ( ع‎ )٥( . ] في ( ع ) :1 أسلم‎ )٤( 

(1) في ( م ) › ( ع ) :[ فبیعه ] . 

(۷) لفظ : [ لغير] ساقط من ( م ٠)‏ ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستد ركه الناسخ في الهامش » وفي (م) › 
(ع ) : [ لالكها ] » بزيادة اللام . (۸) في ( ع ) :1 لا يلك ] . 

. ٠ قاعدة : « كل من لم يلك البيع على الوجه الأمور به لم يملكه عبى غير الوجه الأمور به كتوكيل الراهق‎ )٩( 


الحکم فیما إذا وکل بیع فاسد فباع بیعاً صحییا سے ٣۱۱۱/۹‏ 


١‏ - قلنا : المراهق وكله بالتمليك وَسَرَط الفَساد » وهو يلك ٠‏ التمليك ولا يلك 
الأمر بالفساد ؛ فجاز تصرف ال وكيل فيما يله الم وكل » وذلك کما لو وکله ببیع عبده وعبد 
غيره » وأما ‏ المراهق فلا ملك ما وکل فیه ولا شیا منه ؛ فلم یجز تصرف وکیله عليه . 

۲ - قالوا : وكالة لا تتضمن ‏ بيعا شرعيًا ؛ فلا يملك بها البيع الشرعي »› 
كما لو وكله بالشراء ” لم يلك البيع . 

۷۳ - قلنا : لا نسلم أن الوكالة لا تعضمن (“ البيع الشرعي » لأنها تضمنت 
التمليك على وجه البيع » وتضمنت الفساد » وهو معنى زائد على البيع › والوكالة 
بالشراء لم تتضمن ”“ البيع بوجه » فلذلك لا يله . 

SS ¥4 

0¥ — : وکل بالبيع والتسليم وإن کان ابيع لا يوجب ذلك » فإذا باع 
N Cs‏ 
باك ال کال رجت له تاه 

٠٠۳۷١‏ - قالوا : البيع إلى العطاء لا ملك ال وکل توکیله به » فلم يصح › کما لو 
وکله بیع عبد لغیره . 

۷ - قلنا : الم و كل لا يملك هذا البيع ء فإذا فعل وقع به التمليك » فوكيله في حكمه . 

۸ - ولأنه ملك البيع والتأجيل ولا يملك جهالة الأجل » فينتقل إلى وكيله ما 
يلك دون ما لا يلك . 

4 - قالوا : وکیل ببیع فاسد › فلا بملك به بیځا صحیځا » کمن وکله ببیع 
خحمر بدراهم . 

۰ - قلا : الوصف غير مسلّم في الأصل » > لأن الو كيل لو مر ذميًا فباعه “ من 
ذمي بخمر بشهد منه جاز » وهو بيع صحيح عندنا » وما لا يلك أن بیع بالدراهم ؛ لانه 
خالف في جنس الثمن » فهو كما لو أمره أن ببيع بالحنطة » فباعه بالشعير . 


« ## 
)١(‏ في ( ع ) :1 بلك ] . (۲) في ( م ) + ( ع ) :[فأما]. 
(۳) في ( م ) : [ لا يتضمن ] . )٤(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :1 للشری ] . 
() في ( م ) : [ لا يتضمن ] . )٦(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لم يتضمن ] . 


(۷) في ( م ) : 1 عبد الآبق ] > وفي ( ع ) : [ عبد آبق ] . 
(۸) قوله : 7 فباعه ] ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) ۰ 


۳1۲/٦‏ کكتاب الوكالة 


e 
Qf a “NN 
من تتعلق به حقوق العحقد‎ 


۱ - قال اصحابنا : حقوق العقد تتعلق “ بال وكيل » فإذا باع فله أن يطالب 
بالشمن دون ال وكل » وعليه تسليم المبيع » وإذا ابتاع فعليه تسليم الثمن » وضمان العهدة 
عليه »› وهو الخاصم في العيب © 

۲ - وقال الشافعي : إذا باع ال وكيل 7 فالمطالبة بالشمن لموكله وله ( . وإذا 
ابتاع ففي أي ذمة يثبت الثمن » فيه ثلاثة أوجه » أحدها : الثمن وجب على الم وكل»› 
وال وكيل ضامن له عن المو كل وللبائع مطالبة أيهما ” شاء . والوجه الثاني : الشمن يتعلق 
بذمة الوكيل وحده ولا مطالبة على الموكل حتى يرن ” الوكيل الثمن ويرجع (» 


. ] في ( م ) : [ يعلق‎ )١( 

(۲) قاعدة : « حقوق العقد تتعلق بالوكيل » فإذا باع فله أن يطالب بالشمن دون ال وكل » وعايه تسليم البيع » 
رإذا ابتاع فعليه تسليم الشمن » وضمان العهدة عليه وهو الخاصم في العيب » . 

(۲) قال القدوري في مختصره ص٠٠‏ : « والعقود التي يعقدها الوكلاء على ضريين » فكل عقد يضيفه 
الوكيل إلى نفسه ء مثل البيع والإجارة فحقوق ذلك العقد تتعلق بالوكيل دون ال وكل » فيسلم ايع ويقبض 
اللمن ويطالب بالئمن إذا اشترى ویقبض البیع ویخاصم بالعیب » وکل عقد یضیفه إلى موکله » کالنکاح 
والخلع والصلح من دم العمد » فإف حقوقه تتعلق بالموكل دون الوكيل » . راجع المسألة في : مختصر 
الطحاوي « كتاب الوكالة » ص۹١٠‏ » روضة القضاة « كتاب الوكالة » ( ٠٤١/۲‏ ) » المسألة ( ۳۹۳١‏ »> 
محفة اافقهاء « كتاب الوكالة » ( ۲٠١/۳‏ ) » إيثار الإنصاف في آثار الحلاف و کتاب البیوع ۲ ص٣٠۳‏ › 
۷ ء بدائع الصنائع ء الفصل السابق ( ۳۴/١‏ ) » البناية مع الهداية « كتاب الوكالة ۲ ( ۲۷۷/۸ » ۲۷۸ » 
تكملة فتح القدير مع الهداية وبذيلة العناية « كتاب الوكالة » ( ٠١/۸‏ - ۱۷ ) » مجمع الأنهر « كتاب 
الوكالة» ( ٠٠١ >» ۲٠٤/۲‏ ) » حاشية ابن عابدين مع الدر الختار « كتاب الوكالة 4١۱۹ » 4۱۸/٤ ( ٩‏ ) ء 
مجمع الضمانات » الباب السابق ص٣٤۲‏ . 

. لفظ : [ الوكيل ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش‎ )٤( 
. قرله : [ بالشمن ] ساقط من صلب ( ص) » واستد ركه المصنف في الهامش » وقوله : 1 وله ] ساقط من (ع)‎ )( 
. ] في ( م ) : 1 أيتهما‎ )1( 

(۷) أي ينقد » قال ا مطرزي : [ يقال : وزنت له الدراهم فاترنها » كقولك : نقدتها فانتقدها ] . راجع : 
المغرب ص۸۲٤‏ » لسان العرب » مادة : [ وزن ] ( ٤۸۲۸/١‏ ) . 

(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ ورجع ] . 


من تتعلق به حقوق العقد سسےآ]/ ۱۳ 


حينعلٍ . والوجه الثالث : الئمن في ذمة الوكيل ويشبت مل ذلك للوكيل ”“ في ذمة 
مو کله » ویکون للبائع مطالبة ال وکیل » فإذا طولب کان له مطالبة موکله ٩”‏ بخلاصه . 


۴۳ - للوكيل بالبيع تسليم البيع . وفي قبض الثمن وجهان : له ذلك . وإذا 
سلم ‏ الثمن وقدر على قبض المبيع فلم يقبضه ؛ ضمن › والثاني : ليس له ذلك ( . 

٤4‏ - لنا : أن كل من لزمه تسليم الثمن بالعقد كانت “ له حقوق العقد 
المتعلقة به » والعهدة عليه . أصله : من اشتري لغيره ولم يضف العقد إليه ولم يصدقه 
البائع أنه اشتراه لغيره . 

» ولا يلزم : الصبي » والعبد » لأن التسليم لا يجب عليه بعقده في ال حال‎ - ٥ 
. فإذا عق وجب عليه تسليم الثمن والعهدة‎ » ٠ ] ولا عهدة عليه في الحال‎ [ 

۸١‏ - ولا يلزم : القاضي » وأمينه ؛ لأن الثمن لا يجب بالعقد » وإنغا يجب 
عليهم بالولاية . ألا ترى : أن العقد لو تولاه غيرهم وجب عليه تسليم الشمن . 

۷ »س- فإن قيل : لا نسلم أن تسليم الثمن وجب بالعقد » وإنما وجب بالضمان . 


. في ( م ) » ( ع ) :1 وثبت للوكيل مثل ذلك ] » مكان المممت‎ )١( 

(۲) في ( م ) » ( ع ) :1 طولت ] » مكان : [ طولب ] » وما بين المعكوفتين : مكرر في ( م ) . 
(۳) في ( ع ) :1 أسلم ] . 

)٤(‏ لفظ : [ ليس ] ساقط من ( م ) » ( ع ) . راجع تفصيل المسألة في : الهذب مع تكملة اجموع الثانية 
« تاب الوكالة » ( ٠١١ » ۱۳۶١/۱٤‏ ) » فتح العزيز مع الوجيز » الباب السابق » بذیل امجموع ( ۳۳/۱۱ » 
٠)۳ ۲ ٤‏ حلية العلماء « كتاب الوكالة » ( ٠١١/١‏ ) . قال التسولي في البهجة  :‏ أن من وكل 
على بيع مبيع فباعه » فإذا عليه أن يقبض ثمنه إذا غفل ال وكل قبض الشمن » أي سكت عنه » لأنه كما عليه 
تسايم المبيع عليه قيض ثمنه » وإن وكل الشراء فعليه قبض السلعة أيصًا » فإن لم يفعل حتى تعذر القبض ضمن 
فيهما » وهذا ما لم ييعه لأجل بنص من الوكل » وإلا فلا يقبضه إلا بتوكيل مستأئف ۲ » قال ابن فرحون في 
التبصرة نفلا عن ابن يونس : « الوكلاء على ثلاثة أضرب : وكيل مغوض إليه ووصي » فعلى هذين العهدة 
واليمين » ووكيل غير مفوض إليه » فعليه العهدة » إلا إن أحبر نها لغيره » فإن حبر بذلك فلا عهدة عليه ولا 
يين » ونخاسون وسماسرة فهؤلاء لا عهدة عليهم ولا مين » . راجع تفصيل المسألة في : شرح الزرقاني « باب 
صحة الوكالة » ( ۷۷/١‏ ) » تبصرة الحكام « فصل الوكالة جائزة بعوض أو بغير عوض ۲ ( ۱١۷/١‏ ) » 
البهجة في شرح التحفة « باب الوكالة » ( ۲٠۳/١‏ ) . وقال أحمد » وأصحابه : حقوق العقد متعلقة بال وكل على 
الإطلاق . راجع المسألة في : الإفصاح « باب الوكالة » ( ۲١۹/١‏ ) » الإنصاف « باب الوكالة » ( ۳۷١/١‏ ) . 
)٥(‏ في ( م ) ۰( ع ) :[ کان ] . 

. ما بن المعکوفتين : ساقط من ( م ) > ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش‎ )٩( 
. في ( م ) » ( ع ) : [ أن العقد تولاه به غيرهم وجب عليهم ] » مكان المبت‎ )۷( 


٤/٦‏ ۱۱ س کكتاب الوكالة 


۸ - قلنا : لم يجز بين الوكيل والبائع ”© إلا عقد الشراء . 

ولأن من يجب عليه الشمن إذا قبل البيع تعلقت حقوقه به » صله : من ابتاع لنفسه › 
وإذا أمره أن يشتري بالدراهم فابتاع بالدنائير . 

۹ - ولا يزم : القاضي » وأمينه » والصيي الحجور عليه » لأن الثمن لا يازمهم 
ولا يلزم العبد الحجور » لأن الحقوق تنعلق ‏ به » لكنها تتأحر » لأن العهدة حكم من 
أحكام بيع الوكيل المكلف » فوجب أن يتعلق به . أصله : تسليم المبيع والثمن . 

ولأن عقد الصرف “ يصح من الوكيلين مع غيبة موكليهما ٠‏ » فلو لم تتعلق 
الحقوق بهما لم ينعقد الصرف ‏ » كما لا ينعقد بالرسولين . 

»  امهلحم فإن قيل : حقوق الصرف ”“ لا تتعلق بهما » ونما يعتبر‎ - ١ 
لاا ارجا اله‎ 

۱ - قلنا : لولا ان حقوق العقد تعلقت بھما / لم يثر تفرقهما ” » کالرسولین . |٠۷۹‏ 

۲ - قالوا : القاضي إذا عقد الصرف ابر الجلس » ولم تعلق الحقوق به . 

۳ - قلنا : من أصحابنا من قال : إن الحقوق تتعلق ‏ به إلا انه لا یازمه 
الضمان . 

٤4‏ - احتجوا : بأن الثمن حق الم وكل يجوز لوكيله المطالبة به ؛ فجاز للم وكل 
ان يطالب به . أصله : سائر حقوقه . 

٠‏ - قلنا : الوصف غير مسلَّم ؛ لأن الثمن حق الوكيل عندنا يتعين به حق 
الموكل . ولهذا تجوز (' البراءة منه . 

- وقولهم : « يجوز لوكيله المطالبة به » » لا نسلمه ؛ لأن ال وكيل لا يطًالبُ 
بالشمن بقتضى الوكالة > ونما يطالب بحكم عقده » ولهذا لو عزله الم وكل عن المطالبة 


. في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ من ] ء مكان : 1 بين ] » وفي ( م ) : [ الوكيل البائم[ بدون الواو‎ )١( 
. ) لفظ : [ تتعلق ] ساقط من ( م ) › ( ع‎ )۲( 


(۳) في ( م ) + ( ع ) :[ القصرف ] . )٤(‏ في ( م ) › ( ع ) :1 موكلهما] . 
)١(‏ في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 القصرف . (1) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ التصرف ] . 
(۷) أي مجلسهما . 


(۸) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ لم ينعقد التصرف مؤثر تفرقهما ] » مكان : [ لم يؤثر تفرقهما ] . 
(۹) في ( م ) : [ يتعلق ] . )١(‏ في ( م ) :1 يجوز ] . 


من تعلق ہہ حقوق الیر یک ٣۱۱۵/۹‏ 


۳۷ - قالوا : لا جاز للم وکل مطالبة وکیله إذا قبضه کان له مطالبة من حل 
محله قبل قبض وکیله » قیاسًا على ال وكيل بقبض الدين . 

۸ - قلنا : يبطل إذا أطلق الوكيل العقد ثم زعم أنه باع لغيره »> فلم يصدقه 
المبتاع . 

4 - ولأن الوكيل التزم هذا الحق لموكله فملك أن يطالبه » والمشتري لم 
يلترم ٠‏ للم و كل حقا » فلم بيلك مطالبته » ولهذا لو أطلق العقد ثم زعم أنه وكيل غيره 
فلم يصدقه العاقد معه » لم يثبت للمقر له مطالبته . 

٠‏ س- فإن قيل : لو قبض الوكل الثمن من المشتري برئ من حق الوكيل » فدل 
أن القبض من حقوقه . 

4٠۱‏ - قلنا : قبض ما ليس بحق له إلا أنه لا يفسخ قبضه »› لأنا لو فسخنا 
وقبضه ‏ ال وكيل لتعين في يده للم وكل واحتجنا " إلى إعادة قبضه › ولا معنى لفسخ 
قبض يجب إعادته في الحال . 

۲ - قالوا : الوكيل نائب عن الموكل في العقد ؛ فوجب أن تلبت الحقوق 

۴ - قلنا : الحاكم يعقد ) بولاية القضاء » فلو تعلقت به الحقوق صار 
حصكًا » وهذا يبطل معنى الولاية » فلما أدى تعليق حقوق العقد بها إلى إبطال عقده » 
لم تتعلق ” . وفي مسألتنا : الوكيل تعليق الحقوق به لا يؤدي إلى إبطال البيع بالوكالة ». 
لأن الوكيل يجوز أن يكون خحصكًا » فلذلك تعلقت الحقوق به . 


## # 


. (۱) في ( م )۰ ( ع ) :1 لم يلرم ] . 

(۲) في ( م ) : [ وقبض ] بدون الهاء . 

(۳) في ( م ) : [ احتمال ] » وفي ( ع ) : [ احتاج ] » مکان : [ احقجنا ] . 
)٤(‏ في ( م ) › ( ع ) :[ ينعقد ] . 

() في ( م ) › ( ع ) : [ لم يتعلق ] . 


٦/٦‏ س کاب الوکالة 


| مسالة 


هل الملك ينتقل للوكيل أو للموكل ؟ 


4 - كان الشيخ أبو الحسن ”“ يقول : إن الملك المنتقل في الشري ينتقل © 
للوكيل ملكا غير مستقر » وينتقل منه إلى الموكل . 

. وقال أبو طاهر ” : الملك بالعقد ينتقل ابتداء إلى الموكل‎ - ٠٠ 

وأما الحاكم وأمينه : فمن أصحابنا من قال : لا ينتقل املك إليهما » وكان الشيخ أبو 
عبد الله يقول : ينتقل اللك إلى القاضي » إلا أن الحقوق لا تتعلق به (° . 

- وقال الشافعي كله : ينتقل “ الملك ابتداء إلى الموكل " . 

لتا : أن من لزمه تسليم ثمن المبيع ” » دخل البيع في ملكه '“ » أصله : إذا 
اشترى لنفسه » وإذا وكله في شراء " عبد بائة فاشتراه في صفقتين . 

۷ »س- ولا يازم : القاضي ؛ لأن تسليم الثمن يازمه بالولاية لا بالبیع . 

۰۸ - ولأنه مکلف اشتری ما وكل في شرائه » فانتقل الملك إليه . صله : إذا وله أن 


(۱) هو عبید الله » أبو الحسن الكرخي : تقدمت ترجمته في مسألة ( ٠‏ ۰ ) » وتکرر ذكره في ماكن عديدة . 
(۲) في ( ۴ ) ء ( ع ) : [ المنقل في الشري يقل ] » مكان المبت . 

(۳) راجع ترجمته في مسالة ( ۳۰۲ ) . )٤(‏ سبقت ترجمته في مسألة ( 4۱٩‏ ) . 

)١(‏ في ( م ) : 1 لا يتعلق به ] . وفي الدر الختار : [ والملك يثبت للموكل ابحداء قي الأصح ] . راجع تفصيل 
لمسألة في : روضة القضاة [ كناب الوكالة ] ( 14١/۲‏ ) » السألة ( ۳٠۴۲‏ ) ء الباية مع الهداية [ كناب 
الوكالة ] ( ۲۷۸/۸ » ۲۷۹ ) ء تكملة فتح القدير مع الهداية > وبذيله العناية 7 كتاب الو كالة ] ( ٠۷/۸‏ » 
۸ ) » مجمع الأنهر [ كتاب الوكالة ] ( ٠٠١/۲‏ ) » الدر الختار بهامش رد الحتار ( 41۹/4 ) . 
(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 ينقل ] . 

(۷) راجع السألة في : المهذب مع تكملة الجموع الثانية ١‏ كناب الوكالة ۲ ( ۱١۸ ۱٤۷ » ۱٤۹/۱٤‏ ) » فتح 
العزيز الباب السابق » بذيل امجموع ( 1۲/١١‏ ) » حلية العلماء « كتاب الوكالة » ( ٠٤١/١‏ ) . وقال المالكية › 
والمحنابلة » مشل قول الشافعي : للك في الشراء ينتقل إلى الموكل دون الوكيل . راجع المسألة في : بداية الجتهد 
« كتاب الوكالة » » « الباب الثاني في الأحكام ۳۲۸/١ ( ٠‏ ) » المغني « كتاب الوكالة ( ١/١٤١ء ٠٤١‏ )» 
الكافي لابن قدامة « كتاب الوكالة » ( ٠٠١/۲‏ ) » الإنصاف « باب الوكالة » ر ۳۷١/١‏ ) . 

(۸) لفظ : [ من ] ساقط من ( م ) . )٩(‏ في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 المبيع به ] » بزيادة : 1 به ] . 
)٠١(‏ قاعدة : « من لزمه تسليم ثمن المبيع دحل المبيع في ملكه » . 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ شری‎ )۱١( 


هل املك يتعقل للوكيل أو للموكل ؟ 


يشتري بائة دينار » وهذا أصل م ركب » لأن الحسن روى عن أبي حنيفة : أن الشري للموكل . 
ولان أضاف الشراء ‏ إلى نفسه إضافة صحيحة من غير ولاية » فلم ينتقل الملك 
بالعقد إلى غيره . أصله : إذا اشترى لنفسه . 

۹ - ولا يازم : الصبي الحجور ؛ لأن إضافته ليست بصحيحة ”) » بدلالة : 
أنه لا يلك الإضافة . 

٠‏ -=س- ولا يازم : القاضي » وأمينه ؛ لأنهما يتصرفان بولاية . هذا على طريقة 
من يقول : إن الملك لا ينتقل إلى القاضي » فإن عللت على طريقة من يقول : إن الملك 
ينتقل إلى القاضى ”" فأسقط من الولاية . 

1 -س-ولأن املك لو لم ينتقل ' إلى الوكيل لم يضف العقد إلى نفسه كال وكيل 
بالنكاح إذا حالف لم يلزمه العقد ؛ لأن العقود عليه لا ينتقل إليه ”“ عند موافقة الأمر . 

۲ »- فإن قيل : ما ”© لا يلزم النكاح مع الخلاف » لأن لفظ العقد لا يصلح 
له » ولا صلح ” لفظ البيع له انتقل مع الحلاف إليه . 

۴ - قلنا : هذا دليلنا أن الملك لو لم ينتقل إلى الوكيل لم يجز أن يعقده بلفظ 
یصلح له » کالرسول بالعقد » وکال وکیل بالنکاح . 

4 -»- احتجوا : بأنه يقبل لغيره عقدًا صح له ؛ فوجب أن ينتقل ‏ الملك إلى 
المقبول له » لا إلى القابل » كالوكيل بالنكاح . 

0440 —$ قلنا : النكاح لا ينتقل ” املك فيه إلى الإنسان » ثم ينتقل من جهته إلى 
غيره » فلذلك انتقل إلى الموكل ابتداءٌ والبيع فيه إلى الإنسان ثم ينتقل من جهته إلى 
غيره » فجاز أن ينتقل (" بالعقد إلى الوكيل » ثم ينتقل منه إلى غيره . 


. في ( م ) » ( ع ) :[ صحيحة ] بدون الباء‎ )١( . ] في ( م ) » ( ع ) : [ أصاب الشرى‎ )١( 
. ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) > ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستد ركه الناسخ في الهامش‎ )۳( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) : [ لم يقل‎ )4( 

] في ( م ) › ( ع ) : [ لا ينقل إلى غيره إليه ] » بزيادة : [ إلى غيره‎ )١( 

(1) في ( م ) + ( ع ) : [ إن ما ] › مكان :1إا ] . 

(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ حصل ] »› مکان : 7 صلح ] . 

(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ أن ينقل ] . (۹) في ( م )۰ ( ع ) :1لا يقل ] . 

» الهامش‎ es ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) ء‎ )٠١( 
. ] وفي ( م ) : [ أن ينقل‎ 


۳۱۱۷/٦ 


١‏ - ولان ( العاقد لغيره النكاح لا يجوز أن ينتقل اللك إليه مع الخالفة ر فلم 
يجز ) ( أن ينتقل " إليه مع الموافقة . 

۷ - ولا يلزم : الحاكم » لأنه لا يجوز أن ينتقل © إليه مع الموافقة إذا عقد بوكالة . 

۸ - ولأن العاقد في النكاح يضيف ” العقد إلى غيره » فوقع الك لمن أضيف 
العقد إليه » والعاقد في الشراء يضيف العقد إلى نفسه فوقع الملك بعقده لمن أضيف إليه ”° . 

4 »- ولا يازم : الحاكم » وأمينه » واحجور عليه ؛ لأن الملك ينتقل إليهم على 
قول بعض أصحابنا . 

۰ - قالوا : قبل لغيره عقدًا صح له » فوجب أن ينتقل ”" فيه إلى المقبول له » أصله : الأمين . 

1 =- قلنا : انتقال الملك إلى ال وكل إجماع » وموضع الخلاف : هل ينتقل إلى 
العاقد ألا » أولا؟ . 

۲ - ولأن الأصل غير مسلّم على ما بينا » ومن سلم ذلك من أصحابنا يقول : 
الأمين قائم مقام القاضي » وهو يتصرف بولاية الحكم » فلو ملك ما يتصرف فيه بطل 
معنى الولاية ”“ » فلم يجز عقده » وهذا لا يوجد في الوكيل . 

۴ س- قالوا : الرجل يوكل بالبيع تارة وبالشراء أحرى » فلما كان ال وكيل بالبيع 
لا ينتقل الملك إليه » كذلك الوكيل بالشراء . 

4 =- قلنا : لا نسلم أن الوكيل بالبيع يحل الثمن بعقده ثم ”“ يلك المن من 
جهته »› فلا فرق بینهما. . 

6 »- فإن قالوا : إنه لا يلك المبيع ('“ . 

. قلنا : العاقد لا يملك بالعقد ما يملكه غيره » وإنما بيملك البدل الذي من جهة غيره‎ - ٠ 

۷ »- قالوا : لو ملك البيع لكان إذا وكل بشراء ابنه يعتق ( عليه . 


. في ( ع ) : [ لان ] » بدون العطف . (۲) ما بين القوسين بدل : « جاز » الممبتة في النسخ‎ )١( 
. ] في ( م ) › ( ع ) :1 أن يقل‎ )٤( . ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 أن ينقل‎ )۳( 
. ] في ( م ) :1 نصف ] » وفي ( ع ) : [ يضف‎ )°( 

(1) ما بين المعكوفتين : [ ساقط من ( م ) + ( ع ) . 

(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 أن ينقل ] . (۸) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( ع ) . 
)٩(‏ في ( ص ) : [ تم ] بالتاء . )١(‏ في ( ۴ ) + ( ع ) :1 البيع ] . 

. ] في ( م ) : [ بعتق‎ )١١( 


هل اللك ينتقل للوكيل أو للموكل ؟ 

141۸ - قلنا : يملكه ملكا غير مستقر » والعتق لا يقع إلا في ملك ٠‏ مستقر » ألا 
ترى : أنه إذا ملك ابنه وقع عليه املك .ثم العتق ”“ في الحالة الثانية بالك » وفي مسألتنا 
يتلو ”“ ملك الوكيل الانتقال » فلا يستقر الملك ” في حالة الوقوع . 

۹ - قالوا : من اشترى أباه عتق عليه قبل قبضه » وإن كان الملك لم يستقر . 

۴٠‏ - قلنا : لم نرد بالاستقرار تمام للك » ونما أردنا به ما فسرناه . وقبل القبض 
يلك ويستقر ملكه بالحالة الثالثة للمالك إلا أن يطرأً ”“ على الملك ما ينافيه ” » فاستقر 
بمعنى بقي ‏ على ما كان عليه » فوقع العتق عليه . 

- قالوا : لو وکل رجل عبدًا یشتري له نفسه من مولاه لم یعتق » ولو کان 
الملك بالعقد ينتقل إلى ملك ”' العاقد لعتق . 

۲ - قلنا : هذا على وجه إن أضاف العقد إلى نفسه ولم يذكر الآمر عتق ؛ 
لأن المولى قصد العتق . وإن أضاف العقد إلى الآمر : لم يعتق » لأنه يصير كالرسول 
بالبيع » وكالوكيل بالنكاح » فلا ينتقل ”“ اللك إليه . 

۴۴۳ - قالوا : إذا وکله بشراء عبد زيد بثوبه " ففعل » فقد ملك زيد الثوب من 
جهة الوكيل » وملك الموكل العبد الذي هو عوضه من جهة زيد في مقابلة ملك العوض . 

4 - قلنا : زيد يلك الفوب عن الك الوكل بتمليك الموكل إياه » فيجب أن 
يملك العبد في مقابلة الثوب بتمليك الوكيل أيصًا » والوكيل لا يلك التصرف في 
العبد ؛ لان مالكه لم يجعل له التصرف فيه » فلم ببق إلا أن ينتقل إليه حتى يلكه الموكل 
من جهته » كما ملك زيد الثوب من الموكل بتمليك الوكيل » وليس يتنع عند أن يلك 
العوض من ملك إنسان ويلك بعوضه غيره » كمن قال : اشتر عبد فلان لنفسك 
بثوبي ”" » جاز ذلك » ويصير مقرصًا للثوب . 


% 


۳14/٦ 


)١(‏ في ( م) : [ إلى ] » مكان : [ إلا ] » وما بين المعكوفتين : ساقط من صلب ( ص ) » واستد ركه الناسخ 
في الهامش . (۲) في ( م ) + ( ع ) :1 عتق ] » بدون : [ ال ] . 
(۳) في ( ص ) : [ لو ] » مکان : [ يتلو] . 

. لفظ : [ الملك ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش‎ )٤( 

(*) في ( م ) + ( ع ) :[ مطري ] . (1) في ( م ) › ( ع ) :1 با ينافیه ] . 
(۷) في ( م ) : [ نفي ] . (۸) لفظ : [ ملك ] ساقط من ( م ) ۰ (ع) . 
(۹) في ( م ) › ( ع ) :[ والوكيل بالنكاح فلا ينقل ] . 

. ] في ( م ) : [ يتولي ] » مکان : [ بثوبي‎ )١١( . الوب هو الثمن في هذه المسألة‎ )٠١( 


*/٦‏ ۳“ سے کتاں الوكالة 
مسالة 
إبراء الوكيل المشتري من الثمن 


© قال أبو حنيفة » ومحمد : إذا باع الوكيل ثم أبراً من الثمن جازت‎ - ٥ 
. براءته » وضمن للموکل‎ 

۴ - وقال ابو يوسف : لا تصح براءته ٩‏ » وبه قال الشافعي ° . 

۷ - لنا : أنه دين يقبل الإبراء وجب ببيعه ‏ » فكان له البراءة فيه إذا كان 
من أهل البراءة . صله : إذا باع ملك نقسه . 

۸ س- ولا يازم : القاضي ؛ لأن الثمن الذي يجب بعقده لا يحتمل الإبراء . 

ولأنه معنى يملكه الموكل » فسقط به اللمن من ذمة المشتري › فجاز أن يملكه 
الوكيل » أصله : الرد بالعيب والاستيفاء . 

4 - ولا يلزم : الإقالة ؛ لأن ال وكيل يملكها عندنا » ولأنها فسخ » وهو يلك الفسخ . 


ولأن كل من لزمه تسليم المبيع في البيع ”“ كان له البراءة من ثمن المبيع في الشراء 
من غير ولاية له ٩”‏ أو عليه ؛ صله : من باع ملك نفسه » أو إذا وكله بالإبراء . 


1 . في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 جاز]‎ )١( 
في م ) : [ لا يصح ] . وقد ذكر في أغلب كنب المحنفية قول محمد مع قول أبي حنيفة في هذه‎ )۲( 
المسألة » وذكر في تحفة الفقهاء وبدائع الصنائع قول محمد فيها مثل أبي يوسف » خلائًا لأبي حنيفة . راجع‎ 
تحفة الفقهاء‎ » ) ٠١/٠۹ ( ٩ تفصيل المسألة في : الممسوط « باب الوكالة على الدار وقبض الغلة والبیع‎ 
البناية مع الهداية‎ » ) ۲۸/١ ( بدائع الصنائع » الفصل السابق‎ » ) ۲۳١ » ۲۳١/۳ ( » كتاب الوكالة‎ « 
» ) ٠١/۸ ( » كتاب الوكالة » ( ۲۸۳/۸ ) » تكملة فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية « كتاب الوكالة‎ « 
. ۲٤۲٥ص مجمع الضمانات » الباب السابق‎ » ) ۲۲۷/۲ ( ٩ مجمع الأنهر « باب الوكالة بالشراء والبیع‎ 
حلية‎ ٠) ۱۱١ ١ ٠٠١/١١ ( » راجع المسألة في : المهذب مع تكملة الجموع الثانية « كتاب الوكالة‎ )۳( 
ولم نهعد إلى هذه المسألة في كتب الالكية . وقد ذكر العيئي في‎ » ) ٠١١/١ ( » العلماء « كتاب الوكالة‎ 
البداية ( ۲۸۳/۸ ) قول مالك : مثل قول أً بي يوسف والشافعي : لا بيلك الوكيل الإبراء من اللمن › وبه قال‎ 
الكافي لابن قدامة « كتاب‎ » ) ٠١٠/١ ( » أحمد وأصحابه . راجع المسألة في : المغتي « كتاب الوكالة‎ 
. ) ۲٤٤ » ۲٤۳/۲ ( » الوكالة‎ 

. ] ع ) : [ البيع في المبيع‎ ( ٠ ) في ( م‎ )*( ENE 
. الزيادة : لمقعضى السياق‎ )1( 


VY 


إبراء ال وكيل المشتري من الثمن 
۰ »- ولا يلزم : القاضي > وأمينه ؛ لأن له ولاية . 
1 »- ولا يزم : الأذون ؛ لأن عليه ولاية . 
۴ - وهذه مبنية على أن حقوق العقد تتعلق ‏ بالعاقد » والدين في الذمة » هو 
والمطالبة من حقوق العقد » والعاقد من يملك إسقاط حق نفسه » والدين يقبل الإسقاط . 
۴ - فإن قيل : الدين في الذمة » بدلالة : أن الحول ينعقد عليه ويجب فيه 
الزكاة » لأنه "“ حق يتعين به في الثاني » فتجب الزكاة لأجل ذلك . 


۳۱۲۹/٦ 


4 _- احتجوا : بانه ٳبراء من دين لغیره بغير إذنه » فوجب أن لا يصح . 
أصاه (© : ذا آبرأه من دين ثبت بعين عقده . 

4٥‏ - قلنا : لا نسلم أنه أبراً من دين لغيره » والدين لل وكيل ٩‏ وما يتعين به 
لغيره » والعنى / فيما وجب بغير عقده : أن العقد لم يوجب له المطالبة » فلم يلك 
بحكم العقد البراءة منه . وفي مسألتنا : دين يحتمل البراءة أوجبه ( بعقده » فوجب أن 
يملك أن يبرئ منه » كما ملك ٠”‏ أن يسقط حقوق نفسه » بدلالة : أنه لو أذن لرجل 
في قطع يده » لم يسقط ما یجب بالقطع . 

10 - فإن قيل : إنه يلك بالطلاق » وهو إسقاط حقه . 

۷ - قلنا : لا يلك من حيث الإسقاط » وإما بملكه لأنه وقع عق عمط ٩‏ 
برفعه حق عليه » وهو النفقة والقسم » فصار كالإقالة ^ . 

۸ - قالوا : لا تصح ‏ هبة الدین بعد قبضه »› فلا يصح ' إبراؤه منه ٩‏ 


. في ( م ) : [ تعلق ] . (۲) في ( م ) : [ لأن ] بدون الهاء‎ )١( 

(۳) لفظ : [ أصله ] ساقط من ( ع ) . 

. ] في ( م ) : [ للوكل ] » وفي ( ع ) : [ للموكل ] » مكان : [ للوكيل‎ )٤( 

(°) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 وجه ] . (1) في ( م ) › ( ع ) :[ يلك ] . 

(۷) لفظ : [ وقع ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ الهامش وفي (م) › 
(ع ) : 7 شرط ] » مکان : [ يسقط ] . 

(۸) الإقالة في اللغة : الرفع مطلمًا » مشتقة من [ القيل ] على الأصح » وقيل : من [ القول ] » وفي الشرع : عبارة 
عن رفع العقد . راجع : لسان العرب » مادة : [ قيل ] ( ۳۷۹۸/١‏ ) ء المصباح النير ( ٤۹٦/۲‏ ) » فتح القدير 
٤۸٦/1(‏ ) » مجمع الأنهر ( ٠٥/۲‏ ) » حاشية ابن عابدین ( ٠١۱ » ۱۰۰/٤‏ ) » آنيس الفقهاء ص۲٠۲‏ . 
)٩(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لا يصح ]. )۱١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :1 ولا يصح ] . 
)۱١(‏ لفظ : [ منه ] ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) . 


۲۲/٢‏ سسس کتاں الوكالة 


قبل قبضه أصله : العبد الأذون له » وولي البكر . 

۹ »- قلنا : إذا قبض الدين فقد استوفى ال وكيل حقه › وتعين المقبوض ملكا 
للموكل » فلم يلك عليه » وقبل القبض ليس هناك إلا المطالبة التي قد ثبتت “ عندنا 
أنها حق لل وكيل بالعقد » فملك إسقاطها كما يلك إسقاط حقوق نفسه " » فلا ملك 
إسقاط ما ثبت له من حق " المطالبة بالعقد » وال وكيل بخلافه . 

© وأما الأب في النكاح فلا يلك المطالبة بالمهر بالعقد » وإنما يلك عندنا‎ - ٠١ 
. بالتو كيل » وال وكيل بالقبض لا يلك البراءة‎ 

» فأما الوكيل فمن أصلنا : أنه يملك المطالبة بالشمن بالعقد لا بالولاية‎ - ١ 
. وليس بولى عليه » فملك الإسقاط‎ 

۲ - قالوا : لو قبض الو كل الشمن أو أبراً عنه صح » ولو كانت المطالبة من 
حقوق الوكيل » والدين ”“ لم يصح ذلك . 

۴ - قلنا : أما براءة الموكل فلأنه يسقط ”° بالبراءة ما يتعين له الثانى » 
وإسقاط الحقوق عند وجود أسبابها يجوز . ۰ 

4 - وآما القبض فإنه قبض ما ليس بمستحق له » وما لا يفسخ قبضه » لأنا لو 
فسخنا قبضه احتجنا أن نعيده به ” في الحال » ولا معنى لفسخ شئ تحب إعادته . 


## #* 


(۱) في ( ع ) : [ تبت ] . 

(۲) لفظ : [ نفسه ] ساقط من ( م ) وفي ( ع ) : 1 حقوقه ] » مکان : [ حقوق نفسه ] . 
() قوله : 1 من حق ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه المصنف في الهامش . 

. ] في سائر النسخ : [ والدين‎ )١( . ) قوله : 7 عندنا ] ساقط من ( ع‎ )٤( 
. ] في ( م ) + ( ع ) :1[ فلا يسقط‎ )1( 

(۷) في ( م ) : 1 أن نعيد به ] » وفي غیرها : « أن نعتد به » . 


تعليق ال وكالة بالشرط 
ا مسالة ٤‏ 
تعليق الوكالة بالشرط 
١‏ - قال أصحابنا : يجوز تعايق الوكالة بالشرط » مثل : أن يقول : إذ | جاء 
رأس الشهر فبع عبدي » وإذا قدم الحاج فاقبض ديوني (“ . 
٤٩‏ - وقال الشافعي : لا يجوز تعليق الوكالة بالشرط » فإن أطلقها وعلق 
التصرف بالشرط جاز » مثل أن يقول : وكلتك بالبيع » فلا تبع حتى يهل الشهز أو يقدم 
الحاج . 
٠١ ۷‏ - قالوا : إذا علق ال وكالة بشرط فوجب الشرط ؛ لم يملك ال وكيل اصرف › 
فإن تصرف نفذ تصرفه ٩‏ » فعلى هذا يسقط " الخلاف » إذ لا فائدة فيه إلا العبارة . 
۸ - فان قیل : فائدته ٩‏ : أنه إذا وكله بأجرة استحق المسمي عندكم »› 
وعندنا : يستحق أجرة الل . 
۹ - قلنا : الوكالة بأجرة لا تسعحق (“ المسمى ؛ لأن العمل في البيع › 
والاقتضاء يقل ويكثر » وإنما يجب أجرة الل » وهذا حلاف لا يعود إلى هذه المسألة . 
٠‏ - لنا : أنه أذن في التصرف » فيجوز تعليقه بالشرط . أصله : الولاية . وقد 
دل على ° ذلك أنه بم لما جهز جيش مؤتة قدم إمارة زيد بن حارثة » ثم قال : « إن 


۳۱۲۳/٦ 


)١(‏ راجع المسألة في : روضة القضاة « كتاب الوكالة » ( 1٤4۳/۲‏ ) ء المسألة ( ۳۹۷۳ ) » بدائع الصنائع 
« كتاب الوكالة » » « فصل : وأما بيان ركن الت وكيل » ( ۲١/٠‏ ) » لسان الحكام مع معين الحكام « الفصل 
الرابع في الوكالة » ص١٠٠۲‏ » مجمع الضمانات « الباب التاسع عشر في الوكالة والرسالة ۲ ص١٠۲‏ . 
(۲) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : 1 يفسد ] » مكان : [ نفذ ] . راجع تفصيل المسألة في : اللهذب مع تكملة الجموع 
الثانية « كعاب الوكالة » ( ۱١۸/٠٠١‏ ء ٠٠۹‏ ) » حلية العلماء « كتاب الوكالة » ( ١١۹ ۰ ۱۱۸/١‏ ) » فتح 
العزيز « كتاب الوكالة » ( ۲۱/۱۱ » ۲۲ ) » مغني الحتاج « كتاب الوكالة » ( ۲۲۳/۲ ) » نهاية الحتاج 
« كتاب الوكالة » ( ۲۸/١‏ » ۲۹ ) . وقال أحمد » وأكثر أصحابه : مثل قول الحنفية » تعليق الوكالة على 
الشرط جائز . راجع المسألة في : المغني « كتاب الوكالة ٩٤4 » ٩۳/١ ( ٠‏ ) » الكافي لابن قدامة « كتاب 
الوكالة » ( ۲٤۲/۲‏ ) » الإنصاف « باب الوكالة » ( ٠٠٠١/١‏ ) . 

(۴) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 سقط ] . )٤(‏ في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ فإن قالوا فائدة ] . 
)٥(‏ في ( م ) : [ لا يستحق ] . () لفظ : [ على ] ساقط من ( ع ) . 


قتل زيد فأمي ركم جعفر » فإِنٌ قتل فأميركم عبد الله بن رواحة ) (“ . 
الوقت لا يجوز تعليقها بشرط . 

۲ - قلنا : قوله : « فأمیر کم فلان » إن کان خبرًا اقتضی ظاهُرة ان يكون أَميرًا 
قلدوه او لم یقلدوه ٩‏ » وهذا لا یکون إلا بتولیته ی › وإن کان أمرا ”“ فهو على 
الوجوب . 

04 -— وقولهم : « الولايات لا يجوز تعليقها بالشروط ۾ غلط » لأن ذلك 
جائز عندنا . 

4 - ولأنها استنابة فى التصرف ؛ فجاز تعليقها بالشروط © » كالوصية . 

٥‏ - فإن قيل : إطلاق الوصية يقتضي تعليقها بالشروط وهو الموت » فجاز أن 
O DE O SS‏ 

- قلنا : إطلاق الوكالة يقتضي جواز التصرف عقيب العقد » ولو علق 
التصرف a‏ وأطلق الوكالة جاز » وإن خالف ذلك مقتضاها . 

۷ - فإن قيل : الوصية لا تؤثر الجهالة فيها فجاز تعليقها بالشرط . وال وكالة 
تؤثر ا-جهالة فیها فلم یجز تعلیقها بالشرط » الا تری : أنه لابد من بيان ال جنس الم وکل به 
وصفته . 

۸ - قلنا : الوكالة تحتمل الجهالة ” أيسًا ؛ بدلالة : أنه يوكله ٠‏ بقبض 
Gu BS as‏ 
aT‏ 
أرض الشام » ( ٥۸/۳‏ ) » وأحمد من حديث عبد الله بن جعفر » ومن حديث أي قتادة » ومن حديث ابن 
عباس مطولا » في المسند ( ۲۹۹/٥ ( › ) ۲۰۹ » ۲۰٤/۱‏ ) . 

(۲) في ( م ) : [ ولم يقلدوه ] . (۴) في ( ۰)۴ ( ع ) :1 مرا ] . 

. ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) > ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واسغدركه الناسخ الهامش‎ )٤( 
. ) لفظ : 7 الجهالة ] ساقط من ( م ) ء ( ع‎ )٥( 

(1) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) : [ يوكل ] بدون الهاء . 

(۷) في ( م ) : [ لم يوجد ] . (۸) في ( م) : [ أن يقع ] . 


تعليق الوكالة بالشريل ‏ ا١/١٢‏ 


وجاز أن تتعلق بالشرط . 

ولأن كل إذن إذا تصرف به نفذ ملك “ التصرف به » أصله : الإذن المطلق . 

ولأنه لو جعل إليه البيع وقت القدوم » فصار كما لو وكله في ال حال ببيع إذا قدم ٩(‏ . 

۹ - فإن قيل : ههنا انعقدت الوكالة في الحال على بيع عند القدوم » وفي 
مسألتنا : علق العقد بشرط القدوم » وهما مختلفان » بدلالة : أنه لو أجر داره مدة لم 
تحضر » فإن عقد في الحال الإجارة على تلك المدة جاز عندكم » وإن عقد عقدًا متعلقًا 
بحضور ‏ تلك المدة لم يجز . 

- قلنا ٠‏ : لا فرق بينهما ؛ لأنه إن عقد “ في الحال جاز » وإن أراد 
المؤجر مع الدار قبل -حضور ° المدة لم يجز » وإن جاء رأس الشهر فأراد بيعها قبل ذلك 
أو بعده جاز ولنعقد صحيح في الحالين . 

1 =س- احتجوا : بأنه عقد يلك به البيع » فإذا لم يكن على التعليق لم ينعقد 
بالشرط » كالنكاح والبيع والهبة . 

۲ »- قلنا : لا نسلم أن الوكالة عقد » بل هي إباحة التصرف » ببين ‏ ذلك : 
أن العقد افتقر في وضعه ' إلى إيجاب وقبول » والوكالة لا تفعقر إلى قبول › فلا نسلم 
الوصف في الأصل ؛ لأن الت وكيل لا يلك الوكيل به المبيع » وإنما يملك به البيع » ثم 
يملك المبيع ”“ بمقعضى الملك لا بالبيع . 

ويبطل ما ذكروه بالوصية ؛ لأنها على قولهم عقد يلك به البيع وينعقد بالشرط . 

۷۴ - فإن ١‏ قالوا : الوصية لا يلك بها البيع وإنما يلك بها وبالموت . 

4 - قلنا : غلط » بل البيع لَك بها إذا وجد شرط التصرف » كما أنه إذا 


. ] في ( م ) + ( ع ) :[ فقد تصرفه ملك ] » مكان : [ نفذ ملك‎ )١( 

(۲) في ( م ) ۰ (ع ) :1 أقدم ] . 

(۳) في ( ص ) » ( م ) : 7 بحصور ] بالصاد المعجمة . 

. ] في ( م )۰ ( ع ) :[ انعقد‎ )٥( . ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ قلت‎ )٤( 

(1) في ( ص ) › ( م ) :1 حضور] . (۷) في ( م )۰ ( ع ) :[ تين ]. 

(۸) في ( م۴ ) ۰ ( ع ) :1 موضعه ] . 

(۹) في (م) ٠‏ (ع) : [ لا ملك به البيع وإغا ملك به المبيع ثم يلك البيع] » وفي ( م) : [البيع] ء مكان : [ البيع] . 
)۱١(‏ في ( م ) +( ع ):1 لك)]. 


قال : وكلتك ببيع عبدي فبعه إذا قدم الحاج » فالبيع يملك بالوكالة إذا وجد شرط 
التصرف » والمعنى في البيع والنكاح : أنه إذا علقها بشرط لم ينفذ تصرفه في مقتضاها 
عند وجود الشرط » وفي مسألتنا : إذا علق الوكالة ”“ بشرط لم ينفذ ” تصرفه فيما 
وكل فيه عند وجود الشرط فدل ذلك على صحة تعلقها بالشرط . 

6٥‏ س- قالوا : الت وكيل سبب له مسببه » ومسببه التصرف بالبيع والهبات وغير 
ذلك » ثم ثبت أن مسبه لا يتعلق بشرط ” » وكذلك السبب . وعكسه الوصية : لا 
تعلق مسبههًا بشرط » وهو إذا قال : وصيت لك با تحمل “ ناقتي » جاز أن يتعلق 
اا فا ٠‏ 

- قلا : ال وكالة سبب فی مسبّب » منه : ما يتعلق بشرط › ومنه : ما لا 
يتعلق بشرط » بدليل : أن البيع والهبة والنكاح لا يتعلق بالشرط ”° » وقد يوكل ٩‏ 
بالطلاق والخلع والعتاق » واستيفاء MM‏ ما یتجدد من دیونه > کما ان الوصية مسببها 
منه : ما یتعلق بشرط ومنه : ما لا يتعلق ٩‏ ؛ لأنه قد يوصي إلیه بیع ٩"‏ ماله » ثم جاز 
تعليق الوصية بشرط كذلك الوكالة . 

۷ س- قالوا : وكالة معلقة بشرط مستقبل ؛ فوجب أن لا تصح . أصله ° : 
إذا قال : إذا جاء رأس الشهر فقد وكاتك في الآحر ” . 

۸ =- قلنا : قولكم : - « فوجب أن لا تصح ” » - لا يعمل ؛ لأن 
التصرف نافذ في هذه الوكالة » كما هو نافذ من مطلقها » ثم المعنى في الإيصاء أ“ : 
أنه وکله بالتصرف فیما لیس بحق للم وکل » ولا ثبت بالتصرف فیه ضمان عليه » فلم 


)١(‏ من قوله : [ فالبيع بيلك الوكالة ] إلى قوله : [ إذا علق الوكالة ] ساقط من صلب ( ص ) » واستد ركه 


الناسخ الهامش . 

(۲) ما بون المعكوفتين : ساقط من ( م ) + ( ع ) . 

(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 بالشرط ] . )٤(‏ في ( م ) : [ يحمل ] . 

(°) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 بشرط ] . )٦(‏ ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) ٠‏ (ع) . 
(۷) في ( ع ) : [ توکل ] . (۸) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ أو استيفاء ] . 


(۹) في ( م ) : [ ما يتعلق ] » بدون : [ لا ] . 

. في ( ۴ ) »> ( ع ) : [ بيع ] بدون الباء‎ )۱١( 

. ) في ( م ) : [ أن لا يصح ] » ولفظ : 1 أصله ] مكرر في ( ع‎ )١١( 

. ] في ( ص ) : [ الاجر ] بدون نقطة . (۳) في ( م ) :1 لا يصح‎ )١١( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) : [ الإصياء‎ )٤( 


تعلیق الوكالة بالاریو mmummدا/۱۲۷‏ 
يصح بمطلتق الوكالة ولا بقيدها لهذا المعنى » وفي مسألتنا بخلافه . 

044 - قالوا : عقد يستفاد به التصرف في حق العاقد حال حياته » فلا يجوز 
تعليقه بالصفة » أصله : الشركة › والمضاربة . 

fA:‏ - قلنا : قولكم - « عقد » - قد بينا أنه غير مسلّم ايسا ؛ لأن الشركة 
والمضاربة ”“ يجوز تعليق كل واحد منهما بالشرط » لأنها في معنى الوكالة . وقد قالوا 
فيمن قال : بغ هذا الال واعمل فيه مضاربة : جاز » ولو قال ” : ما اشتريت اليوم من 
شيءِ فهو بيننا : جاز . 


# # # 


(۱) في ( م ) › ( ع ):1 ولهنا] . 
(۲) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) + ( ع ) . 
(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ قالوا] . 


OC wa “NN 


توكيل الصبي بالببع والشراء 


س- قال أصحابنا : إذا وكل صببًا يعقل بالبيع والشراء » جاز ٩‏ . 

, وقال الشافعي :ل يجوز ت وکیله‎ ¬ 0A1 

۴۳ »- لنا : ما روي « أن النبى ل حطب أم سلمة » فقالت : إنه ليس أحد ٩<‏ 
من اوليائي شاهد واني امراًة مصبية › فقال لیس من أوليائك أحد إلا وهو يرضاني )( 
لك » فأمرت ابنها عمر فزوجها منه وکان صبيًا ) (“ . 

6 ا ع 

وذكر الزبير بن بكار قال : زؤجها لرسول الله ”© لر ابنها سلمة بن أبي سلمة في 
)١(‏ راجع المسألة في : البسوط « كتاب الوكالة » » وفي « باب وكالة الوکیل ۲ ( ۱۲/۱۹ » ٠١۹‏ ) » بدائع 
الصنائع « كتاب الوكالة » » « فصل : وأما الشرائط » ( ۲١/١‏ ) » البناية مع الهداية « كتاب ال وكالة » ۲۷١/۸(‏ )» 
تكملة فتح القدير مع الهداية « كتاب ال وكالة » ( ١٤/۸‏ ) » مجمع الأنهر « كتاب الوكالة ۲ ( ۲۱۳۰۲۱۲/۲ )» 
حاشية اين عابدين مع الدر الختار « كتاب الوكالة ٤۱1۷/4 ( ٩‏ ) » مجمع الضمانات » الباب السابق ص۳٣٤۲‏ . 
(۲) راجع المسألة في : المهذب مع تكملة المجموع الثانية « كتاب الوكالة » ( ٠١١/٠١‏ ) » حاية العلماء 
« كتاب الوكالة ٠١١ » ۱۲۹/١ ( ٩‏ ) » فتح العزيز مع الوجيز « كتاب الوكالة ٠‏ بذيل امجموع ( ١١/١١‏ ) » 
مغني الحتاج « كتاب ال وكالة ۲٠۸/۲ ( ٠‏ ) » مغني الحتاج « كتاب الوكالة » ( ٠۸/١‏ ) . وقال المالكية : كل 
من جاز له التصرف لنفسه في شيء » جاز له أن ينوب فيه عن غيره » ويخرج من هذا الضابط : أنه يصح 
كون الصبي المميز وكيل في البيع والشراء » لأن تصرفه فيه يجوز عندهم » وقد تقدم الكلام فيه في المسألة 
التي سبقت برقم ( 1۳١‏ ) » في « كتاب البيوع » . قال ابن هبيرة في الإفصاح في معرض بيان أقوال الفقهاء 
في تو كيل الصبي المميز : [ وقال القاضي عبد الوهاب : لا أعرف فيه نصا عن مالك » وعندي : أنه يصح ] . راجع 
السألة في : بداية الجعهد « كتاب الوكالة » » « الباب الأول في أ ركانها » ( ۳۲۹/۲ ) » قوانين الأحكام الشرعية » 
الباب السابق ص۳۳۹ . وقال أحمد وأصحابه مثل قول الحنفية : توكيل الصبي الميز الذي يقصد العقد ويعقله 
جائ . راجع المسألة في : الإفصاح « باب الوكالة » ( ۲١۹/١‏ ) » المغني « كناب الوكالة » ( )۸۸/١‏ . 
(۳) لفظ : [ أحد ] ساقط من ( م ) + (ع) . 
() في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ رضائي ] » مکان : [ يرضاني ] . 

> )۸۲ ۰۸۱/٩ ( ۲ أحرجه النسائي من حديث أم سلمة في الجتبي « كتاب النكاح » في « إنكاح الابن امه‎ )١( 
>») ۱۷۹ ۰ ۱۷۸/۲ ( ۲ وفي « کناب النکاح‎ » ) ۱۷ » ۱۱/٤ ( ٩ والحاكم في المستدرك « كتاب معرفة الصحابة‎ 
واين سعد من حديث أم سلمة بتحو لفظ‎ » ) ۲۹/٦ ( ٩ وأحمد بعناه » في المستدرك » في « حديث أ سلمة‎ 
. ) 1٤ - 1۲/۸ ( اللسائي » في الطبقات‎ 

(1) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ رسول الله ] بدون اللام . 


۷۷اب 


توكيل الصبي بالبيع والشراء 


۳۱۹/٦ 
. شوال سنة أربع‎ 
وقال ابن سعد في الطبقات : الذي زوجها سلمة بن أبي سلمة دون غيره من أهل‎ 
. “( بيتها »> فزوجه النبي بلي ابنة حمزة » فرأي رسول الله ييي أنه قد حار صبع‎ 
› فإن قيل : إنما زوجها ابنها عمر » وكان " ابن عمها زوجها بالولاية‎ - 4 


وکان بالغًا . 
٥‏ - قلنا : كيف يكون بالا وهي تقول : « ليس أحد من أوليائي شاهد » » 
وهي “ تقول : ١‏ إني امرأة مصبية » » أي ذات صبيان . 


على أنه إن كان الأمر كما ذكر ‏ الزبير وهو أعلم الناس ( بأخبار قريش » فسلمة 
کان طفلاء لان ابن ” إسحاق ذكر : أنها هاجرت وابنها طفل في حجرها يرضع © 
فجذبوه من حجرها فانخلعت يده . 

10 - وإن كان الذي زوجها عمر » فقد قال ابن سعد فى الطبقات : إن عمر 
أصغر سنا من سلمة ^ . 

ولأنه يعقل البيع والشراء فصح توكيله » كالبالغ . 

ولأن الت وكيل حكم يتعلق بمن بلغ حمس عشرة سنة ) وإن لم يحتلم » فتعلق يمن 
لم ييلغها . أصله : الأمر / بالصلاة والصوم » وجواز الرجوع إلى قوله في الإذن » 
وصحة ٠"‏ الطهارة . 

۷ - ولأنه يؤمر بالصلاة ؛ فجاز توكيله بالبيع » أصله : من بلغ خمس عشرة 


سنة () . 


(1) في ( ۴ ) » ( ع ) بعد [ ابنة حمزة ] زيادة : [ فرأی رسول اله بلي أنه قد حار ام صبع ] » وفي ( ص ) : 
[ قد حار صبع ] » بدون نقط » ولم نستطع أن ثبت الصواب لتعذر الوقوف عليه . راجع ما قاله الشوكاني في 
نيل الأوطار » تاب النکاح » باب الابن يزوج أمه ( ٠٠۹۱/۱‏ ) . 


(۲) في ( ع ) : 7 کان ] بدون الواو . (۳) لفظ : [ هي ] ساقط من ( م ) ء (ع) . 
)٤(‏ في ( م )۰ ( ع ) :1[ زعم ] »› مان : [ ذکر] . 

. ] في ( م ) : 7 بالناس ] » بزيادة الباء . (1) في ( ع ) : [ أبي ] › مکان : [ ابن‎ )١( 
. لفظ : [ يرضع ] ساقط من ( ع ) . (۸) لم نقف على قرلي ابن إسحاق » رأبن سعد بعد‎ )۷( 


. ] في ( ص ) : [ خحمسة عشر سنة‎ )٩( 
. ] ع) : [ الاذان ] » مكان : [ الاذن ] » وفي ( ص ) : [ صحت ] » مكان : [ صحة‎ ( ٠ ) في ( م‎ )٠١( 
. ] في ( ص ) : [ خحمسة عشر سنة‎ )١١( 


۳۹۳۰/٦ 


کتاب الوكالة 


, » احتجوا : بقوله عليه [ الصلاة و ] السلام : « رفع القلم عن ثلاث‎ - 1efA۸ 
. قلنا : هذا يقتضي رفع التكليف » وصحة العقود لا تتعلق “ بالقتكليف‎ -» 4 
. قالوا : غير مکلف ؛ فلم یجز توکیله » کامجنون‎ - ۰ 

١‏ ح- قلنا : اجنون لا يقصد البيع ؛ فلا ينعقد بيعه » كالعاقل الهازل » والصبي 
له قصد صحیح »› فیصح توکیله » کالبالغ . 

۲ - قالوا : لا يصح طلاقه کامجنون . 

۳ - قلنا : الطلاق إسقاط لقه » وليس له إذا لم يلك أن يسقط حقوقه » 
فلا تصح ‏ فيه النيابة عن غیره » الا تری : أنه لو وهب ماله لم يصح » ولو کان 
رسوا في هدية أو إذن في دخول دار غيره صح إذنه » كذلك لا يلك أن يطلق 
زوجته وان صح أن ينوب عنه غيره في الطلاق . 


# # * 


(1) في سائر الدسخ : [ ثلاثة ] ء وما أبتناه من كنب الحديث » تقدم تخريجه في مسألة ( ۳۱۲ ) » وفي 
مسألة ( ۳۸۹ ) » وفي مسألة ( ۷1۷ . 

() في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لا يتعلق ] . (۲) لفظ : [ له ] ساقط من ( م ) ۰ (ع) . 
() في ( م ) : 1 لا يصح ] . (°) في ( م ) : [ أو اذان ] . 


إطلاق الوكالة للوكيل في البيع يقتضي سلامة المع ٠۱١۱/١‏ 
ا مسالة 


إطلاق الوكالة للوكيل ف البيع يقتضي سلامة المبيع 


٤‰‏ س- قال أبو حنيفة : إذا وکله بشراء ٠‏ عبد فاشترى عبدًا أعمى أو مقطوع 
اليدين بقيمته ٩”‏ جاز . 

.  يعفاشلا وقالا : لا يجوز " » وبه قال‎ - ٥ 

› لنا : أن کل عبد لو عینه جاز له شراؤه ؛ فجاز له شراژؤه يإطلاق الوكالة‎ - ۱۰۹٩ 


ا 
ولأنه عيب لا يؤثر في النكاح ؛ فلا ينع جواز الشراء يإطلاق الوكالة » كالزاني » 
والسارق . 


ولأنه عبد يجوز للموكل أن يشتريه » فجاز للوكيل يإطلاق ‏ الوكالة أن يشتريه › 
كالعبد الصحيح . 

۷ - احتجوا : أن إطلاق ابيع يقتضي الصحة » بدلالة : أن من اشترى شيا 
فوجد به عيبا لم يلزمه »> فكذلك إطلاق الأمر بالشراء . 


. ) في ( م )۰ ( ع ) : [ بشري ] . (۲) لفظ : [ بقیمته ] ساقط من ( ع‎ )١( 
» ) ۲۹/۳ ( » راجع المسألة في : بدائع الصنائع « كتاب الوكالة » » « فصل : وما بیان حکم الت وکیل‎ )۳( 
. ۲٠٠۰ص مجمع الضمانات »> الباب السابق‎ 

)٤(‏ راجع تفصيل المسألة في : المهذب مع تكملة الجموع الثانية « كتاب الوكالة ۲ ( ۱۲١/١٤‏ ) وما بعدها» 
حلية العلماء « كتاب الوكالة » ( ٠٠١/١‏ ) . وقال مالك » وأحمد » مثل قول الشافعي : لا يجوز للوكيل 
شراء الأعمى ومقطوع اليدين . قال مالك في المدونة فيمن وكل رجأ بشراء جارية فاشتراها عمياء أو عوراء أو 
عرجاء : « من العيوب عيوب يجترأً على مثلها في خفتها » وشراؤها فرصة » فإذا كان مثل ذلك رأيته جائزا ء 
رأماما کان من عيب مفسد فلا يجوز عليه إلا أن يشاء » فإن أبي فله أن يضمنه ماله » . وقال ابن قدامة في 
الكافي : « وإن وكله في شراء موصوف » لم يجز أن يشتري ميا » لأن إطلاق البيع بقتضي السلامة › 
رلذلك يرد بالعيب » فإن اشترى معيئا يعلم عيبه » لم يقع للم وكل » لأنه مخالف له » وإن لم يعلم بالميب » 
فالبيع صحيح » . راجع المسألة في : المدونة « كتاب الوكالات » ( ۲٠١/۳‏ ) » الكافي لابن عبد البر « باب 
أمانة الوكيل وما يقبل قوله فيه ) ( ۷۹1/۲ ) » المغني « كتاب الوكالة » ( ٠١١ » ٠٤١/١‏ ) » الكافي لابن 
قدامة « كتاب الوكالة » ( ۲٤۸/١‏ ) . 

() في ( م ) : [ إطلاق ] بدون الباء . 


س كتاب ال وكالة 


۸ - قلنا : يطل بالعيب اليسير وبالعبد السارق » وهذا موضع لا شبهة فيه ؛ 
لأنهم قالوا في الو كيل : إذا اطلع على عيب هل يملك الرد أم لا ؟ على وجهين . ولو كان 
الأمر اقتضى الصحة لكان العيب غير داحل تحت الأمر » فيلزم الوكيل دون الموكل . 

- واحتج بو شف ومحمد : بأن هذا العبد لا یکن استخدامه »> والعبد 
يراد للخدمة ٩”‏ . 

۰ - قلا : يبطل بالمقطوع اليد والرجل من خلاف أنه يجوز شراؤه عندهما 
وإن لم يكن استخدامه . وببطل إذا اشترى للموكل أباه أو ابنه » فإنه يعتق وتعذر 
الاستخدام بالعتق » كتعذره “ بالعمى » ومع ذلك يجوز الشراء . 


# ¥ # 


. ] ع ) : [ للاستخدام ] » مكان : [ للخدمة‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 
. ] في ( م ) : [ کتعدده‎ )۲( 


يجوز أن یبیج نصف العبد لو وکل ببيعه جہلة ‏ ے] ٣|‏ 
۱۱۸۱ مسالة 0 


يجوز أن يبيع نصف العبد لو وكل ببيعه جملة 


100۰۱ - قال أبو حنيفة : إذا وكله ببيع عبده فباع نصفه » جاز ° . 

100:۲ - قلا : لا يجوز ٩‏ › وبه قال الشافعى ) 

۴۳ - لا : أنه أطلق له الأمر ببيع جملته ) » فملك بيع بعضها » أصله : 
الطعام . 

ولأنه باع ما يلك بيعه من غيره بوكالة مطلقة » فوجب أن يجوز » أصله : بيع 
الصبرة » وإذا وكله ببيع عبدين فباع أحدهما . 

ولأنه قد ثبت من أصولنا : أنه لو باع ال جميع با باع به النصف جاز » فإذا حصل له 
ذلك العوض وزاده حيرا بتبقية ”“ بقية العبد على ملكه » كان أولى بالجواز . 

1o04‏ - احعجوا : بأنه تبعيض الصفة فيما على الو كل فيه ضرر » فوجب أن لا 
يازم الموکل ٩‏ . صله : إذا وکله بشراء عبد ٩‏ فاشتری نصفه . 

٠۵٠٠٥‏ - قلنا : هناك ألحق الضرر بمو كله فيما عقد عليه » وههنا أدخل الضرر فيما 


۰ لفظ : 7 جاز ] ساقط من ( م ) › (ع)‎ )١( 

(۲) راجع المسألة في : الجامع الصغير « باب الوكالة بالبيع والشراء ٠٠۹ › ٤١۸ص ٩‏ » مختصر الطحاوي 
و كتاب الوكالة » ص١١١‏ ء المبسوط « باب من الوكالة بالبيع والشراء ۲ ( ٤٤ » ٤١/٠۹‏ ) »> روضة القضاة 
« كتاب الوكالة 1٤۸/۲ ( ٠‏ ) » المسألة ( ۳٠١١‏ ) » بدائع الصنائع ء الفصل السابق ( ۲۷/۲ ۰ ۲۸ ۰ ۳١‏ )»> 
البناية مع الهداية « باب الوكالة بالبيع والشراء » ( ۲۳۲/۸ » ۳۳١‏ ) » فتح القدير مع الهداية وبذيله العناية « باب 
الوكالة بالبيع والشراء » ( ۸٥/۸‏ » ) » مجمع الأنهر « فصل في بيان أحكام من يجوز للوكيل أن يعقد معه 
ومن لا يجوز ( ۲۲۹/۲ ) » الدر الختار بهامش رد الحتار « باب الوكالة بالبيع والشراء ٤١١/٤ ( ٠‏ ) . 
(۳) راجع المسألة في : المهذب مع تكملة الجموع الثائية « كتاب الوكالة ) ( ۱۲۹/۱۲ ء ٠١١‏ ) » حلية 
العلماء « كتاب الوكالة » ( ١٤١/١‏ ) . وقال الحتابلة : إذا باع الصف بشمن الكل جاز » وإن باع بأقل من 
ثمن الكل لم يجز . راجع المسألة في : الغني » « كتاب الوكالة ) ( ٠۳۸ ۰ ۱۴۳۷/١‏ ) . 

. في ( م ) › ( ع ) : [ جمله ] بدون الهاء‎ )٤( 

(ه) لفظ : [ خيرًا ] ساقط من صلب ( ص ) » واستد ركه الناسخ في الهامش › وفي ( م ) + ( ع ) : [ تبقية ] 
بدون الباء . (1) في ( م ) › ( ع ) : [الوكله ] . 

(۷) في ( م ) » ( ع ) : [ بشري عبد ] بدون الهاء . 


۳1۳4/٦ 


کتاب الو کالة 


لم يعقد (“ عليه » كذلك ههنا . 

٠٠٠٠١‏ - فإن قيل : هناك الضرر يلحقه فيما بقي بتصرفه في نصف العبد “ الذي 
باعه . 

٠٥۵۷‏ - قلنا : إذا كان الضرر فيما لم يؤثر فيه لم يؤثر فيما تصرف فيه وإن حصل 
الضرر بذلك التصرف » ألا ترى : أنه لو وكل ” ببيع أمة فباعها من زوجها قبل 
الدخحول سقط المهر وإن كان هذا الضرر احق الو كل بتصرف ال وكيل » كذلك <“ لو 
وکله ان یزروجه ” فروجه حت جاريته التي وطمها » جاز » وإن احق به ضررًا بتصرفه ؛ 


## ¥ 


. ) الريادة : من ( م‎ )١( 

(۲) في ( ص ) : [ من تصرفه في النصف عبد ] > وفي ( م ) » ( ع ) : [ بتصرفه في النصف عقد ] . 
(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 وکله ] . 

. في ( م ) › ( ع ) :[ وكذلك ] بالعطف‎ )٤( 

(°) في ( م ) : [ تزوجته ] . 


جواز توكيل المسلم للذمي في بيع الخمر وشرائها 


ا مسالة 
ل 
جواز توكيل المسلم للذمي في بيع الخمر وشرائها 
جوا وكين الصام المي ي بيع الخمر وفرانها 


۸ - قال أبو حنيفة : إذا وكل مسلم ذميًا بيع حمر أو ابتياعها ”“ جاز . 
۹ - وقالا : لا يجوز ٩”‏ » وبه قال الشافعي 7 


۰ه - لا : أنه وكل بالتصرف في الخمر من أ على شرائها » فوجب أن لا 
ازم الآمر إذا اشتراها » صله : الذمي ذا وکل دمبًاً . 


1001 - ولانه شراب متمول ؛ فجاز للمسام أن وکل ذميا في شرائه » أصله : 
ثر الأشربة . 


۲ - ولا ارم : لبن الآدمية ؛ لأنه ليس يمول » ولأن ٠‏ ما أقر الذمي على 
بیعه جاز بيه للمسلم » صله : ما ذکرنا . 


۴ - فإن قيل : العني فيما قستم ” عليه : أن الم وكل لو باشر العقد جاز › 
ا 


4 - قلنا : لو وكل بعقد الصرف ” لم يصح 


() في ( ع ) : [ ابتاعها ] . 

(۲) راجع المسألة في : إيثار الإنصاف في آثار ا لحلاف « كتاب البيوع ٠‏ ص٠٠۳‏ » فتح القدير مع الهداية » 
وبذيله العناية « باب البيع الفاسد » ( ١ - 4۳۹/٦‏ ) ء البناية مع الهداية « باب البيع الفاسد ۲ ( ۲۳۹/۷ - 
۸ ) » البناية « كتاب الوكالة ٠‏ ( ۲۹۲/۸ ) » تكملة فتح القدير « كتاب الوكالة ) ( ٤/۸‏ ) » مجمع الأنهر 
و كتاب الوكالة » ( ۲۱۲/۲ > ٠ ) ١١‏ الدر الختار مع رد الحتار « كتاب الوكالة ) ( ٤١۷/٤‏ ) » لسان 
الحكام » الفصل السابق ص١٠۲‏ . 

(۳) راجع المسألة في : حاية العلماء « كتاب الوكالة » ( ٠١١/١‏ ) . وقال مالك وأحمد مثل قول الصاحبين 
والشافعي : لا يصح توكيل مسلم ذمبًا ببيع حمر أو شرائها . راجع المسألة في : المدونة « كناب التجارة بأرض 
العدو » » في « اشتراء اللسلم حمرًا ٠‏ ( ۲۷۹/۳ ) » قوانين الأحكام الشرعية ٠‏ الباب الثامن في الوكالة ) 
ص۲۳۹ » العقد المنظم بهامش تبصرة الحكام ( ۲١٠/۲‏ ) » البهجة › وبهامشه حلي المعاصم ١‏ باب الوكالة ) 
١ ) ۲١٠/١ (‏ المغني « كتاب الوكالة » ( ٠٤١/١‏ ) » الكافي « كتاب الوكالة ۲ ( ۲٤٠/۲‏ ) . 

() في ( م ) › ( ع ) :1[ ولا ]› مکان :1 ولان ] . 

(°) في ( م ) : 1[ قسمتم ] . 

(1) في ( م ) + ( ع ) : [ التصرف ] » في ( م ) » ( ع ) : [ التصرف ] » وقوله : [ الموكل بعقد الصرف لم 


ل/1۳0 


060 ¬ ولانة ١‏ ينع () ان يصح عقد الغير له ولا يصح عقده © 
لنفسه ” » كما أن شهادة الغير ٠”‏ مقبولة » ولا تصح شهادته لنفسه » وكذلك يجوز 
حکمه لغیره › SSS‏ 

ولان الول من أهل التوكيل ء ونك CES‏ 
ارف 

10۵ — ولا ازم : اجنون ٤‏ والصبي إذا وکلا ۽ O‏ من آهل الت وکيل 

۷ - ولا يزم : إذا وكل ‏ الحر مكاتبا أو مأذوتًا يشتري له نسيغة » لأنهما لا 
يملكان الشراء لغيرهما نساء . 

0۸ ¬ ولا ازم ا ذا وکل مجوسبًا يزوجه مجوسية »› أو اجوسي وکا 
مسلمما يزوجه مسلمة ؛ لأن حقوق النكاح ” لا تتعلق بالعاقد » وإنما تتعلق بالمعقود 
لے () , 


۹ - احتجوا : بأنه عقد لا يجوز للمسلم أن یتولاه بنفسه › فلا يجوز ت وکیل 
الذمي به » صله : نكاح الجوسية : 

۰ - الجواب إن النكاح يضاف إلى المعقود لے (١‏ لوت العاقد » فاعتبر 
حکمه به قیاسًا على مکاتب المسلم إذا كان نصرانيا فاشترى حمرًا . 


يصح ] يظهر أن اراد به : الموكل إذا وكل غيره الصرف فلم يصح عقده » أو : إذا وكل الموكل بعقد الصرف 
فلم يصح عقده لنفسه . )١(‏ في ( ع ) :1 لم ينع ] . 

(۲) في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) :[ المقر] » مكان : [ الغير] . 

(۴) في ( م ) + ( ع ) :1 عقد ] » بدون الهاء . 

. » قاعدة : « لا يتنع أن يصح عقد الغير » ولا يصح عقده لنفسه‎ )٤( 

(*) في ( م ) : [ للمقر] . 

(1) قوله : [ ولا يجوز[ ساقط من ( م ) » ( ع ) . 

(۷) في ( م ) » ( ع ) :1 العائب وإذا ] » مكان : [ الغائب إذا ] . 

(۸) ما بون المعکوفتين : ساقط من ( م ) » ( ع )+ ومن صلب ( ص ) ء واستد ركه المصدف في الهامش . 
)٩(‏ في ( م )۰ (ع) : [ أو امجوسية إذا وكلت مسلما يروجه مسلمة» لأن عقود النكاح ] > مكان المثبت . 
)١(‏ في ( م ) + ( ع ) : 1 عليه ] » مکان : [ له ] . 

. والثبت من ( م ) » ( ع ) » وهامش ( ص ) من نسخة أخرى‎ ٠ ] في صلب ( ص ) : [ عليه‎ )١( 
. في ( ع ) : [ به حکمه ] بالتقدم والتأحیر‎ )۱۲( 


جواز توكيل المسلم للذمي في بیع الحمر وشرائیا ٠۱۳۷/۱‏ 
١‏ - فإن قيل : نحن لا نسلم أن هذا العقد يصح في عقد الذمي ولا يلزم : 
ونما نقره عليه مع بطلانه » كما نقره على الكقر “ . 
۲ - قلنا : تحن لا نتكلم في هذه المسألة إلا بعد تسليم هذا الأصل » لأنها 
فرع عليه » فإن “ التسليم بأن عقدهم في الخمر منعقد لازم تكلمنا في هذا الفرع وإلا 
تشاغلنا بالأصل » وتكلمنا في هذه مع أبي يوسف ومحمد . 


KK # 


. ] في ( م ) + ( ع ) :1 الكحل ] » مكان : [ الكفر‎ )١( 
في ( م ) +( ع) :[ لإذا].‎ )۲( 
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OK RE “NNN‏ 
الحڪم !ذا وڪله ٿ شراء سلعة بثمن فاشتر ى ضعفها بنفس الثمن 


۴ - قال أصحابنا : إذا وكله ليشتري له عشرة أرطال لحم بدرهم فاشتری 
عشرین رطلا بدرهم من لحم يباع عشرة أرطال بدرهم ؛ لزم الآمر عشرة بنصف 
درهم وعشرة للوكيل u‏ اشترى عشرة وربا أو نصمًا بدرهم ” » لزم ذلك الآمر 
استحسانًا » وإن أمره أن يشتري عبدًا بمائة فاشترى بها ” عبدين يساوي كل واحد 
منهما ٩‏ مائة E ES‏ 

: وقال الشافعي : إذا اشترى بثمن في الذمة » ففيها قولان » أحدهما‎ - ٤ 
املك في الجميع للموكل » والثاني : يملك الموكل النصف » والنصف للوكيل»‎ 
©” وللموكل أخذه منه . وأما 2 اشترى بال الموكل ففي أحد القولين : الجميع‎ 
. © للموكل » وفي القول الثاني : البيع باطل في الزيادة‎ 


() في ( م ) : [ لزنا ] > وفي ( ع ) :1 لرب ] » مان : [ لزم ] . 

(۲) في ( ص ) » ( م ) : [ وربع أو في نصف ] » مكان : [ وربا أو نتصمًا ] » إلا أن لفظ [ في[ ساقط من 
(م ) ء ولفظ : [ بدرهم ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 

(۲) لفظ : [ بها ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 
)٤(‏ لفظ : [ منهما ] ساقط من ( م) + (ع) . 

() في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) : [ أحد ] » مكان : [ واحد ] . قال القدوري في مختصره : [ إذا وكله بشراء عشرة 
أرطال حم بدرهم واحد فاشترى عشرين رطلا بدرهم من لحم يباع مثله عشرة بدرهم » لزم الم وكل منه عشرة 
أرطال بنصف درهم عند أبي حنيفة » وقال أبو يوسف ومحمد : يازمه العشرون ] » قال المرغيناني في 
الهداية : : [ وذكر في بعض النسخ أي في بعض نسخ مختصر القدوري قول محمد مع قول أبي حنيفة › 
ومحمد لم يذكر الخلاف في الأصل . راجع تفصيل المسألة في : ممختصر القدوري « كتاب ال وكالة ۲ ص ١‏ ه» 
بدائع الصنائع » الفصل السابق ( ۳١ ٠١ /٦‏ ) ء البناية مع الهداية « باب الوكالة بالبیع والشراء ٩‏ ( ۲۹۸/۸ - 
٠١‏ ) » تكمله فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية « باب الوكالة بالبيع والشراء ۲ ( ٤٤ - ٤١/۸‏ ) » 
مجمع الأنهر ٠‏ باب الوكالة بالشراء والبیع ۲۲١ » ۲۲۳/۲ ( ٩‏ ) » الدر الختار مع رد امحتار « باب الوكالة 
بالبيع والشراء ٤١١/٤ ( ٩‏ ) . (1) في ( م ٠)‏ (ع) :[ المع ]. 

(۷) في ( م ) : [ قول الثالث ] » وفي ( ع ) : [ قول ثالث ] » مكان : [ القول الثاني ] . 

(۸) راجع تفصيل المسألة في : المهذب « كناب الوكالة ٠١ ١/١ ( ٠‏ ) ء حلية العلماء ‏ كتاب الوكالة ۲ ( )٠ ٤١ - ٠٤۴/١‏ . 
وقال المالكية : إذا وکله بشراء شاة بدیتار فاشترى به انتين » فإذا لم يكن إفرادها لرم الموكل › وإلا خير د 


الحكم ذا وکله في شراء سلعة بٹمن فاشتری ضعفها بنفس الثمن ۳۱۳۹/1 

- لا : انها زيادة معحققة ابتاعها لغيره بغير أمر ولا ولاية » فوجب أن 
تلرمه ( . أصله : إذا اشتری ابتداء . 

ولا يلزم : الزيادة القليلة ؛ لأنها تدخل بين الوزنين » ويسترجع مثلها في العادة © » 

ولاه أمره بشراء عبد فلم يازمه عبدان » أصله : إذا اشتراهما بأكثر ما سمي له . 

100۲٦‏ ¬ احقجوا : ببحديث عروة البارقى له : « ان النبى لتر أعطاه دینارا وأمره 
ان يشتري له شاة » فاشتري شاتين ثم باع إحداهما ۳ بدینار وجاءِه )¢ بشاة ودينار » 
فدعا له بالبركة » (° . 

۷ - الجواب : أن هذا ابر طعن عليه اأصحاب الشافعی ٩”‏ فی استدلالنا به 
في وقوف البيع 

oo‏ - قالوا : پروی ” عن أناس من الحى » عن عروة » فهو مرسل » فكيف 

= الموكل في قبول الثانية . راجع تفصيل المسألة في : شرح الزرقاني « باب في الوكالة ) ( ۸١/١‏ ) . قال ابن 

قدامة في المغني : « وإن وكله في شراء شاة بدينار فاشترى شاتين تساوي كل واحد منهما أقل من دينار » لم 
يقع للموكل » وإن كانت كل واحدة منهما تساوي دينارًا أو إحداهما تساوي دينارًا والأخرى أقل من دينار ؛ 


صح ولزم ال وكل » . راجع المسألة في : المغني « كتاب الوكالة » ( ٠۳۹/١‏ ) » الكافي لابن قدامة « كتاب 
الوكالة ۲ ( ۲٤١/۲‏ ) . 


. ] ع ) :1 العبارة‎ ( ٠ ) في ( م ) : [ لا يلزه ] . (۲) في ( م‎ )١( 
. في ( م ) : [ جاء ] بدون الهاء‎ )٤( . في ( م ) ۰ ( ع ) :1 أحدهما]‎ )۳( 


(ه) أحرجه البخاري في الصحيع « كتاب بدء الخلق » » « باب » قبل « باب فضائل أصحاب النبي بي ۲ 
( ۲۸۹/۲ ) » وابن ماجه في السنن « كتاب الصدقات » » « باب الأمين يدحر فيه فيربح ) ( ۸٠۳/۲‏ ) › 
الحدیث ( ٤۰۲‏ ۲ ) » والبيهقي نحو هذا اللفظ » « باب المضارب يخالف مما فيه زيادة لصاحبه ٠١١ ١۱۱۱/۹( ٤‏ )> 
وأبو داود في الستن « كتاب البيوع » » « باب المضارب يخالف » ( ۲٠١۲/۲‏ ) > والشافعي في المسند ‏ كتاب 
البيوع » » « الباب الثالث في الربا » ( ٠٠١ ٠ ٠١۹/۲‏ )» الحديث ( ٠٠١‏ ) » وأحمد في المسند ( ٠۷١/٤‏ ) . 
« تابع سعيد بن زيد على رواية هذا الحديث هارون بن موسي الأعور » قال الترمذي : ثنا أحمد بن سعيد 
الدارمي » ثنا حبان بن هلال » ثنا هرون الأعور » ثنا الزبير بن خريت » فذكره » وهذا السند على شرط 
الشيخين » فظهر بهذا أنه حديث ثابت متصل » وروي من وجوه » » في الجوهر النقي » بذيل السان الكبرى 
للبيهقي ( ۱٠۲/١‏ ) راجع تخريجه أيصًا في : نصب الراية « كتاب الوكالة ۲ ( ٩۰/٤‏ - 4۲ ) » إرواء 
الغلیل ( ۱۲۸/۰ ۰ ۱۲۹ ) › الحدیٹ ( ۱۲۸۷ ) . 

(1) في ( م ) ۰( ع ) : [ أصحاب الشافعي عليه ] » بالتقديم والتأحير . 

(۷) في ( ع ) : [ المبيع وقالوا روي ] »> مكان المبت . 


/۳145 كتاب الوكالة 


صح لهم الرجوع إليه ؟ . ا 
ثم قد ذكر الطحاوي في هذا الحبر : « أن النبي بلق أمره أن يشتري شاة 
أضحية » ٠‏ » والأضحية اسم لما يضحي به ” » وذلك يتناول الواحدة ‏ والعدد . 
۹ - فإن قيل : أضحية اسم للواحدة » يقال : أضحية وأضحيات والأضاحي 
قشي وتجسع . 5 

۴١‏ - قلنا : الاسم يصلح للواحدة وللجماعة ‏ » فإذا ثني دل على أن المراد به 
الواحدة » وإذا أطلق احتمل . 

ولأن عندنا إذا سلم الأمور ما ابتاعه “ إلى الم وكل ورضي به > جاز وانتقل إليه » 
هكذا رواه بشر ” عن ابي يوسف » وقد سلم ذلك عروة إلى النبي ” لر فرضيه › 
وليس في الخبر ما دل على أنه ملكه بالعقد الأول . 

1001 - قالوا : فعل الأمور به وزاد حيرا من جنسه » فوجب ان يازم الآمر» کمن 
قال : بغ هذا الثوب بعشرة فباعه بعشرين . 

۲ - قلنا : إذا أمره بالبيع فالثمن عوض ملك الآمر » وعوض ملك الغير لا يجوز 
أن يستحقه ال وكيل يإذنه ولا بغير إذنه » لأنه إذا قال له : بع ثوبي على أن ثمنه لك » لم 
يصح » فلهذا كانت الزيادة للآمر » وليس كذلك في مسألتنا » لأن الزيادة مشتراة ( 
بشمن على ملك الآمر » ویجوز أن يشتري بال غیره شيعا لنفسه » کما لو قال : اشتر 
لنفسك عبدًا بدراهمي ” جاز » فكذلك لم تلزم "“ الآمر ولزمت المأمور . 


)١(‏ في ( م ) » ( ع ) : [ أمره أن يشتري له شاة أو أضحيه ] . لم نعثر على هذا الحديث من رواية الطحاوي 
(۲) قوله : [ والأضحية ] ساقط من ( م ) > ( ع ) » وفي ( م ) + ( ع ) : [ منه ] » مکان : [ به . 
(۳) في ( ص ) : [ الواحد ] . )٤(‏ في ( ع ) :[ والجماعة ] . 

(*) في ( م ) + ( ع ) : 1 إذا أسلم الأمور باتباعه ] » مكان ابت . 

. ) ۷۲4 ( هو بشر بن الوليد بن خالد الكندي » وقد سبقت ترجمته في مسألة‎ )٦( 

(۷) لفظ : [ إلى ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش » وفي ( م ) ٠‏ ( ع ) : 1 رسول 
الله ] »> مكان : [ المي ] . 

(۸) في ( م ) + ( ع ) :1 مرآة ] . 

. في ( م ) : [ بدراهم ] » وفي ( ع ) : 1 بدراهم كذا ] » بريادة : 3[ كذا]‎ )٩( 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لم یزم‎ )١( 


فهرس امجلد السادر س ---داآ/۱ ۱٤4‏ 


فهرس المجلد السادس 
الوضوع لمفحة 
مسائل الصرف [ 1۷1 - ٦۷۷‏ ] 
مسألة 1۷١‏ البيع بألف مثقال ذهب وفضة E eee e ene‏ 
مسألة ۷۷ قبض بعض ثمن الصرف رافتراق العاقدين قبل قبض البعض الآخحر.. ۲۷٣٤‏ 
ڪتاب الرهن 
مسألة 1۷۸ ضمان الرهن DAA O‏ 
مسألة ۹ رهن المشاع .... VE a‏ 
مسألة ۸٠‏ حكم استدامة ا ا VSB INT saz‏ 
مسألة 1۸١‏ استيفاء الراهن لنافع الرهن VOR esas SR‏ 
مسألة 1۸۲ رهن العين المغصوبة من الغاصب NTE esse a‏ 
اة 1 عق الزاعن الد مركو a ae‏ 
مسألة ٦۸٤‏ وطء المرهونة RS a DS‏ 
مسألة 1۸٥‏ وطء المرتهن ال جارية يإذن الراهن NVA CASE‏ 
مسألة 1۸٦‏ حكم ولد ال جارية التي وطها المرتهن E‏ 
مسألة ۸۷ حكم بيع الرهن يإذن المرتهن As‏ 
مسألة 1۸۸ الإذن في بيع الرهن قبل حلول الدين على أن يكون ثمنه رهنًا YVAN ass‏ 
مسألة 1۸٩‏ إذن المرتهن في بيع الرهن على أن يعجل له الدين من ثمنه FV aaa‏ 
مسألة 1۹٠‏ رهن العبد ال جانى أو المرتد VA SARS AS a‏ 
مسألة 1۹١‏ الزيادة على ت ارخ الأرل RE SELE‏ 
مسألة 1۹۲ إقرار الراهن با ييطل حق المرتهن AE RSS‏ 
مسألة 1۹٩۳‏ حكم ما إذا علق عتقه بصفة ثم رهنه AST e a‏ 
مسألة 1٩4‏ إذا رهن عصيرًا فصار خحمرا E E ET‏ 
مسألة 14١‏ اختلاف الراهن والمرتهن في صفة المرهون AEN SSE‏ 
مسألة 1۹٦‏ التخليل للخمر NAE SEENON ORE ESE‏ 
مسألة 14۷ رهن ما يسرع إليه الفساد بالدين IAS Rea.‏ 
مسألة 1٩۸‏ توكيل الراهن المرتهن في بيع الرهن TAS RSS SG e‏ 


مسألة 1۹٩‏ شرط توكيل العدل ببيع الرهن A E ASSESS OSES‏ 


۳14۲/٦ 


مسألة ۷٠٠‏ بيع العدل الرهن وهلاك الثمن في يده 
مسألة ۷١١‏ رجوع المشتري بالثمن على العدل ... 


مسألة ٤‏ 
مسألة ۷۰٦‏ تزويج اراهن الجاربة الرهوتة. > ومنع e‏ ا من E‏ 
مسألة ۷٠۷‏ الشرط الفاسد في الرهن. 


TAY VS SSAA SS 
VATA SSS 

i بيع الرهن‎ NS RE SEN ٠۲ مسألة‎ 
N E oS جناية العبد المرهون‎ ۷٠۴۳ مسألة‎ 
YATE aer 


YAT 
YAY 


YATE 


YAT" 


FATA Seniesa Sas 


مسألة ۷٠۸‏ ناء الرهن AEN SEARS Aaa e‏ 
مسألة ۷٠۹‏ هلاك الرهن وضمانه EE EES SSA RL‏ 
مسألة ۷٠١‏ وضع الرهن عند العدلين وهو ما لا يقسم AGE Rae‏ 
مسألة ۷٠١‏ شرط الرهن الفاسد في عقد البيع Re A E‏ 
كتاب التفليس 
مسسألة ۲ فسخ البيع يإفلاس المشتري بعد دفع السلعة إليه E E OEE‏ 
مسألة ۷٠١‏ أمر المدين بقضاء الديون إذا ثيتت عند الحاكم TARE SOS‏ 
مسألة ۷١ ٤‏ إقامة المدين البينة على إعساره أو تلف ماله ORAS‏ 
مسألة ۷٠١‏ إقامة المدين البينة على الفلس بعد حبسه YAN sea a‏ 
مسألة ۷٠١‏ إخراج المدين من الحبس بعد ثيوت إعساره N e‏ 
كتاب الحجر 
مسألة ۷۱۷ البلوغ بالسن AE Te CT CAA a‏ 
مسألة ۷۸ الإنبات دليل البلوغ VANA SSS SSS‏ 
مسألة ۷۹ الوقت الذي يدفع فيه الال إلى الغلام N a‏ 
مسألة ۷۲١‏ دفع الال لمن بلغ غير رشيد FOE ARSE ESSE‏ 
مسألة ۷۲١‏ دفع لمال إذا بلغ غير رشيد وتمت له حمس وعشرون سنة AYY assess‏ 
مسألة ۷۲۲ الحجر عليه بعد بلوغه رشيدًا وطروء السفه والتبذير عليه Ole‏ 
مسألة ۷۲۳ الحجر على الفاسق بعد طروء الفسق عليه AE E‏ 


مسألة ۷۲٤‏ أكل الوصي من مال اليتيم AEN E A SSS‏ 
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كتاب الصلح 
مسألة ۷۲١‏ الصلح مع الإقرار » والسكوت » والإنكار RE Dert‏ 
مسألة ۷۲١‏ نقض ما شرع من أجنحة في طرق المسلمين ISA Se‏ 
مسألة ۷۲۷ التنازع في ملكية الحائط بين دارين AN Ela RS‏ 
مسألة ۷۲۸ وضع خشبة على حائط الجار دون إذآه U n.‏ 
مسألة ۷۲۹ اختلاف صاحبي العلو والسفل في السقف س ... AN esse‏ 
مسألة ۷٠١‏ إجبار صاحب السفل على بناء سقف بينهما قد تهدم OE Saa‏ 


مسألة ۷۳١‏ إجبار أحد الشريكين على إصلاح الدولاب وكري النهر المشترکین.. ۲۹۷٤‏ 
مسألة ۷۳۲ الصلح على امجهول . VT SSNS‏ 
مسألة ۷۳۳ الصلح على أكثر من قيمة عبد AVA e n 4o‏ 


كتاب الحوالة 
مسألة ۷۳٤‏ يشترط رضا الحال عليه في صحة الحوالة E eae‏ 
مسألة ۷٠١‏ رجوع الحال بدينه على الحيل إذا هلك المال على الحال عليه AY as‏ 
مسألة ۷۳٠‏ يشترط رضا المكفول له لصحة الضمان AN AA‏ 
مسألة ۷۳۷ رجوع الضامن على المضمون له إن أدى يإذنه E‏ 
مسألة ۷۳۸ الضمان بالمجهول i O O OE N‏ 
مسألة ۷۳۹ الكفالة عن ميت لم يترك وفاء N SALA aD‏ 
مسألة ۷٤١‏ كفالة العبد يإذن سيده A O OO‏ 
مسألة ۷4١‏ الكفالة بالنفس OOO‏ 1 
مسألة ۲ شرط الخيار في الكفالة NN SR‏ 

كتاب الشركة 
ESS tees E SEL‏ 
مسألة ۷٤٤‏ حكم شركة الصنائع OS: el SA‏ 
مسألة ۷٤٥‏ حكم شركة الوجوه EO‏ | 
مسألة ۷٤٦‏ حكم الشركة بالأثمان الختلفة ا لجنس والصفة O SS‏ 
مسألة ۷٤۷‏ حكم الشركة إذا اشتركا في الال ولم يخاطاه E‏ 
مسألة ۷4۸ -حكم التفاضل في الربح مع التساوي في الال e E‏ 


مسألة ۷٤۹‏ لمن تكون الأجرة فى الشركة الفاسدة ؟ O a‏ 


۱4/٦‏ س فهرس الجحلد السادس 


مسألة ۷۵۰ جواز شراء كل منهما وبيعه عند اشتراكهما في الال OY es‏ 
مسألة ۷١١‏ تصح الشركة مع الشرط القاسد E r aS‏ 
مسألة ۷٠۲‏ توكيل الشريك والمضارب NS TB a oy‏ 
كتاب الوكالة 

مسألة ۷٠١‏ الت وكيل في الخصومة DSA‏ 
مسألة ۷١ ٤‏ الإقرار عند القاضي بالت وكيل A SS O os‏ 
مسألة ٥‏ سماع القاضي البينة على الوكالة هل يشتر Vt E‏ 
مسألة ۷٠٠‏ لا ينعزل الوكيل إلا بعلمه وعلم الموكل O SN‏ 
ما ۷ رن الو O SRS a a gز a‏ 
مسألة ۷٥۸‏ استيفاء حد القذف والقصاص مع غيبة امو كل .. REA EASE‏ 
مسألة ۷١۹‏ بيع الوصي وشراؤه مال الصغير بنقصان كبير أو بزيادة كبيرة PAA ss...‏ 
مسألة ۷٠٠‏ يجوز بيع الوكيل بقليل الثمن وكثيره PN Es Ss‏ 
مسألة ۷1١‏ المحكم إذا وكله بالبيع مطلقًا فباع بالأئمان أو العروض UO‏ 
مسألة ۲ بيع ال وكيل بالنقد والسيعة AS e EA AS ES‏ 
مسالة ۴ ادعاء شخص الوكالة وتصديق الغرم له E COA‏ 
مسألة ۷٠٤‏ إذا تلف المقبوض في يد الوكيل بعد تصديق الغرم له وإنكار صاحب الحق 

فعلى من يكون الضمان ؟ NV E SR‏ 
مسألة ۷٦٥‏ الحکم فیما إذا وکله بیع فاسد فباع بیعاً صحیسا TO EOS‏ 
مسألة ۷1٦‏ من تتعلق به حقوق العقد EOE eS‏ 
مسألة ۷٦۷‏ هل الملك ينتقل للوكيل أو للموكل ؟ EAE EES‏ 
مسألة ۷1۸ إبراء الوكيل المشتري من الفمن N E eA‏ 
مسألة ۷1۹ تعليق الوكالة بالشرط E e OS‏ 
مسألة ٠١‏ توكيل الصبي بالبيع والشراء YAS a AS‏ 
مسألة ١‏ إطلاق الوكالة للوكيل في البيع يقتضي سلامة المبيع a‏ 
مسألة ۷۷۲ يجوز أن بيع نصف العبد لو وكل ببيعه جملة Eee‏ 
مسألة ۷۷۳ جواز توكيل السلم للذمي في بيع الخمر وشرائها PEER‏ 
مسألة ٤‏ الحم إذا وكله في شراء سلعة بشمن فاشتری ضعفها بنفس الشمن ... ۳٠۱۳۸‏ 
فهرس ام جلد السادس RV EV RESTA SRN‏ 
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